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بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على خير خلق الله ، وسيد الأنبياء والمرسلين ، محمد العربي الأمي الهاشمي القرشي  وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته أجمعين ، وبعد .


عَلَقَ في خاطري موضوع النقد النحوي عندما نبّه أحد الأساتذة الكرام وهو الدكتور مكي نومان الدليمي على أن مجموعة من الكتب التي عنت بنقد المؤلفات النحوية تصلح موضوعاً لدراسة أكاديمية ، وهذه المؤلفات هي : ( الانتصار لسيبويه على المبرِّد ) لابن ولاّد التميمي ، و( الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل ) لابن السِّيْد البطليوسي ، و ( رسالة الإفصاح ببعض ماجاء من الخطأ في كتاب الإيضاح ) لابن الطراوة ، فنازعتني تلك الفكرة وأثارت في نفسي رغبةً للبحث فيها ؛ لكن حال بيني وبين تحقيق ذلك أني رأيت دراسة هذه الكتب دراسة مستقلة عن اتجاهها النحوي العام لا يعود على البحث بجديد ، ولاسيما أن الكتابين الأخيرين دُرسا دراسة تحليلية من بعض الباحثين * ، فاستقرَّ الرأي على أن تكون دراستي للاتجاه النقدي نفسه بما فيه من مؤلفات ، وقد هداني البحث إلى مجموعة أخرى من هذه المؤلفات .


لا يخفى أن موضوع ( الردود النحوية ) وموضوع ( الخلاف النحوي ) أخذا حيزاً كبيراً في كتب الدارسين ؛ لكن أحداً لم ينبّه على علاقة بينهما ، وكأن كل واحد منهما ظاهرة مستقلة بنفسها ، كما لم يجرِ التنبيه على علاقة هذين الموضوعين باتجاههما النحوي العام ، وكأن النقد النحوي شيء والخلاف النحوي والردود النحوية شيء آخر ، ودليل ذلك أن النقد النحوي الذي يُعدّ الإطار العام لهذين اللونين النقديين على أهميته في مدارج البحث لم يثر اهتمام أحدٍ من الباحثين لدراسته ، ومع ذلك تعدّ دراسة الباحث زهير عبد المحسن سلطان الموسومة بـ(المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية) هي الأقرب لما نحن بسبيله ، وقد إنمازت دراستي هذه عن دراسته تلك بمزايا جوهرية ، بيانها ما يأتي :

1ـ سمّى الباحث زهير عبد المحسن سلطان النقد  بـاسم ( المؤاخذات ) ، وهذا دليل على ما ذهبنا إليه من أن جميع الباحثين الذين تناولوا موضوع الردود النحوية يتعاملون معها ( أي مع الردود )على أنها ظاهرة مستقلة بنفسها ، فمنهم من يسمها بـ ( الرد ) وآخر يسميها (مؤاخذات) ، والأقيس في ذلك أن يُسمّى بتسميته الصحيحة : ( النقد النحوي ) ، لأنا نسمّي المؤاخِذ والراد : ( ناقداً ) ، ونسمّي المؤاخَذ والمردود عليه : ( منقوداً ) ؛ والأقيس أن يُسمّى ما كان بينهما من علاقة ( نقداً ) لا مؤاخذةً ولا ردّاً ولا خلافاً ولا تقويماً ولا تصويباً ولا إصلاحا ولا تصحيحاً ، فهذه كلها ألوان نقدية تجتمع في إطار النقد العام ، ومصطلح ( النقد ) يدل على هذه الجزئيات كلها ، في حين لا تدلّ هي إلا على __________________
*دُرسا من الباحثة سميّة محمد عناية بعنوان : ( ردود النحويين المغاربة على النحويين المشارقة في القرن السادس الهجري ) وهي رسالة ماجستير تقدمة بها إلى مجلس كلية التربية ابن رشد 2000 . 

نفسها، وإن اللجوء إليها يبعد  النقد عن حقيقته إلا إذا كانت الغاية من البحث دراسة هذا اللون النقدي ذاته دون غيره من الألوان النقدية بغضّ النظر عن اتجاهه العام ؛ فلا بأس على أن يجري التنبيه على علاقة هذا الجانب الخاص باتجاهه النحوي العام لا أنْ يُعدّ ظاهرة مستقلة بنفسه .

2ـ عدَّ ( المؤاخذات النحوية ) ظاهرة بدلالة قوله : (( لأن المؤاخذات ظاهرة من الظواهر التي شاعت في الدراسات النحوية )) (
) ، مجارياً بذلك ما تعارف عليه المحدثون الذين يعدّون هذه الألوان النقدية ظواهر مستقلة بعضها عن البعض الآخر ، من ذلك ماذهب إليه الباحث مهدي صالح الشمري في رسالته للدكتوراه (
) والموسومة بـ( الخلاف النحوي بين الكوفيين ) ، وقد ذهب فيهـا إلـى أن (( الخلاف ظاهرة من ظواهر النحو العربي ، صاحبت نشأة النحو ونمت بنموه )) (
) . وليس كذلك ، إنما المؤاخذات النحوية والخلاف النحوي لونين من ألوان النقد النحوي ، والنقد النحوي اتجاه من اتجاهات النحو وليس ظاهرة (
) . 

3ـ قصر ( ظاهرة المؤاخذات ) ـ على حدّ تعبيره ـ على لون نقدي واحد جعله ظاهرة مستقلة بنفسه ـ كما تقدم ـ قال : (( حاولت في التمهيد إبراز الموضوع وتميزه عن غيره من الموضوعات التي تلتبس به ، لأن العنوان غير كافٍ في الدلالة على موضوع البحث ، فهو يحتمل أن يكون بحثاً في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، ويحتمل أن يكون بحثاً في التصحيح اللغوي أو النحوي )) (
) ، وقال (( إن مسائل هذا البحث قد اختلطت بالمسائل الأخرى المشابهة ، كمسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، ولذلك كنت أرجع إلى المصادر التي عنيت بمسائل الخلاف النحوي لتمييز المؤاخذات النحوية وفصلها عن مسائل الخلاف وغيرها من المسائل المشابهة)) (
) .

4ـ فات الباحث أن يعرض لموضوعات نقدية كثيرة ، كإغفاله نقد الحدود والتعريفات ، ونقد الأمثلة، ونقد المصطلحات ، فضلاً عن أنه لم يعرض لمعايير هذه المؤاخذات النحوية ، ولم يفرد عنواناً واضحاً لموضوعاته . ومن جانب آخر فإن دراسته تنحصر في آثار النحاة خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة ( حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية ) .

قبل الشروع في سرد ملخص فصول الرسالة رأيت أن أوضح حدود دراستي من خلال تحديد معطيات العنوان ، فأول ذلك أن آثار القرن السادس (500هـ ـ 599هـ) : ( إلى القرن السادس الهجري ) داخلة في حدود البحث أخذاً بالرأي القائل أن ما بعد ( إلى ) داخل في غايتها ، أما ما يدخل في مضمون ( النقد النحوي ) فقد حددته بـ ( فكر النحاة ) ، فالبحث لا يُعنى بما شاع من نقد نحوي لدى غير النحاة من أدباء ولغويين وبلاغيين بعدّه أحد وسائلهم النقدية ؛ بل يقتصر على ما شاع بين النحاة من نقد فحسب ، ثم هو من وجه آخر لا يشتمل على مسائل الصوت ولا يُعنى بمباحث الصرف بحكم أنها كانت لصيقة النحو في مراحله الأولى ؛  إنما هو يقتصر على مسائل النحو فحسب ، بعد ذلك يدخل في حدود ( النقد ) كل عمل يصدق عليه هذا الوصف سواء أكان رداً أو خلافاً أو تصويباً.


قسّمت موضوعات الرسالة على بابين تقدمهما تمهيد وأعقبتهما بخاتمة . أما التمهيد فقد أوضحت فيه علاقة النقد النحوي بأنواع النقد الأخرى : الأدبي واللغوي ، والبياني، ورسمت حدّ ما بينها ، ثم تعرضت لإمارات هذا النوع النقدي مثبتاً وجوده ؛ ردّاً على من أنكر وجوده وممهداً للبحث في بنيته .


أما الباب الأول فكان في ( أقسام النقد النحوي ) جعلته في فصلين كل فصل منهما يعُنى بقسم  نقدي ، إذ النقد النحوي يُقسم على نقد شفوي ونقد تحريري ، أما الفصل الأول فكان في ( نقد المجالس النحوية ) تناولت فيه الألوان النقدية التي كانت تدور في مجالس العلماء ومنتدياتهم العلمية مشافهةً ، ومن ألوانه : المناظرات ؛ وقد تعرضت لأهم مجالسها وأشهر رجالها ، ثم حلّلتها فنياً ، وأوضحت قيمة النقد النحوي فيها . ومن ألوانه الموازنات النحوية تلك التي كانت تعقد بين النظراء المتكافئين في العلم والنظر، وقد عرضت لموضوعاتها ، وما أُلّف فيها من كتب ، ثم المعايير النقدية التي تعتمد عليها أحكامها . ومن ألوانه الأحكام الوصفية المجردة التي تشابه إلى حدّ ما علم ( الجرح والتعديل ) لدى علماء الحديث .


أما الفصل الثاني من الباب الأول فكان في ( نقد المتون ) ، تناولت فيه ـ قدر المستطاع ـ أغلب مؤلفات النحو التي حفلت بالمؤاخذات النحوية ، وقد كان على قسمين: قسم يضمّ المؤلفات النحوية التي تضمنت مؤاخذات نحوية ؛ وقد عرضتها بحسب اتجاهاتها ، وقسم يضمّ المؤلفات التي وضعت خصيصاً للنقد ، وهي على قسمين كذلك : قسم مفقود لم يصل إلينا من أثره إلا ذكره ، وقسم مطبوع وهو يضمّ سبعة كتب ، قمت بدراستها وتحليلها ، وهذه المؤلفات هي كتاب : ( الانتصار لسيبويه على المبرد) لابن ولاّد التميمي ، وكتاب ( الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل ) لابن السِّيْد البطليوسي ، و( رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإيضاح ) لابن الطراوة ، و(المسائل العشر المتعبة إلى الحشر) لملك النحاة الحسن بن صافي ، مع ردّ ابن برّي عليها ، وكتاب (الرد على النحاة ) لابن مضاء القرطبي .


أما الباب الثاني فكان في ( بُنية النقد النحوي ) وجعلته في فصلين ، أما الفصل الأول فكان في 

( اتجاهات النقد النحوي ) ، ميّزت فيه بين اتجاهين نقديين وقد خلص كل اتجاه منهما إلى نوع نقدي مغاير للنوع الآخر سمّيت الأول منهما بـ ( نقد الوفاق ) وهو النقد الذي يقع بين علماء المذهب الواحد  والثاني  سمّيته : ( نقد الخلاف ) وهو الذي يقع بين علماء المذهبين ، كان ذلك بعد التفريق بين المعايير المعتمدة في كل نوع منهما ، وكنت مضطراً في أثناء ذلك للبحث في معاني لفظ ( الأصل ) لأن أصول المذهب هي المعيار الرئيس لعلماء المذهب إذ يقوّم بعضهم آراء بعض ، كذلك الحال مع آراء المذهب الآخر ، ثم البحث في مفهوم المذهب وأسس تكوينه بعدّه المرجع الأساس لتلك الأصولة ، وكان لا بد لي في ذلك من الجزم بعدد مذاهب النحو للوقوف على حقيقة المعايير المُستند إليها في النقد النحوي ، وتحديدها شكلاً ومضموناً ، ومن ثمَّ عدد اتجاهات هذا النقد ؛ بعد مناقشة أدلة مَنْ يذهب إلى القول بتعدد مذاهب النحو من المحدثين .

أمّا الفصل الثاني فكان في ( عناصر النقد النحوي ) ، وعناصره ثلاثة : الناقد ، وموضوعات النقد ، وأدواته . بحثت تحت عنوان ( الناقد ) خلفيّة الناقد الثقافية التي هي مصدر أحكامه النقدية  ثم روافد هذه الثقافة ، وفصّلت القول في روافد هذه الثقافة مبيّناً حجم الأثر الذي تركته ثقافة النحاة اللغوية والدينية والمنطقية والفلسفية في أحكام النحاة النقدية . وبحثت تحت عنوان (موضوعات النقد النحوي) الجوانب التي قوّمها النقد النحوي بدءاً بأدلة النحو من سماع  وقياس واستصحاب حال ، ثم ما بُني عليها من حدود وأعاريب ، ثم ما استند إليه النحاة من أساليب بما فيها من عبارات وأمثلة ومصطلحات  وبحثت تحت عنوان ( أدوات النقد النحوي ) أسلوب النحاة في النقد ، وأهم الطرائق النقدية التي لجأوا إليها ، والمنهج النقدي الذي كانوا ينتهجونه ، وجملة المعايير التي كانوا يعايرون أخطاءَ هم النحوية بها . هذا وقد ختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصّل إليه الباحث من نتائج .

        تنوعت مصادر الرسالة بين مرجع قديم ومصدر حديث وقد قاربت حدّ المائة والتسعين كتاباَ أما مصادر البحث الأساسية فكانت الكتب نفسها التي جرى عليها مدار البحث ، والتي مرّ ذكرها في ملخص فصلـي البـاب الأول ، فضـلاَ عـن الكتب التي تعدّ أصول النحـو ، مثل كتاب سيبويه ، و( المقتضب ) للمبرد ، و( الأصول ) لابن السرّاج ، و( الجمل ) للزجاجي ، و( الإيضاح ) لأبي علي الفارس ، ثم كتب التراجم ، وكان من أهمها وأغناها كتاب ( معجم الأدباء ) لياقوت الحموي ، و( بغية الوعاة ) للسيوطي  فضلاً عن البحوث والرسائل الجامعية .


ولعله يؤخذ على الباحث عدم توافق فصول الرسالة من حيث الحجم ، وما كان ذلك إلا لأني تركت البحث لسجيته ؛ فأخذ كل موضوع فيه مكانه واستحقاقه من البحث ، 



صار حرياً بعد الذي مر أن أتقدم بكلمة شكر ومزيد من الامتنان والعرفان للدكتور علي عبيد العبيدي لقبوله الإشراف على هذه الرسالة ، ولما أبداه من كرم الإعارة وسداد الإشارة وتقويم العبارة ، فجزاه الله عنّي خير ما جزا به أباً عن ابنه وأستاذاً عن طالبه ، أما أستاذاي الفاضلان الدكتور مكي نومان الدليمي والدكتور كريم أحمد جواد التميمي فالطالب مازال يذكر بفخر أنهما الرجلان اللذان منحا الطالب المشورة العلمية الرصينة وفتحا له باب بيتيهما قبل باب مكتبتيهما ، فجزاهما الله تعالى عني ألف خير . 


ثم شكري الجزيل لكل يد منحت الطالب العون والسداد . اللهم اغفر وارحم واهدي الجميع لخير ما تحبه وترضاه . 



وبعد . فلست أدعي الكمال لهذا العمل ، فما كان من خير فبتوفيق الله تعالى ، وما كان سواه فمن عند نفسي ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيبُ . 
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التمهيد

الظاهرة النقدية بين النحو وعلوم اللغة

التمهيد

الظاهرة النقدية بين النحو وعلوم اللغة
من حيث المبدأ ؛ فإنّا لا نعدم علماً من العلوم أو فناً من الفنون خلى من منحىً  نقديّ أو نزعة نقدية في جانب أو أكثر من جوانبه ، ولا أعلم علماً أو فناً استغنى عن ذلك؛ وهذا راجع إلى أمرين : 

1ـ حاجة هذه المظاهر الاجتماعية والحضارية للوسيلة النقدية ؛ فهي الأمثل في الوقوف على مواطن الضعف والخلل ، والعمل على تصويبها أو تجنبها 0 وهذا حاصل في كل العلوم ؛ فالنقص من تمام طبيعة البشر أينما  حلّ وارتحل 0 فمتى ما أُريد لهذه العلوم النجاح والاستمرارية كان النقد الأداة المُثلى لذلك 0 

2ـ إن كل فرد عاقل يصدق عليه هذا المصطلح له القدرة على ممارسة النقد، وهذا يصدر عن عموم أبناء البشر على تفاوت فيه ، فممارسة الأعمال النقدية من قبل الأفراد يكون بكيفية تتلاءم مع طبيعتهم التكوينية وخلفيتهم الثقافية تبعاً لتخصصهم العلمي ودورهم الاجتماعي ، وبحضور هذين العاملين       ( الناقد ؛ باعتبار الفقرة الثانية ، والمنقود؛ باعتبار الفقرة الأولى ) يتحقق حضور النقد وفي أدقّ تفاصيل الحياة الاجتماعية والوظيفية وربما بعفوية غير مسبقة ، وعلى هذا يتحدد نوع النقد تبعاً لنوع المجال العلمي أو الاجتماعي الذي وجد فيه 0 

       عرفت العرب للنقد اصطلاحاً دلالات عدّة (
) وأغلبها معنيّ باللغة العربية في جانب من جوانبها. فمنها ما عُني بالجانب الأدبي من اللغة وهو الذي عُرف بالنقد الأدبي ، ويُراد به تمييز النصوص الأدبية الجيدة من الرديئة بعد إظهار محاسن النصوص ومساوئها 0 

       ومنها ما صُرف للجانب الدلالي من اللغة؛ وهو الذي عُرف بالنقد البلاغي أو البياني ، وإن مباحث هذا النوع النقدي متنازعة بين أهل الأدب والبلاغة، فهذا النقد يُعنى بنقد الصورة البلاغية في النص الأدبي  والكشف عن طبيعتها وإبراز مواطن الجودة والرداءة فيها(
) .

ومما عرفت العرب من أنواع النقد ؛ النقد اللغوي ،وهذا الآخر متنازع بين أهل اللغة والبلاغة  ؛ فان جزءاً كبيراً من النقد اللغوي وصل إلينا على أنه لاحق بالنقد البلاغي أو متصل بالبلاغة ؛ إذ جعل المتأخرون كثيراً من مباحث النقد اللغوي في دائرة البلاغة على أنها أمسُّ رحماً بها فضمّوا بعضها إلى (المعاني) وألحقوا بعضها بـ( البديع )(
). والواقع ؛ إن هذه الأنواع النقدية الثلاثة بينها من التداخل الشيء الكثير ؛ الأمر الذي جعل كثيراً من مباحث  اللغة متنازعة بينها 0 وفضلاً عمّا بين هذه الأنواع النقدية من تنازع فإنها جميعاً تعتمد اعتماداً أساسياً على القاعدة النحوية بعدّها أهم معايير النقد في تقييم النصوص ونقدها ، فلابدّ لناقد الأدب  واللغة والبلاغة من أن ينظر إلى النص الذي  شرعه للنقد بالمنظور النحوي ، ليرى مطابقة فقراته بجملها ومفرداتها لقوانين النحو وقواعده ؛ وهذه النظرة تُعرف عند النُقّاد على مختلف اختصاصاتهم اللغوية بالنظرة الأولى (1) ، ولابدّ للنظرة الأولى من حسّ نحوي ، وقد قيل : (( النحو في الأدب ، كالملح في الطعام ، فكما لايطيب الطعام إلا بالملح ، لايصلح الأدب إلا بالنحو ))(2) . وبوصف أدق ؛ قال ياقوت الحموي ( ت 626 هـ) : (( وحسُبك شرف هذا العلم ، أن كل علم على الإطلاق مفتقر إلى معرفته ، محتاج إلى استعماله في مُحاورته . وصاحبُه فغير مفتقر إلى غيره ، وغير محتاج إلى الاعتضاد والاعتماد على سواه ))(3)   بل ويمكننا تحديد العلاقة القائمة بين هذه الأنواع النقدية المعنية بعلوم اللغة وبين القاعدة النحوية إذا قلنا إن القاعدة النحوية فضلاً عن كونها معياراً متّبعاً في هذه الأنواع النقدية كلها ؛ فهي من جانب آخر موضوع من موضوعات النقد فيها (4) ؛ ذلك أن النصوص اللغوية التي تخضع للنقد اللغوي أو الأدبي أوالبياني إنما تُعالج – فيما تُعالج به – على وفق قياس القاعدة النحوية إذا فارقت تلك النصوص قياسها وخرجت عن قوانينها ، والنقد الذي يعالج موضوعات معينة ويستند إلى معايير محددة يكون نوعاً نقديّاً بلا شك ، وهذا ما لا يسع أحد جهله ، ونحن وإذ نتكلّف إثبات وجود نوع نقدي ( قديم جديد ) فنكون كمن يستدلّ على ضوء الشمس بدليل ؛ لا بدّ أن نميّز بين مفهومين عُرف بهما هذا النوع النقدي بين الدارسين قدماء ومحدثين ، أما المفهوم الأول ؛ فهو الذي نلتمسه عند جميع النُقّاد بغضّ النظر عن تخصصهم اللغوي ، ونوع النقد الذي يمارسوه في ضوء هذا التخصص ، والنقـد النحوي  في ضوء هذا المفهوم لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل النقد المتبعة في الأنواع النقدية الأخرى ؛ وتكون القاعدة النحوية مما يُعاير بها في هذا النوع النقدي أو ذاك ، ومع أن أبحاث النقد النحوي في ضوء هذا المفهوم وهذا الاستعمال امتدّت عبر الأنواع النقدية الأخرى كلها ، إلا أن معالمه كادت تضيع وسط هذا النزاع بقصد أو بغيره ، وقد حلى لبعضهم أن يدّعي (( أن العرب لم يعرفوا غير ضربين من النقد ، الأول هو النقد اللغوي ، والثـاني هو النقد البياني الذي يقوم على نقد الصور البلاغية المختلفة والكشف عن طبيعتها والتفنن في شرحها ))(5) .

      فالنقد النحوي في ضوء هذا المفهوم وإن كان في حقيقته نقداً نحويّاً إلا أن العلماء اصطلحوا على أن يسمّوا معالجة الأخطاء النحوية في النصوص الأدبية ( بالنقد الأدبي ) من باب العموم ، قسّ علـى 

ـــــــــــــــ

() ينظر: النقد اللغوي عند العرب : 359 0
(2) معجم الأدباء: 1/89 0
(3) المصدر نفسه : 1 /54 .
(4) ينظر :النقد اللغوي عند العرب : 171 ـ191.
(5) نقلاً عن المصدر نفسه  :24، وانظر:34، وقد كنى الدكتور نعمة رحيم العزاوي عن هذا البـاحث في الموضعين كليهمـا بقـوله : (( لقد ذهب بعضهم الى )) و (( جعله بعض الباحثين )) .
ذلك الأخطاء النحوية التي يقف عليها البلاغيون في لغة الأدباء والمنشئيـن ؛  فـإن نقــدها يسمى بـ (النقد البلاغي أو البياني ) ، كما يُسمّي نُقـاد اللغة أخطـاء العامّة النحوية باسم ( لحن العامة ) أو ( النقد اللغوي ) ولاتُنسب هذه المباحث الى نوعها النقدي إلا عندما يكون الناقد عالم من علماء النحو ، كنقد عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ( ت 217 هـ)  لشعر الفرزدق وتقويمه له (
). فلا يتردد أحدهم من أن يسمي ذلك ( نقداً نحوياً ) . قال الدكتور داوود سلّوم : (( إن النقد النحوي هو أقدم أنواع النقد عند الإسلاميّين فإن أول فساد اللغة جاء من اختلال النحو والصرف ))‑(
). وإنما صار النقد النحوي إلى هذا المفهوم باعتبار أمرين : 

الأول : تخصّص الناقد العلمي ، إذ أن تخصص الناقد العلمي يُحدد الاتجاه النقدي الذي تسلكه        القاعدة النحوية ـ بعدّها معياراً فيه ـ كما يحدد نوعه 0

الثاني : يكون التعامل مع القواعد النحوية في ضوء هذا المفهوم على أساس أنها قانون نهائي مقطوع بصحته ؛ بغضّ النظر عن التفاصيل التي بُني عليها من خلاف ونحوه 0 

أما المفهوم الثاني للنقد النحوي فهو الذي يقع بين النحاة حصراً ، وتنحصر موضوعاته في المسائل النحوية وكل ما يتصل بتقعيد القواعد وتأصيلها ، ولا يمكنك التماسه عند غيرهم ، وهو المفهوم الذي نحاول إبرازه ودراسته في بحثنا هذا ، وبما أن النحوي الناقد يمارس النقد النحوي من خلال هذين المسلكين و بهذين المفهومين ؛ فلا بّد لنا من تحديد العلاقة القائمة بين المفهوم الأول  والثاني لهذا النوع النقدي ـ وإن كانت دراستنا مصروفة إلى المفهوم الثاني منهما ـ من خلال تحديد العلاقة القائمة بين هذه الأنواع النقدية وبين النقد النحوي 0

       إن الفرق بين هذين المفهومين وببساطة هوعلاقة النقد ؛ بالنقد على النقد ،فإذا كان النقد النحوي في ضوء المفهوم الأول مصروفاً لتقويم النصوص الأدبية أواللغوية وغيرها من خلال عرضها على قانون القاعدة النحوية بعدّها معياراً معتمداً في هذه الأنواع النقدية كافة ؛ فإن النقد النحوي في ضوء المفهوم الثاني ماهو إلا إعادة نظر في تلك القاعدة النحوية والعمل على تثقيفها من خلال درء الأخطاء الصادرة عن النحاة والعمل على تصويبها ، كذلك تحقيق الروايات وتوثيقها وتصويب القواعد وتدقيقها،  فضلاً عن ذلك الدفاع عن العلماء والإنتصار لهم والتماس الوجوه والتأويلات لآرائهم ؛ وتخريجها على النحو المقصود قبل الوقوع فيها أو القدح بها ، والعمل على نقل المستطاع من المسائل الخلافية إلى جانب الاتفاق . لذا فإن أهم ما يتمـيز به النقد النحوي في ضوء هذا المفهوم هو أنه نقد خاص بالنحاة لا يتأتى لأحدٍ مشاركتهم فيه لارتباطه بالفكر النحوي وقضايا البحث والنظر فيه ، فالنقد النحوي ماهو إلا أداة من أدوات التنظير النحوي ولازمة من لوازمه لصوغ القواعد وتنسيقها في الأبواب ،         يترتب على هذه المزيّة مزيّة أخرى وهي أنه لا يوجد تخصص في هذا النوع النقدي ، إذ لا يوجد في النحو عالم مختصّ بالنقد دون غيره من العلماء ؛ فكلهم يمارس النقـد وكلّهم ناقد .

وحتى لانكون متكهنين في إقامة كيان مفترض لنوع نقدي ( جديد ) ، فلا بدّ لنا من أن نّلم بشيء من آثاره من خلال استقراء مواقف النحاة فيه لأجل أن تكتمل الصورة لدينا عن هذا النوع النقدي القديم الجديد ؛ ونقف بذلك على قيمته الحقيقية في النحو وبين النحاة من جهة ، وقيمته العلمية بين الأنواع النقدية الأخرى من جهة ثانية.   

         لقد ترك النقد في الدرس النحوي مواقف كثيرة وخطيرة كانت في بعض من جوانبها تفوق التصّور ، وربما سيكون حديثنا عن النقد النحوي حديث لم يؤثر في الأنواع النقدية الأخرى ، فلم يُؤثَر عن أحدهم لقي حدفه على يد ناقده كما لقيه هارون بن الحائك (
) ؛ وقد ناظر الزجّاج (ت311هـ) في حضرة أحد الوزراء ، وكان الزجّاج قد سأله: (( كيف تقول ضربت زيداً ضرباً ، فقال : ضربتُ زيداً ضرباً ، فقال كيف تَكْنيِ عن زيد والضرب فأُفحم ولم يُجب ، وحار في يده وانقطع إنقطاعاً قبيحاً ، فصرفه الوزير … فكان ذلك سبب منيّة هارون )) (
) .

 
لا غرابة أن يصبح الحديث عن النقد النحوي كأنه حديث عن الموت، فما حلّ  بهارون كان قد حلّ بسيبويه ( ت 180هـ ) من قبل في مناظرة وقعت له مع الكسائي ( ت 189هـ) وانقضــى المجلس على أن الكسـائي غلبه (
) ، فغادر سيبوية المجلس وهو مُليم تاركاً العراق بمن فيـه وهو شيخ أهـل البصرة من النحويين ؛ لاقياً منيّته حيث قُدَّر لهُ ، قال الزبيدي : (ت 379هـ) : (( فأقام سيبويه مُديْدة في الأهواز ،ثم مات من ذربٍ أصابهُ ، وما قتله إلا الغمَّ لما جرى عليه ))(
) .     
        غير أن النحاة الآخرين لا يرضون لأنفسهم ما حلّ بسيبويه أو بهارون ابن الحائك ، وكان يسيراً عليهم أن يلجأوا إلى ما ينجيهم من هذا المصير 0 فبعيداً عن نظر النقاد أخذ أبو حيان التوحيدي (ت في  حدود  380 هـ) (
)  كتبه فاحرقها ضناً بها على من لا يعرف قدرها بعد موته  ،فكتب إليه بعض علماء عصره يعذله على صنيعه ، (( فكتب إليه أبو حيان يعتذر من ذلك : حرسك الله أيها الشيخ من سوء ظني بمودتك 000وكرهت مع هذا وغيره أن تكون حجة عليّ لا لي، ومما شحذ العزم على ذلك ورفع الحجاب عنه ، أني فقدت  [بفقدها] ولداً نجيباً ، وصديقاً حبيباً، وصاحباً قريباً، وتابعت فيها أديباً، ورئيساً منيباً ، فشقّ عليَّ أن أدعها لقوم يتلاعبون بها، ويُدنسون عرضي إذا نظروا فيه ويشتمون بسهوي وغلطي أن إذا تصفحوها ، ويُراءون نقصي وعيبي من أجلها )) (1) وهو يرى أنه لم يكن مبتدعاً في ذلك إنما تأسّى بمن قبله بحرقها ، فقال في بقيّةٍ من رسالته : (( وبعدُ ، فلي في إحراق هذه الكتب أسوةٌ بأئمة يُقتدى بهم ، ويؤخذ بهديهم ، ويعشى إلى نارهم ، منهم : أبو عمرو بن العلاء [ ت 154هـ] ، وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهر وورع معروف ، دفن كتبه في بطن الأرض فلم يُوجَدْ لها أثرٌ )) (2) . وذكر في من ذكر السيرافي (ت368 هـ ) ، قال : (( وهذا شيخنا أبو سعيد السيرافي سيّد العلماء قال لولده محمد : قد تركت لك هذه الكتب تكتسب بها خير الأجل ، فإذا رأيتها تخونك فاجعلها طُعمة للنار )) (3)0  

من العلماء من وفّرَ على نفسه جهد العناء فلم يصنف كتاباً لئلا يشغل نفسه بحرقه أو إتلافه ، فهذا نجم الدين القحفازي ( ت 745هـ) (4) شيخ أهل دمشق في عصره ، لاسيما العربية ، يخبرنا عن سبب عزوفه عن التأليف قائلاً : (( ولم أصنِّف شيئاً لمؤاخذتي للمصنِّفين ، فكرهت أن أجعل نفسي غرضاً لمن يأخذ عليَّ )) (5) . ونظير ذلك كثر في الأندلس كثرة أثارت حفيظة إبن الربيب (6)،فأرسل يخاطب علماء الأندلس ويعذلهم على صنيعهم هذا ، فكان من قوله ( وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم كل امرئ منهم قائم في ظله لا يبرح، وراتب على كعبه لا يتزحزح ، يخاف إن صنّف أن يُعنف، وأن ألّف أن يُخالف 000 فإذا أدرك بغيته ،واخترمته منيّته، دفن معه أدبه وعلمه ،فمات ذكره وانقطع خبره))(7) .

إلا أن القسم الأعظم من النحاة كانوا يرغبون في التأليف ؛ وإن بدى لهم سلطان النقد قويّاً ، لذا راحوا يلوِّحون في مقدمات كتبهم (8) وفي تضاعيفها بما يدفع طمع الناقد ، فلا يجد ما يغريه إذا ترّبص 
ـــــــــــــــــــ

(
) معجم الأدباء : 15/16ـ19 . 

(2) المصدر نفسه : 15 /21 0
(3) المصدر نفسه : 15 /22 0
(4) هو أبو الحسن علي بن داوود القحفازي ، كان عالماً بالنحو والعربية والمعاني والبيان والأصول والفقه ، وكان شيخ عصره في دمشق أخذ الناس عنه وانتفعوا به مع أنه كان قليل التصنيف والتأليف . ينظر: بغية الوعاة :2/166 0
(5) بغية الوعاة :2 / 166 0
(6) هو أبو على الحسن بن محمد بن الربيب التميمي القيرواني، أحد علماء الأندلس وأدبائها ،كان معاصراً لابن حزم الظاهري الأندلسي

    ، وقد رد إبن حزم على رسالة إبن الربيب المشار إليها برسالة ذكرها المقرّي في إثر ذكره  لرسالة إبن الربيب المتقدمة . ينظر : نفح 

    الطيب :4/151-154.
(7) نفح الطيب 4/152ـ153 .

(8) ينظر على سبيل المثال قول إبن ولاّد في مقدمة كتابه ( الانتصار ليسيبويه على المبرد ) ، وقول الزجاجي في   مقدمة كتابه (الإيضاح  في علل النحو )0زلاّت المؤلِّف 0 قال الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت 170هـ) : (( فأن سنح لغيري علّة لمـا عللته 

من النحو أليْقَ مما ذكرته بالمعلول فليأتِ بها )) (1) . هذا إذا تكلمت الأقلام ، أما في غير التأليف فكان بعض العلماء يؤثر السكوت ويلوذ بالصمت إذا حلَّ هناك النقد أو رجاله ، فقد كـان عيسى بن عمـر( ت 149هـ) ، وأبوعمرو بن العلاء (( إذا اجتمعا في مجلس لم يتكلم أبو عمرو مع عيسى بن عمـر.. لحسن إنشاده وفصاحته )) (2) ، أما أبو حاتم السجستاني (ت 255هـ) فلم يكن يرى في الصمت وسيلة تُجدي مع المازني (ت 236هـ)   فكان (( إذا اجتمع بالمازني في دار عيسى بن جعفر الهاشمي تشاغل ، وبادر بالخروج خوف أن يسأله مسألة في النحو ))(3) ، ومثل هذا صنيع أبي علي الدينوري (ت 289هـ) مع الأخفش الأوسط ( ت 215هـ) ، فـ ((لمّا قدم علي بن سليمان الأخفش مصر خرج عنها أبو علي الدينوري ثم عاد إليها بعد خروج الأخفش إلى بغداد ))(4). 

ومن غريب مواقف العلماء من النقد النحوي أنك تجد علماء يفعلون العكس من الذين تعرضنا لبعض سيرهم ، فمنهم من يرى في الإصرار على الخطأ مفازة أخرى ، فهم كمن ذكرنا من العلماء ، ينظرون إلى الخطأ على أنه منقصة لا تليق بهم ؛ ففي الخطأ ذهاب للعلم والمروءة ، ولا هيبة لمن كان كثير الخطأ ، لكن مواقفهم تختلف عن مواقف أولئك بأنهم لا يحتالون لأنفسـهم بحيلة مشروعة ؛ وإنما حيلتهم الإصرار على الخطأ ، لاعلى أساس أنه خطأ ؛ بل على أساس أنه وجه من وجوه الصواب اتبعوه ، وكل ذلك لطلب الخلاص من سهام النقد ، من هؤلاء العلماء إبن الأفليلي( ت441 هـ)(5) فقد كان (( غيوراً على ما يحمل من ذلك الفن ، كثير الحسد فيه ، راكباً رأسه في  الخطأ البيّن إذا تقلّده ، أو نشّب فيه يُجادل عنه ، ولا يصرفه صارف عنه ))(6) .

وممن عُرف بهذا المذهب ابن مضاء القرطبي ( ت 592هـ) ؛ وهو يرى في نفسه ما لا يراه

في غيره ، وقد وضع في جمهور النحاة كتاباً خالفهم فيه ، سمّاه : (( تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان، وناقضه في هذا التأليف ابن خروف [ ت 609هـ] (7) بكتاب سمّـاه : تنزيه أئمة النحو ، عما نُسـب 

إليهم من الخطأ والسهو ، ولما بلغه ذلك قال : نحن لا نبالي بالكباش النطّـاحة ، وتعارضنـا أبنـاء 
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(
) الإيضاح في علل النحو : 66 . 
(2) مجالس العلماء للزجاجي : 119    0
(3) بغية الوعاة  : 1/606 0   

(4)طبقات النحويين واللغويين: 215 .

(5) هو إبراهيم بن محمد بن زكريا بن مفرّج الزهري القرشي ، يُكنى بأبي القاسم ويعرف بابن الأفليلي  ، كان عالماً بالنحو واللغة ، حدث عن أبي بكر الزبيدي ، وله :( شرح ديوان المتنبي  ) 0  ينظر : بغية الوعاة :1/426 .

(6) معجم الأدباء : 2/4 ، وانظر : بغية الوعاة :1/426 .
(7) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الأندلسي المعروف بابن خروف ، كان من أئمة العربية ومتقدميها ، أخذ النحو عن الخدب ، وله على العلماء ردود كثيرة سنعرض بها ثبتاً في الفصل الثاني من الباب الأول . ينظر : بغية الوعاة : 2/203 .
الخرفان ! ))(1)0

 إن العلماء لم يعيبوا من يهادن على الخطأ أو من يحتال لنفسه بحيلة مشروعة تنتشله من دائرة الخطأ ؛ ولكنهم بالغوا بالنكير على من يُخطئ ثم يصرّ على خطئه ، فإذا وجد النقاد للمخطئ عذر السهو ، ودفعوا قوله بالظن أو نسبوه إلى النسيان ؛ لم يجدوا ما يدفعون به إصرار المصرّ على الخطأ، بل لا يترددون في أن يرموه بأشنع ما يرمى به متبع الهوى . قال الزجّاج فيما نقله عن شيخـه المبِّرد ( ت 285 هـ) : (( سمعت أبا العباس المبرد رحمه الله يقول : الناس يلحقهم السهو والغلط ، فإذا غلطوا فرجعوا فكأن لم يغلطوا ، وإذا أقاموا علـى الغلط بعد أن يتبيّن لهم الصواب كانـوا جُهّالاً كذّابين ))(2). وكان هذا أحد الدوافع التي دعت أبا الطيب اللغوي (ت 315هـ)(3) إلى أن يضع كتـابه ( مراتب النحويين ) ، وقد أخبر بذلك قائلاً : (( إعلم ـ علمت الخير وعملت به ـ إن أكثر آفات الناس الرؤساء الجُهّال ، والصّدور الضُلاّل ، وهذه فتنة الناس على قديم الأيام وغابر الأزمان ، فكيف بعصرنا هذا ، وقد وصلنا إلى كدر الكدر ، وانتهينا إلى عَكَر العكر ! وأُخذ هذا العـلم عمّن لا يعلم ولا يفقه ، ولا يحسّ ولا ينقه ، يُفهِّم الناس ما لا يفهم ، ويعلِّمهم عن نفسه وهو لا يعلم ، يتقلّد كل علم ويدّعيه ، ويركب كل إفك ويحكيه ، يَجهل ويرى نفسه عالماً ، ويعيبُ من كان من العيب سالماً .

                           يتعاطى كل شــي ءٍ                          وهو لا يُحسن شيّا

                          فهو لا يزداد رشداً                          إنمـــــــا يزداد غيّـــا

             ثم لا يرضى بهذا حتى يعتقد أنه أعلم الناس ، ولا يمنعه ذلك حتى يظن أن كل من أُخذ هذا العلم عنه 

             لو حُشِروا لاحتاجوا إلى التعلم منه ، فهو بلاء على المتعلمين ، ووبال على المتأدبين، إن روى كذب ، وإن سُئل تذبذب ، وإن نوظِر صَخِب وإن خولف شغَب ، وإن قُرِّر عليه الكلام سبَّ00 ))(4) ، وهكذا

             يمضي أبو الطيب اللغوي في حماس يحذر الناس من هؤلاء العلماء المتعالمين راسماً سماتهم وموضحا   صفاتهم . 

                   إن أجمل مذهب تمذهب به النحاة هو إدراك غاية النقد وحقيقته التي وجد من أجلها ، فمن عرف 

           ـــــــــــــــ

            (1) بغية الوعاة : 1/323 . 

            (2) الإيضاح في علل النحو :40  .

            (3) هو عبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي الحلبي ، من العلماء المبرّزين في اللغة ،وله فيها كتب كثيرة ، وله في النحو كتاب ( مراتب النحويين) المشار إليه ،وسنفرد له حديثاً مفصلاً في الفصل الأول من الباب الأول : ينظر : بغية الوعاة : 2/120  . 

           (4) مراتب النحويين : 3 .

بأنه بشر كسائر البشر ، يصيب ويخطئ ؛ فإن حرص في موضع أخذه الوهم في موضع آخر ، وتربص به الشك دائرة ، وأخذ منه الزلل مأخذه ، وهذا نصيب العلماء من الاجتهـاد ، فمن وعى ذلك ؛ أيقن أن النقد ما كان إلا ليتجاوز به العلماء ما جرّهم إليه الوهم والخطأ 0 وحسبي في ذلك أن أتمثل قول ياقوت الحموي وهو ينظر إلى العلماء نظرة لم تُتح إلا لمثله 0 قال: (( فما علمنا فيمن تقدّمنا وأمّنا من الأئمة القدماء ، إلا وقد نُظم في سلك أهل الزلل ، وأُخذ عليه شئ من الخطل ))(1)، وممن تحلّى بهذا المذهب أبو بكر محمد بن القاسم  الأنباري الكوفي 0 (ت 328 أو 327 هـ) ، (( كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهداً في القرآن 000 وكان مع حفظه زاهداً متواضعاً 000 وكان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً بأسانيدها ))(2) نّبهه أحدهم يوماً على خطأ كان قد صدر عنه في  مجلس إملائه ، وكانوا يهابون أن يقفوه على مثله لمحله من العلم ، لكنه كان أسمح من أن يلجّ في الخطأ أو يباهت أحداً عليه ، فما كان من جوابه إذ وقف على خطأ نفسه إلا أن قال للمُستملي : (( عرّف الجماعة أنا صحّفنا الاسم الفلاني لمّا أملينا كذا في المجلس الماضي ونبهنا ذلك الشاب على الصواب، وهو كذا ، وعرّف ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل ، فوجدناه كما قال ))(3) .

قبل أن نصرف الأقلام عن وجهتها ، لابدّ لي من الإشارة إلى أن إصرار بعض النحاة على مواقفهم قد لا يكون بالضرورة من باب الإصرار على الخطأ، ففي موقف سيبويه من الكسائي نظر، وفي إصرار إبن مضاء على  خلافه للنحاة قول ؛ لابدّ لنا من أن نجيل النظر في هذه المواقف ، وان التفريق بين هذه المواقف يعني ظرورة التعرف على الموضوعات النحوية التي تناولتها ،والمعايير النقدية التي وزنت بها ،ثم الوقوف على الغاية من وقوع النقد فيها ، للتمييز بين الاتجاهات النقدية التي خضعت لها ، وهذا ما ستجيب عنه فصول الرسالة إنْ شاء الله تعالى .

ــــــــــــــــ

(1) معجم الأدباء : 1/57 .

(2) بغية الوعاة : 1/212 .

(3) المصدر نفسه .

الباب الأول

أقسام  النقد النحوي

يُقسم النقد النحوي عموماً على قسمين باعتبار الوسيلة النقدية المتّبعة فيه والتي يُعرض بها ، فمنه ما كان يقع في مجالس العلماء ومنتدياتهم ، وهذا يؤدّى مشافهةً ، ومنه ماكان يقع في كتبهم وفي  مؤلفاتهم ؛ وهذا يحرر تحريراً . وكل قسم من هذين القسمين الرئيسين حفل بألوان ومناهج نقدية متعددة ؛ كل لون منها يمثل طريقة نقدية بنفسه ،إذاً فالبحث في أقسام النقد النحوي هو بحث في وسائل هذا النقد وطرائقه ومناهجه . وسنتعرّف على كل لون منها تحت القسم النقدي الذي سنعرض له في فصلي هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
الفصل الأول

نقد المجالس النحوية

أولاً : المناظرات النحوية .

ثانياً : المحاكمات والموازنات النحوية .

ثالثاً : الأحكام الوصفية .

الفصل الأول

                      نقد المجالس النحوية
حفلت مجالس العلماء بألوان نقدية متعددة ، كل لون فيها يمثل طريقة نقدية بنفسه ، وقد جاء تعدد هذه الألوان النقدية تبعاً لتعدد المواقف التي يخضع لها العلماء في مجالسهم راغبين كانوا أو مجبرين ، إذ لكل طريقة منها خصائص معينة تتناسب وطبيعة الموقف الذي يخضع له العلماء من جهة ؛ وخصائص الموضوع الذي تعالجه هذه الطريقة أو هذا المنهج النقدي من جهة أخرى . أمَا ألوان الوسيلة الشفوية والطرائق النقدية المتبعة فيها فهي : المناظرات ، والموازنات والمحاكمات ، فضلا عن الأحكام الوصفية المجردة التي حرص النحاة على أن يطلقوها في مناسبة وفي غيرها .

       كان طبيعياً أن تتأثر هذه الطرائق النقدية بعاملي الزمان والمكان نسبياً ؛ لاسيما النقد المتحصّل عن طريقة المناظرات والموازنات النحوية التي تستدعي حظور الطرفين زماناً ومكاناً ؛ فأسقط في يد

النحاة ما كان حكم به سلطان الوقت فاستعاضوا عن ضيق الوقت بسعة المكان ؛ فلم يدع العلماء مكاناً يصلح للنظر إلا وارتادوه وأناخوا إبلهم على أعتابه  واتخذوه مجلساً للمناقشة والنقد ، ففضلاً عن بيوت العلماء كانت المساجد أحد أهم المجالس التي ارتادها النحاة ، ولا يكاد يخلو مصر إسلامي منها ، فقد كان المسجد بمثابة المدرسة أو الجامعة بالنسبة إلى هؤلاء العلماء . بل كانت المساجد في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الأمة بمثابة مؤسسة دينية وعلمية واجتماعية وسياسية ، تعقد فيه بنود الصلح ، وتوضع فيه خطط الحرب ، ويُقرر فيه مصير الأمة ( 
) ، ولشغف العلماء بهذا الصرح العلمي العظيم عُرفت بعض المساجد بأسماء مريديها ؛ منها مسجد الكسائي(
 )  ، وهو المسجد الذي ناظر الأخفش فيه الكسائي نصرة لشيخه سيبويه . قال الأخفش: (( وردت بغداد ، فوافيت مسجد الكسائي ، فصلَيت خلفه الغداة ، فلما انفتل من صلاته ، وقعد في محرابه ، وبين يديه الفراء [ ت 207هـ] والأحمر[ت 194هـ] (
 ) وهشام [ت 209 هـ ] (
 ) وابن سعدان [ ت 231 هـ ] (
) سألته عن مائة مسألة ، فأجاب عنها بجوابات خطّأته في جميعها )) (
 ) .

أما أهم ما ارتاد العلماء من المساجد ؛ فكان مسجد البصرة (
) ، وكان من أهمها وأقدمها ، لم تكن حلقات المسجد الجامع بالبصرة وقفاً على علماء النحو فحسب ؛ فقد كان مركزاً لحركة علمية كبيرة ولاسيما في العهد الأموي ثم العباسي(
) ، فحلقةٌ لعلماء الفقه ، وحلقةٌ لعلماء النحو ، وأخرى لعلماء اللغة وغيرها لعلماء الشعر والأدب (
)  . ومع تنوع هذه العلوم تنوعت حلقات الدرس فيه .

     
وكان المسجد الجامع بالكوفة هو الأخر صرحاً علمياً كبيراً ، تزاحم عليه علماء الكوفة زماناً طويلاً قبل أن ينزل بعض أئمتهم ببغداد (
) . ومع تقادم الزمن كثرت مساجد العراق وازدادت أهميتها، فتنوعت مراكز الدراسة في العراق وكثرت مجالس العلم فيه ، وصار في بغداد مساجد تضاهي مسجد الكوفة والبصرة منها مسجد المنصور، وقد جمعت حلقاته علماء من علوم شتى ، وقد وجدت حلقات النحو مكاناً بينها ، إذ كان النحاة أحد رواده (
) .

 كانت الأمصار العربية هي الأخرى قد تشرفت بمساجد قادت حركة علمية واسعة ؛ كان النحو في طليعة العلوم المشروعة للبحث فيها ، منها جامع الأزهر بمصر(
)  ، وكان إلى جانبه مسجد الفسطاط المعروف بمسجد عمرو بن العاص ( ( ) أو المسجد العتيق (
) ، والجامع الناصري بالقلعة والجامع الطولوني (
 ) ،  وفي دمشق كان هناك الجامع الأموي(
 ) ، وكان في بلاد المغرب العربي ما يناظر هذه المساجد ،منها جامع القرويين بفاس (
)  ، ومسجد قرطبة الجامع بالأندلس (
) ، وهذه المساجد كلها متناظرة بوفرة علمائها وتعدد حلقات العلم فيها . 

      ومن المعاهد التي قصدها العلماء قصور الخلافة وبلاطات الأمراء ودواوين الولاة والوزراء كان النقد فيها يكسب صفة شرعية أكثر مما لو وقع في مجلس آخر ، وقد وجد من بين الخلفاء والولاة من يرغب في العلم ، منهم هارون الرشيد ( ت 193هـ) الخليفة العباسي ، وابنه المأمون ( ت 218هـ) كـذلك كـان الحـكم المسـتنصر بالله ، وخليفته المنصور بن أبي عامـر (ت 392 هـ) صـاحب

الأندلس . وكان الحمدانيون  في الشام (
) ، والفاطميون في مصر(
).

         بقيت بيئة العراق – على الرغم مما في الأمصار العربية من معاهد للعلم – في طليعة الأمصار العربية غنىً بهذه المجالس  ، لاسيما وإن مجالس العلم فيه هي التي شهدت ولادة علم النحو ، وكان طبيعياً أن تبارك هذه المجالس مسيرته ؛ ففي العراق فضلاً عن ذلك سوق (المربد) العلمية ؛ ملتقى الشعراء والأدباء والعلماء ، والبحث فيها لا يقلُ شأناً عما يجري في حلقات الدرس التي حفلت بها المساجد إلّم تكن هذه السوق مكاناً يعرض فيه العالم ما تعلمه في تلك الحلقات ، وقد قيل : (( العراق عين الدنيا ، والبصرة عين العراق ، والمربد عين البصرة )) (
 ) .

أحدث العلماء في هذه المجالس ألواناً نقدية تتلائم وجو المجلس الذي وقعت فيه وطبيعة الموضوع الذي دارت حوله ، فلم يترك العلماء في هذه المجالس وسيلة تصلح للنقد إلا واستعانوا بها ،ولا طريقة إلا ولجأوا إليها ، ولم يتركوا مسألة من مسائل النحو أو قضاياه إلا وتزاحمت عقولهم للنظر فيها وتسابقت آراؤهم للحكم عليها . وإذ يحرص العلماء على أن تنفذ أفكارهم النقدية المجلس الذي تطأه ، وحرص الكثير منهم على حفظ تلك السير أو نتفاً منها في كتب كثيرة قد لا يجمعها إتجاه واحد ولا منهج مشترك ، سنفرد لها ثبتاً في الفصل الثاني من هذا الباب وندل على مواضع النقد فيها ، لكن الذي لابد منه هاهنا هو أن نتعرف على الألوان النقدية التي حفلت بها تلك المجالس ودوّنتها هذه الكتب .

أولاً : المناظرات النحوية :


جاء في اللسان: (( التناظر :التَّراوضُ في الأمر . ونَظيرُك: الذي يُراوضُك وتُناظرهُ ، وناظَرَهُ من المُناظَرَة ... ويُقال : ناظَرت فلان أي صِرتُ نظيراً له في المخاطبة .وناظَرت فلاناً بفلان أي جعلته نَظيراً له )) (
) . وفي المعجم الوسيط  : (( تناظروا في الأمر : تجادلوا وتراضوا ... المناظر: المجادل والمحاجّ . والنظير : المِثلُ )) (
) .


وعرفها الجرجاني(ت 814 ، أو 816 هـ) اصطلاحاً ، فقال : (( هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب ))(
) . فالصواب غايةُ ما يُراد بالمناظرة كما آصُطلح ؛ ولعل لعلماء النحـو رأي آخر في ذلك .

 تُعدّ المناظرات النحوية إحدى وسائل التعبير عن فعالية الدرس النحوي لدى العلماء ؛ فقد كانت تعبيراً واقعياً وترجمة حقيقية للحركة اللغوية والنحوية التي شهدتها حاضرتا البصرة والكوفة ومنهما إلى الأمصار العربية والإسلامية ، وتأتي قيمة هذه المناظرات من قبل دخولها في أدقّ تفاصيل الحركة العلمية ؛ لاسيما وإنها تنشط بمجرد إثارة الأسئلة ؛وما أكثرها وقت نشوء النحو وطلب تعلمه ! ، فتكاد لا تجد عالماً من العلماء إلا وقد شغلت المناظرات النحوية جانباً من سيرته ، وهذا عائد إلى استعداد العلماء للمشاركة في هذا اللون النقدي الذي حفلت به مجالس العلماء ؛ وذلك لإلمامهم بأدوات الجدل والنظر، فمرحلة التناظر في النحو ومسائله كانت قد سبقتها مرحلة الحديث عن قضايا الفقه والدين ؛ وكانت مثار استفسار وتساؤل لدى المسلمين وقد طال البحث فيها ، وكثر الجدل حولها ؛ الأمر الذي تمخض عنه نشوء علم الجدل والكلام ، وفي هذه المجالس ذاتها وخلف الدوافع نفسها نشأ النحو في ظل الدين وتحت راية القرآن الكريم  (
) . 


كان طبيعياً أن تفيد هذه العلوم  بعضها من البعض الآخر بما قام بينها من صله وكيدة ، وبعد أن أفاد العلماء من علم الجدل وتسلحوا  بالحجج التي استقوها من قواعد اللغة وأصولها ؛ تناظر الأقران مع أقرانهم ؛ والشيوخ مع تلاميذهم في جوٍّ من العفوية طغى عليه مبدأ الجد والموضوعية (
)  ،  فتناظر عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي مع أبي عمرو بن العلاء (
) وتناظر أبو عمرو بن العلاء مع عيسى بن عمر (
)  وتناظر عيسى بن عمر مع الكسائي (
)  وهو تلميذه .


لكن الجدّية أصبحت مطلباً عزيزاً فيما بعد في مثل هذه المناظرات ، فقد أصبحت المناظرات وسيلة للتعبير عن روح التحدي والتنافس ، فـ ((المنافسة كانت شديدة وكان من حوافزها أنها كانت تُعقد بحضرة الخلفاء الأمر الذي شحذ الهمم لنيل الخطوة وإبراز القدرات على المناظرة والجدل )) (
) ، وقد رغب العلماء في (( نائل الخلفاء والأمراء الذين ساهموا بقسط قيّم فيها وكان أغلبها  على أيديهم أو على كثبٍ منهم ، وحكموا في كثير منها ، فنصروا وخذلوا ورفعوا وخفضوا )) (
 ) .

ولئن اشتُقت المناظرة من النظير ؛ فإن الذي عزز أصول المناظرة لدى علماء البصرة والكوفة فكرة وجود منهجين مختلفين في الدراسة ، وقد وجد علماء كل مذهب منهما نظيره من علماء المذهب الآخر . وما إن أخد علماء كل مذهب ينافحون عن أصول مذهبهم ؛ حتى نشأت هناك طبقات من العلماء مع كل جيل من أجيال المذهبين ، إذ (( .. كان طبيعياً أن تكون بواكير اللقاءات بين علماء البلدين هادئة ، لأن الكسائي لم يأتِ عالماً بل جاء طالباً للعلم ، لكننا ما نلبث أن نجد الصراع بين البلدين يحتدم ملتهباً وكان ذلك عندما تمّ تكوين المذهب الكوفي وأخذت صور من التحديات تبدو واضحة ))(
) ، وفي غضون هذه التحديات تخلت المناظرات النحوية عن طابع البساطة والعفوية ، وتنازلت عن جانب كبير من الجدّية والموضوعية ، لتصبح الموضوعيّة في اتون هذا الصراع مطلباً عزيزاً ، ومع إحكام صنعة التناظر انحصر همُّ العلماء في توطيد دعائم الخلاف والعمل في ضوء هالة من التنافس لإبداء القدرة على النيل من الخصم ولو عن طريق التحايل ، فوقف الكسائي ندّاً لسيبويه ، وصار الأخفش والجرمي على الضدّ من الفراء ، ووقف المازني بإزاء ابن السكّيت ، وانتهى عهد التنافس عند المبرد البصري الني وقف قُبالة ثعلب الكوفي ؛ لتدخل المناظرات النحوية بعدُ طوراً جديداً عند تلاميذ الشيخين وأتباع المذهبين (
) ، وكان من أشهر ما وقع بين هذين الطرفين المتنازعين ؛ مادار بين سيبويه والكسائي في المناظرة المشهورة حول مايُعرف بالمسألة الزنبورية ، فإن كانت مناظرات الطور الأول مقصورة على علماء البصرة رغبةً في الوصول إلى الحقائق ؛ فقد قويت بظهور النّد الكوفي ؛ لتصبح مناظرات بين رأيين مختلفين ومنهجين متباينين (
) .

ومع أن المناظرات النحوية أخذت تنحرف تدريجياً عن الخطّ الذي رُسم لها ؛ قَلَّ أنْ تجد عالماً تخلّف عنها راغباً أو مجبراً ؛ سواءٌ أكان الموقف الذي جرت فيه مراسيم المناظرة عفوياً أو مصطنعاً؛ فاشتهر هنالك علماء عرفوا بقوة مناظراتهم ؛ منهم الكسائي الذي قصد البصرة يريد الخليل ، (( فلم يكن لـه همٌّ غير البصرة والخليل ، فوجد الخليل قد مـات وجلس فـي موضعـه يونـس النحوي [ت 182هـ] ، فمرّت بينهما مسائل أقرّ له يونس فيها ، وصدّره موضعه )) (
) ، وتناظر مع سيبويه وغلبه على طريقته في التناظر (
) .

وممن عُرف بقوة مناظراته أبو عمر الجرمي (ت 225هـ) ، وقد ناظر الفراء فقيل له : ((كيف رأيت الجرمي ؟ قال رأيته آية ))(
) ، وكان أبو زيد الأنصاري (ت215هـ) ، يلقبه (( بالكلب لجدله واحمرار عينيه ))(
) . قال السيوطي (ت 911هـ) : (( وكان يُلقّبُ بالكلب ، وبالنبّاح لصياحه حال مناظرة أبي زيد )) (
) ، وقال أبو البركات الأنباري (ت 577هـ) ، (( وكان أبو عمر الجرمي يُلقب بالنبّاج [بالجيم : أي شديد الصوت ] لكثرة مناظراته في النحو ورفع صوته فيها ، فإن النبّاج هو الرفيع الصوت )) (
) .

وممن عُرف بقوة مناظراته المازني شيخ المبرد ، وكان (( لا يناظر أحداً إلا قطعه ، لقدرته على الكلام ، وكان المبرد يقول : لم يكن بعد سيبويه أعلم من أبي عثمان بالنحو ، وقد ناظر الأخفش في أشياء كثيرة فقطعه )) (
) .

وكان المبرد لا يقلُّ براعةً عن شيخه المازني ، فقد نزل بغداد واستطاع أن يجذب تلاميذ ثعلب إليه ، منهم الزجّاج الذي طلب مفاتشة المبرد بأمرٍ من شيخه ثعلب ،وبعد أن قبلَ المبرد مفاتشته أخذ يسأله في النحو حتى والى بين أربعة عشر مسألة يُجيبُ عن كل واحدة منها بما يقنع ؛ ثم يفسد الجواب ، فلم يجد الزجاج بدّاً من ملازمته (
) ، لذلك كان الوضّاع من الناس والمتعلمين يطمعون في مناظرته ، لأن مناظرة العلماء الكبار ترفع من شأن مناظريهم ؛ منهم هارون ابن الحائك ، ((كان يناظر المبرد ، فيقال أنه ناظره يوماً فقال له المبرد : إني أرى لك فهماً فلا تكابر ، فقال له إبن الحائك : يا أبا العباس ، أيدك الله ، خبزنا ومعاشنا . فقال أبو العباس : إن كـان خبزك ومعاشك فكابر إذاً كابر)) (
). 


وممن إشتهر بمناظراته الزجاج تلميذ المبرد ، إذ ناظر شيوخه كما ناظر أقرانه ، إجتمع بابن 

الخياط (ت320 هـ ) (
) وناظره (
) ، وناظره نفطويه (ت 323هـ) (
) ، وثعلب (ت291هـ) (
) ، ولقي هارون إبن الحائك حتفه على يديه في مناظرة جرت بينهما ؛ إذ (( قال الزجاج لهارون : كيف تقول : ضربتُ زيداً ضرباً ؟ فقال : ضربتُ زيداً ضرباً . فقال : كيف تَكْنِى عن زيد وعن الضْرب !

فأفحمه ولم يجبْه وحار في يده ، وانقطع انقطاعاً قبيحاً ))(
) ، قال الزبيدي : (( وجواب هذه المسألة : ضربته إيّاه ، وهذا من أول النحو ؛ وما كان هارون ليذهب عليه ذلك ؛ ولكنْ إذا أراد الله عزَّ وجلَّ أمراً فلا بدّ له ؛ وكان سبب منيّتهِ ما جرى له في هذا المجلس ))(
) .


أما أشهر المناظرات في هذه الحقبة (
) فتلك التي وقعت بين الأصمعي ( ت216هـ ) والكسائي (
)، وبين ابن قادم (ت بعد 251هـ)(
)، وابن سعدان ( ت 231 هـ )(
)، وبين المـازني وابن السكّيـتْ (ت 244 هـ ) (
) ، وبين المـازني والأخفـــــش (
) ، وبين الكســـائي واليزيدي (ت 202 هـ ) (
) ، (
) ، وبين ثعلب وابن الكيسان (ت 299 هـ) (
) ، وبين المازني والجرمي (
) ، وبين المبرِّد وثعلب (
) .

إن إلمام العلماء بالعلوم والثقافات كانت تؤهلهم إلى خوض المناظرات ؛ وهذه العلوم تؤتى ولا تأتي ، فالرحلة الى البوادي ثم بين مصري الكوفة والبصرة كان من نتائجها أن التقت العقول وتبارت القرائح ، فـ (( المناظرات تصير حيث يصير العلم وحيث يصير العلماء ))(
) ، وكان طبيعياً أن تكون الرحلة السبيل الوحيد لنشر فنون هذا العلم في البلدان العربية والإسلامية ؛ لأنها تفضي إلى الاطلاع والسماع والمناقشة (
). وعن طريق الرحلة إنتقلت صنعة التناظر إلى الأمصار العربية ، إلاّ أنها لم تحظَ بما حظيت به حاضرة البصرة والكوفة من شيوع لفن المناظرات النحوية على الرغم من 

أن مجالسها كانت تعجّ بمناظرات في إختصاصات شتى .


ومن طريق الرحلة إمتدَّ النحو البصري إلى مصر عن طريق الوليد بن محمد التميمي المعروف بوّلاد (ت 263 هـ) ، وأصله من البصرة ونشأ بمصر ، قفل إلى المدينة والتقى فيها بأستاذه المهلبي (
) وناظره (
) ؛ (( فلما رأى تدقيق ولاّد للمعاني وتعليله في النحو قال له : لقد نقبت بعدنا الخردل)) (
) . ثم كان بعده حفيده أحمد بن محمد بن الوليد (ت 332هـ) (
) ؛ عاصر أبو جعفر النحاس (ت 307هـ) ، وهما تلميذا الزجاج ، وكان أحمد أحبهما الى نفسه (
) ؛ وقد وجد فيهما بعض ملوك مصر نظيرين فأمرهما بالمناظرة (
).

ومع أبي علي الفارسي (ت 377هـ) دخل النحو إلى حلب عندما رحل إليها بـ (( تشجيع من

الحمدانيين للعلماء ينتقل في بلاطهم يعقدون له مجالس المناظرة وملتقيات البحث والمناقشة )) (
) ، وكان هناك إبن خالويه (ت 370هـ) الذي ناظر أبا الطيب اللغوي ، وكانت بينهما منافسة (
) ، كما ناظر المتنبي الشاعر (ت 354هـ) وأبا علي النحوي (
) .


وكان لوجود المتنبي في هذا البلاط إثراءً للمناظرات التي كانت تُعقد فيه للعلماء ، فقــــد 

كــان العلــماء يطمعـون في مناظرتـه منـهم أبو علي النحـوي (
) ، وتلميذه إبن جنّي (ت 392هـ )، (
) .


أما الأندلس فقد إنتقل إليها النحو الكوفي في القرن الثاني الهجري مع أول نحاة الأندلس جودي بن عثمان (ت298هـ ) (
) ، (
) ، وبعد مرور قرن على دخول النحو الكوفي إلى الأندلس دخلها

نحو البصريين من طريق محمد بن موسى الأفشنيق ( ت307 هـ) (
) بعد أن أخذه عن المازني 

وانتسخ كتاب سيبويه منه (
) .


كان المؤمّل أن تلقَ المناظرات النحوية جوّاً مناسباً في البيئة الأندلسية ؛ إلا أن الواقع أشار الى خلاف ذلك ، فعلى الرغم من تبكير الأندلسيين في إجتلاب النحوين الكوفي والبصري إلا أن القسم الأعظم من نشاطهم العلمي كان قد صُرف في مراحله الأولى نحو التعليم والمذاكرة ؛ فاكثرهم يتعاطى أوليات النحو وأبجدياته ، ولم يغرقوا بالنظر فيه (
) حتى كان محمد بن يحيى الرباحي (ت358هـ) ، الذي كان ظهوره إيذاناً لمرحلة جديدة حرفت سير الدراسة النحوية في الاندلس واضفت معلماً جديداً على طبيعتها ، قال الزبيدي : (( رحل الى المشرق ، فلقي أبا جعفر النحاس ، فحمل عنه كتاب سيبويه روايةً ، ولازم علاّن [النحوي ت 337ه] (
) وناظره ، وكان يذكر من دقّة نظره ، وجودة قياسها. وقدم قرطبة فلزم التأديب بها في داره ، فانجفل الناسُ إليه ، ثم انتقل إلى أحد الحُدَيْريّين فمكث عنده مدّة ، وقُرئ عليه كتاب سيبويه وأُخذ عنه روايةً ، وعَقد للمناظرة فيه مجلساً في كل جمعة . ولم يكن عند مؤدبي العربية ولا عند غيرهم مَنْ عُني بالنحو كبير علم ، حتى ورد محمد بن يحيى عليهم ، وذلك أن المؤدبين إنما كانوا يعانون إقامة الصناعة في تلقين تلاميذهم العوامل وماشاكلها ، وتقريب المعاني لهم في ذلك ، ولم يأخذوا أنفسهم بعلم دقائق العربية وغوامضها ، والاعتلال لمسائلها ، ثم كانوا لاينظرون في إحالة ولا إدغام ولا تصريف ولا أبنية ، ولا يجيبون في شيء منها حتى نهج لهم سبيل النظر ، وأعلمهم بما عليه أهلُ هذا الشأن في المشرق ، من استقصاء الفنّ بوجوهه ، واستيفائه على حدوده ، وإنهم بذلك استحقوا اسم الرياسة )) (
) .

ومن جانب آخر قصر الأندلسيون نشاطهم العلمي أول الأمر على مؤلفات الخليل وأبي عبيدة (ت 209هـ ) والأصمعي والكسائي وابن ولاّد ، وأخذوا يحاكونها في التأليف والنظر (
) ، ولكن مع هذا ضمّت مجالسهم اللغوية بعض النحويين المشهورين الذين كانوا ينظرون في النحو ويناظرون فيه ، ومن أشهر تلك المجالس المجلس الذي ضمّ أبو بكر الزبيدي وابن العريف (ت 390هـ) (
) وصاعد اللغوي (ت417 هـ) (
) ، (
) . ثم توالت طبقات النحاة وكثرت مجالسهم فعُرف هنالك علماء مناظرين كابن خروف ، والسُهيلي (ت 581هـ ) (
) ،(
) وغيرهم ، لكن المناظرات النحوية أخذت تنحسر تدريجياً في الأندلس قُبيل القرن الخامس الهجري ، وكان من أسباب ذلك إنشغال الناس زمناً بمناظرات إبن حزم الظاهري (ت456هـ) الفقهية (
) ، ثم نشطت بعد ذلك بشكل ملحوظ ، بل لقد ترتب على نشاطها في القرنين الخامس والسادس الهجريين كثرة الكتب التي وضعت في الرد والنقد ؛ والتي أخذت شكل التناظر والتنازع كالخصومة العلمية التي وقعت بين إبن خَلَصَة (ت519هـ) (
) وابن السيد البطليوسي (ت521هـ) (
) ، وقد وصفها السيوطي بأنها : (( منازعات وأهوال ألّف فيها كلّ واحد منها ردّاً على صاحبه )) (
) . حتى أن هذه الظاهرة أخذت مدىً بعيداً لدى نحاة الأندلس كالذي نجده عند إبن خروف وكثرة ردوده على العلماء ، وأغلب الردود التي وقعت بين الأطراف المتنازعة أخذت شكل المساجلة وجرت مجرى المناظرة في المحاورة والجدل ، وقد قدم الباحث رضا عبدالجليل الطيار ثبتاً قيماً بهذه الردود في كتابه (الدراسات اللغوية في الأندلس ..) (
) . 


إن نشاط المناظرات النحوية وانزوائها في بيئة دون أخرى محكوم بتوافر العلماء ، لكن هذا العائق لم يكن ليحدّ من نشاط المناظرات في عصر دون آخر ؛ فقد منحت الرحلة هذا الفن فرصةً أخرى انتشر عن طريقها العلماء في الأمصار العربية قاصدين بذلك معاهد العلم ومجالس النظر ؛ فطالما وجد العلماء المتقنين لصنعة التناظر في أنفسهم حافزاً قوياً يدفعهم للقاء العلماء ومناظرتهم ، وكان طبيعياً أن تكون بغداد مهبط هذه الأفئدة حيث التقى المذهبان ؛ ففي بغداد علماء مناظرين ، منهم أو علي البغدادي (ت356هـ) ، وهو من أصحاب إبن درستويه (ت347هـ ) ، (( قرأ عليه كتاب سيبويه أجمع ، واستفسر جميعه ، وناظره فيه ، ودقّق النظر وكتب عنه تفسيره ، وعلّل العّلة ، وأقام عليها الحجة ، وأظهر فَضْل مذهب البصريين على مذهب الكوفيين ، ونَصَر مذهب سيبويه على مَنْ خالفه من البصريين أيضاً ، وأقام الحجّة لهُ )) (
) .


وممن رحل إلى المشرق وناظر أهله ؛ أبو محمد الترسابادي ، قال ياقوت الحموي : (( عرف 

كتاب سيبويه وأحكم مسائل الأخفش ، ثم خرج الى العراق فهابه علماء النحو وانقبضوا عن مناظرته ، منهم الزجاج وابن كيسان )) (
) ، وكان أبو سعيد الهروي (ت 536هـ) (
) (( حاذق مناظر … وجرى بينه وبين الشيخ أبي منصور موهوب بن أحمد بن الخضر الجواليقي [ت 539هـ] (
) ببغداد مناظرة في شيء إسختلفا فيه ، فقال له الهروي : أنت لا تُحسن أن تنسب نفسك فإن الجواليقي نسبة الى الجمع ، والنسبة الى الجمع بلفظه لا تصحّ )) (
) . وكان لأحمد بن محمد (ت526 هـ) (
) الملقَّب بذي الفضائل (( مناظرات مع الفحول الكبراء )) (
) .


ومهما يكن من شيء فان عهداً كان للبصريين وللكوفيين لم يكن لعلماء بغداد ولا لغيرهم من علماء الأمصار العربية والإسلامية ، لكن البغداديين كانوا الأقرب إلى تلك المجالس ؛ فبغداد كانت آخر حلبة يتنازل فيها علماء المذهبين ، وكانت آثارهم لا تزال حديث تلاميذهم يرددونها في مجالسهم ؛ الأمر الذي دفع بعضهم إلى أن وضع مؤلفات خاصة في تلك المناظرات ، وراح بعضهم الآخر يبحث في ضوابط هذه المناظرات ؛ ويُنظِّر لقوانينها ، وهذه عنايةٌ سبق البغداديون إليها ، ففي ( معجم 

الأدباء) (
) ؛ أنَّ لأبي سعيد السيرافي كتاب (السؤال والمناظرة) ، ووضع تلميذه أبو حّيان التوحيدي

كتاب (المحاظرات والمناظرات ) (
) ، إلا أن الكتابين لم يصلا كلاهما .

وممن نظر في فن المناظرات ونظّر لها من علماء بغداد ؛ أبو البركات الأنباري ، وقد وضع في هذا الفن وقد وضع في هذا الفن كتابين ؛ وسم الأول بـ (الجمل في علم الجدل ) ووسم الثاني بـ (الإغراب في جدل الإعراب) (
) ، غير أن الكتاب الأول ـ كما تقول الدكتورة خديجة الحديثي (
) ـ نشر مطبوعاً باسم الثاني .

 نسّق أبو البركات الانباري (جدل الاعراب) في اثني عشر فصلاً ، فجاءت موضوعاته وصفاً 

نظرياً للجدل الذي كان قائماً بين النحاة من خلال النظر في آثار المذهبين البصري والكوفي ، فقد أعانته تلك الآثار على صياغة قوانين نظرية حاول أبو البركات من خلالها وصف الواقع الجدلي بين النحاة ؛ محاولاً التوفيق بين النظرية والتطبيق .قال في تقديمه لهذه الرسالة : (( وبعد ، فإن جماعة من الأصحاب إقتضوني بعد تلخيص كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف) تلخيص كتاب في جدل الأعراب مُعرىً عن الإسهاب ، مجردٌ من الإطناب ، ليكون أول ما صُنّف لهذه الصناعة في قوانين الجدل والآداب ، ليسلكوا به عند المجادلة والمحاولة والمناظرة سبيل الحق والصواب ، ويتأدبوا به عند المحاورة والمذاكرة عن المناكرة والمضاجرة في الخطاب … وفصّلته إثني عشر فصلاً على غايةً من الاختصار وتقريباً على الطلاب )) (
) .


إهتدى أبو البركات الأنباري إلى أصول هذا الفن بعد أن قضى موازنته النقدية التي عقدها بين آراء المذهبين كما أشار صراحةً ، فبعد أن نظر مليّاً في آراء الطرفين أصدر حكمه صريحاً عليها ، فالذي ينظر في الكتابين سوف يقدِّر بلا شك العلاقة بينهما ، إذ سيجد أن الجوانب التطبيقية في الموازنة المعقودة بين آراء المذهبين بشكل جدلي في كتاب (الإنصاف) ؛ سيجدها ملخّصةً نظرياً في هذه الرسالة التي وضعها عقب انتهائه من تلك الموازنة ، بل سيجد أن موضوعات هذه الرسالة جاءت تأكيداً لأحكام تلك الموازنة . 

 عدّ أبو البركات الأنباري فن الجدل في النحو علماً قائماً بذاته ؛ وأنه إنما ينظر في أصول هذا العلم ويوصّل لقوانينه ، قال : (( .. وألحقنا بالعلوم الثمانية [ للعربية ] علمين وضعناهما وهما : علم الجدل في النحو ، وعلم أصول النحو )) (
 ) ، ويرى ـ كما تقدم ـ أنه أول من صنَّف في هذا العلم ، (( ليكون أول ما صُنِّف لهذه الصناعة في قوانين الجدل .. )) (
) . قال الأستاذ سعيد الأفغاني : (( لم يكن للعربية في هذا الفن قبل كتاب إبن الأنباري كتاب )) (
) ، لذا عدّه صاحب السبق في ثلاثة فنون من فنون العربية لاينازعه فيها منازع ، هي : فن الجدل ، وفن الخلاف ، وفن الأصول . قال: (( هذه أولية تأريخية في فنون ثلاثة في العربية لاينازع إبن الأنباري فيها منازع ، بل لم ينسج بعده على منواله أحد نعلمه مدة أربعمئة سنة ، حتى جاء السيوطي فألَّف كتابه (الاقتراح ) في علم أصول النحو )) (
) . وفي حماسة الأستاذ الأفغاني لأبي البركات نظر . فأمّا السبق إلى هذه الفنون ، فقد سُبق الأنباري إليها كلها ، وأما طريقته في تناول هذه الفنون ومنهجهه في عرضها ، فلعله لم يُسبق إليها . 

 
 تركّز حديث أبي البركات عن أصول هذا العلم في رسالته ( جدل الإعراب ) على أربعة 

عناصر ، هي – باختصار- :

1- المُناظر: وهو بين أن يكون ناقداً ؛ وقد وضع حدّه في الفصل الثاني تحت عبارة (( في وصف

 السائل )) (
 ) ، وبين أن يكون منقوداً ؛ وقد وضع حدّه في الفصل الرابع تحت عبارة (( في    وصف المسؤول منه )) (
 ) .

2- موضوع المناظرة : وقد وضع حدّه في الفصل الخامس تحت عبارة (( في وصف المسؤول عنه 

 )) (
 ) .

3- وسيلة التناظر : وقد وضع حدّها في الفصول : الأول ؛ تحت عبارة (( في السؤال )) ، والثالث ؛

 تحت عبارة (( في وصف المسؤول به )) ، والسادس ؛ تحت عبارة (( في الجواب )) ، والحادي

 عشر ؛ تحت عبارة (( في ترتيب الأسئلة )) (
 ) . 

4. الحجج والمعايير : وقد وضع حدّها في الفصول : السابع ؛ تحت عبارة ((في الاستدلال)) ، 

 والثامن ؛ تحت عبارة ((في الاعتراض على الاستدلال بالنقل )) ، والتاسع ؛ تحت عبارة ((في 

 الاعتراض على الاستدلال بالقياس  )) ، والعاشر ؛ تحت عبارة ((في الاعتراض على الاستدلال 

 باستصحاب الحال)) ، والثاني عشر ؛ تحت عبارة ((في ترجيح الأدلة )) (
) .

البناء الفني للمناظرات النحوية :

 إن المناظرات النحوية بعدّها ظاهرة علمية تقوم على ثلاثة دعائم رئيسة يتكوّن من مجموعها البناء الفني العام للمناظرات النحوية ، وهذه الدعائم هي : 

1ـ مادة التناظر : شملت موضوعات المناظرة النحوية أغلب مسائل النحو وقضاياه (
) ، فلابدّ أن  تكون هناك مسالة يتم التناظر حولها ، ويُشترط في موضوع المناظرة أن تكون مسالة خلافية ،    فالخلاف هو الباعث الرئيس على وقوع المناظرة أيّاً كان نوعها ؛ إذ لم يرد عن العلمــاء أنهم تناظروا في شيء كانوا قد سلّموا له أو قالوا به حتى يقع الخلاف فيه ويخرج من دائرة التسليم ، فالمناظرة لا تكون مالم يكن هناك إختلاف في وجهات النظر ، وإن ارتباط العنصر الخلافي بوقوع المناظرات جعله ينزل منها منزلة الشرط ، فالمناظرات النحوية على الإطلاق كان الباعث على وقوعها تباين الآراء واختلاف وجهات النظر .


إنّ نظرة دقيقة في العنصر الخلافي للمناظرات النحوية تجعلنا نميّز فيه بين شكلين من أشكال الخلاف ، أحدهما واقعي ؛ وأظهر مايكون هذا الخلاف بين المذهبين . والآخر مصطنع ؛ يلجأ إليه النحاة بعامّتهم بغض النظر عن إنتماءاتهم المذهبية ليجعلوا للمناظرة من خلاله وجهاً شرعياً ؛ من ذلك ماوقع لابن ولاّدة في مناظرةٍ جرت له مع إبن النحاس ، إذ (( قال إبن النحاس لأبي العباس [بن ولاّدة]: كيف تبني مثل (( افْعَلَوْت )) من رَمَيْت ؟ فقال له أبو العباس : أقول : ارْمَيَيتْ ؛ فخطّأه أبو جعفر [بن النحاس ] وقال : ليس من كلام العرب (( افعلَوْت ولا افعَليْت)) . فقال أبو العباس إنما سألتني أن أمثِّل لك بناءً ففعلتُ )) (
) . قال محمد بن يحيى الرباحي: ((وإنما تغفّله بذلك أبو جعفر)) (
) .


على الرغم من أن هذه المناظرات وماشاكلها تُعدّ رياضةً عقليةً توسع الرؤى وتُنشِط النظر ؛ إلا أنها فتحت على النقد النحوي باباً سلبياً يفضي إلى إختلاف المواقف ورمي الآخرين بالتخطئة ، ومثل هذه المواقف تفصح عن يد الجناية التي شاركت فيها هذه المناظرات بارفاد الخلافات النحوية بين العلماء وتأجيج نار الخصومة ، ونحن لا ندّعي أن الخلاف النحوي بصورته الخاصة والعامة جريرة اقترفتها المناظرات النحوية ؛ لكنّنا نقطع بأنها ساعدت على تفعيل هذا الخلاف لاسيما المناظرات التي اتخذت من فكرة التمذهب مسنداً لها ودافعاً لوقوعها ، فكثيراً ما انتهت هذه المناظرات إلى طريق مسدود لم يتفق الطرفان فيها على حلٍ نهائي ، حتى أن العلماء لا يجدون أنفسهم بحاجة إلى التحايل واصطناع المواقف في مثل هذه المناظرات ؛ ويكتفون بالحكم على خصمهم بخلاف أصوله ليظمنوا بذلك أنهم قد أوردوه مورد الخطأ وإن كان الخصم مصيباً وفق قياس مذهبه ، وهذا يمتنع لدى أبي البركات الأنباري فقد قال في (وصف السائل ) : (( وألاّ يسأل إلا عمّا يلائم مذهبه ، فإن سـأل عمّا 

لا يلائم مذهبه لم يُسمع منه ، مثل أن يسأل الكوفي عن الابتداء : لِمَ كان عمله الرفع دون غيره ؟ هذا سؤال لايُسمع منه وهو لا يقول إنه عامل البته ، فلمّا سأل عن تفصيل ما يُنكر جملته لم يسمع منه )) (
) ، فالأصل في السؤال هو إرادة التعلّم من طريق الاستفهام لا الاستنكار ، فإذا كان المنُاظِر سائلاً ـ وهو لآبد أن يكون كذلك ـ وجب أن يتنزّل منزلة المستفهم ، قال أبو البركات الانباري : ((إعلم أن السائل ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم المتعلّم )) (
) ؛ وإن لم يكن كذلك ، لأن الجدل إنما هو طريق الوصول الى الحقيقة بأن يقيس العالم المستفهم علمه على الحقيقة ؛ لا أنْ يقيس الحقيقة على علمه ، لذا وجب أن يتنزّل بسؤاله منزلة المتعلِّم ، ويكون سؤاله سؤال متعلِّم ، ولمّا صار هذا شرطاً في السائل يتمّ به وصفه ؛ إختلف النحاة فيما يلي هذا الوصف ؛ كيف يتناسب مايجنيه العالم من سؤاله مع مالديه من علم إنْ تنزل بسؤاله منزلة المتعلّم ؟ فالسائل بين أن يكون مستفهماً على وجه الحقيقة ولا مذهب له ، وبين أنْ يكون له مذهب وعلمه مستمدّ منه ؛ أو عن طريقه ؛ إلا أنه تُنزِّل منزلة المُتعلِّم الذي يقصد الصواب ، أو أن يُعترف بمذهبه مع أنه منزّل منزلة المتعلّم ، لأنه إنما يتعلم مالا يلائم مذهبه ؛ فعن طريق مذهبه ؛ يصل الى الحقيقة ، فالعلم الذي يكسبه من خلال سؤاله لابدّ أن يكون موافقاً لمذهبه لئلا تكثر عليه المذاهب ، وهذا ما أخذ به أبو البركات الانباري وقال بأنه مذهب الجماعة ؛ فقال : ((ولهذا ذهب مَنْ ذهب إلى أن السائل ليس له مذهب وإنما ذهبت (الجماعة ) إلى أنه لابدّ له من مذهب لئلا ينتشر الكلام إلى مالا يُحصر فتذهب فائدة النظر )) (
) ، إذ لا توجد معايير عامة ومشتركة يمكن التعويل عليها وبشكل قطقعي للحكم على هذه المناظرات ؛ بل لقد وقع الحكم على أغلبها بالاستناد على الأصول الخاصة لكل مذهب منها ، ولمّا كان ذلك لزِمَ ألاّ يسأل المُناظر إلا عمّا يلائم مذهبه ؛ لئلا يحكم على خصمه بخلاف أصوله ؛ والواقع أن علماء المذهبين مع ذلك لم يتوانوا في تراشق سهام التخطئة إستجابة لمعطيات المناظرة وتطبيقاً لمبدأ الخلاف ، وإن كثيراً من هذه المناظرات ـ كما يرى الدكتور عبد الحسين مبارك ـ ((لم تكن كما يبدو لأول وهلة في تصورنا تبدأ بسؤال وتنتهي بجواب يقود إلى السلب في أغلب الأحيان ، وإن ما وجدناه من هذا القبيل في مراجعنا القديمة لا يعدو أن يكون على رأي يُخالف مذهب السائل ، وليس خطأ كما نتصور قياساً على تصور السائل في تخطئة المسؤول )) (
) . 

2ـ اللغة : وهي وسيلة التناظر ، جعلوها شرطاً من الشروط التي يجب على المناظر الإلمام بها حتى

يكون نظيراً لغيره ، هذا ما قاله الحسن بن الخطير (ت 598هـ ) (
) في مناظرة لم يكن فيها نظيراً لخصمه ، فاحتال لنفسه بمستغلق القول ومتقعَّر الألفاظ ؛ فلما احتاج خصمه إلى تفسير ما قال ، أخذ إبن الخطير يُشنِّع عليه ويقول : (( أنظر الى المدّعي رتبة الإمامة يجهل لغة العرب ، التي بها نزل كلام رب العالمين ، وجاء حديث سيد المرسلين ، والمناظرة : إنما اشتُقت من النظير ، وليس هذا بنظيري ، لجهله بأحد العلوم التي يلزم المجتهد القيام بها ، وكثر لغط أهل المجلس ، وانقسموا فريقين : فرقةٌ لي ، وفرقةٌ عليَّ ، وانفضَّ المجلس على ذلك ، وشاع في الناس أني قطعته)) (
) .

إن اللغة العربية بنحوها إلّم تكن مادة للمناظرة كانت وسيلة للتناظر ؛ فقد يأخذ المُناظرِ على لغة نظيره شيئاً يقطعه به . قال أبو البركات الانباري : (( إعلم أن السؤال هو طلب الجواب بأداته في الكلام ، وهو مبني على أربعة أصول : أحدها سائل ، والثاني مسؤول به والثالث مسؤول منه ، والرابع مسؤول عنه )) (
) ، وهذه من حسنات اللغة بعدّها وسيلة التناظر الرئيسة (مسؤول به ) ؛ فقد أدخلت هذه الوسيلة كثيراً من المناظرات التي وقعت بين علماء ذوي علومٍ شتّى هي أبعد ما تكون عن اللغة والنحو أدخلتها في دائرة النقد النحوي ، ونحن إذ نُذَكِّر أن مدار بحثنا مقصور على النقد الذي دار بين النحاة ، واتفقنا على أن لا نعرض لشيءٍ مما سواه ؛ فلا بأس أن نلمّ هاهنا بمثال أو مثالين على ذلك ، منه ما وقع لأبي يوسف الفقيه (ت 282هـ ) (
) مع الكسائي ، إذ (( أقبل الكسائي على أبي يوسف [و] قال : يا أبا يوسف هل لك في مسألة ؟ قال : نحو أو فقه ؟ قال : بل فقه ؛ فضحك [هارون] الرشيد حتى فحص برجله ، ثم قال : تُلقي على أبي يوسف فقهاً ! قال نعم ، قال : ياأبا يوسف ؛ ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت طالق أن دخلتِ الدار ؟ قال : إن دَخَلتِ الدار طَلَقَتْ ؛ قال : أخطأت يا أبا يوسف ، فضحك الرشيد ثم قال : كيف الصواب ؟ قال : إذا قال : (( أَنْ )) فقد وجب الفعل ، وإذا قال : ((إن)) فلم يجب ، ولم يقع الطلاق ، قال : فكان أبو يوسف بعدها لايَدع أن يأتي الكسائي )) (
) . 

ومن أشهر ماوقع للنحاة مع غيرهم وهو داخل في حساب النقد النحوي ؛ المناظرة التي وقعت

بين أبي سعيد السيرافي وبين المنطقي متى بن يونس القُنّائي (ت328 هـ) (
) وهي تحفل بمادة نقدية كبيرة ، فقد إدعى متى بن يونس أن (( لاسبيل إلى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشر والحجّة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق وملكناه من القيام به ، واستفدناه من واضعه على مراتبه وحدوده ، فاطلعنا عليه من جهة إسمه على حقائقه )) (
) ، فردَّ عليه أبو سعيد السيرافي ، وكان من جوابه : (( ودع هذا ؛ إذا كان المنطق وضَعَه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها ، فمن أين يلزم التُّرْك والهند ، والفُرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه قاضياً وحكماً لهم وعليهم ، ماشهد لهم  قبلوه ، وما أنكر رفضوه ؟ )) (
) ، ثم ألقى عليه جملة من الأسئلة أفحمه بها ، منها قوله : (( أسألك عن حرف واحد ، وهو دائر في كلام العرب ، ومعانيه متميزة عند أهل العقل ؛ فاستخرج أنت معانيه من ناحية 

منطق أرسطاطاليس الذي تُدِلُ به وتباهي بتفخيمه ، وهو (الواو) وأحكامه ؟ وكيف مواقعه ؟ وهل هو على وجه أو وجوه ؟ فبُهت متّى وقال : هذا نحوٌ ، والنحو لم أنظر فيه )) (
) ، قال أبو سعيد : ((وإنما سألتك عن معاني حرف واحد ، فكيف لو نثَرتُ عليك الحروف كلها وطالبتك بمعانيها التي لها بالحق ، والتي لها بالتجوّز ؟)) (
)، وهكذا تأتي المناظرة على آخرها ، يظهر فيها أن متّى قد ورَّط نفسه بما لم يحسب له حساب . 

لقد أدرك العلماء ما لهذه الوسيلة من أهمية في إدارة جو المناظرة لاسيما في القرون التي شهدت ولادة النحو وسايرت نموه ، إذ أصبح الجدل فيها صنعة يتسابق إليها العلماء ، فقد يضمن المناظر مع تمكنه من اللغة وقدرته على الكلام أن يحسم المناظرة لصالحه ، وقد وجد الأصمعي فيها وسيلة مناسبة للانتصار على سيبويه ، وكان يونس بن حبيب يقول في هذه المناظرة : (( الحق مع سيبويه وهذا يغلبه بلسانه )) (
) . كما ظمن بها عيسى بن عمر التقدمة على أقرانه (( وكانا – يعني عيسى بن عمر وأبا عمرو بن العلاء – إذا اجتمعا في مجلس لم يتكلم أبو عمرو مع عيسى بن عمر .. لحسن إنشاده وفصاحته )) (
) ، وكان المازني ((لا يناظر أحداً إلا قطعه ، لقدرته على الكلام)) (
) ، فإذا كان القيام بشروط اللغة يؤهل العلماء لخوض المناظرة ، فإن القدرة على الكلام وحسن التصرف باللغة تؤهلهم لحسم المناظرة وكسبها . 

إن المنهج الذي تقوم عليه المناظرات انتُزع من هذه الوسيلة (اللغة ) ، فعن طريق الحوار المتبادل يكون التناظر ، وهذا الحوار يؤدي بصيغة السؤال والجواب ، أو قل عن طريق طرح الأسئلة وطلب الإجابة عنها ، ثم الردّ عليها ونقض أفكار الخصم بما تناسب من حجج وأدلةٍ وبراهين ، وإن طريقة العرض هذه كانت قد استهوت الكثير من العلماء ، فأخذت مناهج بعض الكتب تتأثر بصنعة الجدل القائمة على أساس طرح الأسئلة والإجابة عنها ؛ كالذي نجده في كتاب (شرح عيون الإعراب) لابن فضّال المجاشعي (ت 479هـ) (
) ، فبعد أن يعرض لعبارة المصنّف (
) في بابها النحوي ويعمد إلى شرحها ؛ يعرض لمسائل الباب تحت عبارة (مسائل هذا الباب ) فيفتتح الحديث عن هذه المسائل بقوله : (( ويُقال : … )) و((الجواب : …)) ، وهذا في الكتاب كله . ويكتفي بعضهم الآخر بتكرار هذا السؤال المفترض في مواضع من كتابه ، (( فكثيراً ماتقود هذه الأسئلة إلى إصطناع أسلوب الجدل والحوار ، على غرار مانعرف عند إبن جنّي في (الخصائص) ، فهو يتخيل المُلزمين له ، ثم يرد إلزاماتهم ويُلزمهم إلزامات أخرى ، ويستعمل عادةً في مثل هذا قوله : (( فإذا قيل .. )) ويورد الاعتراض ، ثم يكرُّ عليه بقوله : (( قيل ، أو فالجواب ..)) وهي طريقة ملأ بها إبن جنّي كتابه (الخصائص) ، وقبله وبعده إستعملها النحاة جميعاً )) (
) ، كالذي نجده مثلاً في (مقتضب) (
) المبرد ، وشرح السيرافي على كتاب سيبويه (
) ، وفي ( إعراب ثلاثين سورة ..) (
) لابن خالويه . أو قد يكتفي بعضهم الآخر بأن يفتتح كتابه بعبارة (سألتني) ونحوها ، ويجعل من متن الكتاب جواباً على ذلك السؤال ، كالذي نجده في مقدمة كتاب (الحلل في إصلاح الخلل ..) لابن السِّيْد (ت 521هـ) وقد قال فيها : (( أما بعد ، فأنك سألتني سدد الله سهامك ـ الى أغراض مطالبك…)) (
) ولكثرة اللجوء إلى مثل هذه الأوضاع صارت وكأنها سُنّة متبعة بين النحاة في التأليف (
) ، وحيث تكون الأسئلة تكون العلل وتتداعى الأحكام . 

3ـ النقد : إن المناظرة القياسية هي التي يتمكن المناظر فيها من نقض أفكار خصمه بما يوجهه إليها.      

من نقد ؛ فالمناظرات النحوية لا تنتهي في الغالب حتى يُحكم لأحد طرفيها على الطرف الآخر بأن يأخذ على نظيره شيئاً يوجب ذلك الحكم.

إن الإحكام النقدية الخاصة بالمناظرات  النحوية لاتخلو من نوازع العصبية؛ وبما إن صياغة هذه الأحكام تعتمد بالدرجة الأساس على الغاية من وقوع المناظرة ؛ إذ لا يراد بها كلها وعلى حد سواء قيمتها النقدية طالما كان للعصبية فيها نصيب ؛ فضلاً عن أن هذه الأحكام تكون وليدة لحظتها ؛ يلعب التحايل والمغالطة دوراً في صياغتها ؛ فتخرج عن كونها وسيلة إلى كونها غاية ، فكما أن المناظرات وسيلة للعلم والمعرفة ؛ فان النقد فيها وسيلة للوصول إلى هذا العلم وهذه المعرفة ؛ وإنما اهتدى العلماء إلى فن المناظرات للتناظر والتناقش والتباحث ؛ لا للتناقد ، فالنقد في المناظرة وسيلة لا غاية ، وهذا ما تعاهد عليه أهل الجدل والكلام حين تواضعـوا على شروطها ؛ ذكــر ذلك الراغب 

الاصفهاني (ت 425هـ) (
) في كتابة (محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء) تحت عنوان (شروط المناظرة) ومما جاء فيه : أنه قد ((إجتمع متكلمان فقال أحدهما: هل لك في المناظرة ؟ فقال على شرائط ، أن لا تغضب ، ولا تعجب ، ولا تشغب ، ولا تحكم ، ولا تُقبِل على غيري وأنا أكلمك ، ولا تجعل الدعوى دليلاً ، ولا تجوّز لنفسك تأويل آية على مذهبك إلا جوّزت إلى تأويلها على مذهبي ، وعلى أن تؤثر التصادق وتنقاد للتعارف ، وعلى أن كلاً منا يبني مناظرته على أن الحق ضالته والرشد غايته )) (
).


إن قسماً كبيراً من المناظرات النحوية تخلّت عن هذه الشروط وغضّت الطرف عنها متناسيةً إياها في زحمة العصبية للمذهب ووراء حسد الصنعة ، بل أن من أعظم مرتكبات هذه الأحكام أنه صار يُحكم على علمية عالم بخطئٍ يؤخذ عليه ، أو يُحكم على مذهب كامل بخطئ عالمٍ من علمائه . قال الأستاذ علي النجدي ناصف : (( فليس يصحُّ في المفاضلة أن يُحكم لامرئٍ أو يحكم عليه بكلمة يقولها ، كائنة ما كانت قيمتها ، فان للمصادفة في هذا المجال عملاً لا مراء فيه )) (
) .


ولعلنا لا نعدو الحقيقة إن ربطنا قيمة النقد في المناظرات النحوية بنيّة طرفيها والهدف المتوخّى من وقوعها ؛ طالما أصبح النقد في هذه المناظرات غايةً متوخاةً من قبل بعض العلماء ، فثمت نقد موضوعي ونقد غير موضوعي .                                                     


إن قيمة النقد في المناظرات النحوية يكون في شيئين ، هما :

1-إختار الحكم المناسب .

   2- العمل على دعمه بالدليل والتعليل ، فقيمة الحكم النقدي في المناظرات محكوم بما توافر له من أدلة ، فليس يصعب على المناظر أن يرمي نظيره بالتخطئة ؛ إنما يلزمه بيان ذلك ، لذا أصبح العليل مقياساً للنحوي ولمقدرته العلمية (
) ، (( وإذا جرت المناظرة بين العلماء كان التعليل هو المقياس الذي تتحدد بموجبه منزلة النحوي ، ويعرف به مقدار علمه وسعة ثقافته )) (
) ؛ فقد(( أصبحت العلة وسيلة من وسائل الاختبار ولكل من يُراد معرفة علمه ، أو إن كان ضعيفاً في علمه أو قوياً ، واستخدم الخلفاء ذلك إسلوباً لامتحان كل من تقدم للمكوث في دار الخلافة ، أو تعليم أبنائهم )) (
) .


إنّ كثرة الأسئلة المثارة في المناظرات ، مع كثرة ما يتبادل الخصمان من أحكام نقدية تستدعي كثرة في العلل التي تُعضد بها تلك الأحكام ، وهذا ما جعل العلماء يتنافسون في صنع العلل ، فقد دفعتهم صنعة التناظر الى هذه النتيجة المحتومة ؛ فـ((أخذ النحاة يقولون بالعلل الجدلية والنظرية ، التي لاطائل تحتها ، وإنما كان الهدف من هذه العلل هو تخطئة الآخرين بإيراد الحجج والبراهين العقلية التي تكون أكثر دقة وأبرز تأثيراً وسيطرة على العقل )) (
) ؛ مما حدى بالزجاجي إلى أن يُقسّم العلل إلى ثلاثة أقسام ؛ هي : العلل التعليمية ؛ التي يتوصل بها إلى تعلّم كلام العرب ؛ كتعليلهم إشتقاق (ذهب) من (ذاهب) قياساً على (ركب) من (راكب ) . والعلل القياسية ؛ التي يُقايس بها أحكام الظواهر النحوية ، كتعليلهم نصب اسم (إنّ) ورفع خبرها قياساً على مرفوع الفعل المتعدي (الفاعل) ومنصوبه (المفعول ) . أمّا ثالث أنواع العلل النحوية عند الزجاجي فهي العلل الجدلية والنظرية ، وهي العلل التي يجري البحث فيها في كل ما خرج عن حدّ التعلم والقياس ودخل في حدّ الجدل والنظر ؛ إذ لايُراد بها تعليمٌ ولا قياس على وجه الخصوص ؛ إنما يُراد بها إظهار القدرة على التعليل حسب (
)، فهي تعبير عن تباري العقول والقرائح تلائماً مع النزعة الجدلية التي تسيطرعلى جوّ المناظرة ، وإذا كُنّا قد أشرنا إلى أن بعض العلماء عُرفوا بقوة مناظراتهم فهذا بابه ، فبراعة العالم على التعليل وقدرته على سوق الحجج تضمنان له وسيلة نصر مؤكدة ، ويصحّ العكس ؛ فان ضعف العالم في تعليل الأحكام قد لا يجعله أكثر تهيئاً للاشتراك في المناظرة والنظر ؛ كأبي العباس ثعلب ؛ الذي (( كان يقول :قال الفراء ، وقال الكسائي ، فإذا  سُئِل عن الحجة والحقيقة في ذلك لم يغرق في النظر )) (
) ، لذا (( كان المبرد يحب الاجتماع بأبي العباس ثعلب للمناظرة ، وثعلب يكره ذلك )) (
) .

ثانياً: المحاكمات والموازنات النحوية :

إنّ بعض المناظرات النحوية لم تكن تُحسم لأحد الطرفين ،ولحرص العلماء على أن لا تنتهي مناظراتهم بهذا الشكل كانوا يوجِّهون بالمُتَناظِرَيْن أو بأقوالهم إلى عالم مقطوع بعلميته ورجاحة عقله ؛ موصوفاً بالأمانة والعدل ليحكم بينهما ، من ذلك مارواه علم الدين السخاوي (ت 642هـ) في كتابه (سفر السعادة) في مناظرة جرت بين أبي جعفر بن النحاس وابن ولاّد وانتهت إلى طريق مسدود وقد عجز مَنْ كان حاظراً أن يحكم بينهما ، فبُعث بقوليهما إلى بغداد (
). وإنما يلجأ العلماء إلى مثل ذلك إذا وقعت المناظرة بين عالمين متعادلين بالنظر يصعب الحكم لأيِّهما (
) ، أو لأن المناظرة بلغت مبلغ الجدل بينهما  ، وكان المتناظرون من جانبهم يُظهرون رضىً مبدئياً لحكم هؤلاء النُقّاد ، بل إن كثيراً من العلماء يجدون أنفسهم بحاجة إلى مثل هذه المقاضاة إذا كان الندّ ممن  يصرُّ على الخطأ ولا يعبأ به ، حتى صار اللجوء إلى مثل هذه المحاكمات أمراً شائعاً في القرنين الثالث والرابع الهجريين (
) ، وممن كان يتطلع إلى هذه الموازنات والمحاكمات النقدية ويشيد بموقف الحُكّام (النقاد) فيها ؛ الزجاجي ، قال في مقدمة كتابه (الإيضاح..) متحدثاً عن موضوع الكتاب ومادته ، داعياً إلى المناظرة كل من دعته نفسه للقدح بالكتاب أو بمادته ، قال : (( لعل أكثر من نظر فيه مخالفٌ له في ضرب من هذه الضروب ، أو في أكثرها فيميله عنه مانافره منه إلى ما ألِفَهُ وعَرَفهُ ، وإذا كان ما ذكرنا صحيحاً عند كل ذي لُبّ ، فحقيقٌ على كل مستهدفٍ عقله للناس ومُعرّضٌ مقداره من العلم للمُعايرة والموازنة بتَعَرُّضهِ بتصنيف كتاب في فن من فنون العلم ، أيُّ فنٍ كان من جّدٍ أو هزل ، أن يثابر على صون ماصانه طول عمره من جاههِ وعقلهِ ومحلهِ )) (
) . ثم قال : (( أو رأى أنه لاحق إلا في غيره ، كانت حلبة التناظرـ باجتماع ذوي الفهم والنظر والفحص والجدل معنا فيها ـ فاصلة بيننا وبينه حتى نصير معاً بحق النظر الى الصواب فنعتقده جميعاً )) (
) . فالزجاجي يدعو الى الموازنة بين رأيه ورأي خصمه إمّا بالتأليف أو التناظر ، يكون ذلك بحضور أهل المشورة والنظر ، كي يفصل بينهما ويحكم على رأيهما .  

حفظت لنا كتب التراجم والامالي والأخبار الكثير من هذه المحاكمات التي كانت تُعقد بين المتناظرين الأنداد - وحتى غير الأنداد - وانتهى السبيل بهم إلى طريق مسدود ؛  فيُعقد مجلس الفتيا للنحاة المشار إليهم بالحكم والرياسة ليقولوا قولهم فيها ، من ذلك ما جرى مع المازني إذ أشخصه كتاب الواثق (ت 232هـ) (
) إلى بغداد ، ليحكم له في مناظرة شجرت في مجلسه حول توجيه بيت من الشعر كانت قد غنته مُغَنيةٌ بحضرته على نحو(
) :
أظلومُ إنَّ مُصابَكْم رجُلاً            أَهْدى السَلامَ تَحيّةً ظُلْمُ

فانقسم المجلس إلى فريقين ؛ فريق ذهب إلى أن الوجه هو ما لفظت به المغنّية ، وذهب الآخرون الى 

أن الوجه فيه رفع (رجل)على أنه خبر (إن) ؛ منهم الواثق وابن السكّيت والتوزي (ت 238هـ) (
) ؛ ((فرد التوزي عليها نصب (رجل) ضاناً أنه خبر (إن) فقالت : لا أقبل هذا ولا غيره ، وقد قرأته كذا على أعلم الناس بالبصرة أبي عثمان المازني ؛ فأُحضر من سُرّمن رأى)) (
)، قال المازني : (( فسألني عن البيت ، فقلت: صوابه (رجلاً) فقال: ولِمَ ؟ فقلت: إن (مصابكم) مصدر بمعنى (إصابتكم) . فأخذ التوزي في معارضتي ، فقلت هو بمنزلة قولك : إن ضربك زيداً ظُلْم ، فالرجل مفعول (مصابكم) وظلم الخبر ، والدليل عليه أن الكلام معلّق إلى أن تقول (ظُلْم) فيتّم ، فقال التوزي: حسبي ، وفهم . واستحسنه الواثق )) (
) . 


لم تكن هذه المناسبات هي المناسبات الوحيدة التي يتقلّد فيها عالم النحو منصب القاضي أو المُفتي ؛ بل لقد حرص العلماء في الأمور المستعصية الرجوع إلى كبار أئمة المذهب وعلمائه ؛ وقد عُرف بها علماء دون غيرهم لما فيها من خصوصية قد لا تتهيأ للجميع ؛ كان أقلّها سعة العلم وكثرة الحفظ ، وممن عُرف بذلك القاسم بن معن (
) حجّة أهل الكوفة ، قال ياقوت : (( ولم يكن له بالكوفة في عصره نظير ولا أحد يخالفه في شيء يقوله )) (
) .أما ثعلب فقد عُرف لديهم (أهل الكوفة ) بأنه ((كان فاروق النحويين والمُعاير على اللغويين ، من الكوفيين والبصريين )) (
) ، ولعلهم أوقعوا عليه كل هذه الألقاب لمّا اطلعوا على كتابه الموسوم بـ(إختلاف النحويين) (
) الذي وضعه للموازنة بين آراء المذهبين ، فلعلهم رأوا حكمه على آرائهم فيه ، فحكموا على صنيعه فيه بما حكاه ياقوت عنه .


وكان من البصريين المبرد تلميذ المازني من العلماء المشار إليهم بالحكم والرياسة ، وكان كشيخه المازني محطّ أنظار الخلفاء والوزراء والولاة في مسائل النحو المستعصية . استدعاه المتوكل على خاقان (ت 247هـ ) (
) الله (ت247هـ) وقد قرأ يوما : ( وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إذا جَاءتْ ) بالفتح ، وكان بحضرته الفتح بن ، (( فقال له الفتح بن خاقان : ياسيدي ، ( إِنها إذا جاءَتْ ) (
) بالكسر : ووقعت المشاجرة ، فتبايعا على عشرة آلاف دينار ، وتحاكما الى يزيد بن محمد المهلبي (
) ـ وكان صديقاً للمبرد ـ فلما وقف يزيد على ذلك خاف أن يَسْقُط أحدهما ، فقال والله ما أعرف الفرقَ بينهما ، وما رأيت أعجبَ من أن يكون باب أمير المؤمنين يخلوُ من عالم متقدّم ، فقال المتوكل : فليس هاهنا مَنْ يُسأل عن هذا ؟ فقال : ما أعرف أحداً يتقدم فتىً البصرة يُعرف بالمبرّد ، فقال: ينبغي أن يُشخص )) (
) .فلما حضر المبرد أجاب الفتح بن خاقان : (( ( إنها( بالكسر ؛هذا هو المختار ، وذلك أن أول الآية : ( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ( ،باستئناف الكلام المتقدم ، قال : صدقت ؛ وركب إلى دار أمير المؤمنين)) (
) ، فلما سُئل عن الآية أجاب بما يوهم نقض جوابه الأول ، قال :(( يا أمير المؤمنين، أكثر الناس يقرؤها بالفتح .فضحك وضرب برجله اليسرى وقال: أحضر يافتح المال ، فقال: إنه والله سيدي قال لي خلاف ماقال لك )) (
) ، ولما مثل بين يدي الفتح ؛ قال له الفتح : (( أول ما ابتدأنا به الكذب ! فقلت :ماكذبتُ ، فقال : فكيف وقد قلت لأمير المؤمنين إن الصواب :( وما يُشعرُكم أنها إذا جاءَتْ( بالفتح ؟ فقلت : أيها الوزير ؛ لم أقل هكذا . وإنما قلت: أكثر الناس يقرؤها بالفتح ، وأكثرهم على الخطأ ، وإنما تخلّصت من اللائمة ، وهو أمير المؤمنين ؛ فقال لي أحسنت)) (
) .


وقد لا يكون الباعث على حضور العالم مناظرة إنتهت الى طريق مسدود ؛ فربما كان الداعي خطأ وقف عليه أحدهم يتطلب تدخل العلماء المتقدمين ؛ وما أكثر أن أسرعت كتب الخلفاء والأمراء لاستدعاء العلماء الحُكّام ليفتوهم فيما عنّ لهم في مجالسهم أو معاملاتهم من عويص النحو ومستغلقه ، فكثيراً ما لجأ هؤلاء الأعيان إلى نفوذ العالم الناقد وما يتمتع به من سلطة على  منقوده ، إذ لا مجال للخطأ في مثل هذه المجالس . ومن ذلك الكتاب الذي وجَّه به الى إبن قادم من قبل إسحاق بن إبراهيم المصعبي – أحد وزراء المأمون س ليحكم له على كتاب كان قد أخطأ فيه ميمون بن إبراهيم (
) وهو أحد كُتّاب إسحاق على الرسائل . قال إبن قادم: ((فلما قربتُ من مجلسه تلقاني ميمون بن إبراهيم كاتبه على الرسائل وهو على غاية الهلع والجزع ، فقال لي بصوت خفي إنه إسحاق ، ومرّ غير متلبّث حتى رجع إلى مجلس إسحاق فراعني ذلك ، فلما مثلتُ بين يديه قال لي: كيف يُقال : وهذا المالُ مالٌ أو هذا المالُ مالاً ؟ قال: فعلمت ما أراد ميمون : فقلت: الوجه ( مالٌ ) ، ويجوز ( مالاً ) ، فاقبل إسحاق على ميمون يُغلِّطه وقال : إلزم الوجه في كتبك ودعنا من يجوز ويجوز ورمى بكتاب كان في يده ، فسألت عن الخبر ، فإذا ميمون قد كتب الى المأمون ـ وهو ببلاد الروم عن إسحاق وذكر مالاً حمله إليه ـ وهذا المالُ مالاً . فخطّ المأمون على الموضع من الكتاب ووقّع بخطّه على الحاشية : تخاطبني بلحن؟ فقامت القيامة على إسحاق )) (
) .


وإن كان لهذه المحاكمات من فضل فإن من فضلها أنها حفظت قدر العلماء وأظهرت مكانتهم لدى الناس وعند الولاة ولدى بعضهم بعضاً. فازدادت مكانة النحوي الناقد والحاكم لديهم . جاء في  (طبقات) الزبيدي : ((كان المازني في الإعراب وأبو حاتم في الشعر والرواية ، وكان الريّاشي [ت257هـ] (
) في الجميع، وكان أهل البصرة إذا اختلفوا في شيء قالوا ما قال فيه أبو الفضل [الريّاشي] ، فانقادوا لقوله وروايته )) (
) . ولم يكن للسيرافي في عصره نظير ؛ كتب إليه ملوك الشرق والغرب وقد عرفوا مكانته يسألونه ويستفتونه فيما عنّ لهم في مجالسهم (
) . وفي( معجم الأدباء )، لمّا مات أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب  ، بكى أبو اسحاق الزجّاج ، فقيل له : (( مابكاؤك ؟ فقال : أين يُذهبُ بك ؟ [ فقيل له : ] أليس كان يُقال : أحمد بن يحيى جالس وإبراهيم الزجاج اليوم ؟ فقال الزجاج : ونفطويه وابن الأنباري . مات الناقد ، ونفقت البهارج )) (
)

إن الحكم الذي يصدر عن العالم الناقد فيما مرّ من شواهد لايعدو أحد أمرين ، إمّا أن يكون حكماً على مسألة صدر الخطأ فيها عن شخص واحد ، أويفتي في مسألة كانت محل نزاع بين طرفين أو أكثر ، فهو حاكم في الحالة الأولى ؛ وحاكم موازن في الحالة الثانية ، وبما أن كل موازن يُعدّ حاكماَ (ناقداً) ، وقد يصح العكس ؛ فان التعرف على تطبيقات مبدأ الموازنة في النحو ستنتهي بنا الى الأشكال الأخرى للمحاكمات النقدية التي عرفها العلماء ؛ فتطبيقات مبدأ الموازنة في النحو العربي كثيرة ، لأن الموازنة مبدأ نقدي واسع ومجالاته كثيرة . 

والموازنة كما جاء في ( المعجم الوسيط ) من (( (وزن) الشيء ـ (يَزنُ) وزناً، وزنةً :رَجَحَ . ووزن الشيء : قدَّره بوساطة الميزان … (وَازَنَ) بين الشيئين ، موازنة ،ووِزاناً: ساوى وعادَلَ .

ووزن الشيءُ الشيءَ : ساواه في الوَزْن .ووازنه عادله .ووازنه قابله . ووازنه حاذاه )) (
) . وفي  ( اللسان ): (( الميزان : المقدار ... والميزان : العَدْلُ . ووازنه : عادله وقابله )) (
)  .

والموازنة اصطلاحاً ؛ تعدّ مبدأ نقدياً لجأ إليها نقّاد الأدب ومنذ وقت مبكر مستعينين بها للحكم على النصوص المتماثلة . أو هي كما عرّفها بعض الباحثين : (( منهج نقدي تطبيقي يرمي الى تحقيق أحد الغايتين (( الوصف والحكم)) أو كليهما معاً وذلك بدراسة عملين أدبيين أو أكثر دراسة شاملة على وفق معايير نقدية تختلف من ناقد لآخر تبعاً لمذهبه في الأدب ونقده )) (
) . اذاً فالموازنة منهج نقدي ومعياري ووصفي في آن واحد .

إن إعتماد النقد الأدبي على مبدأ الموازنة كمنهج نقدي ـ على أهميته ـ إتسم بالسذاجة العفوية  في أول الأمر ، وقضى وقتاً طويلاً على ذلك حتى صادف الآمدي (ت371هـ) (
) الذي خطا بهذا المنهج خطوة كبيرة تعدّ مرحلة إنتقال في تاريخ النقد الأدبي بعد أن وضع كتابه (الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري) ، وهكذا أخذت كتب الموازنة تتقاطر ، لينفرد الآمدي بموازنته في أول الطريق أو يكاد (
) . أما في النحو العربي فقد شاعت الموازنات النحوية وكثرت مجالاتها وتعددت موضوعاتها ومنذ وقت مبكر ، ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا أنها كانت مرافقة لنشأة النحو ، فان كان السبق للموازنات الأدبية ؛ كانت الموازنات النحوية الأكثر سعةً ، فقد كثرت مجالاتها وتعددت موضوعاتها ، ولا أُريد المفاضلة بقولي هذا بين هذين النوعين النقديين ولست أنوي ذلك . وحسبي من القول أن أنبّه على أن النحو لم يكن بدعاً عن غيره من العلوم والفنون في اللجوء الى هذا المبدأ النقدي ، فالموازنة قبل هذا وذاك نشاط عقلي توجده الضرورة وتدفع إليه الحاجة ، وكان الباعث على اتباع هذا المنهج النقدي في الدرس النحوي وجود وحدات متماثلة ( آراء ، مسائل ، مناهج ، كتب ، علماء ..) تصلح للموازنة لا سيما وإن أكثرها كان مثار جدل ونزاع بين النحاة ، وكان من الطبيعي جداً أن يشاع في الدرس النحوي إثر هذا النزاع بعض الأسئلة النقدية التي تحفّز العلماء على القيام بهذه الموازنات ، قالوا : من أعلم ؟ من أحفظ ؟ أيهما أصح روايةً ؟  وأيهما أوسع علماً ؟ وأيُّ الرأيين أصحْ ؟ وأيهما أرجح ؟ .. وغير ذلك . وقد نشطت في إثر هذه الأسئلة كثيراً من الأعمال النقدية التي تفضي بالنتيجة إلى قيام موازنة نقدية تأخذ شكل المفاضلة أو المقابلة أو المقايسة أو المقارنة ، فقد قابلوا بين النسخ ،وقارنوا بين المناهج ، ووازنوا بين الآراء ، وقايسوا بين الأحكام ، وقارنوا بين الكتب ، وفاضلوا بين العلماء (
) .

فرّق الباحث إسماعيل خلباص حمادي (
) بين دلالات هذه المصطلحات من حيث الواقع النقدي الذي تصفه ، فكل واحدة منها يعبر عن مرحلة من المراحل التي تمرّ بها الموازنة النقدية ، وكالآتي :

المرحة الأولى : هي المرحلة التي يهدف من ورائها النُقّاد الى كشف النصوص ، والغالب على هذه المرحلة تجزئة موضوع النقد الى أجزاء معينة على وفق شكل العمل النقدي ونوعه ، ويتم ذلك عن طريق ما يأتي : 

أ. المقابلة : تعني المعارضة والمواجهة التي تكشف فيها خفايا الأشياء طبقاً لمفهوم كلمة (المقابلة )  اللغوي .

ب. المقارنة : وتعني المصاحبة بين الموضوعات النقدية وإخضاعها بالتساوي الى المعايير النقدية .

ج. المقايسة : وهي أشمل من المقارنة والمقابلة من جهة الدلالة على معنى الموازنة لأنها تعني وجود 

             وحدة معينة للقياس وهو المعيار ؛ تصلح جميع الوحدات مشروع الموازنة لأن تخضع لقياسه .

المرحلة الثانية : الموازنة : وهي مرحلة إحصاء المحاسن والمساوئ التي توصّلنا إليها عن طريق 

                المقابلة أو المقارنة أو المقايسة .

المرحلة الثالثة : المفاضلة : وهي مرحلة إصدار الحكم النقدي ؛ إذ يُحكم لطرف بالتقدم ولقرينه

                بالتأخر ، وهي النتيجة المتحققة بعد الكشف والإحصاء . 

موضوعات الموازنة النحوية : 


إن مبدأ المماثلة في النحو العربي يكاد يصلح على أغلب جوانبه ، لذا كان النحاة لا يترددون في المفاضلة بين ما رأوهما مثيلين إن استدعي الأمر ذلك . وتبقى فكرة وجود مذهبين إثنين في النحو العربي حافزاً على نشاط الموازنات النحوية وتعدد موضوعاتها ، ومما وقعت المفاضلة فيه : 

1-  بين المناهج : إن المنهج هو الطريقة العلمية المتبعة في إستقراء مفردات هذا العلم ، أو لعرض موضوعاته فعن طريق المنهج شُرِّعت مواد اللغة للدراسة والبحث ، وكان طبيعياً ان يسبق منهج الاستقراء منهج العرض ، وإن التعويل على المنهج العلمي في هذا الجانب يُعد من أوليّات النحو وأولوياته . وإذا كان لابدّ لكل مادة مسموعة من إستقراء دقيق فلا بدّ من منهج رصين يفي بذلك ؛ وهذا ماأخذه البصريون على عاتقهم لأنهم أول من ولج أبواب اللغة وطرق قواعدها ، فكان لابدّ من هذا المنهج . قال الدكتور أحمد مختار عمر : (( لأنه لا يمكن القيام به – أي الاستقراء-  بدون مادة توضع تحت تصرف النحوي ، وبعبارة أخرى لأن تقعيد القواعد ماهو إلا فحص لمادة لغوية تمّ جمعها بالفعل ومحاولة لتصنيفها واستنباط الأسس والنظريات التي تحكمها )) (
) .

ولو لم يفعل النحاة ذلك ما كانت لهم طريقة في النحو ؛ فلا عجب أن يفصح الرواة لنا عن نموذج متقدم من الموازنات النقدية التي وافى بها العلماء المادة المسموعة عن لغات القبائل ؛ جعلوها في مقدمة منهجهم الاستقرائي الذي اعتمدوا عليه في تقعيد المادة اللغوية المستقرأة . قال السيوطي: ((فانه لم يؤخذ لا من لخم  ولا من جُذام ، فانهم كانوا مجاورين لأهل الشام ،  وأكثرهم نصارى يقرأون في صلاتهم بغير العربية ، ولا من تغلب ولا النمر ، فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية ، ولا من بكر ؛ لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس ، ولا من أزد عُمان لمخالطتهم للهنود والفرس ، ولا من أهل اليمن أصلاً لمخالطتهم للهند والحبشة ، ولولادة الحبشة فيهم ، ولا من بني حنيفة وسكّان اليمامة ، ولا من ثقيف وسكّان الطائف لمخالطتهم تجّار الأمم المقيمين عندهم ، ولا من حاضرة الحجاز ؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأعاجم وفسدة ألسنتهم )) (
) . 

إن وصف السيوطي لمنهج النحاة البصريين يفصح جليّاً عن أنموذج متقدم من الموازنات النقدية التي عقدها هؤلاء العلماء حول لغات العرب بعد الكشف عن خصائص لغة كل قبيلة منها والوقوف على مميزاتها ، ثم الحكم لبعضها بالتقدم على بعضها الأخر في رتبة الفصاحة ، وكان المعيار المُعتمد في هذه الموازنة هو الفصاحة . والموازنة من جانب أخر تفصح عن قدرة العلماء على عقد مثل هذه الموازنات الفريدة في وقت مبكر من تأريخ النحو ، كما تفصح عن أهمية هذا المبدأ النقدي نفسه في النحو ؛ ولدى النحاة ، فأوّل إعتماد النحاة كان عليه ؛ بعدّه وسيلة ترجيح مناسبة بين روافد المادة المسموعة . 

ومع ظهور المذهب الكوفي وجد النحاة في منهج المذهبين ما يصلح لعقد موازنة نقدية ، كان الهدف منها إثبات صحة المنهج الذي إتبعوه ؛ والطعن في منهج المذهب الآخر ؛ إذ الغالب على هذه الموازنات أن تأخذ شكل المفاضلة ، كالمفاضلة  التي عقدها الريّاشي بين منهج مذهبه البصري ، ومنهج المذهب الكوفي ،إذ  قال : (( إنما أخذنا اللغة حرشة الضباب وأكلة اليرابيع ، وهؤلاء [الكوفيون] أخذوا اللغة عن أهل السواد أكلة الكواميخ والشواريز)) (
)  .

 أوقع الريّاشي مفاضلة بين منهج المذهبين على القبائل التي أخذ عنها كل مذهب منهما مادته اللغوية، وكان المعيار في ذلك إيغال القبيلة في عمق الصحراء وتمعّنها في حياة البداوة ،وكان مستند  الريّاشي في الوقوف على هذه الميزة أن ركّز على الآثار التي تدّل على ذلك مما تأكل القبيلة أو تشرب ن إذ التمعن في حياة التصحّر والبداوة يعدُ  دليلً على  صحة وسلامة لغة القبيلة المأخوذ عنها. 

وكان للكوفيين موازناتهم ، وكان طبيعياً أن ينتصف علماء كل مذهب للمنهج الذي قام عليه مذهبهم . فمن موازنات الكوفيين تلك الموازنة التي عقدها ثعلب للفرق بين منهج المذهبين . قال : ((العرب تُخرج الإعراب على اللفظ دون المعاني ، ولا يُفسد الإعراب المعنى ، فإذا كان الإعراب يُفسد المعنى فليس من كلام العرب ؛وإنما صحّ قول الفراء لانه عمل العربية والنحو على كلام العرب ؛ فقال : كل مسألة وافق إعرابها معناها؛ ومعناها إعرابها فهو الصحيح ، وإنما لحق سيبويه  الغلط لانه عمل كلام العرب على المعاني ، وخلّى عن الألفاظ ، ولم يوجد في كلام العرب ولا أشعار الفحول إلا ما المعنى فيه مطبِّق للاعراب والاعراب  مطبِّق للمعنى . وما نقله هشام عن الكسائي فلا مطعن فيه (
) ، وما قاسه فقد لحقه الغمزُ ، لأنه سلك بعض سبيل سيبوبه ، فعمل العربية على المعاني وترك الألفاظ ؛ والفراء حمل العربية على الالفاظ والمعاني فَبرع ، واستحق التقدمة ، وذلك قولك : (مات زيد ) ؛ فلو عاملت المعنى لوجب أن نقول : ( مات زيداً ) لأن الله هو الذي أماته ؛ ولكنك عاملت اللفظ ، فأردت : ( سكنت حركات زيد ) ، )) (
) . 

عرّض ثعلب في موازنته هذه بمنهج سيبويه والبصريين من خلال تعريضه بطريقتهم في الإعراب ومنهجهم في التعامل مع ظواهر اللغة ، وعقد التقدمة للفراء لأنه ينحرف عن طريقتهم ويسلك غير منهجهم في التعامل مع هذه الظاهرة . لكن ثعلب أبدى تساهلاً ـ أو حاول ذلك ـ في فهمه لمنهج سيبويه والبصريين وطريقتهم في الاعراب ؛لانه يرى أن إعرابهم لـ (زيد) بموجب المعنى الذي يعوّلون عليه يُلزمهم نصبه ؛ إذ هو مفعول في المعنى ، والمعيار عنده ((إذا كان الإعراب يُفسد المعنى فليس من كلام العرب )) ؛ فقدّر على مذهب الفراء ( سكنت حركات زيد ) ليستقيم المعنى ويُطابق الإعراب ، ولا فرق ظاهر بين التقديرين : التقدير الذي جاء به ، والتقدير الذي أنكره ؛ من قبل أن الذي أمات زيد هو الله تعالى ؛ كما أن الذي أسكن حركاته هو الله تعالى ، فزيد في الحالتين كلاهما لم يكن فاعلاً على وجه الحقيقة ، والوجه فيه وفقاً للبديهية البصرية المعروفة في الإعراب والتي أنكرها ثعلب أن يُعرب (زيد) فاعل في اللفظ ، مفعول في المعنى ، وهو أحسن الوجوه وأقومها.

   ومهما يكن من شيء فان هذه الموازنة كانت موازنة ذكيّة ، فقد ركّز ثعلب فيها على النتائج المترتبة على المنهج كأثر من آثاره وهو الإعراب ، في حين ركز الريّاشي في موازنته السابقة على المقدمات التي بُني عليها منهج المذهب ، وهو الرافد السماعي الذي أخذت عنه اللغة والمتمثل بالقبائل العربية . ومن جهة أخرى إختار ثعلب في موازنته عالمين متقدمين من علماء المذهبين ؛ فسيبويه والفراء كل واحد منهما يمثل رأسا في مذهبه ، وطريقتهما في دراسة اللغة هي طريقة  المذهب ومنهجه في التعامل مع الظواهر النحوية في اللغة ، ولا يقطع بالضرورة أن تكون المفاضلة التي تُعقد بين منهج عالمين من علماء المذهبين أنْ يُراد بها منهج المذهب نفسه ؛ فقد يكون المراد منها منهج العالم لا منهج المذهب الذي ينتمي إليه ، كالموازنة التي عقدها أبو علي الدينوري ختن ثعلب بين منهج المبرد وطريقته في تدارس اللغة ؛ وبين طريقة ختنة ثعلب ومنهجه فيها ، إذ فقال وقد طلب منه  ذلك : (( إن المبرد حسن العبارة ،حلو الإشارة ، فصيح اللسان ، ظاهر البيان ، وثعلب مذهبه مذهب المعلمين ، فاذا اجتمعا في محفل حُكم للمبرد على الظاهر إلى أن يُعرف الباطن  )) (
) 

ومثل هذه الموازنة الموازنات التي كانت تتكرر في رسالة (الإفصاح) لابن الطراوة (ت 528هـ) (
) والتي كان يعقدها بين منهج أبي علي الفارسي ومنهج سيبويه وطريقتهما في عرض أبواب النحو وتنسيق قواعده ،  كقوله في باب (إن وأن) : ((وهذه إشارة يسيرة فيما تنطوي عليها هذه الأبواب من وجوه النظر ، وتزاحم المعاني عليها، وإنما لوّحت لك بهذا ليكون منك بتفقد وكيد ،واعتناء شديد ، فان هذا الرجل [أبو علي الفارسي] لفّ القول فيها على غرِّه ، ولم يفرق بين حلوه ومُرِّه ، وما اختصره سيبويه في صفحات كثيرة بَسَطه [هو] في كلمات يسيرة ، فصار الناظر فيه بين فوت الراحة وعدم المعرفة ، وكلام سيبويه أسهل للفك ، وأجلى للشك ، وأقرب للمتناول ، واشرفُ للمحاول من هذه الخزعبلات والأسماء المهولات )) (
) . 

إن الموازنات النقدية التي كانت تُعقد حول المناهج لم تكن تخرج عن هذه الاوضاع ، فهي إمّا

أن تُعقد حول منهج المذهبين ؛ أو تعقد حول المناهج الشخصية للعلماء بغض النظر عن إنتماءاتهم المذهبية ، وهذه الأخيرة أكثر من سابقتها وهي تُعنى بالمناهج الفردية كونها وسيلة للبحث والدراسة فـ((هناك إتجاهات متعددة في مدرسة البصرة [مثلاً] لكل منها منهجه الخاص الذي يميزه عن المناهج الأخرى ، دون أن يفقد الصلة القوية التي تربطه بالاطار العام للمدرسة البصرية )) (
) ، كما أن هذه الموازنات تُعنى بالمناهج كونها وسيلة لعرض المباحث النحوية على المتعلمين أو غيرهم ،آخذين بالحسبان حجم الإفادة التي يتلقاها المتعلمون من العلماء عن طريق هذه المناهج .

2ـ بين العلماء : إن للعالم أتباعاً وأنصاراً ؛ يقولون بقوله ويتّبعون منهجه ويأخذون بآرائه ؛ وهو حجّة  بنفسه ومعيارٌ يُستند إليه ويُعايربه(
)،وإن رغبة العلماء في حذو خطى الرؤساء منهم بما تناسب لهم من فضل في العلم وحتى في الأخلاق دفعهم إلى أن يعقدوا بينهم موازنات يُنزلون فيها العلماء منازلهم (
) ، ولكن هذه الموازنات سرعان ما اتخذت من فكرة وجود مذهبين متباينين ذريعة لعقدها ومبرراً لوقوعها ؛ حتى دخلت طور العصبية للمذهب (
) ، ومع ذلك فإن بعضها كان يأخذ جانب الجدّية ؛ بل كان بعض العلماء يجدون أنفسهم عاجزين عن الإيفاء بمتطلباتها . قال أبو عمر الزاهد (ت 345هـ) (
) : (( سألت أبا بكر السراج [ت 316هـ] ، فقلت : أي الرجلين أعلم ؟ ثعلب أم المبرّد ؟ فقال : ما أقول في رجلين ، العالم بينهما )) (
) ، إذ كان لابدّ لمثل هذه الموازنات من عالم عارف بدقائق الأمور وخصائصها ، وكان بعض العلماء يقول فيهما (أي ثعلب والمبرد) : (( مايعرف أعلمهما إلا من هو أعلم منهما )) (
) .

إن أهم ما وصل إلينا من الموازنات التي عُقدت حول علماء النحو ؛ تلك الموازنات التي عقدها أبو حيان التوحيدي في كتابه ( الإمتاع والمؤانسة ) (
) بطلب من الوزير أبي عبدالله العارض (ت 375هـ) (
) ، منها الموازنة التي عقدها بين شيخه السيرافي وأقرانه في (الليلة الثامنة) من ليالي (..المؤانسة) ؛ وقد قال له الوزير أبو عبدالله : ((أين أبو سعيد [السيرافي] من أبي علي [الفارسي] ، وأين علي بن عيسى [ الرماني (ت 384هـ) (
)] منهما ، وأين إبن المراغي (ت 371هـ) (
) أيضاً

من الجماعة ، وكذلك المرزباني (
)  وابن شاذان (
) ، وابن الورّاق [ت 381هـ] (
) وابن حَيَّويهْ [ت359 هـ] (
) ؟ )) (
) . فكان من جوابه : ((أبو سعيد أجمع لشمل العلم ، وأنظم لمذاهب العرب ، وأدخل في كل باب ، وأخرج من كل طريق ، وألزم للجادة الوسطى في الدين والخُلقُ ، وأروى للحديث ، وأقضى في الأحكام ، وافقه في الفتوى ، وأحضر بركة على المُختلفة ، وأظهر أثراً في المقتبسة ..)) (
)، وهكذا يلوي التوحيدي على مناقب أبي سعيد السيرافي ، ثم يعرج على أبي علي الفارسي ،وكان من قوله فيه : (( وأمّا أبو عليّ : فأشد تفرداً بالكتاب [لسيبويه] وأكثر إكباباً عليه ، وأبعد من كلِّ ما عداه ممّا هو عِلمُ الكوفيين (
) ، وما تجاوز في اللغة كتب أبي زيد ، وأطرافاً لغيره ؛ وهو متقدٌ بالغيظ على أبي سعيد ، وبالحسد له ، كيف تمّ له تفسير كتاب سيبويه من أوله الى آخره بغريبه وأمثاله وشواهده وأبياته ..)) (
) ، وهكذا حتى ينتهي أبو حيان من ذكر مناقب الفارسي ثم العلماء الآخرين من بعده في موازنة طويلة يركز فيها عنايته على ما تكامل لدى بعضهم من مزيّة علم أو أخلاق أو أدب ، وقصر عن مثله بعضهم الآخر ، حتى يعقِدُ لواء التقدمة بهذه المعايير لشيخه أبو سعيد السيرافي على أقرانه من العلماء . 

     لقد فتق هذا المبدأ النقدي أذهان العلماء حتى رسخ في عقيدة بعضهم إمكان وضع كتاب موازنة

في النحو يتخذ من العلماء موضوعاً له ، فكان أول ما وصل إلينا منها كتاب (مراتب النحويين) لأبي الطيب اللغوي ، وقد آن الأوان لأن نضع هذا الكتاب في مصاف كتب النقد التي إتخذت من الموازنة النقدية منهجاً لها قبل أن يُحسب في عداد كتب الترجمة كما شاع بين الدارسين .

 سمّى أبو الطيب اللغوي كتابه بـ(مراتب النحويين) تناسباً مع الغاية المتوخاة من وضعه ، فاساس الموازنة التي عقدها في هذا الكتاب تعتمد على فكرة (المرتبة ) ، أما أطراف الموازنة في هذا

الكتاب فهم علماء الكوفة والبصرة ؛ وهم الطرف الأساس في هذه الموازنة ، وقد ضمّ إليهم البغداديين 

وأراد بهم علماء الكوفة النازلين ببغداد (
) ، ثم أضاف إليهم طرفين آخرين هم علماء مكّة (
) والمدينة (
) ، وكان مجموع العلماء الذين خضعوا لهذه الموازنة يقرب من السبعين عالماً أغلبهم من النحاة وفيهم  لغويّون وأدباء وقرّاء لهم صلة أكيدة بالنحو ، ينضاف إلى ذلك بعض الأسماء التي وردت عرضاً لرسم جانب أو أكثر من جوانب الشخصية المُفاضل بها (
) .


جاءت مراتب أبي الطيب اللغوي على أساس أنها ردّ فعل على العصبية التي استشرت على مجالس العلماء وغلبت على موازناتهم ؛ وهذه هي الغاية من تأليف الكتاب ؛ ومع أن بعضهم قد ألحَّ على أبي الطيب في ذلك  ، لكنه لم يفعل ؛ وهو يُجيب السؤل الآن . قال : (( وإنك ـ أعزّك الله ـ شكوت إلي دفعةً بعد أُخرى ، وثانيةً بعد أولى ، شدّة تفاوت ما يصل إلى سمعك وقلبك من كلام أهل العصبيّة ، في المفاضلة بين أهل العربية ، وادعاء كلّ قومٍ تقدّم من ينتمون إليه ، ويعتمدون في تأدّبهم عليه )) (
) . فالحاجة إلى هذه الموازنة باتت ملحة ، وليس السائل إليها بأحوج من المسؤول عنها .


أخذ أبو الطيب في مقدمة كتابه يوضِّح فساد المعايير التي استندوا إليها في مفاضلاتهم وبنوا عليها موازناتهم ، قال : (( وهمْ لا يدرون عمّن روى ، ولا من روى عنه ، ومن أين أخذ علمه ، ولا من أخذ منه ؛ وقد غلب هذا على الجُهّال ، وفشا في الرذّال ))(
) . ومن مؤشرات العصبية والجهل الذي غلب على مفاضلتهم وأنكره عليهم أبو الطيب أنهم لم يكونوا ليفرقوا بين العلماء ، ولاسيما الذين تشابهت أسماؤهم واتفقت كُناهم وألقابهم ؛ وهذا جهل بطبيعة أطراف الموازنة وخصائصها ، ولجهلهم بهذه الخصائص والفروق صاروا يضيفون مزيّة بعض العلماء إلى بعضـهم الآخر ولِما وقع بينهم مـن تشابه في الأسماء والكُنى والألقاب . قال أبو الطـيب : (( حتى أن كثيراً مـن أهـل دهــرنا لا يفرقون بين أبي عبيدة [ ت 209 هـ] (
)  وأبي عـبيد [ ت 223 ، أو224 هـ ] (
) ، وبين الشيء المنسوب إلى أبي سعيد الأصمعي وأبي سـعيد الســكري [ ت 275 ، وقيــــــــل

290 هـ] (
) وأبي سعيد الضرير (
) . ويحكون المسألة عن الأحمر ، فلا يدرون أهو الأحمر البصري [ في حدود 180هـ ] (
) أو الأحمر الكوفي [ت 194هـ ] (
) ولا يصِلون الى العلم بمزية مابين أبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني [ ت 206 أو 205 هـ] (
) ؛ ولا يفصلون بين أبي عمرعيسى بن عمر الثقفي وبين أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي . ويقولون : ( قال الأخفش ) ، ولا يفرقون بين أبي الخطاب الأخفش [ت 177هـ] (
) وأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش البصريَّين وبين أبي الحسن علي بن المبارك الأخفش الكوفي (
) ، وأبي الحسن علي بن سليمان [ت 15 أو 316 هـ] (
) بالأمس صاحب محمد بن يزيد [المبِّرد] ، وأحمد بن يحيى [ثعلب] ؛ وحتى يظنُّ قوم أن القــاسم بن سلاّم البغدادي (
) ومحمد بن سلاّم الجمحي [ت232هـ] (
) صاحب الطبقات أَخَوان ! ولقد رأيت نسخة من كتاب (الغريب المصنف) على ترجمته : ( تأليف أبي عبيد القاسم بن سلاّم الجُمحي ) ، وليس أبو عبيد بجمحي ولا عربي ؛ وإنما الجمحي محمد مؤلف كتاب ( طبقات الشعراء )) ، وأبو عُبيد في طبقة من أخذ عنه )) (
) .


وبعد أن فرغ أبو الطيب من بيان فساد المعايير التي فاضلوا بها وما ترتب عليها من نتائج أخذ يرسم لنفسه وللقارئ منهجه في المفاضلة التي سيعقدها بين علماء المذهبين ، قال : ((فرسمت لك في هذا الكتاب ما تَقبحُ الغفلة عنه ، ولايسع العقلاء جهله ، وجمعت ماخشيتُ من تفرّقه عليك ، الى تطويلٍ لا ينفعك ، بإذن الله )) (
) . وفّىأبو الطيب بذلك ، فقد جاء كتابه مختصراً خالٍ من التطويل ، وقد جعل المفاضلة بمتنٍ واحد ؛ فلم يخضع كتابه الى تقسيم معين أو موضوعات وعناوين بارزة ، سوى التسيمة التي افتتح بها كتابه وقفاها بالصلاة والدعاء (
) . وهذا تأكيد ما ذهبنا إليه من أن الترجمة لم تكن مقصودة لذاتها ، وقد أشكل على الدارسين بضمنهم محقق الكتاب نفسه الدكتور محمد أبو الفضل إبراهيم ، وظنوا أن كتاب ( المراتب ) هو كتاب ترجمة ، ومرّدُ هذا الأشكال هو أن المفاضلة التي عقدها أبو الطيب كانت تعتمد بالدرجة الأساس على جوانب معينة من شخصية العالم تكفي لأن تكون ترجمة لصاحبها ، وهذا ما اعتمد عليه أبو الطيب في معاييره التي فاضل بها ، فقد كان يعتمد في المفاضلة بين العلماء على علاقة العالم بشيوخه ؛ وهذا حدّ (المرتبة) من الخارج ، ثم يعود فيبحث في مضمون (المرتبة ) . مركزاً على ما توافر للعالم من علم وحفظٍ وحظٍّ من الرواية والتأليف ؛ وهذا حد المرتبة من الداخل . لذا فقد قَصَر مفاضلته هذه على العلماء المبرّزين ، أمّا ما سواهم فلم يعرض لهم ، وأساس هذا الترجيح قوله : ((وفي خلال هؤلاء قومٌ علماء لم نذكرهم لأنهم لم يُشهروا ، ولم يُؤخذ عنهم ، وإنما شهرة العالم بمصنفاته والرواية عنه )) (
) . ومما لاشك فيه أن هذه الجوانب تكفي لأن تكون ترجمة لأصحابها ؛ وهذا ما تعاقبت عليه كتب التراجم بغضّ النظر عن الجوانب الأخرى ، و مع ذلك تخلى أبو الطيب عن كثير من مقوّمات الترجمة ؛ كإغفاله وفيات العلماء ؛ ذلك استبعاد الكثير منهم لما مرّ ذكره . قال في ذلك : (( وجملة الأمر أن العلم إنتهى إلى من ذكرنا من أهل العراقيين على الترتيب الذي رتَبْنا ؛ وهؤلاء أصحاب الكتب والرجوع إليهم في علم العرب ، وما أخللنا بذكر أحدٍ إلا لسبب : إمّا لأنه ليس بإمام ولا معوّل عليه ، وإما لأنه لم يخرج من تلامذته أحد يُحيّي ذكره ، ولابدّ من تأليفه شيء يُلزم الناس نشره ؛ كامساكنا عن ذكر اليزيديين ؛ وهم بيت علم ؛ وكلهم يرجعون الى جدهم أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي[ت202هـ] (
)،)) (
) .

بعد أن إفتتح أبو الطيب كتابه بالبسملة والدعاء أخذ يُعرِّض بأهل العصبية والهوى ممن يُفاضل بين العلماء بغير الحق ، وقدّم أمثلةً لموازناتهم الباطلة (
) ، ثم افتتح حديثه عن المفاضلة بذكر أوليّات النحو وكيف نشأ (
) ، وصار بهذه الاشارة يقف عند علماء النحو البصري بالتتابع ومن أولهم أبو الاسود الدؤلي (ت 69هـ ) مركزاً على الجوانب التي مرّ ذكرها ، وكان في أثناء ذلك يَعرِض لعلماء الكوفة ومكة والمدينة ،إذ جاء ذكر الرواسي وهو شيخ أهل الكوفة بعد ذكر عمر الرواية البصري (
) ، ثم ذكر بعده قارئا أهل الكوفة عاصم بن أبي النجود (ت 128هـ ) (
) ، ومحمد بن محيصن (ت 123 هـ ) (
) . قال في الأخير: (( وكان من أهل مكة ، واسمه محمد ، وأهل الكوفة يعظّمون من شأنه ، ويزعمون أن كثيراً من علمهم وقراءتهم مأخوذة عنه )) (
) . ولم يُقسّم أبو الطيب علماء كل مذهب بحسب مذاهبهم ؛ إنما يوردهم على أساس معاصرة بعضهم لبعض ؛ وأخذ بعضهم عن بعض ؛ إذاً فالأساس الذي سار عليه في ترتيب العلماء هوسنّ العالم وزمانه ، وقد قال : (( هذه جملة يُعرف بها مراتب علمائنا ،وتقدمهم في الأزمان والأسنان ، ومنازلهم في العلم والرواية )) (
) . وقوله هذا يفصح عن المعايير التي إعتمد عليها أبو الطيب أساساً في المفاضلة بين العلماء . وعن طريق هذه المعايير التي تتحدد مرتبة العالم في هذه المفاضلة ؛ وهي : تقدم العالم في الزمان ، والسنّ ، والعلم ، والرواية . 

حكم أبو الطيب اللغوي بالتقدمة لعلماء الكوفة والبصرة على سائر علماء الأمصار . قال في مصري الكوفة والبصرة : (( ولا علم للعرب إلا في هاتين المدينتين )) (
) . ثم قال : (( فأما مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نعلم بها إماماً بالعربية )) (
) ، وذكر من علمائها علي الجمل (
) ، قال فيه  : (( وممن كان بالمدينة أيضاً عليُّ الملقب بالجمل ، وكان وضع في النحو كتاباً لم يكــن شيئاً )) (
) . وقال في مكة المكرمة : (( وأما مكة فكان بها رجل من الموالي يُقـال له : ابن قسْطنطين (
) يَشدو شيئاً من النحو ))(
) ، وأمّا رأيه في مدينة بغداد ، فقوله : (( وأمّا بغداد فمدينة مُلك ، وليس بمدينة علم ، وما فيها من علم فمنقولٌ إليها ، ومجلوبٌ للخلفاء وأتباعهم ورعيتهم ، ونيّتهم بعد ذلك في العلم ضعيفة ))(
) ، ثم قال فيها بقول أبي حاتم السجستاني : (( أهل بغداد حشو عسكر الخليفة ، لم يكن بها من يوثق به في كلام العرب ))(
) . فلا علم للعرب إلافي مدينتي البصرة والكوفة  وعلم الكوفة ليس كعلم البصرة ؛ ولا علماؤهم كعلمائِهم ، وقد قال فيهم : (( لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام العرب ، ولولا أن الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئاً ، وعلمه مختلط بلا حجج ولا علل ، إلا حكايات عن الأعراب مطروحة ))(
) ، أما البصرة فلها الصدارة ولعلمائها في هذه المفاضلة . قال فيهم : (( فأما الذين ذكرنا من علماء البصرة فرؤساء علماء معظّمون غير مدافعين في المصرين جميعاً . ولم يكن في الكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل أصغرهم في العلم بالعربية ولو كـان لافتخروا به ، وباهـوا بمكانه أهل البلـدان ، وأفرطوا فـي إعظامه )) (
) . وهكذا يمنع أبو الطيب اللغوي الفضل عن أهل الكوفة أن يباهوا أحداً بعلمائهم ، وأباح لنفسه تفضيل البصريين عليهم وعلى سواهم مؤكداً بصريّته في هذه المفاضلة ، وما أنكره من عصبيةٍ ، صار إليها بمفاضلته هذه ؛ لأنها جاءت تلبيةً لهوىً بصريٍّ ؛ فوافقت حكماً بصريّاً (
) .


وضع أبو سعيد السيرافي بعد أبي الطيب اللغوي كتاب ( أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض ) ، ولعل العنوان كافٍ في الدلالة على مضمون الكتاب ، وقد جمع فيه السيرافي بين أخبار العلماء وبين مراتبهم ،  أي جمع فيه بين موضوع الترجمة ومبدأ الموازنة ، وقد  وقفه على نحاة البصرة فحسب . 

      لا يرى الدكتور محمد إبراهيم البنا في (( إفراد [السيرافي] البصريين بالتأليف في طبقات نحاتهم نوعاً من التعصّب لهم وغضّاً من نحاة الكوفة … لأن التأليف في طبقات نحاة البصرة دون غيرهم تقريراً لحقيقة تقول : إنه من العسير أن يُصنَّف كتاب في تأريخ نحاة الكوفة وطبقاتهم ، وإلا لَلَجأ من يصنع هذا الى أن يؤلِّف طبقات من رجال ليس لهم ذكر ونباهة شأن )) (
) . وهذا هو التعصّب بعينه لو أن أبا سعيد ذهب الى ذلك حقاً ؛ وإلا فهو مما تكلّفه الدكتور البنا ولم يخطر للسيرافي ببال. ثم قال : ((ومما ينفي التعصّب عن أبي سعيد أنه بصري أعرف بالبصريين من غيرهم ، وإنه إذا كان لم يعمد الى التأريخ لمشهوري الكوفيين فلعله كان يرى أنه ينبغي أن يسند هذا الى نحاتهم . بحكم معرفتهم لهم ، وصلتهم بهم )) (
) . وهذا التعليل أقرب الى الواقع من سابقه ، فليس لأحد إلزام السيرافي فيما أخذ أو ترك ، وإن كان ولابد فنحاة الكوفة أولى بذلك من أبي سعيد أو غيره .


وذهب الدكتور محمد البنا الى أن السيرافي كان متأسِّياً في منهج كتابه بـ(طبقات) إبن سلاّم الجمحي و(طبقات) المبرد لنحويي البصرة وأخبارهم . قال : ((إن من يتأمل صنيع إبن سلاّم في ترتيبه لنحاة البصريين يجد أن … الطبقات الخمس التي ذكرها إبن سلاّم هي بعينها الطبقات الخمسة الأولى التي ذكرها السيرافي في كتابه … ومن يتابع ترجمات السيرافي حتى شيوخ المبرد يرى أنه قد أفاد كثيراً من المبرد على نحو ما أفاد من إبن سلاّم . والنصوص المأخوذة عن المبرد تترى بين نقول وروايات )) (
) . إذاً فاحتمال تأثر( مراتب ) السيرافي بمراتب أبي الطيب اللغوي أمر مستبعد ، وربما كان أمراً واقعاً لأنهما وضِعا في زمان واحد ، وإن أبا الطيب اللغوي ـ على حدّ علمي ـ كان رائداً في استحداث مصطلح (المرتبة) ، وها هو يظهر مرة أخرى عند السيرافي ، وإن ثمت تشاكل بين مضمون المرتبة عند العالمين كلاهما . وعندهما أن فكرة المرتبة أول ماتستند على مبدأ الطبقة ، إذ يكون تقصّي طبقات العلماء جيلاً بعد جيل على أساس أخذ بعضهم عن بعض ، بدءاً بطبقة الشيوخ ، ثم طبقة التلاميذ ، ثم طبقة من أخذ عنهم ، وهكذا . يعمد بعد ذلك الى كل عالم في هذه الطبقات كلٌ بحسب طبقته لبيان مرتبته فيها ، والمرتبة كما تقدم تكون على أساس حظّ العالم من الرواية أو الدراية . فإذا تمّ ذلك قورن بمراتب العلماء في الطبقة الواحدة ما تهيأ ذلك ، كقوله  في (ذكر أخبار أبي زيد الأنصاري ) : (( كان أبو زيد عالماً بالنحو ، ولم يكن مثل الخليل وسيبويه ، وكان يونس من باب أبي زيد في العلم باللغات . وكان يونس أعلم من أبي زيد بالنحو ، وكان أبو زيد أعلم الثلاثة بالنحو ، أعنيه والأصمعي وأبا عبيدة )) (
) . وقال في (ذكر أخبار الأصمعي) : (( كان الأصمعي أسد الشعر والغريب والمعاني ، وكان أبو عبيدة كذلك ، ويُفضّل على الأصمعي بعلم النسب ، وكان الأصمعي أعلم منه بالنحو )) (
) . 

كان عدد من عرض لهم السيرافي في أخباره من نحاة البصرة ما يقرب من الثلاثين عالماً ، 

بدأ بأبي الأسود الدؤلي وانتهى بتلاميذ المبرد . 

وبالأندلس العربي وضع أبو بكر الزبيدي (ت 379هـ ) (
) كتاباً في طبقات النحاة وقد ضمّ إليهم اللغويين بأمر من الحكم المستنصر بالله ؛ وقد وسم كتابه هذا بـ (طبقات النحويين واللغويين ) ، فشهد القرن الهجري الرابع تعاصر هذه  الكتب الثلاثة ، كتابين  بالمشرق وكتاب بالمغرب .


عمل الزبيدي كتابه تنفيذاً لرغبة الحكم المستنصر بالله فجاء الكتاب على وفق طلبته ، قال الزبيدي : (( وإن أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله ـ ( ـ لمِا اختصّه الله به ، ومنحه الفضيلة فيه ؛ من العناية بضروب العلوم ، والإحاطة بصنوف الفنون ، أمرني بتأليف كتاب يشتمل على ذكر مَنْ سلف من النحويين واللغويين في صدر الإسلام ، ثم من تلاهم من بعد إلى هَلُمَّ جرّاً ، إلى زماننا )) (
) . ثم قال : (( فألّفت هذا الكتاب على الوجه الذي أمرني به أمير المؤمنين أعزه الله ، وأقمته على الشكل الذي حدّه ، وأمدّني أبقاه الله في ذلك بعنايته وعلمه ، وأوسعني من روايته وحفظه )) (
) . إذاً فالزبيدي لم يكن أصيلاً في فكرته تصنيف العلماء إلى مجاميع ، إنما هي فكرة شورك فيها .


إن الفكرة التي اعتمد عليها الزبيدي في تصنيف العلماء إلى مجموعات هي فكرة (الطبقة) وقد جاء الكتاب موسوماً بها، وهذه الفكرة لا تختلف عن فكرة (المرتبة) كثيراً ؛ إلم تكن هي هي ، ولكن الإختلاف  يأتي تبعاً لغاية التأليف ، وأسلوب العرض ، فقد قصد الزبيدي من طبقاته ما عناه بقوله : ((وأن أطبِّقهم على أزمانهم وبلادهم؛ بحسب مذاهبهم في العلم ومراتبهم، وأذكر مع ذلك مواليدهم وأسنانهم ومدد أعمارهم وتاريخ وفاتهم على قدر الإمكان في ذلك ، وبحسب الإدراك له )) (
) . وهذه إستفاضة في القول إنحرف عنها أبو الطيب في مراتبه راغباً ؛ كما رغب الزبيدي عن أن يفاضل بين العلماء ؛ لاسيما وإنه تعرّض لجوانب أساسية في شخصياتهم تصلح للمفاضلة . ومع أن تقسيم العلماء على طبقات هي فكرة نقدية قائمة على أساس من الموازنة لا ينقصها إلا الحكم الذي تُفاضل به طبقة على أخرى ؛  قصر الزبيدي طبقاته على الترجمة ؛ فضلاً عن الإحاطة بمنزلة العالم ومرتبته ، ولم يشأ أن يُفاضل بين العلماء ، وقد حفظ للجميع فضله . 


جعل الزبيدي كتابه في قسمين متداخلين : قسم خاص بطبقات النحاة ، وقسم خاص بطبقات اللغويين ، بدأ طبقات النحويين بنحاة البصرة ، وجعلهم في عشر طبقات بحسب أزمانهم ، ثم ألحق بهم نحاة الكوفة ، وقد جعلهم في ست طبقات ، أعقب ذكرهم طبقات لغويّي البصرة ؛ وهم سبع طبقات ،  ثم ألحق بهم طبقات لغويّي الكوفة ؛ وهم خمس طبقات ، ثم جمع نحاة مصر ولغوييها في ثلاث طبقات ، ثم ذكر بعدهم النحاة واللغويين القرويين ؛ وهم أربع طبقات . ثم نحويّي الأندلس ولغويّيها ؛ وجعلهم في ست طبقات .


إن الزبيدي لم يفاضل بين العلماء ، إلا أنه بيّن منازلهم في طبقات لعله لم يُسبق إليها ؛ ولم يوضع بعده مثلها . فقد أخذت فكرة (الطبقة) بُعداً آخر لدى أبي البركات الانباري في كتابه (نزهة الالباء في طبقات الأدباء ) الذي قصد منه الترجمة فحسب وإن حمل عنوانه مصطلح (الطبقة ) إلا أنه لم يتجرّد لها . قال في مقدمته : (( وبعد ، فقد ذكرت في هذا الكتاب الموسوم بنزهة الألباء في طبقات الأدباء ، معارف أهل هذه الصناعة الأعيان ، ومن قاربهم في الفضل والإتقان ، وبيّنت أحوالهم وأزمانهم على غاية من الكشف والبيان )) (
) . فالكتاب وإن كان مقصوراً على الأعيان ؛ إلا أنه عُني باستقصاء أحوالهم وتقديم ترجمة موفية لكل واحد منهم .


إن كتب الطبقات في النحو العربي كثيرة ؛ وهي لا تشترك بمنهج واحد ، ولا تجتمع عند غاية واحدة ، وكان ظهور هذه المكتب منذ وقت مبكر من تاريخ النحو ، فقد ذكر ياقوت الحموي أن للمبرد كتاب ( طبقات النحويين البصريين وأخبارهم ) (
) ، إلا أنّا لا نعلم من أمره شيئاً .


إن الموازنات والمفاضلات التي كانت  تعقد بين العلماء استندت إلى معايير متعددة ركّزت أغلبها على الجانب العلمي ؛ فضلاً عن الجانب الأخلاقي الذي كانت تلجأ إليه بعض المفاضلات فغالباً ما وفَّقت هذه الموازنات بين غزارة العلم وسعة الحفظ وكثرة الرواية ؛ وبين الوثاقة والأمانة والعدل .

3ـ بين المؤلفات : لم تكن الكتب النحوية مادةً خصبةً لعقد الموازنات والمفاضلات ، وما وصل إلينا من هذه الموازنات لم يكن بغزارة الموازنات التي عقدها العلماء في الجوانب النحوية الأخرى ، وربما صرفهم عن ذلك إنشغالهم بالموازنات الأخرى التي عقدوها في غير هذا الجانب . وأغلب ما وصل إلينا من الموازنات المعقودة بين الكتب تتسم بالبساطة ولا يعدو أغلبها أن يكون حكماً نقدياً صيغ بعبارة قصيرة لا تستند إلى نص نقدي ثابت . وقد ظهرت موازنات الكتب النحوية منذ وقت مبكر، كما أنها قضت ومنذ وقت مبكر ؛ وكان لكتاب سيبويه النصيب الأوفر منها ، فكتاب سيبويه كـــان ولا يزال محطّ أنظار الدارسين ، وقد أجمع الأوائل على تقدّمه ، قال أبو الطيب اللغوي : (( سمّاه الناس قرآن النحو)) (
) . غيــر أنا لا نعلم موازنة صريحة بين هذا الكتاب وغيره من الكـتب والمؤلفات النحوية نتج عنها هذا الحكم المُجمع عليه ، ومردّ ذلك يرجــع إلى أن الحكم للكـتاب بالتقدمة كان في وقت إنعدمت فيه كتب النحو (
) ، أو على الأقل أنها كانت قليلة ، وما وجــد منها لا يصلح أن يكون نظيراً للكتاب في موازنة نقدية . قال المازني : (( مَنْ أراد أن يُصنِّف كتاباً كبيراً في النحو ، بعد كتاب سيبويه فليستحِ )) (
) . وكان المبرد يقول لمن أراد أن يقرأ عليه الكتاب : هل ركبت البحر؟ تعظيماً له واستصعاباً لمادته (
) . وهكذا تعاهد البصريون الكتاب وجلّ أحكامهم تركّز على مادته العلمية وسبقه الزمني ، وبهذين المعيارين إستحق الكتاب التقدمة على سائر المؤلفات النحوية لديهم .


ومع إتساع التأليف أخذ العلماء يفاضلون بين المؤلَّفات النحوية بهذين المعيارين ؛ وقد تعارضا لدى أبي بكر بن السرّاج فآثر معيار (الزمن) على معيار (العلم) كردٍّ  موازنة عقدها أحدهم بحضرته  بين كتاب (المقتضب) للمبرد ، وكتاب (الأصول.. )لابن السراج نفسه ، فذهب القائل الى أن كتاب (الأصول) أفضل من كتاب (المقتضب) ، فقال إبن السراج : لاتقل هذا ، إنما استفدنا ما استفدناه من صاحب المقتضب وأنشد (
) :

ولو قبلَ مبكاها بكيْتُ صبابةً           بسْعَدى شفيتُ النفسَ قبلَ التندمِ

ولكن بَكَتْ فهيْجَ لي البـــُـكا              بُكاها فقلتُ : الفضـلَ للمتقدمِ

       وإذ يلوي العلماء على المؤلفات فيعقدون بينها شيئاً من الموازنات ؛ فكان لابد أن تتدخل العصبية للمذهب في صياغة تلك الأحكام ، حتى عند اللجوء الى هذه المعايير الموضوعية ذاتها ، فقد استند ثعلب في تقديم كتب الفراء على ماسواها من كتب على هذين المعيارين . قال في ( معاني القرآن ) للفراء : (( وهو كتاب لم يُعمل قبله ولا بعده مثله ، ولم يتهيأ لأحدٍ من الناس جميعاً أن يزيد عليه شيئاً)) (
) ، وقد غالى ثعلب بوصفه هذا ، بل ذهب الى أبعد من ذلك حين قدّم كتب الفراء على كتب النحاة جميعاً ، قال: (( كتب الفراء لايوازي بها كتاب)) (
) . وهذا أمر متوقع ؛ فلابدّ أن تتقدم كتب الشيوخ عند التلاميذ ، ولابدّ أن تتقدم كتب المذهب عند علمائه .


إن بعض العلماء حاول أن يجرّ الموازنات النقدية بين الكتب الى مناهج التأليف النحوي ، فكما رأى بعضهم أن المفاضلة بين العلماء موضوعاً صالحاً للموازنة والنقد ؛رأى إبن درستويه أن كتب هؤلاء العلماء هي الأخرى تكون مجالاً مناسباً لعقد مثل هذه الموازنات ، فوضع كتاب الموازنة بين الأخفش وثعلب في كتابيهما (معاني القرآن) (
) وسمه بـ (التوسط بين الأخفش وثعلب في معاني القرآن ) (
) . إلا أنه لم يتمّه ، ولو قُدِّر له التمام لاطلعنا من خلاله على طبيعة الموازنات التي كانت تُعقد بين الكتب النحوية ، ولكشفت لنا بشكل أوضح الجوانب التي كانت تعالجها ؛ والمعايير التي كانت تُعاير بها .

4ـ بين الآراء : رأينا في كثير من الموازنات التي عقدت حول المناهج والعلماء والكتب أن بعضها لا يعدو أن يكون عبارة عن نص مختزل ؛ تحمل عباراته دلالة الحكم بالتقدم لطرفٍ ما على آخر من غير أن تُذكر تفاصيل الموازنة ؛ وهي مع ذلك قليلة قياساً على الموازنات التي عقدوها بين الآراء. 



  كانت الموازنة بين الآراء من أكثر أنواع الموازنات النحوية شيوعاً ، ولعل العلماء لم يجدوا في الترجيح بين : المناهج ، والكتب ، والعلماء ؛ قيمة حقيقية تعود عليهم من وراء ذلك ؛ ووجدوا أن الآراء تكون أكثر مساساً بشخصية العالم ؛ وأكثر تعبيراً عن علميته ، وهل الرأي إلا أثراً من آثار العالم ، والكتاب ، والمنهج ؟ . ويكفي في تعدد الآراء وكثرتها مع ما يقع فيها من خلاف داعياً لعقد موازنة بينها ؛ فصارت الموازنة بين الآراء حركة نقدية غالبة على أعمال النحاة ؛ فلا يكاد يُذكر الرأي حتى يُقرن بخلافه ؛ ولا يكون الترجيح بين هذه الآراء المتباينة إلا عن طريق الموازنة بينها حسب (
) ؛ فلا عذر للعالم إلّم يُحط بالرأي ونقيضه ؛ إلّم يكن تبريراً لموقف العالم وداعياً من دواعي علمه ؛ كان تبريراً للحكم النحوي الذي يشتمل عليه هذا الرأي ، قال يونس : (( ..ليس من أحد إلا وأنت آخذ من قوله وتارك)) (
) ، فالمسألة إذاً مسألة الحكم وخلافه . سأل إبن قادم تلميذه ثعلب مسألة في النحو ، فأجابه قائلاً : ((قال أبو جعفر الروّاسي فيها كذا ، وقال أبو الحسن الكسائي  فيها كذا ، وقال الفراء  فيها كذا ، وقال هشام فيها كذا ، وقُلتُ [أنا فيها] كذا، فقال له الشيخ [إبن قادم] : لن تراني أعتقد في هذه المسألة إلا جوابك ، فالحمد لله الذي بلَّغني هذه المنزلة فيك)) (
) فما بالك بمنزلة يُضبط العلماء عليها ؟ لا سيما وإن الحكم على مسائل النحو مع تعدد الآراء وكثرتها صارت تحتم على العالم أن يلمّ بها – أو بأغلبها على الأقل - إذ يكون تبرير الحكم بدحض نقيضه وذلك   ، بالموازنة بينها حسب.

          كان من الطبيعي جداً أن تلقَ مثل هذه الموازنات النقدية رواجاً في الدرس النحوي وتصبح

  من أكثر الموضوعات النقدية المشروعة للبحث ، فالموازنة هي المنهج الوحيد الذي يصلح لذلك ، لاسيما بعد أن (( ذاع أمر الخصومة بين البصريين والكوفيين من النحويين ، حتى أصبح الخلاف بينهم موضوعاً للتأليف ، فدُرست عوامله ونوازعه ، وبُحثت مسائله ، وقام العلماء يحكمون بين الطرفين )) (
) لذا أصبحت المُعايرة بين الآراء مسألة ذات أولوية في عمل نحاة الأمصار لدراسة الموروث النحـوي الكبير الذي وصل إليهم عن البصريين والكوفيين (
) ، وإن أول من بارك هذه الموازنات البغداديون (
) (( فقد كان إلتقاء الكوفيين والبصريين في بغداد سبباً في عرض المذهبين ونقدهما والانتخاب منهما )) (
) ، وأصبحت الآراء أداةً للكشف عن مذاهب النحاة ومناهجهم بعد أن إستندت هذه الموازنات على أدلة نصّيّة لا تقبل الطعن ، فضلاً عن وضوح المعايير التي يُعاير بها ، مع تحقق المطابقة والمماثلة بين الآراء في الباب الواحد ، تحت الموضوع الواحد ، في المسألة الواحدة .

لقد أمدّت هذه الموازنات حركة التأليف النحوي بمنهج نقدي تطبيقي دقيق كان أظهر ما يكون في كتب الخلاف النحوي (
) ، ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن النحاة التالين لعهد البصريين والكوفيين إنما دخلوا النقد من باب الموازنة ، وصار مبدأ الاختيار في تبني الآراء سمة غالبة على نحاة الأمصار، ولا يخفى أن هذا المبدأ قائم على أساس من الموازنات النقدية ؛ وقد إتسعت آفاقه عند البغداديين ؛  وصار سنّة متبعة لديهم . نقل الدكتور فتحي عبدالفتاح الدجني في كتابه ( ظاهرة الشذوذ في النحو العربي ) عن الأستاذ أمين السيد قوله : ((كانت مدرسة بغداد تطوراً للدراسات النحوية ، لأن في بغداد عاصمة الرشيد إلتقى علماء البصرة بعلماء الكوفة ،  وقد وعوا أصول المدرستين ، وتأثروا بكلام المنهجين ، وأُتيحت لهم فرصة الموازنة والمقارنة ، وتهيأت لهم أسباب التفضيل ودواعي الاختيار ، ومن هنا بدأ عهد جديد في دراسة النحو بالمشرق ، عهد لا يقوم على دراسة نحو كل مدرسة على حدِة ، وإنما يقوم على دراسة مسائل النحو ، ومعرفة أوجه الرأي فيها وأرجح الأقوال في توجيهها )) (
) .


إن اعتماد ، مبدأ الموازنة كمنهج في التأليف النحوي لم يكن وقفاً على كتب الخلاف ، بل كان  مشاعاً بين المؤلفات النحوية على إختلاف مناهجها  سواء ماعنت منها به بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وعلى ذلك يمكننا تصنيف المؤلفات النحوية التي اعتمدت على هذا المنهج النقدي على قسمين: القسم الأول : الكتب التي إعتمدت على مبدأ الموازنة إعتماداً غير مباشر ، أو شبه مباشر ، وهذا 

يشمل مؤلفات النحو بعامتها ، على إختلاف مناهجها واتجاهاتها سوى كتب الخلاف النحوي ، وإنما كان اللجوء الى هذا المبدأ في هذه المؤلفات بشكل غير مباشر لأن الموازنة فيها لم تكن مقصودة لذاتها  ومرد ذلك  أَن بعض العلماء قد يكثر من اللجوء إليها في بعض مؤلفاته ، وقد ينحسر اعتماده عليها في بعضها الآخر ، وقد لايكون اللجوء الى هذا المبدأ النقدي مرتبطاً بنزعة الناقد نفسه بقدر ارتباطها بطبيعة الموضوع والمسائل المتعلقة به أوالمثارة حوله . وهكذا فإنك تجد تمايزاً بين المؤلفات والمؤلفين  في الإعتماد على هذا المنهج النقدي ، وتقريب ذلك أن المؤلفات النحوية التي عُنيت بالتعليل النحوي - مثلاً - لم يلجأ أصحابها للبحث في هذا الجانب النحوي إلى الإعتماد على هذا المبدأ النقدي،  إذ لاضرورة تدفعهم لذلك ، وإن وجد فهو قليل ، ومع ذلك نجد أن كتاب ( الإيضاح في علل النحو ) للزجاجي من بينها اعتمد صاحبه على هذا المنهج النقدي في عرض موضوعات الكتاب اعتماداً شبه كامل ، فبعد أن جمع العلل النحوية التي عُرفت قبل زمانه وفي عصره ، ولاسيما العلل التي دار الخلاف النحوي حولها بين المذهبين (
) ، ومن هذه العلل ما يتصل بالحدود (
) ، ومنها ما يتصل بأحكام الإعراب (
) ، ومنها ما هو جدلي مفترض متخيّل (
) ؛ أخـذ يـوازن بيـن الرأي ونقيضه ، فـ (( لم يكن مجرد راوية ينقل ، وإنما كان ناقداً يستعرض ويختار ))(
) ، ومنهجه في الترجيح بين الآراء قام على فقرات عدّة بيانها مايأتي :

1- يبدأ بعرض المسألة بذكر الرأي الأقوى ، وهو في الغالب رأي البصريين (
) ، أو قد يعكس   الطريقة فيبدأ بذكر الرأي الأضعف وهو في الغالب رأي الكوفيين (
) ، ثم يعمل على توهينه وتضعيف حججه بعد بيان فسادها .

2- يصنِّف العلماء بحسب مذاهبهم ، ويصنف آرائهم بحسب سبقها الزمني  ، ثم يحكم عليها بحسب قوة حجتها (
) .

3- يفسّر الآراء ويشرحها إمعاناً في إقامة الدليل على الآراء الضعيفة ، فعن طريق الشرح والتفسير  يضع  القارئ أمام الرأي الصحيح الذي كان له النفاذ والشيوع وكانت له الغلبة والذيوع (
) .

4- ربما أمسك عن التعليق عن أيٍّ من القولين ؛ وإذ ذاك يكتفي بعرضها فحسب ؛ وذلك في عـدّة  

مواضع (
) 

القسم الثاني : الكتب التي إعتمدت على مبدأ الموازنة إعتماداً مباشراً ،  فآثار الموازنة بين الآراء أخذت تتجاوز الحدود الضيقة ، وقد وُضعت فيها مؤلفات كثيرة تُعرف اليوم باسم ( كتب الخلاف ) ؛ كان أقدم ما أُلِّف فيها كتاب ( إختلاف النحويين ) (
) لأبى العباس ثعلب ، وكتاب ( الخلاف بين النحويين ) (
)  لأبى الحسن علي بن عيسى الرماني ، والكتابين لم يصل كلاهما ، وما وصل إلينا من هذه الكتب إلا المتأخر منها ، وكان أولها وصولاً كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ) لأبي البركات الأنباري .


إن عناية أبي البركات الأنباري بمنهج الموازنة جعلته يعدّ العدّة لتطبيقه لما يتطلبه هذا المنهج من معرفة تامة وإحاطة كاملة بخصائص العناصر موضوع النقد ، فهو الى جانب المعرفة يتطلب العدل والإنصاف ؛ وقد إتخذ أبو البركات من (الإنصاف) شعاراً لنفسه وعنواناً لكتابه . قال في تقديمه للكتاب : (( وذكرت من مذهب كل فريق ما اعتمد عليه أهل التحقيق ، واعتمدت في النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل الإنصاف ، لا التعصب والإسراف )) (
) .


الذي يظهر أن تأكيد أبي البركات الانباري على مبدأ الإنصاف ـ الذي لابدّ منه في هذه الموازنات ـ ربّما كان ردَّ فعل على العصبية الزائدة للمذهب ؛ والتي غلبت على بعض الموازنات التي سبقته ؛ ولا أُريد التكهن بذلك فكتاب (الإنصاف ) أول كتاب يصل إلينا منها .

 إشتمل كتاب (الإنصاف )على (121) مسألة ، منها (10) مسائل خلافية في اللغــة (
) ،

و(7) مسائل خلافية في الصرف (
) ، و(3) مسائل خلافية في الصوت (
) ، هذا الى جانب مسائل مشتركة بين النحو واللغة ؛ منها مسائل خاصة بأحكام المقصور والممدود (
) ، والتذكير والتأنيث (
) ، وزيادة حروف في الكلمة والتصرف فيها (
) ، ومسألتان هما أدخل ما يكون في فلسفة اللغـة منها 

إلى واقعها ؛ وهما المسألتان : (101) و( 107) ، أما ما تبقى من مسائل فهي مسائل نحوية خالصة ؛ 

عُدّتها (94) مسألة (
) . 


إتبع أبو البركات الانباري المنهج الآتي في معالجة هذه المسائل :

1ـ يجعل المسألة المُختلف فيها تحت عبارة (مسألة) .

2ـ يبدأ بعرض آراء الفريقين بإيجاز ؛ يميل في ذلك إلى تقدم أراء الكوفيين ـ وهو الرأي الأضعف في الغالب ـ مسبوقاً بعبارة: (( ذهب الكوفيون )) . ثم يعقِّب برأي البصريين ـ وهو الرأي الأقوى والأرجح في الغالب ـ مسبوقاً بعبارة : (( وذهب البصريون )) .

3ـ يستطرد في إستقصاء الأقوال في المسألة وتتبع أدلتها عند الطرفين مفتتحاً ذلك ـ على الأغلب ـ بقوله : (( وأما البصريون فاحتجّوا بأن قالوا )) . 

4ـ يشرع في الموازنة بين الأقوال والمقارنة بين الأدلة بعد عبارة : (( وأما الجواب عن كلمات                          الكوفيين )) في الغالب . 

5ـ بعد محاكمة الأدلة ومناقشتها يأتي إختيار الدليل الناهض بالإثبات والقائم بالحجة ، والنتيجة تكون

    بتأكيد الرأي المُختار ودعمه .


حكم أبو البركات الانباري في هذه الموازنة للبصريين بالموافقة على مخالفيهم في (112) مسألة ، وكان نصيب الكوفيين من هذه الموازنة أن وافقهم في (7) مسائل فقط (
) ،وانفرد بمسألتين إجتهد فيهما ، وهما المسألة (5) والمسألة (84) لم يوافق أحداً عليهما (
) .

إن حكماً كهذا يعني أنه حكم على المذهب الكوفي بالقصور ؛ ومع ذلك لقيت أحكامه قبولاً بين الدارسين قديماً وحديثاً إلا بعضهم ، وممن تنكّر لهذه النتيجة وأنكرها ورأى أن الحيف دخل على كثيرٍ من أحكام أبي البركات الانباري فيها : الشيخ محمد محيي الدين بن عبد الحميد ، وقد وضع على الانصاف كتاب (الإنتصاف من الإنصاف ) (
) ، والدكتور فاضل صالح السامرائي في كتابه (أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية) (
) ،والدكتور مهدي المخزومي في كتابه (الدرس النحوي في بغداد ) (
) ، والشيخ محمد الطنطاوي في كتابه (نشأت النحو..) (
).

لكن العجيب أن
أبى البركات الأنباري لم يكن أول من يوازن بين هذه المسائل ولا آخر من يحكم عليها ؛ إذ تصدى لها علماء كُثُر ؛ كان أبو البركان الانباري أحدهم وليس أوحدهم ، وممن تصدى لمسائل الخلاف النحوي بين المذهبين وعقد موازنة بين آراء الطرفين أبو البقاء العكبري (ت 616 هـ ) (
) وضح في مسائل الخلاف كتابين ؛ وسم الأول بـ ( التبيين عن مذاهب النحويين من البصريين والكوفيين ) ووسم الآخر بـ( مسائل خلافية في النحو ) أما علامة الكتابين ببعضهما فعلاقة الجزء بالكل ؛ فكتاب ( مسائل خلافية ) هو جزء من كتاب ( التبيين ) ، وبوصف أدق إن كتاب ( مسائل خلافية ) هو المسائل الخمسة عشر الأولى من (التبيين ) بنصّها وترتيبها ؛ والخلاف في غالب هذه المسائل الأولى ليس بين الكوفيين والبصريين إنما هو الخلاف بمعناه العام بين علماء النحو كافة .

ضم كتاب ( التبيين ) (84 ) مسألة في اللغة والنحو ؛ فيها ( 28 ) مسألة تُعدّ من المســائل 

الخلافية بين النحويين بصورة عامّة (
) و (56 ) مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين ؛ منها (55 ) مسالة مشتركة بين أبي البقاء العكبري وأبى البركات الانباري ؛ إذ سبق أبو البركات في التعليق عليها ؛ وهناك مسألتان إنفرد العكبري بذكرهما في (تبيينه ) هما : المسألة الثامنة ؛ وهي( مسألة الإعراب أصل في الأسماء) ، والمسألة الثامنة بعد الثلاثين ؛ وهي ( مسألة نيابة المفعول به عن الفاعل مع وجود الظرف والجار والمجرور ) .

 لم يكن لأبى البقاء العكبري منهج ثابت في موازنته بين آراء الفريقين ؛ إذ يبدو إسلوب الإملاء واضحاً على مسائل الكتاب ؛ وهذا أمرً طبيعي لأن العكبري كان- كما هو معروف عنه- ضريراً فاقداً للبصر ؛ ومع ذلك يُستشف من طريقة عرضه للمسائل الخلافية المنهج الآتي : 

1ـ يبدأ المسالة الخلافية بقوله : ( مسألة ) ثم يورد نصّ المسألة من دون عنونة بارزة للمسائل التي يوردها ، أو قد يورد تسمية لمسائل عامّة ؛ مثل قوله : ( مسائل التثنية ) ؛ ( مسائل الجمع ) ؛ (مسائل كان) . ولم يضع أبو البقاء أبواباً عامّة للكتاب غير بابين هما : (باب المعرب ) و( باب الاعراب ) .

2ـ يميل إلى تقديم الرأي الذي يرجّحه ، ولم يؤخر الرأي الراجح إلا مرة واحدة في المسألة (12 ) . 3ـ يعمل على عضد الرأي الراجح بالأدلة النقلية والعقلية ملتزماً الاختصار في ذلك ، وهكذا يعقب بالرأي الضعيف بقوله : ( واحتجّ الآخرون ) أو ( وحجّة الكوفيين ) .

4ـ يبدأ بمناقشة هذه الحجج بادئً ذلك بقوله : ( فالجواب ) ، وكان يحرص على أن يختتم كل

 مسألة في الغالب بقوله : (والله أعلم بالصواب ) .

حكم أبو البقاء العكبري في المسائل  الخلافية التي أوردها بين المذهبين بالموافقة على (55 ) مسألة للبصريين ، ولم يحكم للكوفيين إلا في مسألة  واحدة ؛ هي المسألة ( 55) (
) ولم تكن موافقته للكوفيين مولفقة صريحة لأنه كان مجتهداً فيها ؛ فكان تخطيئه للبصريين باجتهاده أن وافق إجتهاده الكوفيين فيها ، لأن العكبري كان بصري المذهب قلباً وقالباً ، بل لم يتردد في أثناء (تبيينه ) أن ينسب نفسه إليهم نسبة صريحة (
) ، فأثبت بأحكامه هذه أنه أشدّ تمسكاً ببصريته من أبى البركات الانباري . وهنا لابد لنا من أن ندفع شبهةً لحقت العكبري من قبل بعض المحدثين ، إذ نسب الشيخ محمد الطنطاوي العكبري إلى الكوفيين ظناً منه أن كتاب (التبيان في شرح الديوان) المنسوب للعكبري ؛ هو للعكبري نفسه . وقد قال : (( ألَّف بعد الأنباري أبو البقاء العكبري كتابه (التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ) ، ولم نعثر على هذا الكتاب ، إلا أن المعروف عن العكبري أنه كوفي النزعة كما يتضح جلياً في مؤلفاته ، ومما لامرية فيه أنه قد اطلع على كتاب الانصاف ، وشاهدُ هذا أنه في شرحه لديوان أبي الطيب المتنبي قد ينقل عبارة الإنصاف بنصها عند ذكر الخلاف بين الفريقين ، أو يلخصها تلخيصاً لايذهب معه تعرّف الأصل المأخوذ منه … فبالضرورة لابدَّ أنه قد رجّح كثيراً من آراء الكوفيين إنتصاراً لمذهبه في كتابه (التبيين) وحاجَّ الأنباري فيها )) (
) ، ثم قال مطمئناً في موضع آخر : (( ومضت كلمة عن هذا الكتاب عند ذكر مسائل الخلاف بين الفريقين تعرفت منها أن هذا يُظن ظناً مسامتاً لليقين أنه آثر المذهب الكوفي في كثير مما فيه ، يشهد لقوة هذا الظن ما ذكره العكبري نفسه في شرحه لديوان المتنبي عند المناسبة لذكر الخلاف ؛ فكما عزز الأنباري المذهب البصري عزز العكبري المذهب الكوفي )) (
) ، وللشيخ الطنطاوي العذر فيما ذهب إليه ؛ لأنه لم يقف على كتاب التبيين إنما (ظن ظناً يسامت اليقين ) . أمّا ما نَسب لشارح ديوان المتنبي المعروف بـ(التبيان في شرح الديوان ) من أنه كوفي المذهب ، فهذا متحقق في قول صاحب الشرح : (( الدنيا : مرفوعة بـ (تسترد) عندنا ، وبـ (تهب) عند البصريين ، لأنهم لايعملون .. )) (
) ، وقوله : (( وقد إختلف أصحابنا في (حتى) فقالوا … وقال البصريون )) (
) . وأما أن يُحمل حكم صاحب (التبيان ) على حكم صاحب (التبيين) لمجرد النسبة فمدفوع عندي من وجهين : أحدهما ، أن صاحب التبيين نسب نفسه نسبة صريحة إلى البصريين في مواضع كثيرة من هذا الكتاب  سبقت الإشارة إليها . والآخر ، أن صاحب التبيين لم يوافق الكوفيين إلا في مسألة واحدة هي المسألة (55) ، مع أن موافقته إياهم في هذه المسألة موافقة غير مصرَّح بها ، لأن العكبري كان مجتهداً فيها ؛ فوافق إجتهاده رأي الكوفيين كما تقدم . لكن العجب كل العجب أن الشيخ الطنطاوي يقرّ صاحب التبيان (أو صاحب التبيين كما يظن) على ما ذهب إليه من نصرة لمذهب الكوفيين ، ويُنكر على صاحب الإنصاف نصرته للبصريين ، وهو يؤمن بأن (( المسائل العلمية تتأرجح موازينها بين العلماء بحسب المقادير المختلفة تبعاً لإختلاف النظر )) (
) . أي كلٌّ بحسب معتقده ومذهبه في النحو ، وليس لأحد أن يوزن رأي أحد ما لم يتفقا على مقياس واحد . 

أما الدكتور شوقي ضيف فقد ذهب إلى أن ((أبا البقاء العكبري النحوي الضرير بغدادي المذهب مثل سالفيه )) (
) ، و (( يجري في إعراب الألفاظ على المذهب البصري )) (
) ، و(( كان يختار لنفسه أحياناً من آراء الكوفيين )) (
) ، و(( هو بذلك بغدادي من مدرسة أبي علي الفارسي ، التي كانت تعوّل على الإختيار والانتخاب من آراء السابقين )) (
) . فهو بذلك ينقل العكبري من دائرة الكوفيين إلى دائرةٍ وسط بين البصريين والكوفيين ، ((ومن ثم كان الدكتور مصطفى جواد محقاً حين اتهم نسبة شرح ديوان المتنبي المطبوع باسم (التبيان في شرح الديوان) إليه ، لما يردد شارحه فيه من أنه كوفي وعلى مذهب الكوفيين )) (
) .

إن الدكتور شوقي ضيف كاد أن يكون إقرب الى الواقع من الشيخ الطنطاوي ، غير أن بغدادية العكبري تبددت بنسبة العكبري نفسه صراحةً الى البصريين ، وإن منهج الخلط المنسوب إليه بدى ضعيفاً مع نتيجة الموازنة المعقودة بين مسائل الطرفين . لكن السؤال هنا هو : لماذا عزف المحدثون عن التعليق على هذه الموازنة ! ؟ أَلأنهم إختلفوا في نزعة العكبري كوفيةٌ هي أم بغدادية !؟ وما قولهم وقد ثبتت بصريته !؟ . 

معايير الموازنات النحوية : 

          من حيث المبدأ لا فرق بين أن نسمي ما يثبت الناقد به حكمه النقدي : حجّة ، أو دليلاً ، أو معياراً . فقد نوّه الجرجاني في ( تعريفاته ) أن لا فرق ظاهر بين دلالة ( الاحتجاج ) ودلالة (الاستدلال ) فكلاهما وارد في الاحتجاج النحوي ، قال في تعريف ( الحجّة ) :(( ما دُلَّ به على صحة

الدعوى ))(
) ، وقال في الاستدلال : (( تقرير الدليل لإثبات المدلول )) (
) ، ثم قال : (( وقيل : الحجّة والدليل واحد ))(
) . أما (المعيار) فمما يُعاير به على صحّة شيء أو نفيه ، وهو لا يختلف من حيث المضمون عن الحجّة أو الدليل غير أنه من إستعمالات النقاد سواء أكانوا نحويين أو لغويين أو أدباء . قيل في أبى العباس ثعلب ، بأنه (( فاروق النحويين والمعاير على اللغويين ))(
) . إذاً فهذه المصطلحات تختلف من جهة إستعمالها لا في مضمونها ، فالحجّة والدليل مما شاع في الدراسات النحوية ، أما المعيار فمما شاع في النقد على إختلاف أنواعه ، والذي يسوّغ لنا المعاورة بينها ها هنا أنّا نتحدث عن النحوي الناقد .

رأينا أن الموازنات النحوية عنت بأكثر من جانب من جوانب النحو ، فمنها ماعُقدت حول المناهج ، ومنها ماعُقدت حول العلماء ، ومنها ماعٌقدت حول الكتب ، ومنها ماعٌقدت حول الآراء . وكان لكل واحدة من هذه الموازنات معاييرها الخاصة بها بحسب الموضوع الذي عٌقدت حوله . فالموازنات المعقودة حول العلماء ـ كما مرّ بنا ـ إستندت في المعايرة بين العلماء على معايير مثل : العلم ، والأخلاق ؛ فضلاً عن السن والمعاصرة أو السبق ، ثم بيان العلاقة القائمة بين الشيوخ وتلاميذهم (التلمذة) ، وقد كانت هذه المعايير كفيلة برسم طبقات النحاة وتحديد مراتبهم فيها . كذلك استندت الموازنات المعقودة حول الكتب على سبقها الزمني فضلاً عن مادتها العلمية ، وما إلى ذلك . لكن هذه الموازنات النحوية كانت قليلة جداً بالنسبة  للموازنات التي عقدت حول الآراء ، لاسيما وإن الآراء المتعارضة إستأثرت بعناية النحاة ومنذ وقت مبكر ؛ الأمر الذي أفصح عن كثرة الموازنات المعقود حولها سواء أكان ذلك بمؤلفات خاصة أو غيرها .


إن الموازنات المعقودة حول الآراء هي الأخرى كانت لها معاييرها الخاصة بها ، وسنأتي لبيان هذه المعايير بالتفصيل بعد أن نوضح علاقتها بمعايير النقد النحوي العامة .       

         إن أدلة النحو على كثرتها يمكن تصنيفها على صنفين بالنظر إلى الوظيفة التي تؤديها هذه الأدلة في كل صنف منهما ، وما ذلك إلا إنسجاماً مع الوظيفة التي يقوم بها المستدل نفسه ، وهذان الصنفان هما : 

الصنف الأول : الأدلة أو المعايير التي يُستند إليها في الحكم على طرف واحد ( يعني الرد عليه ) ، بغض النظر عن كون هذا الطرف عالم واحد أو عالمين أو مجموعة علماء ، كنقد المبرد لسيبويه ، ومعارضة الأخفش الأوسط للبصريين ، ونقد إبن مضاء لجمهور النحاة ، والمعايير المتبعة في هذا الصنف تشمل عامّة حجج النحو وأدلته النقلية والعقلية ، فضلاً عن قواعد النحو ( قواعد الأبواب ) 

وأصول مذهب الناقد ( قواعد المذهب العامّة ، وضوابط أدلته المنهجية ) . 

الصنف الثاني : الأدلة أو المعايير التي يُستند إليها في الحكم على طرفين متجادلين ولا يهم إن كان هذان الطرفان عالماً أو مجموعة علماء قلّوا أو كثروا ، وسواء أكان المتجادلان من مذهب واحد أو من مذهبين مختلفين ، المهم أن هذين الطرفين إختلفا حول حكم نحوي معين ، فتعارضٍت أدلتها والمقاييس بسبب ذلك ، فالحكم على أدلة هذين الطرفين المتجادلين يقضي بالموازنة بينهما ، كما يستدعي أدلة جديدة غير التي أشرنا إليها في الصنف الأول ، وتعرف هذه الأدلة بأدلة التعارض والترجيح أو أدلة الجدل النحوي (
) ، وإنما سُمّيت بأدلة الجدل لأن أغلب الموازنات النحوية جاءت كنتيجة حتمية لجدل قام بين طرفين مختلفين ، كالجدل القائم بين المذهبين البصري والكوفي . إذاً فالجدل النحوي هو (( حجاج بين النحاة له قواعده وأصوله وآدابه وأدلته المرتبطة به والتي لا ترتبط بالضرورة بصناعة النحو ))(
) .

لكن لايفهم من ذلك أن هذه الأدلة هي أدلة مستقلة بنفسها ، إنما هي طرائق إحتجاج مستمدة من أصول النحو الرئيسة وأدلته العامّة ؛ من سماع وقياس واستصحاب حال ، وهي مرتبة في وجودها (أي أدلة الجدل ) على وجودها (أي أدلة النحو) كما هو واضح من التخطيط الآتي (
) :

             الدليل النحوي


السماع               الاستصحاب                     القياس


الاستقراء  الأصل    استصحاب الحال   

                    

                     التقسيم    الأولى     بيان العلّة     الإستحسان    العكس   عدم النظير  عدم دليل النفي  الباقي


وهكذا فإن أدلة الجدل النحوي تبنى في وجودها على أدلة النحو وأصوله العامة ؛ إذ الاحتجاج النحوي يكون بالأصول العامة من سماع وقياس أولاً ، فإذا بلغ النقد مبلغ الجدل ؛ إحتُجَّ بأدلة الجدل المستمدة من تلك الأصول .


ذكر أبو البركات الأنباري هذه الأدلة في الفصل الرابع والعشرين من كتابه (لمع الأدلة) تحت عنوان (في ذكر مايلحق بالقياس ويتفرع عليه من وجوه الإستدلال ) . جاء فيه : (( إعلم أن أنواع الإستدلال كثيرة تخرج عن حد الحصر ، وأنا أذكر مايكثر التمسك به . وجملته أن الإستدلال قد يكون بالتقسيم ، وقد يكون بالأولى ، وقد يكون ببيان العلّة ، وقد يكون بالأصول )) (
) ، وأفرد السيوطي لها باباً في (الإقتراح ) جعله (كتاباً) بنفسه ضمن كتابه الآنف ، وقد سمّاه وسمّاها : (الكتاب الخامس: في أدلة شتى ) (
) ، غير أن الدكتور تمام حسان نسب إلى السيوطي أنه سمّى هذه الأدلة ((بـ (أدلة أخرى ) ، فجعل القارئ ـ يعني السيوطي ـ يظن أنها تنتمي الى قبيل السماع والاستصحاب والقياس ، ولكنها في الحقيقة ليست من هذا القبيل )) (
) . والحق أن السيوطي لم يسمها (أخرى) وسماها (شتى) ، وفرق بين شتى وأخرى . 


ذكر السيوطي الأدلة التي ذكرها أبو البركات الأنباري غير (التقسيم ) و(الأولى) ، ثم زاد فيها : (العكس) و (عدم الدليل في الشيء على نفيه ) و(عدم النظير) و(الاستحسان ) و(الإستقراء ) و(الباقي) (
) . وهذه الأدلة بحسب التخطيط الآنف ، هي : 

1ـ الاستقراء :

ذكره السيوطي ، وأمسك عن التعليق عليه سوى أن قال : (( استُدل به في مواضع منها إنحصار 

الكلمات الثلاث في الاسم والفعل والحرف )) (
). ويُفهم من قوله أن ما ثبت بالاستقراء عُدَّ دليلاً 

يثبت به الحكم على ماعداه ، وخلاصته أن يستقرئ المستدل شواهد المسالة النحوية نظماً ونثراً حتى يصبح الحكم فيها أمراً ثابتاً ويقيناً لايدفعه شك .



وفرّق الدكتور تمام حسان في هذا المقام بين نوعين من أنواع الاستقراء (
) : أما أحدهما ، فهو الاستقراء الناقص ، وهذا لايكون من أدلة الجدل ؛ إنما هو من أدلة العلم ، إذ يكفي أن تستقرئ صيغة اسم الفاعل ـ مثلاً ـ من أمثلة متعددة في اللغة ، ولايلزم أن تستقرئها من كل ألفاظ اللغة لتحكم أخيراً أن اسم الفاعل في العربية يُصاغ على زنة (فاعل ) ، مثل : (قائم) و(قاعد) ونحوها . فالاكتفاء بهذه الأمثلة المتعددة يعدّ استقراءً ناقصاً . وأما الآخر فهو الاستقراء التام ، وهو المعني في حديثنا ، وخلاصته ـ كما تقدم ـ أن تستقرئ كل شواهد المسألة النحوية استقراءً تاماً يُقطع معه بالحكم على صحة شيء أو نفيه ، إذ لايكفي مع هذا الجزم التام على ثبوت الحكم وصحته أن يكون الاستقراء ناقصاً فإذا كان الاستقراء تاماً صار دليلاً من أدلة الجدل المعتبرة ، لكن (( صلاحية الاستقراء التام كدليل للجدل تتوقف على التسليم بمضمونه )) (
) ، وضرب الدكتور تمام حسان على ذلك مثالاً أن كتابه (اللغة العربية ، معناها ومبناها ) كان قد خالف فيه جمهور العلماء قدماء ومحدثين من أن أقسام الكلام سبعة لا ثلاثة خلافاً للمستقرأ (
)  .


ومما وقع الاحتجاج بهذا الدليل ؛ مااعترض به ابن السِّيْد على الزجاجي ، إذ ذهب الأخير الى أن (بدل الغلط) لايجري مثله في القرآن الكريم ولا في كلام فصيح (
) ، فرد عليه ابن السِّيْد بقوله : (( هذا الذي قاله أبو القاسم قد قاله غيره ، وكأنه اتفاق من النحويين . فأما قولهم : إنه لم يقع في القرآن فصحيح لا اعتراض فيه . وأما قولهم : أنه لم يجيء في شعر ولا في كلام فصيح ؛ فقد تأملته فوجدته غير صحيح ، ووجدت الغلط ينقسم على قسمين : … )) (
) ، ثم جاء بشواهد تؤيد صحة استقراءه . 

2ـ الأصول : 

 إن بداية المؤاخذات النحوية إتسمت بالبساطة إنسجاماً مع الملاحظات اللغوية التي بُنيت عليها ، لا سيما وأن سليقة النحوي وفطرته اللغوية كانت رأس مال النحو والنحاة ، وتكاد القواعد النحوية تكون المعيار الوحيد الذي يلجأون إليه في معايرة النصوص اللغوية إلى جانب الأدلة التي يعتمدون عليها ، فـ (( بعد أن إكتملت القواعد في أيدي النحاة أصبحت في نظرهم معياراً للصواب والخطأ . وجعل النحاة من القرّاء يستعملون القواعد في إختيار القراءات ))(
) . لذا فالقواعد النحوية تعدّ أقدم معيار عرفه النحاة ولجأوا إليه بعد أصول النحو ، وقد عدّها النحاة أصولاً ، فالفصاحة لم تعد المعيار الوحيد للقبول في عرف النحاة كما كانت قي بدء جمعهم للغة ، وإنما أضاف إليها النحاة هذا المعيار الجديد يردّون به بعض الفصيح ويرمونه بالشذوذ والتخطئة ، فإذا كان الشذوذ لا ينافي الفصاحة وفقاً لهذه الأصول ، فلا شك أن الخطأ ينافيها . 

        إن لهذه القواعد الأصول مفهومان لا بد من التفريق بينهما والتدليل على كل واحد منها ، وذلك إذا فهمنا أن النحاة لمّا (( رأوا أن الجملة لا تبدو دائماً على نمط تركيبي واحد إقترحوا لها أصلاً نمطياً تخرج عنه بالزيادة والحذف والإضمار والاستتار الخ . وسمّوا أصل الحرف وأصل الكلمة وأصل الجملة باسم جامع هو ( أصل الوضع ) ثم رأوا أن القواعد التي إستخرجوها بواسطة التجريد من المسموع تشمل بعض الاستثناء ، فكان عليهم أن ينصّوا على ذلك فيقولون مثلاً : ( القاعدة كذا إلا أن حالة كذا ) أو ( القاعدة كذا وقد يجوز كذا ) أو ( يمتنع كذا إلا إذا أفاد ) إلخ وعندئذ فرّق النحاة بين القاعدة الأولى وما أستثنى منها ، فسمّوا الأولى : ( القاعدة الأصلية ) أو ( أصل القاعدة) وسمّوا الاستثناء (القاعدة الفرعية) . فلدينا إذاً ( أصل الوضع) أو( أصل القاعدة )،))(
) وكلاهما قاعدة أو قاعدةٌ أصلٌ . أما مظان هذه القواعد الأصول ففي (( تعريفات النحاة لأبواب النحو ))(
) ، وكان إبن مالك في ألفيته يجعل القاعدة الأصلية إن وردت في صدر البيت الذي يشتمل عليها ، ويجعل القاعدة الفرعية في عجزه ، وذلك نحو قوله : 

ولا يكون اسم زمان خبرا                  عن جثةٍ – وإن يُفد فأخبرا (
) .

ولا يجوز الابتداء بالنكرة                    ما لم تفد  كعند زيد نمرة (
) .

ولا تجز حالاً من المضاف له              إلا إذا اقتضى المضاف عمله (
)

أو كان جزء ماله أضيفا                       أو مثل جزئه فلا تحيفا (
) .

إن هذه الأصول – سواء أكانت أصل وضع أو أصل قاعدة – وقع الاحتجاج بها في الجدل النحوي وبكثرة ، ومما وقع الاحتجاج به بين العلماء بوجه خاص ما ردّ به المازني والمبرد على سيبويه إذ استشهد ببيت للفرزدق قُدِّم فيه خبر ( ما ) المشبهة بليس ، وقد عملت ( ما ) في الخبر المتقدم ، وذلك في قوله (
) : 

فاصبحوا قد أعادَ اللهُ نعمتَهم                      إذ هُمْ قريشٌ وإذ ما مِثلَهم بشرُ

فغلّطاه وذهبا إلى أن ( مثلهم ) حال والخبر مضمر لا كما ذهب (
) . فرّدَّ عليهم إبن ولاّد بأن ما ذهبوا إليه مخالف لأصول الأبواب ، (( أما قول أبي عثمان ، إنه على الحال المقدمة على النكرة ، فلا يجوز ، والذي ذهب إليه شرّ مما هرب منه ، لأنه ليس بجائز عند النحويين : قائماً رجلٌ ، على إضمار الخبر ، ولأنْ يكون الخبر منصوباً مقدماً كما كان مؤخراً أقرب إلى الجواز على ضعفه مما قاله  المازني ، لأنه أتى بحالٍ ولم يأتِ بعاملٍ لها ، وأتى بمبتدأ ولم يأت بخبر له ، وحذف في موضع لا يعلم المخاطب به ما حذف منه ، ولا دلالة فيه على المحذوف ، وهذا لا يجوز ، لأن فيه إلباساً ، وذلك وأن كان ضعيفاً فلا إلباس فيه ، أعني تقدّم الخبر منصوباً ، وما كان ( ضعيفاً ) ولا لبس فيه فهو أجود مما جمع الضعف والإلباس ))(
) ، ففضلاً عن خرقهما قواعد العمل وقواعد التقديم والتأخير ؛ خرقاً قاعدة ( أمن اللبس ) ، وهي من (( أكبر القواعد الأصلية على الإطلاق ، قاعدة الإفادة أي قاعدة أمن اللبس وهي التي تقول : ( الأصل في الكلام أن يوضع للفائدة ) . ))(
) . والحق أن قاعدة الإفادة هنا ، وقاعدة العمل هما من القواعد العامة التي يسري مفعولها على بقية الأبواب . أما قاعدة التقديم والتأخير والتعريف والتنكير فمخصوصة في بابها مقصورة عليه . 

        أما بين المذهبين فقد إحتج الكوفيون على البصريين في المسألة ( 78 ) من مسائل ( الأنصاف ) – وهي في القول في ( كي ) هل يجوز أن تأتي حرف جّر ؟ - بقواعد البصريين الاصول – الذين يرون جواز ذلك – إمعاناً في الحجّة ، فضلاً عن إحتجاجاتهم بغيرها من الأصول ، قالوا : (( إنما  قلنا إن ( كي ) لا يجوز أن تكون حرف خفض ؛ لأن ( كي ) من عوامل الأفعال ، وما كان من عوامل الأفعال لا يجوز أن يكون حرف خفض ؛ لأنه من عوامل الأسماء ، وعوامل الأفعال لا يجوز أن تكون من عوامل الأسماء ، والذي يدل على أنها لا تكون حرف خفض دخول اللام عليها ؛ كقولك : ( جئتك لكي تفعل هذا ) لأن اللام على أصلكم حرف خفض ، وحرف الخفض لا يدخل على حرف الخفض ))(
) . 
3ـ السبر والتقسيم : 

          السبر في العربية من سبرتُ الجرح أسبره : إذا نظرت ما غوره (
) . أما اصطلاحاً فهو – كما قال صاحب ( التعريفات ) : - (( وهو إيراد أو صاف الأصل ، أي المقيس عليه ، وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلّية ))(
) ، يكون ذلك من وجهين كما فصّل أبو البركات الأنباري . قال : (( أما الأستدلال بالتقسيم فيكون على ضربين : أحدهما أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلّق الحكم بها فيبطلها جميعاً فيبطل بذلك قوله … والثاني أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها إلا الذي يتعلق به الحكم من جهته فيصحح قوله ))(
) . إذاً فمؤدى هاتين الطريقتين واحد .

 
يُسمي النحاة هذا الدليل أحياناً بلفظ ( السبر ) فقط ، أو  يجمعون بين اللفظين فيقولون :( السبر 

والتقسيم ) على أن يقدموا لفظ السبر على التقسيم (
) ، أو أن يستعملوا لفظ ( التقسيم ) بمفردها كما هو واضح من نصّ أبي البركات الأنباري ، ولا فرق بين إفراد هذين اللفظين أو جمعها فالمؤدي واحد . قال الجرجاني : (( السبر والتقسيم كلاهما واحد ))(
) ومع ذلك رأى الدكتور محمود جاسم الدرويش ضرورة تقديم لفظ ( التقسيم ) على ( السبر ) خلافاً للاستعمال الشائع ، لأن حصر الأوصاف وتقسيمها يكون اولاً ، ثم يتم إختبارها وسبرها (
) .

       ومهما يكن من شيء عُدَّ السبر والتقسيم من حجج النحو العقلية ، وهو من معايير النقد النحوي المعتبرة (
) . ومما وقع الاحتجاج به ما ردَّ به أبو البقاء العكبري على الكوفيين الذين يقولون بأسمية (نعم وبئس ) مستدلاً بالسبر والتقسيم على فعليتها . قال : (( إن (نعم ) ليس حرفاً بالإجماع ، وقد دلّ على أنها ليست إسما لوجهين : أحدهما ؛ أنها مبنية على الفتح ، أما البناء فلا سبب له مع كونها إسما ، لأن الاسم يُبنى إذا شابه الحرف ، ولا مشابهة بين (نعم ) والحرف ، فلو كانت إسماً لأُعربت , والثاني ؛ إنها لو كانت إسماً لكانت إمّا جامداً أو وصفاً ، ولا سبيل الى إعتقاد الجمود فيها ، لأن وجه الأشتقاق فيها ظاهر ، ولأنها من نَعِمَ الرجلُ ، إذا أصاب نعمةً ، والمُنعم عليه يُمدح ، ولا يجوز أن تكون وصفاً ، إذ لو كانت كذلك لظهر الموصوف معها ، ولأن الصفة ليست على هذا البناء ، وإذا بطل كونها حرفاً وكونها إسماً ، ثبت كونها فعل )) (
) .                 

4ـ الأوْلى : 


ذكره أبو البركات الأنباري ، وخلاصته عنده (( أن يبين [ المستدل به ] في الفرع المعنى الذي تعلّق به الحكم في الأصل وزيادة )) (
) ، ومثَّل لذلك بأن الدليل على بناء أسماء الإشارة و(ما) التعجبية هو ما وقع به الإجماع على أن الاسم يُبنى إذا تضمن معنى حرف منطوق به ، فإذا بُني الاسم فلأنه تضمن حرف منطوق به ، فلأن تُبنى أسماء الإشارة و (ما) التعجبية لتضمنها معنى حرف غير منطوق به كان ذلك من طريق الأوْلى (
) . 

5ـ بيان العلّة : ردد فيه السيوطي قول أبي البركات الأنباري والاستدلال به عندهما على ضربين (
) 

أحدهما ؛ أن يبيّن علّة الحكم فيُستدل بوجودها على وجود الحكم . والآخر ؛ أن تبيّن العلّة فيستدل بعدمها على عدم الحكم . إذاً فالخلاف هنا يكون حول الحكم ، فيستدل بالعلّة على وجوده كما في الضرب الأول وهو مايسمى بـ ( الطرد ) ، أي أن وجود العلّة دليل على وجود الحكم ، أو يستدل بها على عدمه كما في الضرب الثاني ، وهو مايسمى بـ ( العكس ) أي أن عدم العلّة دليل على عدم الحكم (
) ؛ لأن من شأن الحكم أن يدور مع علّته وجوداً وعدماً . ومثّل للضرب الأول بأن علّة إعمال اسم الفاعل شبهه بالفعل من حيث مطلق الحركات والسكنات . ومثّل للضرب الثاني بعدم إعمال ( إن ) المخففه من الثقيلة بزوال شبهها بالفعل (
) .

6ـ الاستحسان :


لم يذكره الأنباري في أدلة الجدل ، إنما أفرد له فصلاً في ( لمع الأدلة )(
) ذكر فيه أن العلماء إختلفوا في الأخذ به ، فذهب بعضهم الى أنه غير مأخوذ به ، لما فيه من الحكم وترك القياس ، في حين ذهـب فـريق آخـر إلـى أنـه مأخـوذ به ، ورضي الأنباري منهما القول الأول ، وعنده أن (( مايستحسنه الإنسان من غير دليل فليس عليه تعويل ))(
) .

أما السيوطي فعدّه من أدلة الجدل ؛ ومعتمده في ذلك قول ابن جنّي في هذا الباب : (( دلالتـه  

ـ أي الاستحسان ـ ضعيفة غير مستحكمة إلا أن فيه ضرباً من الاتساع والتصرف ، من ذلك ترك الأخف الى الأثقل من غير ضرورة ، نحو : ( الفَتْوَى ) و ( التَّقْوَى ) ، فإنهم قلبوا الباء هنا واواً من غير علّة قوية بل أرادوا الفرق بين الاسم والصفة ، وقد شارك الاسم الصفة في أشياء كثيرة لايوجبون على أنفسهم الفرق بينهمـا فيهـا ، من ذلك قولهم في تكسير حَسَن : ( حِسَانٌ ) ، فهذا كـ ( جَبَل ) و ( جِبَال ) … أن جميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة علّة ، فليس بجارٍ مجرى رفع الفاعل ونصب المفعول لأنه لو كان واجباً لجاء في جميع الباب مثله ))(
) .
7ـ عدم الدليل على نفي الحكم :

    
قال عنه الدكتور تمام حسان : (( هذا هو الوجه السلبي للإستقراء ، لأن ماثبت بالإستقراء فقد ثبت بالإيجاب )) (
) .


لم يذكره أبو البركات في أدلة الجدل ، إنما أفرد له فصلاً فـي ( لمع الأدلة ) (
) ، وذكـره 

السيوطي في أدلة الجدل ، وقد تمثّل فيه  قول أبي البركات الأنباري (
) ، ومثَّل لـه بأن الدليل علـى 

أقسام الكلم ثلاثة ، وأن أنوع الإعراب  ماهي عليه ؛ أنه لو لم تكن كذلك لقـام الدليل على الزيادة أو النقص في هذا العدد ، فلما لم يقم دليل يعارض أن أقسام الكلم ثلاثة ، أو أن أنواع الإعراب غير ماهي ثبت أنّها ماهي (
)  . 

8 ـ العكس : 


وفحواه أنه إذا تشابه أمران ، وكنّا نروم نفيُ حكمٍ عن أحدهما مع علمنا أن هذا الحكم ثابت في الآخر ؛ اتخذنا العكس دليلاً على نفي هذا الحكم عن الأول لموضع الشبه بينهما ، على أساس أنه ثابت في الآخر . ومثّل السيوطي لذلك بما استدل به البصريون على الكوفيين من أن (( نصب الظرف في خبر المبتدأ لو كان بالخلاف لكان ينبغي أن يكون الأول منصوباً ، لأن الخلاف لايكون من واحد وإنما يكون من اثنين ، فلو كان الخلاف موجباً للنصب في الثاني لكان موجباً للنصب في الأول ، فلما لم يكن منصوباً دلّ على أن الخلاف موجباً للنصب في الثاني ))(
) .

9 ـ عدم النظير : 

أفرد ابن جنّي لهذا الدليل باباً في ( الخصائص ) جاء فيه : (( أما إذا دلَّ الدليل فأنه لايجب إيجاد النظير . وذلك مذهب الكتاب [ لسيبويه ] ))(
) . 

        أغفل أبو البركات الأنباري هذا الدليل ، وذكره السيوطي في أدلة الجدل مفيداً من تفصيل صاحب ( الخصائص ) فيه ، قال السيوطي : (( وإنما يُستدلُّ بعدم النظير على النفي حيث لم يقم الدليل على الإثبات ، فإن قام لم يُلتفت إليه ، لأن إيجاد النظير بعد قيـام الدليل إنما هو للأُنس به لا للحاجة إليه)) (
) . ومثّل له برد المازني على من زعم أن السين وسوف هما من يرفع الفعل المضارع ، إذ ليس لهما نظير يرفع المضارع  ، لأن المضارع لاتعمل فيه أداة تقبل دخول اللام عليها ، فلما دخلت اللام على ( سوف ) كان ذلك دليلاً على عدم عملها فيه لعدم النظير (
) . هذا يعني أن الاستدلال بعدم النظير يقتضي عدم الدليل 

10 ـ الباقي :

      المقصود به أن تتعدد الأدلة على الحكم فيجري نقضها واحداًواحداً ، إلا دليلاً منها يبقى ويستعصي على النقض ، فيصلح ليثبت به الحكم ، لذلك سُمِّي بـ ( الباقي )(
) . وهو يشبه إلى حدّ 

كبير أحد وجهي السبر والتقسيم ، حتى ليخيل إلى الباحث أن هذين الدليلين (الباقي ) و( التقسيم ) دليل واحد ، إذ ليس بينهما من فرق سوى أن الوجوه المتعددة لنفاذ الحكم أو قل لإثباته في السبر والتقسيم هي وجوه محتملة يفترضها المستدل إفتراضاً ، أما هذه الوجوه بالنسبة للدليل الباقي فليست وجوهاً مفترضة إنما هي أحكام متعددة موجودة فعلاً بلا إفتراض ، أي يكون للمسألة الواحدة أكثر من حكم .

       مثّلَ السيوطي لهذا الدليل ببناء الأفعال ، إذ الأصل فيها البناء ، ولّما أُعرب المضارع لشبهه الاسم من وجوه فأُعطي حكم الإعراب في الرفع والنصب بقي الجرّ لا يجد إليه سبيلا فكان هو الدليل الباقي على خضوع المضارع للأصل العام للأفعال وهو البناء (
)  . 

ثالثاً : الأحكام الوصفية المجردة :
عرف النحاة لوناً نقدياً ثالثاً كانوا قد قصروه على شخصيات العلماء ، وهذا اللون النقدي عبارة عن أحكام نقدية وصفية ؛ الغاية منها وصف جانب أو أكثر من جوانب الشخصية العلمية كالعلم والمعرفة وسعة الحفظ ؛ والوثاقة والأمانة والصدق في النقل وفي الرواية وفي غيرها ؛ وكل ما من شأنه أن يصف منزلة  العالم ومرتبته في العلم . والوصف هو أساس  هذه الأحكام فأكثرها يزهد عن الدليل ؛ فهي مصروفة لوصف جوانب ظاهرة قد لا يكون لأكثرها أثر مادي ، وهي من الكثرة بمكان ؛ فالذي ينظر في كتب الترجمة سوف يرى أنها حفلت بجمهرة منها ، فلئن استأثرت الموازنات النحوية بالآراء عقيب القرن الهجري الثالث وأوشكت أن تنفرد بها ؛ صرف النحاة هذه الأحكام نحو شخصيات العلماء – ومنذ وقت مبكر – وعنت بكل جانب فيها ، وهذه الأحكام كانت تعنى بـ(( مراتب العلماء وتقدمهم في الأزمان والأسنان ومنازلهم في العلم والرواية)) (
) .

كان الأستاذ أحمد أمين أول من تنبّه إلى هذا اللون النقدي لدى النحاة (
 )  ، ووجد أنه يشبه إلى حدّ كبير الأحكام النقدية التي شاعت عند أصحاب الحديث والتي يقصد بها تجريح بعض العلماء  وتعديل بعضهم الآخر ؛ وهو الذي يُعرف لديهم بعلم ( الجرح والتعديل) (
 )  ، وهو علم خاص بميزان الرجال لبيان منازلهم في العلم إن كان سلباً ( تجريح ) أم إيجاباً (تعديل ) (
 ) . 

قال الأستاذ أحمد أمين : (( ومما تبعوا فيه نمط المحدّثين تجريح الرجال وتعديلهم ، فعدّلوا الخليل بن أحمد وأبا عمرو بن العلاء مثلاً ، وجرّحوا قُطرُباً المتوفى سنة 206 هـ ، وهو الذي قال 

فيه إبن السكِّيت : كتبت عنه قمطراً ثم تبينت أنه يكذب في اللغة فلم أذكر عنه شيئاً )) (
 ) .

كان من دواعي اللجوء إلى هذا اللون النقدي من قبل النحاة أول الأمر هو لتوثيق الرواة وتصحيح الشواهد لاسيما في المرحلة التي شهدت استقراء اللغة وتقعيدها ؛ فكان لابدّ من أن توثّق الأخبار ، وتصحح الآراء ، وتجرّح الرجال ويعدّلون بأحكام وصفية دقيقة كهذه .

إتسمت هذه الأحكام الوصفية أول الأمر كغيرها من الألوان النقدية بالدقّة والصدق والجدّيّة ، فقد حرص النحاة على أن تحمل أحكامهم تلك قيمة نقدية مُعترف بها ، ففي طبقات الزبيدي ؛ أن يحيى بن يعمر ( ت 229 هـ ) (
 ) (( كان مأموناً عالماً )) (
 ) ، وفيه ؛ أن أبا عمرو بن العلاء (( كان من جلّة القُرّاء والموثوق بهم ))(
 ) ، وكان يونس يقول فيه : (( لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كلّه في شيء واحد لكان ينبغي لقول أبي عمرو أن يؤخذ كلّه )) (
 ) ، ومرّ نظير هذه الأقوال في الخاصّة من العلماء في موضوع المحاكّمات والموازنات  النحوية ، إلا أن هذه الأحكام – على أهميتها – أخذت تنحرف تدريجيّاً عن المسار الذي رُسم لها ؛ فسرعان ما تأثرت بالعصبية للمذهب وغلب عليها حسد الصنعة ، وصار العلماء يسلِّمون لكل ما قيل أو يقال ؛ فأخذت قيمة هذه الأحكام تبعاً لهذا الانحسار تقلّ شيئاً فشيئاً حتى أصبحت فيما بعد وبالاً على العلماء ، وبدل أن يتلقى العلماء هذه الأحكام بالقبول ؛ راحوا يتصدون لها وبكل وسيلة ، الأمر الذي جعل النقّاد يكونون أكثر تثبتاً في كل ما يصدر عنهم من أحكام لئلا يُحكم عليهم بأحكامهم . قال أبو العباس ثعلب : (( حدثني سَلَمة [ بعد 270 هـ ] (
 ) قال : قال الفراء : مات الكسائي وهو لا يحسن حدّ نعم أو بئس ، ولا حدّ أن المفتوحة ، ولا حدّ الحكاية ، قال : فقلت لسَلَمة : فكيف لم يناظره في ذلك ؟ فقال : قد سألته ذلك فقال : أشفقت أن أُحادثهُ فيقول فيَّ كلمةً تُسقِطني فأمسكت )) (
 ) .

لم يكن ثعلب ليسلِّم لقول سَلَمة ، ولم يكن سَلَمة ليسلم لقول الفراء حتى يقوم على دعواه بدليل ، فهم لا يرضون لأحكامهم وأحكام غيرهم أن تجري غفلة لا تستند إلى حجة تحجها ؛ فالفراء أدرك الكسائي وكان معاصر له ، ونظر في كتبه ، فما الذي كان يمنعه من أن يناظره على خطئه ؟! لذا رأى ثعلب وسَلَمة أن لا عذر للفراء في ذلك وقدإكتملت لديه أسباب النقد من معاصرة الكسائي ؛ وامتلاك لوسيلة النقد التي إن أعطت للفراء فرصة تخطيء الكسائي ، فقد منحت الكسائي فرصة للرد والدفاع عن رأيه . ومهما يكن من شيء فأن موقف ثعلب وسَلَمَة من حكم الفراء يفسر لنا جليّاً إستعداد العلماء في التصدي لمثل هذه الأحكام ودفعها بكل وسيلة ممكنة حتى لا تفتح باباً أمام كل طامع للنيل من العلماء والوقوع فيهم.

ومع ما أبدى العلماء من عناية في التصدي لمثل هذه الأحكام ؛ فقد لقيت رواجاً كبيراَ لأنها في الغالب لا تستند إلى نصٍّ نقدي ، فضلاً عن إفتقارها إلى الدليل ، فهي أشبه بالكلام من جهة اللغو ؛ وأشبهت النقد من جهة الحكم ، وصار بعضهم يتعلّق بها بأدنى سبب ، متخذاً من فكرة وجود مذهب خصم مسوّغاً للتنفيس عن خلجات نفسه وتلبيةً لمنازع أهوائه للطعن على علماء المذهب الآخر والوقوع فيهم ، حتى صار علماء الفريقين- كما يقول إبن جنّي - : (( بعضهم يهجن بعضاً ، ولا يترك لهم في ذلك سماءً ولا أرضاً )) (
 )  . فثعلب نفسه كان إذا تعلق الأمر بالكسائي ـ كما رأينا ـ دعا الفراء الى التثبّت ، وطالبه بالدليل ، أما إذا تعلق الأمر بسيبويه لم يجد بدّاً من أن يرميه بما يُرمى به الخصم وهو الإمام العالم ، فرأيه في وثاقة سيبويه ومكانته بين العلماء تبدو واضحةً تمام الوضوح في قوله : (( إجتمع على صنعة كتاب سيبويه ثنان وأربعون إنساناً منهم سيبويه ، والأصول والمسائل للخليل )) (
) . وتساءل الدكتور حسن عون متعجباً : كيف يمضي سيبويه في تصنيفه هذا الكتاب الضخم من غير أن يشير الى المصادر التي استقى مادته منها ؛ وهو الحريص على أن ينسب الآراء الى أصحابها !؟ (
) . أما الأستاذ علي النجدي ناصف فقد دحض هذا الزعم من الأساس بجملة من الأسئلة المنطقية . قال : (( مَنْ هم هؤلاء الأربعون أو الأحد والأربعون ؟ أَمَا يعرفهم ثعلب أو يعرف بعضهم ؟ وماله لايذكر أسمائهم أو أسماء من يعرف منهم ، فتتضح الحقيقة ويكون الناس على بيّنة من الأمر ؟ وماذا كانت علاقة هؤلاء السادة بسيبويه؟ أكانوا شركاء من أنداده ؟ أم أعواناً من تلاميذه ؟ أم كانوا نسّاخاً يكتبون ما يؤمرون ؟ فإن كانوا من أنداده فكيف رضوا أن يستأثر سيبويه بالكتاب ، يدّعيه خالصاً له ، ثم لايذكرهم فيه بكلمة أو يعترف لهم فيه بعمل ؟ وكيف سكت معاصروه وخلفاؤه في الكتاب عن هذا الغصب ، لايبدئون ولايعيدون حتى جاء ثعلب فعنى به وكشف عن وجه الحقيقة فيه  ؟ وإن كانوا من تلاميذه فالمعروف أن تلاميذه كانوا أربعة أو خمسة … وإن كانوا نسّاخاً بين يديه فكيف يُقال إنهم إجتمعوا معه على تصنيف الكتاب ، وإنه مازاد على إن كان واحداً منهم ؛ وأحسب أنْ لو قيل مثل هذا عن تلاميذه ـ إذاً صحّ أنهم أعانوه ـ لكان تزيّداً في الوصف وشططاً في الحكم ، ولتوقع الناس منهم إذا عملوا به أن ينكروه ويبرءوا الى الله منه . على أن ثعلباً ـ غفر الله له ـ لم يكتف ب بكل أولئك في الحديث عن نصيب سيبويه من الكتاب ، فأضاف أن ( الأصول والمسائل للخليل ) . وإذاً لقد كان سيبويه واحداً من إثنين وأربعين تشاركوا في الكتاب ، فجمعوا أصوله ومسائله من أقوال الخليل ، ثم صنّفوها أبواباً ، وسووا الأبواب كتاباً ولا مزيد … فأنت من حيث نظرت الى هذه القصة لا ترى إلا شكاً وغمطاً . وما أراك ملوماً ولا متحيزاً إذا عددتها مثلاً من أمثلة المنافسة والعصبية في الصناعة )) (
) .  قال الإمام الرازي (ت 606 هـ ) : ((إن أصل الكتب المصنفة في النحو واللغة (كتاب) سيبويه وكتاب (العين) . أما كتاب سيبويه فقدحُ الكوفيين فيه وفي صاحبه أظهر من الشمس )) (
) . إذاً فثعلب لم يكن متفرداً فيما ذهب إليه ، وإن رأي غيره من علماء الكوفة لايختلف كثيراً عن رأي ثعلب فيه ، ولنستمع إلى الزجاج فيما يرويه فيه عنهم . قال : (( دخلت على أبي العباس ثعلب ( رحمه الله ) في أيام أبي العباس محمد بن يزيد المبرد وقد أملى شيئاً من المقتضب ، فسلّمت عليه وعنده أبو موسى الحامض ، وكان يحسُدُني شديداً ، ويجاهرني بالعداوة ، وكنت ألينُ له ، واحتمله لموضع الشيخوخة ، فقال لي أبو العباس : قد حَمَل إليّ [ أبو موسى الحامض ] بعض ما أملاه هذا الخلديُّ [ المبرد ] ، فرأيته لا يَطُوعُ لسانه بعبارة ، فقلت له : إنه لا يَشكُّ في حسن عبارته إثنان ، ولكن سوءَ رأيك فيه يعيبه عندك ، فقال : ما رأيته إلا ألْكَنَ مُتغلقاً . فقال أبـو موسى : والله إن صاحبكم ألْكَنَ يعنـي سيبويـه ، فأحفَظَنـي [ وأغاظني ] ذلك ، ثم قال : بلغني عن الفراء أنه قال : دخلت البصرة فلقيت يونس وأصحابه ، فسمعتهم يذكرونه بالحفظ والدراية وحسن الفطنة ، فأتيته فإذا هو أعجم لا يفصح ، سمعته يقول لجاريةٍ له : هات ذيك الماء من ذَاكِ الجَرةِ ، فخرجت من عنده ولم أعُد إليه ، فقلت له : هذا لا يصحُّ عن الفراء ، وأنت غير مأمون في هذه الحكاية ، ولا يعرف أصحاب سيبويه من هذا شيئاً ، كيف تقول لمن يقول فيّ أول كتابه : هذا بابُ علمْ ما الكِلمُ من العربية ؟(
)  وهذا يَعجزُ عن إدراك فهمه كثير من الفصحاء ، فضلاً عن النطق به …))(
)  وهي مناظرة طويلة (
) يتراشق الطرفان فيها تهماً خطيرة أقلّها القدح بوثائق بعضهم بعضاً ؛ وبعلميته وأمانته ، فكلّهم يفتقد الأمانة في خصمه ؛ والوثاقة في محفوظه ومروياته . قال الإمام الرازي : (( وأيضاً فإن إبن جنّي أورد باباً في كتاب (الخصائص) في قدح أكابر الأدباء (النحاة) بعضهم في بعض وتكذيب بعضهم بعضاً ، وأورد باباً آخر في أن لغة أهل الوبر أصحّ من لغة أهل المدر وغرضه من ذلك القدح في الكوفيين )) (
) . 

لا عجب بعد ذلك أن نلتمس أقسى الأحكام عند أكابر العلماء بحق الأكابر منهم ؛ كالذي كان بين إبن الأعرابي ( ت 150 هـ ) (
 ) وبين الأصمعي وأبا عبيدة ، وقد ناصبهما العداء وطعن في مروياتهم ، وهو الذي يصفه الجاحظ ( ت 255 هـ ) بأنه كان (( نحوياً عالماً باللغة والشعر ، ناسباً كثير السماع … راوية للأشعار حسن الحفظ لها ، ولم يكن أحدٌ من الكوفيين أشبه روايةً برواية البصريين منه . وكان يزعم أن الأصمعي وأبا عبيدة لا يحسنان قليلاً ولا كثيراً )) (
 ) ، و(( قال في كلمة رواها الأصمعي : سمعت من ألف أعرابي خلاف ما قاله الأصمعي )) (
 ).

إن التسليم لمثل هذه الأحكام أمر يبعث على التردد ، فكيف وقد صدرت عن إبن الأعرابي !؟ ولكن بحق مَنْ !؟ بحق الأصمعي وأبي عبيدة ! ولكن الأصمعي هو الآخر على تقدمه في العلم كان يطعن على علماء الكوفة ويرميهم بأقبح ما رموه هم به لاسيما حمّاد الراوية ( ت 156 هـ) ، قال فيه (( جالست حمّاداً الراوية فلم أجد عنده ثلاثمائة حرف ، ولم أرض روايته ، وكان قديماً )) (
). وكان حمّاد الأقرب إلى سهام البصريين ، وقد رموه بالكذب والتزيد واللحن (
) .

ردّ الدكتور نعمة رحيم العزأوي بعض هذه الحكام إلى العصبية الناشئة عن تحزب البصريين إلى مذهبهم ، فقال : (( ويدلّنا عل أن الحكم على حماد باللحن باعثه الخصومة ، أن أبا عمرو بن العلاء – وهو بصري عاش قبل نشوب الخلاف بين البصريين والكوفيين – كان يزكّي حماداً ،  ويثني على علمه )) (
) ، ثم قال : (( ونستطيع أن نحمل على هذا أيضاً ما نُسب على الفراء الكوفي من لحن في مجلس الرشيد )) (
 ) ،إذ كان طبيعياً أن يُرمى الفراء بما كان قد رمى سيبويه به ،وقد مرّ .

ومع رواج هذه الأحكام لم يسلم منها حتى علماء المذهب بما ركسته في نفوسهم من تنافر وتحاسد ليس لشيء إنما لدعوى العصبية وحسد الصنعة ، لذا إبتعدت هذه الأحكام كثيراً عن الغاية التي وجدت لاجلها ؛ والنحاة كما يصفهم الأستاذ أحمد أمين : (( لم يبلغوا في ذلك مبلغ المحدّثين في دقّة التحري والتقصّي )) (
) بل لم يمنحوا أحكامهم المكانة اللائقة والوثاقة المطلوبة ، فأقران الأصمعي لم يكونوا بمنجاةٍ مما رمى الكوفيين به . قال أبو الطيب اللغوي واصفاً علاقة الأصمعي بأقرانه من علماء البصرة : (( وكان أبو زيد وأبو عبيدة يخالفانه ويناوئانه كما يُناوئهما ، فكلّهم كان يطعن على صاحبيه بأنه قليل الرواية )) (
 ) .

إن مبررات وجود مذهب خصم ساعد على نفاذ هذه الأحكام بين علماء المذهبين ، ثم استباح بعضهم حرمة بعض حتى داخل المذهب ، ولعل أخطر ما في هذه الأحكام هو أنها قد صدرت عن علماء كبار ثقات ؛ لا يشكُّ أحد بمكانتهم في العلم وتقدمهم فيه ، ولكن مع هذا صار التسليم لمثل هذه الآراء أمراً لا يبعث على الاطمئنان ؛ فلا تكفي مكانة العالم في ذلك – بعد الذي ذكرنا – حتى يقطع الشك باليقين من حجّةٍ أو دليل . فقد ورّطت هذه الأحكام بعض العلماء في مواقف حرجة لأنهم سلّموا لها وقالوا بها ، من ذلك ما جرى لابن دريد ( ت 321 هـ ) إذ طلب منه القاضي أبو عمر محمد بن يوسف (
) أن يحكم له على نحوٍ من ثلاثين مسألة في النحو كان قد أملاها على ولده أبو عمر الزاهد غلام ثعلب ، وكان مؤدباً له ، فاستعان إبن دريد في حكمه على هذه المسائل بما راج عن أبي عمر من كذب وما نُسب إليه عن تزيّد ، فقد (( كان لسعة حفظه يطعن عليه بعض أهل الأدب ولا يوثقونه في علم اللغة )) (
 ) ؛ فما لبث إبن دريد إلا أن أجاب القاضي بقوله : (( هذه المسائل من موضوعات أبي عمر الزاهد ولا أصل لشيء منها في اللغة وانصرفوا ، فبلغ ذلك أبا عمر فاجتمع القاضي وسأله إحضار دواوين جماعة من قدماء الشعراء عينهم ، ففتح القاضي خزانته وأخرج له تلك الدواوين ، فلم يزل أبو عمر يعمد إلى كل مسألة منها ويُخرج لها شاهداً من تلك الدواوين ويعرضه على القاضي حتى استوفى جميع المسائل ثم قال : وهذان البيتان أنشدهما ثعلب بحضرة القاضي وكتبهما القاضي بخطه على ظهر الكتاب كما ذكر أبو عمر وانتهت القصة إلى إبن دريد ، فلم يذكر أبا عمر الزاهد بلفظة إلى إن مات )) (
) ، لأنه كان قد إعتمد في حكمه على ما شاع عن أبي عمر من كذب وتزيّد ، وهو بحكمه هذا شارك غيره ممن روّج على أبي عمر هذه الأحكام ؛ فجعل نفسه غرضاً للنقد بعد أن كان أبو عمر غرضاً لسهامه ولسهام غيره من العلماء . 

 إن أكثر علماء العربية كان قد شارك في هذه الأحكام وتورط أكابرهم فيها ،وممن عُرف 

بذلك أبو حاتم السجستاني ومواقفه مع العلماء كثيرة فقد أبدى حرصاً على أن تنال أحكامه القريب والبعيد ، لا يفرق فيها بين كوفي أوبصري . قال في الكوفيين ؛ منهم الرواسي : ((مطروح العلم ليس بشي )) (
)  . أما رأيه في المفضل الضبّي( ت 168 هـ) (
) ، فكان ((يراه لا يُحسن معرفة بيت ولا يضبطه )) (
) . وقال في الشرقي القطامي (
) : ((موهون الرواية )) (
) . أما رأيه في الكسائي فلا يقصر عن أحكامه الأُخر ،  قال فيه: (( لم يكن شيئاً وعلمه مختلط بلا حجج ولا علل إلا حكايات عن الأعراب مطروحة؛ لانه كان يُلقنهم ما يريد وهو على ذلك أعلم الكوفيين بالعربية والقرآن )) (
) ، وقال في بقية الكوفيين كحمزة الزيات( ت256هـ) (
) قارئ أهل الكوفة : (( وإنما أهل الكوفة  يكابرون فيه ويباهتون ، فقد صيّره الجُهّال من الناس شيئاً عظيماً بالمكابرة والبَهْت . وقول ذوي اللحى العظام منهم: ((كانت الجنّ تقرأ على حمزة  )) ، قال : والجنّ لم تقرأ على إبن مسعود [ الصحابي الجليل  (] واللذين بعده، فكيف خصّت حمزة بالقراءة عليه ! وكيف يكون رئيساً وهو لا يعرف الساكن من المتحرك ، ولا مواضع الوقف والاستئناف ، ولا موضع القطع والوصل والهَمْز)) (
) . وكان يقول بالجملة : (( فإذا فسّرتُ حروف القرآن المُختلف فيها ، أو حكيت عن العرب شيئاً فإنما أحكيه عن الثقاة منهم أمثال أبى زيد والأصمعي وأبى عبيده ويونس وثقاة من فصحاء الأعراب وحملة العلم ، ولا ألتفت إلى رواية الكسائي والأحمري والأموي (
) والفرّاء ونحوهم ، وأعوذ بالله من شرهم)) (
) . وأما رأيه بالكوفيين النازلين ببغداد ليس بأفضل  من رأيه في النازلين منهم بالكوفة ، فهم عنده (( حشو عسكر الخليفة ، لم يكن بها من يوثق به في كلام العرب ولا من يُرتضى روايته ، فان ادعى  أحد منهم شيئًا رأيته مخلّطاً صاحب تطويل ، وكثرة كلام ومكابرة )) (
) . 

لقد استعان أبو الطيب اللغوي في موازنته الآنفة بأحكام أبى حاتم السجستاني وما أنكره على غيره كان قدحكم بما هو أقسى وأدعى للعصبية منه ،إذ جعل من أحكام أبي حاتم السجستاني وفي مواطن كثيرة من كتابه(
) ـ هذه بعضها ـ فيصلاً في منازل العلماء ومراتبهم ، بل الأعجب من ذلك إن أبا الطيب اللغوي كان يرى أبا حاتم السجستاني (( في نهاية الثقة والإتقان والنهوض باللغة والقران ، مع علمٍ واسع بالأعراب … وبصره بالآثار وكتبه في نهاية الاستقصاء والحُسن والبيان)) (
).

 قال الدكتور شوقي ضيف :(( وينبغي أن لا نلتفت إلى ما يقوله أبو حاتم بدافع العصبية للبصرة )) (
) . ونحن إن إلتمسنا لأبي حاتم عذر العصبية للمذهب فما عسانا أن نقول في أحكامه التي وصف بها أقرانه من علماء مذهبه ؟.

قال في علماء البصرة ؛ منهم الجرمي : (( كان قد إختلط في آخر أمره ، وكان تؤماً ، ولا يزال مَنْ خولط في الرحِم يُصبه شيء )) (
) وقال : (( قال الجرمي : أنا لم أصنع كتاباً في النحو، إنما إختصرت كتاب سيبوبه ، فقلت له : وذاك لو كنت تحسن تختصره )) (
) ، ثم قال وهو يذمّ مختصر الجرمي : (( ما أحد يأخذ ذلك الكتاب إلا رمى به ، وذلك يُحسن أن يضع كتابا ؟!)) (
) . وأما المازني فكان عنده (( مخذولا في النحو كان إذا سُئل فأجاب أخطأ )) (
) ، وقال في الريّاشي (( علمه قليل ليس عنده كبير شيء )) (
) ، وقال فيهما (أي المازني والريّاشي) : (( المازنيّ ، أي شيء كان يُحسن : أو أي شيء كان يحسن الرياشي ! هل وضعا كتابا قطّ ، أو صنعا شيئاً !)) (
) . أما أبو عبيدة ؛ فقد قال في كتابٍ له : ((إنه لكتاب لا يحلُّ لأحدٍ أن يكتبه وما كان من شيء أشدُّ عليَّ من أن أقرأه قبل اليوم ولقد كان أن أُضرب بالسياط أهون عليَّ من أن أقرأه وما يجوز لأحدٍ أخذه )) (
).

      لم ينجُ حتى شيوخ السجستاني من أحكامه تلك . قال في كتابٍ لشيخه الأخفش : (( كان الأخفش 

قد أخذ كتاب أبي عبيدة في القرآن ، فاسقط منه شيئا وزاد شيئا وأبدل منه شيئا … فلم يُلتفت إلى كتابه وصار مطروحاً )) (
) .

علل الدكتور عبد الأمير الورد هذه النزعة لدى أبي حاتم بـ (( أنه من أصحاب الحديث وأنه متعصّب لهم … وقديماً كان لأصحاب الحديث مطاعن في أهل الرأي وملاعن عليهم )) (
) . ولست إلى ذلك أذهب فإنّا إنْ حكمنا على أهل الحديث بما حكمنا به على أبى حاتم السجستاني فما أبقينا لغيرهم ؟ وإن كان مناط الأمر معقود بنيّة صاحبه ، فهل نيّة أهل الحديث في أحكامهم نيّة السجستاني في أحكامه ؟هذا إذا قطعنا بأنه منهم ؛ ورواية أبي الطيب اللغوي لاتثبت ذلك ، فقد قال في معتقد أبى حاتم: (( وزعموا انه كان يُظهر العصبية مع أصحاب الحديث ، ويضمر القول بالعَدْل ))(
) ، إذاً فنسبة أبي حاتم إلى أهل الحديث غير مرجوحة . ومهما يكن من شي فقد بلغ أبو حاتم في نقده للعلماء حدّ الإسراف وكانت أحكامه إمّا أن تطأ العالم بشكل مباشر أو أن تمسّ جانباً من جوانب شخصيته (علمه ، آرائه ، مؤلفاته ) وكلها تطعن عليه ، لكنك إذا سألت أهل البصرة عن مكانة أبي حاتم فيهم قالوا : (( شيخنا وأستاذنا ))(
) ، وإنّا إذْ نقرّ له بالمشيخة والأستاذية ولا نبخسه حقه فيهما ؛ لكن يتعذر علينا مع ذلك الأخذ بأقواله وأحكامه هذه ، بل بات من الصعب مع هذا التسليم لكل حكم نقدي هذا شكله مالم يقترن بحجّة تحجّه ودليل يقوم عليه أو نصّ يستند إليه بغضّ النظر عن قائله ، لكن مطالبة الناقد بدليل مادي على أحكام هذا اللون النقدي يتنافى وسياق هذه الأحكام ؛ فالغاية منها الوصف في الأعم الأغلب  فإن تهيأ له التدليل على بعضها تعذّر عليه التدليل على صحة بعضها الآخر، فمناط هذه الأحكام وثاقه الناقد نفسه ؛ ولا يُحكم على وثاقه عالمٍ إلا بوثاقه عالم مثله أو يُدانيه ، وإنما أردت التدليل بذلك على عدم ملائمة هذا المنحى النقدي للنحو ؛ لحقيقة العلاقة القائمة بين النحو والنحاة ، فنظرة واحدة في كتب التراجم تكفي للوقوف على بطلان الكثير من هذه الأحكام ، وسيقف الناظر بلا شك على الكمّ الهائل من هذه الأحكام وسعة حجمها ، ثم يرى مافيها من تناقض على كثرتها ؛ وقد تورَّط بها جلّ علماء النحو ؛ فلم يكن أبو حاتم وحيداً في هذا الشأن ؛ فهذا أبو علي الفارسي هو الآخر صدرت عنه أحكاماً في حق بعض النحاة لا تليق بمثله ، وهو من هو في النحو وبين النحاة .

 كان طبيعياً أن تقف عداوة الصنعة وراء أحكام أبي علي الفارسي على غيره من النحاة ، لأنه عاش في عصرٍ شهد أشياخ النحو العماليق ؛ أمثال السيرافي والرماني وغيرهم ، فقد باهت السيرافي ـ كما يقول أبو حيّان التوحيدي ـ : ((وهو متّقد بالغيظ على أبي سعيد [ السيرافي ] ، وبالحسد له ، كيف تمّ له تفسير كتاب سيبويه من أوله إلى آخره بغريبه وأمثاله وشواهده وأبياته )) (
) وقد ورث تلاميذ الفارسي ذلك عن شيخهم ، وصاروا يطلبون ذلك الشرح ، قال أبو حيّان التوحيدي : (( رأيت أصحاب أبي علي الفارسي يُكثرون الطلب لكتاب شرح سيبويه ويجتهدون في تحصيله ، فقلت لهم : إنكم لا تزالون تقعون فيه ، وتُزرون على مؤلِّفه ، فما لكم وله ؟ قالوا نريد أن نردَّ عليه ، ونعرِّفه خطأه فيه . قال أبو حيّان : فحصّلوه واستفادوا منه ، ولم يرد عليه أحدٌ منهم )) (
) ، قال ياقوت الحموى : (( وكان أبو علي وأصحابه كثيري الحسد لأبي سعيد ، وكانوا يفضِّلون عليه الرماني )) (
) ، إلا أن الرماني هو الآخر نال نصيبه من أحكام أبي علي وقد قال فيه : (( إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء ؛ وإن كان النحو ما نقوله نحن ليس معه منه شيء )) (
) . ولعل الفارسي في حكمه هذا لم يُخطئ المرمى لِما عُرف عن الرماني من أنه يتمنطق في نحوه ، ولا نعرف إن كان الفارسي قد إستفاد في حكمه على الرماني مما شاع عنه بين النحاة ، أو يكون النحاة هم من استفاد من حكم أبي علي في نحو الرماني ، قال السيوطي : (( النحو ما يقوله الفارسي ، ومتى عهد الناس أن النحو يُمزج بالمنطق ! وهذه مؤلفات الخليل وسيبويه ومعاصريهما ومن بعدهما  بدهر لم يُعهد فيه شيء من ذلك )) (
) . لكن أهل الأدب كانوا يرون في نحو أبي علي الفارسي قريباً مما يراه غيرهم في نحو الرماني . ففي (نزهة الألباء) عن بعض أهل الأدب قولهم :  (( كنا نحضر عند ثلاثة مشايخ من النحويين ، فمنهم من لا نفهم من كلامه شيئاً ، ومنهم من نفهم بعض كلامه دون البعض ، ومنهم من نفهم جميع كلامه ، فأمّا من لانفهم من كلامه شيئا ، فأبو الحسن الرماني ، وأما من نفهم بعض كلامه دون البعض ، فأبو علي الفارسي ، وأما من نفهم جميع كلامه فأبو سعيد السيرافي )) (
) ، فأهل الأدب يرون نحو أبي علي الفارسي دون نحو الرماني في الاستغلاق ؛ ومع هذا جعل أبو علي النصفة لنفسه وللنحاة  من نحو الرمانى فليس معهم مما يقول شيء .

 ومن أقواله فيمن سبق من النحاة ، قوله في ( مقتضب) المبرد : (( نظرت في كتاب المقتضب فما انتفعت منه بشيء ،إلا بمسألة واحدة وهي وقوع (إذا) جواباً للشرط في قوله تعالى : ( وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ( (
) ،)) (
) . والأعجب من ذلك أن أبو البركات الانباري رضي هذا الحكم وعلّله ؛ فقال : ((وكان السرّ في عدم الانتفاع به أن أبا العباس لما صنّف هذا الكتاب أخذه عنه إبن الراوندي (
) المشهور بالزندقة وفساد الاعتقاد وأخذه الناس من يد إبن الراوندي وكتبوه منه، فكأنه عاد عليه شؤمه فلا يكاد يُنتفع به )) (
) .

خلّص أبو البركات الانباري أبا علي الفارسي من اللائمة ؛ وإلقى بتبعة حكمه على إبن الراوندي فكأنه هو من كان سبباً في إنعدام تلك الإفادة . والذي يظهر أن أبو البركات الانباري يُبدي تعاطفاً مع أبي علي الفارسي ؛ بل يدفع عنه مثل هذه الأحكام إن قيلت بشأنه ؛ فقد جاء في (نزهة الألباء): (( ويُحكى :أن أبا علي لما صّنف كتاب ((الإيضاح)) لعضد الدولة [ ت 372 ] (
) ، وأتاه به ، قال له عضد الدولة : ((هذا الذي صنعته يصلح للصبيان )) . فصنّف له التكملة بعد ذلك )) (
) ، ثم علّق أبو البركات الانباري على قول عضد الدولة وحكمه على كتاب (الإيضاح)  قائلاً : ((ولو صدر هذا الكلام من بعض أئمة النحويين لكان كبيراً فكيف من بعض الملوك )) (
) .

ومن أحكام أبى علي الفارسي في أقرانه قوله في إبن خالويه : (( ولو بقي عمر نوح [عليه السلام] ما صَلَحَ أن يقرأ على السيرافي ))(
) . وهذا الحكم أشدّ صراحة من أن يُدفع بتأويلٍ أو نحوه ، فقد تسقط اللائمة عن الحكم أو عن صاحب الحكم إذا ضاع حكمه في زحمة الأحكام التي تُحاكيه  وتماثله ، أو إذا تهيّأ له وجه من التأويل يُسوّغه ، غير أن للفارسي في أقرانه أقوالاً صريحة ـ كأحكامه هذه ـ لا يسع لأحدٍ دفعها ، كما لا يسع لأحدٍ قبولها. ومن أحكامه أيضاً قوله في إبن الخيّاط :  (( كان لايعرف شيئاً ))(
) ، ومن أقسى أحكامه حكمه على الزجاجي ؛ وقد قال فيه : (( لو سمع أبو القاسم الزجاجي كلامنا في النحو لاستحيى أن يتكلّم فيه)) (
) ، وقد جاء دفاع الدكتور مازن المبارك عن صاحبه (الزجاجي) متأخراً ؛ إذ قال : (( إن تأخّر الزجاجي عن مرتبة الفارسي لايُبرر هذا الإزراء به والطعن عليه ، فكتب الرجل شاهدة بعلمه ، وأقوال العلماء فيه وإقبالهم على آثاره دليل على مكانته وفضله. وما أظن رأي الفارسي فيه إلا من قبيل عداوة الصنعة ، والطعن على أهلها، والحرص على مكان الصدراة فيها ، وقد اعتاد الفارسي أن يطلق مثل هذا القول على زملائه ونظرائه ))(
) .

إختلفت الدوافع وكانت النتيجة واحدة هي الطعن على العلماء والتشنيع عليهم بأحكام وصفية أرى أنها تشبه النقد ولا يصحّ أن تُحسب بحساب النقد ؛ وقد فتح هؤلاء العلماء ـ على علوّ قدرهم ـ فيها للاحقين باباً ذهبوا فيه مذهباً بعيداً ، فإذا كان هذا حال المتقدمين فما بالك باللاحقين !  وقد اشتهر بعض أئمتهم بالقدح على الأوائل والوقوع فيهم فضلاً عن الوقوع في أقرانهم ، وممن عرف بذلك من المتأخرين ؛ الذكي النحوي ( ت 516 هـ ) (
) ، فقد كان (( يتبع عشرات الشيوخ )) (
) ، وقد (( بسط لسانه  بما لا يليق بهم )) (
) ، وكان الحسن بن صافي ( ت 568 هـ )(
) قد لقّب نفسه بملك النحاة و((كان يستخف بالعلماء ، فكان إذا ذُكر واحدٌ منهم يقول :كلب من الكلاب )) (
) ، وكان تلميذه شُميم الحلّي ( ت 601هـ ) (
) لا يعبأ بالعلماء ؛ المتقدمين منهم خاصة ، قال ياقوت (( إجتمعت به فرأيته كثير الاحتقار للمتقدمين ))( 
) ؛ وكان ((يُزري على المتقدمين ويصف ويجهّل الأوائل ويُخاطبهم بالكلب ))( 
) ، وممن عرف بذلك أبو عمر الكلبي ( ت 634 هـ ) (
) ، كان (( يسيء 

الأدب في درسه على العلماء )) (
) .

ربما صار مفهوماً لدى هؤلاء العلماء إن النقد يبيح لهم حرمة غيرهم من النحاة ، فقد كان بعضهم إذا أراد أن يضع كتابُ ردٍّ في النحو مضى يصف ويسبّ ويشتم ؛ حتى لا تكاد تفهم من مراده شيئاً سوى ذلك ؛ وقد شغل نفسه بأوصاف لاطائل تحتها ، من ذلك الرسالة التي حررها إبن الطراوة ( ت 528 هـ) لنقد كتاب ( الإيضاح ) لأبي علي الفارسي ـ التي سبقت الإشارة إليها ـ وقد شنّع فيها على أبي علي الفارسي أيّما تشنيع بحكم أنه ناقد وأن غريمه  مخطئ ، قال ناقداً أبي علي الفارسي في موضع منها : (( وهذا سقط كلام لو هذي به صاحب برسام لعجز جالينوس عن طبّه ويئس كل الناس عن تلافي لبّه ، ونشر ما استزلّ هذا النوع من الكلام ذو الحديد والرأي السديد (  وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ((
) ، )) (
) . وغير هذا من الوصف المشين سنأتي على بيانه في قابل البحث لاعجب أن يكون الفارسي غرضاً لسهام المتأخرين ؛ بعد أن كان العلماء هدفاً لسهامه ، فهذه مكانته عند إبن الطراوة . 

لقد استحالت أحكام العلماء على العلماء ضرباً من السّب والشتم ، بعد أن كانت أحكاماً لها شيء من الجدّة والموضوعية ، ولولا تدخل العصبية في صياغتها  لما ضاع علينا فرصة الانتفاع بأغلبها .

الفصل الثاني

نقد المتون النحوية

المجموعة الأولى : الكتب النحوية التي تضمنت مؤاخذات نحوية 

المجموعة الثانية : كتب النقد النحوي : 

القسم الأول : الكتب المفقودة 

القسم الثاني : الكتب المطبوعة :

1- الردّ على سيبويه : للمبرد . 

2-  الانتصار لسيبويه على المبرد : لابن ولاّد التميمي .

3-  الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل : لابن السِّيــْد البطليوسي .

4-  رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإيضاح : لابن 

      الطراوة .

5-  المسائل العشر المتعبة إلى الحشر : لملك النحاة الحسن بن صافي ، مع ردّ إبن برّي عليها .

6- الردّ على النحاة : لابن مضاء القرطبي .

الفصل الثاني

نقد المتون النحوية

           لاشك أن الألوان النقدية التي حفلت بها مجالس العلماء كانت أسبق  ظهوراً مما ورد في مؤلفات النحو من نقد . وفي مرحلة لاحقة ليست بعيدة دخلت هذه المؤاخذات متون الكتب النحوية بكيفية تتلاءم وطبيعة التأليف  فيها ، فكان أول كتاب نحوٍ – وهو كتاب سيبويه – يزخر بمادة نقدية كبيرة كما سنعرض لها ، وبهذا وجد النحاة أن التأليف مجالاً صالحاً للنقد ؛ فما لبثت هذه المؤاخذات النحوية المتفرقة مع اتساع التأليف إلا أن غدت ظاهرة نحوية مستوية المعالم لايكاد يخلو كتاب نحوٍ منها بغضّ النظر عن الاتجاه الذي وضعت فيه ، فيمكن القول أن سيبويه قد فتح باب النقد للتالين بكتابه ؛ ثم صار وكتابه باعثاً لحركة نقدية واسعة بين صفوف العلماء على مرّ القرون ، فبين رادّ عليه؛ كالمبرد، والحسن بن صافي (ملك النحاة ) وابن مضاء ،وبين منتصرٍ له ؛كابن ولاّد ،،وابن درستويه ، وبين محتجّ بقوله وآخذ برأيه ؛كابن السِّيْد وابن الطراوة (
) . ومع ظهور أول كتابٍ نقديٍّ تطبيقيٍيٍّ مستقل – ذاك هو كتاب ( مسائل الغلط ، أو الرد على سيبويه ) للمبرد (
) – بدأ العدُّ ، فقد خرج النقد النحوي من طور الظاهرة إلى صيرورته إتجاهاً تأليفياً مستقلاً في النحو ، وصار النزوع إلى هذا الاتجاة ضرورة لازمة من ضرورات هذا العلم ينزع إليها النحاة كواحد من أخطر أدوات التنظير و أهمها .

       إن الشوط الذي قطعه هذا النقد في هذه المراحل كان قد خطى بالنقد النحوي خطوة واسعة ؛ ففرق بين أن تضم كتب النحو مؤاخذات نقدية متفرقة في تضاعيفها ؛ وبين أن تُجمع في كتاب نقدي مستقل؛ تُرسم فيه أبعاد ظاهرة كاملة ونظرة تطبيقية مستقلة ، وفرق بين أن تكون جلَّ مواضيع هذه الآراء النقدية المبثوثة مسألة نحوية بسماعها وقياسها ، وبين أن يكون الكتاب النحوي موضوعاً لها ؛ بما فيه من منهج وأسلوب ومسائل و آراء . والنقد التأليفي  أو نقد المتون –  فضلاً عن ذلك – لا يتقيد بعاملي الزمان والمكان ؛ ولهذا إمتاز نقد المتون عن نقد المجالس بمزايا عدة ، كان ذلك نتيجة لتمايز الوسيلة المتبعة في النقد لا النقد نفسه . فالناقد في النقد التأليفي أفاد من عاملي الزمان والمكان اللذين كانا عائقاً أمامه في نقد المجالس ؛ فلا غرابة أن يغلب على أحكام النقاد في هذا الجانب : الرجاحة والدقة والضبط فضلاً عن التثبّت ؛ نظراً للفسحة الزمنية التي منحها الكتاب للنقاد حين ضنّت بها المجالس ، كما أنها تجاوزت قيد المعاصرة وشرّعت أمام النقاد مؤلفات السابقين واللاحقين بلا استثناء ، وكان طبيعياً أن ترجع هذه المزايا التي يمتاز بها كل قسم منهما إلى الوسيلة المتبعة في عرضه ، وسنلمُّ بشيء من هذه السمات والفروق التي امتاز بها كل قسم نقدي منهما عـن قرينــه في قابل البحث .

 وإذ يفيد النحاة من الفروق القائمة بين الوسيلتين الشفوية والتحريرية المتّبعتين في النقد النحوي ؛ فقد عملوا على تجاوزها بفضل النقد التأليفي الذي ساعد على نضوج الأداة النقدية لدى النحاة مع صيرورتها إتجاهاً نقدياً مستقلاً، فترك لنا  النحاة آثاراً جمّة فيه ، ولئن ضنّ النحاة بالنظر في النقد النحوي أو التنظير له ، فقد جادت قرائحهم بسيل عرم من المؤاخذات النحوية والردود التطبيقية؛ حتى أوشك النقد التطبيقي أن يشاطر التراث النحوي مكتبته ، فلم تخل‘ مؤلفات النحو على إختلاف مناهجها من أثر للنقد ، خلا كتاب نحوٍ أو يكاد من مؤاحذةٍ أو ردّ ، بل أمسى الحديث عن النقد النحوي وعن مضانّة ؛ حديثاً عن التراث النحوي برمّته ، إذ قلّ أن تجد عالماً لم يضع رداً على أقرانه وسابقيه؛ إلّم يكن بكتاب فبرأي ، وكان حقّاً قول ياقوت الحموي : (( فإنّي لا أعلم كتاباً سُلِّم إلى مؤلِّفه فيه ، ولم يتتبعه بالتتبع من يليه )) (
) ، والمؤلفات النحوية باعتبار ما تحويه من مادة نقدية تنقسم على مجموعتين :

المجموعة الأولى : الكتب النحوية التي تضمنت مؤاخذات نحوية : 
 
 لا تقع الكتب النحوية التي تشتمل على مواضع للنقد النحوي تحت حصر معين  ، فالحديث عن هذه الكتب حديث عن أغلب مؤلفات النحو على اختلاف اتجاهاتها وموضوعاتها ؛ على أن هذه الكتب لا تُعنى بالنقد عناية مباشرة ؛ فلم يكن النقد فيها مقصوداً لذاته ؛ إنما استعانت به كأداة تنظير أو وسيلة معالجة للجانب الذي اُلفِّت فيه ، وهذه الكتب ذات إتجاهات ومناهج مختلفة ؛ لذا فطبيعة النقد فيها قد تتباين نسبياً من إتجاه لآخر تبعاً لطبيعة الاتجاة الذي وضعت فيه والكتاب الذي اشتمل عليها . ونحن إذ ننصُّ على ذلك لايُفهم من كلامنا أن هناك إختلاف كبير بين هذه المؤاخذات وان إختلفت موضوعاتها وتفرّقت على مناهح التأليف ، ولا نجزم بأن هناك فارق كبير بين ما يقع في المطوّلات النحوية من نقد وبين ما يقع منه في كتب أصول النحو أو كتب التعليل النحوي مثلاً ، إذ الإختلاف القائم بين هذه المؤاخذات متأتٍّ من قبل موضوعاتها النحوية والمنهج النقدي المتبع في معالجتها ، ومع تعدد المصادر وتباين المؤاخذات النقدية فيها بقي القصد واحداً؛ هو الوصول بالقاعدة النحوية إلى معارج الكمال ، فلم يكن تعدد هذه المصادر وتباينها عائقاً في أن تشترك في خطوط رئيسة كان النقد النحوي يسعى من خلالها إلى تحقيق غاياته ، فالذي يحدد مسار النقد في هذة المؤلفات هو الغاية من وقوعه ، بعدّه الوسيلة الرئيسة التي سلكها النحاة لدى تخطيء بعضهم بعضاً وردّ بعضهم على بعض ، وقد لا يطول بأحدنا عناء  البحث إن أراد الوقوف على هذه الجوانب الرئيسة المشتركة في المؤلفات النحوية ، والذي يطّلع على التراث النحوي يمكنه تلمّس هذه الجوانب في أغلب مؤلفاته ومن أولها كتاب سيبويه الذي سيكون مثالاً لما نحن فيه .

إن المادة النقدية التي  اشتمل عليها كتاب سيبويه جرى البحث فيها من خلال أربعة جوانب ؛ هي :

الجانب الأول : نقدٌ وقعَ بين العلماء ممن تقدم سيبويه أو عاصره وكان الكتاب ناقلاً لذلك النقد ، ومع أن كتاب سيبويه احتفظ بهذه المسائل الخلافية ونقلها ؛ فإن ذلك لم يمنع سيبويه أن يُعلِّق عليها أو يشارك في توجيهها ، أو أن يرجح بعض الأقوال على بعضها الآخر ؛ كحكمه على المسائل الخلافية  التي وقعت بين يونس والخليل (
) . 

الجانب الثاني : نقدُ سيبويه للعلماء الآخرين ممن تقدمه أو عاصره ، منهم شيخه الخليل بن أحمد (
)، وعيسى بن عمر (
) ، وأبو عمرو بن العلاء (
) ، ويونس (
) ، ونحاة لم يصرح بأسمائهم من أقرانه ومعاصريه من الكوفيين والبصريين ، غالباً ما تكنّى عنهم بـ (( ناس )) (
) ، و(( نحويين )) (
) . 

الجانب الثالث : نقدُ سيبويـه للعامّة من الناس وعلمـاء غير النحـو ، كنقده للقرّاء وردّه كثيراً مـن قرآءاتهم (
) ، ونقده للأعرَاب وردّه بعض الأساليب التي وردت في لغاتهم (
) ، وتمحيصه للغة الشعراء ومعايرتها على قواعد الكتاب (
) . 

الجانب الرابع : نقدُ سيبويه لأخطاء مفترضة لم تصدر عن أحد ولم تقع على وجه الحقيقة، وقد درج  في هذا الجانب على أن يسبق الأخطاء النحوية بتقديم وجه الصواب المفروض على وجه الخطأ المفترض مسبوكاً بصيغة نصائح نقدية ، كقوله : (( لا يجوز كذا )) ، و(( لاتقل كذا )) ، و(( لو قلت كذا كان قبيحاً )) ، و((هذا لا يكون )) ، و(( الرفع فيه الوجه والجر فيه قبيح )) ، و(( إن قلت كذا لم يجز ))(
) ، ونحوٍ من هذه العبارات .

        والذي ينظر في المؤلفات النحوية على إختلاف إتجاهاتها لا يكاد يجد مؤلَّفاً نحوياً في الغالب تخلّى عن جانب من هذه الجوانب الأربعة التي تم تحديدها في كتاب سيبويه ؛ سوى أنها مع توسّع التأليف النحوي تعمّقت في هذا المسار أو ذاك الموضوع ؛ كالبحث في المسائل الخلافية بين المذهبين بشكل أعمق ؛ وقد وضِعتَ فيها مؤلفات خاصة .

     ونظرة أخرى في هذه الجوانب الأربعة نجد أن الغاية من وقوع النقد في الجانبين الأول والثاني كان لإرساء قواعد النحو وأصوله . أما الجانبين الثالث والرابع فلم يكونا إلا جانباً تطبيقياً للتأكّد من سلامة القاعدة النحوية او لإثبات صحّتها باتخاذها معياراً للغة العامّة من الأَعرَاب والشعراء فضلاًعن، قراءات بعض القرّاء ، وقد صحّ لدي بعد الذي تمّ عرضه أن هذه الجوانب الأربعة هي المسالك الرئيسية التي يسلكها النحاة حين يلجأون إلى النقد النحوي عموماً . لم يبق إلا أن نلمّ بأهم المؤلفات التي تضمنت مؤاخذات نحوية ، وقد اقتضى المقام تصنيفها على وفق مناهج التأليف فيها على نحو ما يأتي :

1ـ كتب النحو العامّة الجامعة ( المطوّلة والمختصرة ) التي تجمع الى جانب الموضوعات النحويه موضوعات في اللغة والصوت والصرف .  ونَدرَ أن تخلّت هذه الكتب عن واحد من الجوانب الاربعة المشار إليها في كتاب سيبويه .

        أهم ما وصل إلينا من هذه الكتب : كتاب سيبويه ، وهو أولها ، و( المقتضب ) (
) للمبرد ، و(الأصول في النحو ) (
) لابن السرّاج ، و( الجمل ) (
) للزجاجي ، و(المفصّل ) (3) للزمخشري (ت538هـ) . ويمكننا أن نلحق بها كتاب ( سرّ صناعة الإعراب )(
)لابن جني .

2ـ  كتب الشروح النحوية : والشرح إتجاه واسع ، أتخذه النحاة أداةً للبحث في الاتجاهات النحوية الأخرى ،لذا تباينت موضوعات الشروح تبعاً لموضوع الكتاب الذي تُعنى به واتجاهه . أما إتجاهات الشروح النحوية فهي : 

أـ شروح الكتب النحوية : وأكثر ما توضع هذة الشروح على كتب النحو العامّة الجامعة ، والشارح فيها لايكاد يعدو ثلاثة أحوال :أحدها ، أنه يسخِّر  بعضاً من  شرحه – وربما أغلبه – للردّ على المؤلِّف لاغناء المؤلَّف النحوي قيد الشرح عن طريق سدّ الثغرات التي قد يتركها صاحب الكتاب المشروح ؛ ليؤهل الشرح بذلك إلى معارج الكمال ، كشرح ابن الباذش (ت 528 هـ ) (
) على كتاب ( الكافي ) للنحاس ، وقد ردَّ فيه على النحاس في مائة موضع (
) . والآخر ، أن يُسخِّر الشارح بعضاً من شرحه للانتصار للمؤلِّف وكتابه ، كشرح السيرافي على الكتاب ، وقد انتصر به لسيبويه وردّ في مواضع كثيرة منه على مخالفيه (
) ، وكان لابن الضائع (ت 680 هـ ) شرحاً على (جمل ) الزجاجي ، كما (( أملى على إيضاح الفارسي [ شرحاً ] ، وردَّ [ فيهما ] اعتراضات ابن الطرواة على الفارسي واعتراضاته على سيبويه ، واعتراضات [ ابن السِّيْد ] البطليوسي على الزجاجي )) (
) .

  
  أو قد يجعل الشارح من الشرح واسطة للردّ على مخالفيه ؛ كشرح الصفّار ( متوفى بعد 630 هـ ) (
) على كتاب سيبويه ، قال السيوطي : (( يُقال إنه أحسن شروحه ويردُّ فيه كثيراً على [أبي علي] الشلوبين [ت 645هـ ] (
) بأقبح ردّ ))(
) . أهم ما وصل إلينا من هذه الشروح ، شرح السيرافي على الكتاب (
) ، و ( نَكْت ) الأعلم الشنتمري ( ت 476 هـ ) على الكتاب (
) أيضاً ، و(شرح المقتصد على الإيضاح ) (
) للجرجاني ، و(شرح عيون الإعراب )(
) للمجاشعي ، و(شرح الّلمع )(
) لابن برهان (ت456هـ )(
) ، و( شرح اللمع في النحو )(
) للواسطي الضرير (كان 

حياً قبل سنة 469هـ ) (
) .

ب- شروح الشواهد النحوية : إن هذه الشروح تكاد تلتزم  بمنهج نقدي موحّد ، ذاك هو اللجوء إلى النقد المباشر ،إذ يكون التعليق على شواهد الكتاب المشروح عادةً بعد عرض الآراء الخلافية التي  تسبق أو تعقب الاحتجاج بهذه الشواهد ، وهذا ما سبقت الإشارة إليه في المسلكين الأول والثاني من مسالك النقد في كتاب سيبويه .

        أهم ما وصل إلينا في هذه الشروح : (شرح أبيات سيبويه ) (
) لأبي محمد بن السيرافــي(ت 385هـ) (
) ،و(تحصيل عين الذهب )(
) للأعلم الشنتمري . 

ج- شروح الشعر شرحاً نحوياً : ظل الشعر الجاهلي والإسلامي من أوسع الأدلة استعمالاً في قضايا الاحتجاج والاستشهاد النحوي ، ووجد النحاة أنفسهم راغبين في شرح هذه الأشعار وتفسيرها والتدليل على موضع الشاهد فيها ، وكان من الطبيعي أن يسجل النقد النحوي حظوراً لدى استحضار الآراء النحوية المتضاربة تحت الشاهد الواحد ثم معارضتها ومحاجّاة بعضها ببعض ، وكان هذا الحديث فاتحةً للنظر حتى في أشعار المحدثين التي تّرفع النحاة عن الاستشهاد بها ، إذ (( لما ظهر النحو والنحاة ، واستُنبطت للعربية قواعد وأصول ، وعُثر في لغة بعض المنشئين على ما يفارق تلك القواعد والأصـول ، برزت مسألة الصواب والخطأ ، ثم امتدت إلى ما بعد إرساء قواعد العـربية وأصولـها

 بكثير )) (
) ، ومن هنا تعددت أغراض الشرح ، وصار الشعر العربي برمّته مجالاً تطبيقياً فسيحاً أمام النحاة ، (( وينتفي كل قصد إلا القصد العلمي في مقاضاة العلماء للشعراء المحدثين فيما يخص النحو )) (
) .

  إن واحداً من أهم أغراض الشرح هو لإزالة الإبهام الذي يُشكِل معاني بعض الأبيات ، والعمل على توجيهها وفق القواعد المشهورة . قال ابن فورَّجة ( كان حياً سنة 437هـ )(
) : (( إن ما يستبهم معانيه على الأذهان من الشعر ثلاثة أضرب))(
) ، أحدها ((ما عمّاه إعرابه لمجاز فيه ،أو حذف من اللفظ أو تقديم وتأخير سوّغه الإعراب)) (
) . ومع تعدد أغراض الشروح الشعرية ظل القصد واحداً هو مطاردة الخطأ سواء كان صادراً عن النحاة أم كان صادراً عن الشعراء أنفسهم ، وأخذاً بهذا القصد كان أبو الحسن الشيباني (ت 621هـ ) (
) ((لايُحاشي عالماً قدّمه زمانه ، ولا يُحابي شاعراً شهره بيانه. أخذ على سيبويه عدة مواضع ، وناقض المتنبي وأبا تمام في أبيات ))(
) . 

أهم ما وصل إلينا من الشروح النحوية للأشعار: (شرح المعلقات السبع ) (
) للزوزنــي(ت 486 هـ ) (
) و( شرح القصائد التسع المشهورات )(
) للنحاس ، و(التبيان في شرح الديوان ) (
) المنسوب للعكبري ، و(تفسير إرجوزة أبى نواس (
)لابن جنّي ، و(التكملة وشرح الأبيات المشكلة من ديوان أبى الطيب المتنبي )(
) لأبى علي الحسين بن عبد الله الصقلّي(
) .

3- كتب التنظير النحوي : وهذه الكتب لاحقة بكتب النحو العامّة الجامعة ، لان كتب النحو العامّة أول ما وضع النحاة في النظر الى قوانين النحو وأصوله ، لكنها اتسمت بالسعة والشمول فشملت موضوعاتها أغلب مباحث العربية من نحو ولغة وصوت وصرف ، أما ما سنعرض من مؤلفات فهي مؤلفات تركّز الحديث فيها عن مباحث النحو وقضاياه خاصة ، لذا أفردنا الحديث عنها ها هنا ، وقد صنّفناها على نحو ما يأتي :

أ- كتب أصول النحو : وهذه الكتب تُعنى بأدلة النحو من سماع وقياس واستصحاب حال بعدّها إحدى حجج هذه الصناعة ، كما يجري الحديث في هذه الكتب عن موارد هذه الحجج ورتبتها في الاحتجاج وتعارضها بالحجج الأخرى ، وهذا كله حديث عن جانب مهم من جوانب المعايير النقدية في النحو ، وإن غنى هذه المؤلفات بالمؤاخذات النحوية يأتي من جهة التنظير لهذه الحجج وما يُعضد به هذا الحديث من أمثلة تطبيقية مستمدة من واقع النحاة .

  أهم ما وصل إلينا من هذه المؤلفات : كتاب (الخصائص ) (
) لابن جنّي ، و ( لمــــع 

الأدلة ) (
) لأبى البركات الانباري . 

ب. كتب حروف المعاني : وهي الكتب التي تُعنى بالأدوات النحوية ؛ معناها ومبناها وعملها . ولمّا كانت هذه الحروف محط نزاع بين علماء المذهبين ؛ حظيت هذه المؤلفات بوافر من الخلاف والنقد المتبادل بين هؤلاء العلماء . 

 
أشهر ما وصل إلـينا مـن هـذه الكتب : كتاب (اللامات ) (
) و(حروف المعاني )(
) للزجاجي ، و ( معاني الحروف ) (
) للرماني ، و(الازهية ) (
) للهروي (ت401هـ)(
).

ج- كتب التعليل النحوي : والبحث فيها يجري حول مناقشة الاحكام النحوية والنظر في عللها ؛ لتبرير هذا الحكم وردّ ذاك ، ومن سجيّة البحث في علل الاحكام استحضار الآراء الخلافية والحكم لبعضها على بعض بما توافر لها من علّة .  

      أشهر ما وصل إلينا من هذه المؤلفات : كتاب (الإيضاح في علل النحو) للزجاجي الذي سبق الحديث عنه ، و ( علل النحو ) (
) لابن الورّاق . 

4- الدراسات النحوية التي تُعنى بالقرآن الكريم ، وفيها : 

أ - كتب معاني القران الكريم وإعرابه : وسجية البحث في هذه الكتب لاتخرج عن مسالك النقد المشهورة التي تقدم التنبيه عليها ، فتوجيه الآيات الكريمة والنظر في معانيها وإعرابها يكون بالنقد المباشر إما بطريقة الرد على مخالف أصول المذهب أو قوانينه المشهورة . أو بطريقة إستحضار الآراء المتنازعة والتعليق عليها ثم ترجيح بعضها على البعض الآخر . 

    أشهر ما وصل إلينا من كتب معاني القران الكريم وإعرابه : كتاب ( معاني القران )(
) للأخفش الأوسط ، و( معاني القران )(
) للفرّاء ، و ( معاني القران وإعرابه )(
) للزجّاج ، و( إعراب القران )(
) للنحّاس ، و(إعراب ثلاثين سورة )(
) لابن خالويه ، و(مشكل إعراب القران )(
) لمكي بن أبى طالب القيسي (ت 437هـ).

ب- كتب القراءات القرآنية : وهذه الكتب تعد المجال التطبيقي الثاني  – بعد أشعار العرب – لقواعد النحو وقوانينه ، فضابط القراءة القرآنية الصحيحة هو موافقتها للعربية ولو بوجه ، فضلاً عن صحّة سندها ، وموافقتها للمصحف العثماني ولو إحتمالاً (
) وهذه الضوابط هي أساس الترجيح بين القراءات القرآنية لردها أو قبولها ، والحكم عليها بالضعف أو الشذوذ .

 
 أشهر ما وصل إلينا من كتب القراءات : كتاب ( السبعة في القراءات )(
) لابن مجاهد (ت324 هـ)(
) و(مختصر في شواذ القراءات )(
) و (الحجّة)(
) لابن خالويه ، و(المحتسب )(
) لابن جنّي . 

5- كتب المجالس والأمالي والأخبار والتراجم : وهذه المؤلفات تُعنى باستقصاء النشاط الشفوي للعلماء ، لذا فان هذه المصادر تعد المورد الوحيد الذي قدم وصفا مفصلاً لما دار في مجالس العلماء من نشاط علمي شفوي كان النقد أحد مظاهره ؛ فضلاً عن ذلك فان هذه المؤلفات مع ما عرفت به من نزعة استقصائية فأنها لم تغادر أحداً من العلماء إلا العلماء المغمورين الذين لم يكتب لهم حظ في التأليف أو أثر في النحو أو فيما سواه ، لذا فنحن نتعامل مع مصادر تكاد تغصّ بالآثار النقدية ، ويكفي أنها عنت بالسيرة الذاتية للعلماء النحاة ورقبت مسيرتهم العلمية عن كثب ولاسيما كتب التراجم. 

 أهم ما وصل إلينا من هذه الكتب :كتاب (مجالس العلماء ) للزجاجي ، و(مجالس ثعلب ) لأبي

العباس ثعلب. ومن كتب الامالي، كتاب (أمالي الزجاجي )(
) للزجاجي و (أمالي الشجري )(
) لابن 

الشجري (ت 542 هـ) و (أمالي إبن الحاجب )(
) لابن الحاجب (ت646 هـ) .

      ومن كتب الأخبار : كتاب (أخبار أبي القاسم الزجاجي ) (
) للزجاجي ، ومن كتب التراجم : كتاب( الفهرست) لابن النديم (ت 385 هـ ) ، و( نزهة الألباء ) لأبي البركان الانباري ، و(إنباه الرواة ) للقفطي (ت624 هـ) ، و( معجم الأدباء ) لياقوت الحموي ، وهو من أوسع كتب التراجم وأكبرها . فضلا عن ذلك كتاب ( مراتب النحويين ) لأبي الطيب اللغوي ، و(أخبار النحويين البصريين ) للسيرافي ،و(طبقات النحويين واللغويين ) للزبيدي ، التي تقدم الحديث عنها في الفصل الأول من هذا الباب .

المجموعة الثانية : كتب النقد النحوي :
      وهي الكتب التي عنت بالنقد النحوي عناية مباشرة ، وهي إما أن تأخذ شكل الرد أوتأخذ شكل الخلاف أو الاستدراك ، فهي لا تخرج عن أن يُرد بها على كتاب معين أو يستدرك بها عليه ، أو يُرد بها على مسألة نحوية أو مجموعة مسائل من كتاب أو غيره ، وقد توضع لحشد الآراء الخلافية ثم الحكم عليها أو الاكتفاء بعرضها ، أو قد توضع للخلاف على النحاة والرد عليهم في قضية نحوية أو مجموعة قضايا. لذا فهي من الكثرة بمكان وقد اقتظى المقام تقسيمها على قسمين:

القسم الأول : الكتب المفقودة :
      وهذه المجموعة من الكتب فقدت مع ما فقد من تراث ، ولم يصل إلينا منها شيء سوى ذكرها في التراجم والأخبار ، وقد تعذّر على الباحث الوصول الى ثبت نهائي بها ، فهذا ما لايتهيأ لاحد إتيانه إلا بسعة الوقت ، فضلاً عن أن الكثير مما ذكرته كتب التراجم لا يُقطع بنوع الرد في من خلال العنوان ؛ أهو رد في النحو أم في غيره من الأنواع النقدية الأخرى ، فكثيراً ما تزهد كتب التراجم في التعليق على موضوعات هذه الكتب ، من ذلك ما ذكره صاحب (الفهرست ) ؛ أن لمحمد بن إبراهيم العوامي (ت بعد 350هـ) (
) كتاباً إسمه (الإصلاح والإيضاح في النحو )(
) ، لكنه أمسك عن التعليق على مادته فلا يُعرف عن أمر هذا (الإصلاح) شيء .

    وقد لا يكون التعليق على مادة الكتاب كافياً للوقوف على نوع الرد فيه ، من ذلك ما ذكره ياقوت الحموي ؛ أن لعلي بن الفضل المزني (
) كتاباً إسمه ( جلاء المعرفة ) قال معلقاً على مادته : ((تعرّض فيه للمآخذ على العلماء)) (
) ، ولا يُعرف أيُّ العلماء الذين تعرض لهم كتاب (الجلاء ) هذا . وذكر السيوطي أن لذي الفضائل أبو رشاد الاخسيكي ((ردود على جماعة من قدماء الفضلاء ))(
) ،كما ذكر أصحاب التراجم أن لابن أبي الدُّميك (
) (( تصانيف وردود على                              إبن جنّي ))(
) ، لم يفصحوا عن مادتها ، وما ذكرنا قليل من كثير .

    ومع ما أعاق هذا الثبت من عوائق أحسب أني إهتديت إلى مجموعة طيبة منها ، وهي مرتبة حسب وفيات أصحابها على نحو ما يأتي :

1- شرح ما أغفل سيبويه شرحه (
) :لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد .

2- الزيادة المنتزعة من كتاب سيبويه (
):للمبرد أيضاً .

3- إختلاف النحويين (
) :لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب .

4- المسائل على مذهب النحويين مما اختلف فيه البصريون والكوفيون (
):لأبي الحسن محمد بن أحمد بن كيسان . 

5-الرد على من زعم أن العرب تشتق الكلام بعضه من بعض (
) :لنفطويه أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة. 

6-نقض علل النحو (
) : لأبي علي الحسن بن عبد الله الاصبهاني المعروف بلُغذة أولُكذة (
) .

7-المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين (
) : لأبي جعفر احمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 

8-الرد على ثعلب في اختلاف النحويين (
): لأبي محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه ، وذكر له صاحب (الفهرست) (
) كتب نقد أخرى ، هي :

9-النصرة لسيبويه على جماعة من النحويين ،( لم يتمه ) .

10- التوسط بين الاخفش وثعلب في معاني القران ،( لم يتمه).

11- الرد على الفراء في المعاني .

12- الرد على إبن خالويه في الكل والبعض .

13- نقض كتاب إبن الراوندي على النحويين .

14- الرد على إبن مقسم ( ت 355هـ)(
) في اختياره . 

15- الرد على إبن زيد البلخي (ت322 هـ)(
) في النحو .  

16- الرد على من قال بالزوائد وأن يكون في الكلام حرف زائد .

17- في إبطال تعاقب الحروف ، ذكره إبن درستويه نفسه في كتابه (تصحيح الفصيح )(
) .

18- الاختلاف (
) :لعبيد الله بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله الازدي (ت348هـ)(
).

19- الانتصار لسيبويه على المبرد (
) : لأبي محمد عبيد الله بن محمد بن أبي بُردة القصري ،

      وهو من نحاة القرن الرابع الهجري (
) .

20- المسائل المصلحة (
) :لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ، قال عنها إبن النديم :(( يردّ فيها على الزجاج ويُعرف بالإغفال )) ، أُقيمت حول هذه المسائل أكثر من دراسة أكاديمية ،منها : دراسة الباحث خليل العمايرة الموسومة بـ (الإغفال في إعراب القران المنسوب لأبي علي الفارسي )(
) ، تقدم بها إلى كلية دار العلوم من جامعة القاهرة لنيل شهادة الماجستير عام 1974 ، ودراسة الباحث محمد حسن عواد ، والموسومة بـ (الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني لأبي علي الفارسي )(
)تقدم بها الى جامعة عين شمس لنيل شهادة الماجستير عام 1975 .

21- الخلاف بين النحويين (
):لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني .

22- وللرماني كتاب ( الخلاف بين سيبويه والمبرد ) (
) . 

23- الرد على أبي جعفر النحاس في كتابه الكافي (
): للحسين بن الوليد ،أبو القاسم بن العريف .

24- الانتصار لثعلب (
) : لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني (ت395 هـ)(
) . 

25- كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين (
) : لابن فارس أيضاً .

26- النقض على إبن جنّي في الحكاية والمحكي (
): لعلي بن الحسين بن موسى بن أحمد بن موسى المعروف بنقيب العلويين (ت436 هـ)(
).

27- الرد على ابن سِراج (ت489هـ)(
) ،(
) : لأبي الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري.  

28- المسألة الزنبورية (
) ، وهو للأعلم الشنتمري كذلك .

29- كان هناك بين إبن خلصة ( ت 519هـ)  ، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ، وبين أبى محمد عبد الله بن السِّيْد البطليوسي مساجلات وردود ، وصفها السيوطي بأنها : (( منازعات وأهوال ألَّف فيها كل واحد منهما رداً على صاحبه ))(
) .

30- الاستدراك على أبي علي الفسوي (
) : لأبي الحسن الباقولي علي بن الحسين بن علي الضرير النحوي المعرو ف بالجامع (كان حياً سنة 535هـ)(
).

31- صنّف أبو السعادات الشجري ((الانتصار لنفسه على إبن الخشاب ))(
) . 

32- الرد على إبن الخشاب (
):لأبي عبد الله محمد بن يحيى بن علي الزبيدي (ت555هـ) . 

33- الرد على إبن بابشاذ (ت469هـ)(
) في شرح الجمل (
): لأبي محمد أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن الخشاب (ت567هـ)(
).

34- مسائل الخلاف في النحو (
): لعبد المنعم بن محمد الغرناطي المعروف بابن الفرس (ت597هـ)(
) .

35-  تنزيه القران عما لا يليق بالبيان (
):لاحمد بن عبد الرحمن بن محمد ، أبو العباس ابن مضاء القرطي ، ردَّ به على جمهور النحاة .

36- تنزيه أئمة النحو عمّا نسب إليهم من الخطأ والسهو (
): لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خروف الأندلسي ، ردَّ به على كتاب إبن مضاء الآنف ، ولمّا بلغ ابن مضاء ذلك قال : ((نحن لا نبالي بالكباش النطّاحة ، وتعارضنا أبناء الخرفان !))(
) . ولابن خروف ردود كثيرة على العلماء ، نقل لنا صاحب ( الذيل والتكملة ) ثبتاً بها (
)، سنورد منها ما يُرجَّح أنه ردٌّ نحوي .وهي :

37- ردَّ على مقدمات إبن الطراوة أبي الحسن سليمان بن محمد .

38- ردَّ على الأعلم الشنتمري أبي الحجاج يوسف بن سليمان في رسالته (الرشيدية).

39- ردَّ على إبن حزم الظاهري أبو محمد علي بن احمد .

40- ردَّ على أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي المالقي(ت581هـ) .

41- ردًّ على أبي اسحاق بن ملكون الاشبيلي (ت584هـ) (
) .

42- ردَّ على  أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي إبن رشد الفيلسوف المعروف (ت 595هـ) .

     43- وكانت بينه وبين أبي علي الرندي المالقي (ت 616هـ) ردود ومناقشات . 

     44- ردَّ على أبي الحسن الأنصاري علي بن عبد الله (ت قبل 620هـ)(
) .

45- كان هناك تنازع في مسائل تفسيرية ونحوية بين أبي علي الرندي وبين أبي محمد عبد الله  بن

 أحمد المالقي القرطبي (ت611هـ)(
)، قال السيوطي: ((ألَّف فيها كلٌ منهما ))(
) ، وضع  القرطبي كتاب ( المبدي خطأ الرندي ) ووضع الرندي كتاب (الخبي في أغاليط إبن القرطبي )(
).

46- وتكلّم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الفضل (كان حياً سنة 624هـ)(
) – كما قال الياقوت -: (( على المفصّل للزمخشري ، واخذ عليه عدة مواضع بلغني أنها سبعون موضعاً أقام خطئها بالبرهان ، واستدل على سقمها ببيان ))(
) .

47- الرد على الزمخشري في مفصّله (
) : لأبي الحجاج يوسف بن معزوز القيسي(ت625 هـ)(
). 

ونحن وإذ نقرُّ بأن بعض هذه الكتب خرجت عن المدة الزمنية المقررة للبحث بحسب وفيات أصحابها ، إلا أن ماذكرنا من ذلك يُرجَّح بأنه وضع في نهاية القرن السادس الهجري .

القسم الثاني : الكتب المطبوعة : 

     وهي الكتب التي وصلت الينا إما بصيغة كتاب مستقل أو نشرت مع غيرها من الكتب النحوية المطبوعة ، وقد تقدم الكلام على بعضها  – في الفصل الأول من هذا الباب  – عن قصد ، وذلك لتوحّد مناهجها النقدية ؛ أُريد بها كتب الموازنات النحوية المعقودة بين العلماء وبين الآراء . أمّا ما سنعرض له من كتبٍ فهي الأخرى تنفرد بمنهج خاص يقوم على أساس النقد المباشر ، فكان هذا من دواعي عرضها مستقلة هاهنا لئلا تختلط علينا مناهج النقد ، وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، كما يأتي :

1- الردّ على سيبويه : 

    لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد (ت285هـ)(
) ، وهو من الكتب التي تعادت عليها عوادي الزمن ولم يصل إلينا بنصه،حتى ظهر للنور كتاب (الانتصار لسيبويه على المبرد ) لابن ولاّد التميمي (ت332هـ) الذي عارض فيه ردّ المبرد هذا ، وقد حرص على أن يقيّد عبارة المبرّد التي ردّ بها على سيبويه مقرونةً بالمواضع التي تعرّض لنقدها المبرد من كتاب سيبويه ،ولابن ولاّد الفضل في ذلك، فلولا كتاب (الانتصار ) لضاعت مسائل الرد .أما حديثاً فقد أعان غير باحث على إظهار هذه المسائل ، ونشرها ، منهم : الدكتور عبد الحميد عوض السيوري الذي قام بتحقيق كتاب ( الانتصار) إذ كان مشروع رسالته للماجستير التي تقدّم بها إلى كلية الآداب من جامعة القاهرة عام 1969 ، ونشر مطبوعاً فيما بعد بعنوان (الانتصار لسبويه من المبرد)(
) ، وقام بتحقيق كتاب (الانتصار) باحث عراقي هو الدكتور زهير عبد المحسن سلطان ، ونشر مطبوعاً عام 1996 بعنوان (الانتصار لسيبويه على المبرد ) وقد اعتمدت تحقيق الدكتور زهير عبد المحسن سلطان في دراستي هذه، علماً أن الدكتور زهير عبد المحسن من المعنيّين بكتابي (الرد ) و(والانتصار ) في رسالته للدكتوراه والموسومة بـ ( المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية )(
) وممن عنى بمسائل الرد والانتصار الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة محقق كتاب (المقتضب ) للمبرد ،  فقد قيّد هذه المسائل في حواشي (المقتضب ).

 لم يعرف العلماء إسماً آخر لكتاب ( الردّ على سيبويه ) مع أنهم ذكروه بصيغ متقاربة إلا ابن جنّي فقد سمّاه : ( مسائل الغلط ) ، قال : (( ومن الشائع في الرجوع عنه في المذاهب ، ما كان أبو 

العباس تتبع به كلام سيبويه وسمّاه ( مسائل الغلط ) فحدثني أبو علي [ الفارسي ] عن أبي بكر [ بن السّراج ] أنّ أبا العـباس كان يعتذر منه ويقول : هذا شيء كنا رأينـاه في أيّام الحـداثة ، فأمّـا الآن فلا )) (
) . ولم تنقطع صلة المبرِّد بسيبويه على هذا الشكل ، فالمبرِّد من المتأثرين بسيبويه السائرين على نهجه المقتفين لاثره ، فإن عارض سيبويه بكتاب أو كتابين فقد ألَّف فيه ما يشبع عنايته به ، فله على كتاب سيبويه غير ردوده : ( المدخل في كتاب سيبويه ) و(معنى كتاب سيبويه) و( شرح شواهد كتاب سيبويه) (
) . ولعل عنايةً بهذا الشكل كانت تكفيراً لما كان قدْ بدر منه أيام شبيبته ، لكن هذا لا يمنع أن يكون المبرِّد قد أكّد فيها على آرائه التي لم يتراجع عنها.

مسائل الردّ :

   قيّد ابن ولاّد في كتابه ( الانتصار ) (133) مسألة (
)،هي المسائل التي أخذها المبرَّد على كتاب سيبويه ، لكن هذه المسائل لا تمثل موقف المبرِّد النهائي من الكتاب، فثمت مسائل في كتبه الأخرى غلَّط فيها سيبويه لم ترد في كتابه هذا ، كتغليطه إياه لدى استشهاده بقول الشاعر(
) : 
                وكَمْ موطنٍ لولاي طِحتَ كما هوَىَ                  بأجرامِهِ من قلَّةِ النِيق مُنْهوَيِ 

وقد وردت هذه المسألة في كتابه ( الكامل ) (
) وهي ليست في الانتصار ، أي ليست من مسائل كتاب( الرد) ، يفهم من ذلك أن قول ابن ولاّد : (( هذا كتاب نذكر فيه المسائل التي زعم أبو العباس محمد بن يزيد أن سيبويه غلط فيها ونبينها ، ونردّ الشبّه التي لحقت فيها )) (
) ؛ لا يعني أنه وقف على المسائل التي غلَّط المبرِّد فيها  سيبويه في كتبه كلها ؛ إنما المراد به مسائل كتاب( الرد ) بعينها لا غيرها مما استجَدّ للمبرد من مؤاخذات على سيبويه وظمَّنها كتبه الأخرى ، وهذا ما أكّد عليه محقق كتاب ( الانتصار ) الدكتور زهير عبد المحسن (
) . ومع ذلك فإن ابن ولاّد كان ينبّه على بعض المسائل التي تتكرر في كتب المبرد الأخرى ؛ ولاسيما تلك التي تراجع عنها آخر أمره ؛ 

كالمسألة ( 39) مثلاً . 

          لم تكن مسائل الرد كلها نحوية وإنما كان مجموع مسائل النحو منها (92) مسألة فقط ، والمسائل الأخرى هي مسائل لغوية وصرفية وصوتية ،وإنّ من المسائل النحوية ما كانت متكررة ، ومجموعها أربع مسائل هي:

1- المسألة (8) تكرار للمسألة (3).

2- المسألة (57) تكرار للمسألة (6).

3- المسألة (74) تكرار للمسألة (71).

4- المسألة (124) تكرار للمسألة (118).

 أمّا بقيّة المسائل ؛ فلم تكن للمبرِّد وحده ، إنما استعان بردود غيره من العلماء على سيبويه  ، ومع أنه جمعها في مؤلَّف واحد فلم يدّعيها لنفسه ، بل كان يحرص على نسبة الغالب منها إلى أصحابها ، وإن كان ( الانتصار ) صنعة ابن ولاّد وقد تابعه ابن ولاّد على ذلك فكان ينسب عدداً مما لم تجر النسبة فيه إلى أصحابها (
) ، وكان يقول في مثل ذلك : (( قال أحمد بن محمد [ بن ولاّد ] : هذا الردّ يُحكى عن المازني ،  وقد رد أيضاً مسألة أخرى في هذا الباب ، إلا أنّا نقتصر على المسائل التي جمعها محمد بن يزيد وألَّفها في كتابه ، وأمّا الحكايات فنحن نذكرها في مواضع من تفاسير الكتاب )) (
) . يؤيد ذلك أن عدداً من المسائل لم تجرِ نسبتها كالمعتاد في المسائل الأخرى إنما ورد ذكر أصحابها عرضاً في شرح المسألة ، إلا أن بناء المسألة يشير إلى أنها مما شورك المبرِّد فيها(
) . ومع هذا وذاك فان المسائل النحوية التي وردت صريحة النسبة إلى أصحابها هي:

1-  المسائل التي نُسبت إلى المازني :هي :1،2،7،11،16،22،33،42،43،61،66،67.

  2- المسائل التي نُسبت إلى الأخفش ، هي : 10،16،27،49،72،88.

3- المسائل التي نُسبت إلى الجرمي ، هي : 8،30،31.

4- المسائل التي نُسبت إلى الأصمعي ، هي :27،50،71.

5- ونُسبت المسألة(9) إلى الزيادي .

6-  ونُسبت المسألة (6) إلى الفرّاء .

  يُلاحظ على هذه المسائل أمر آخر هو أن بعض المسائل جاءت رداً مشتركاً بين عالمين اثنين،  كالمسألة رقم (2) وهي ردٌّ اشترك فيه المازني و الأخفش ، والمسألة رقم (9) وهي ردٌّ اشترك فيه الأخفش والزيادي .

            وملاحظة أخرى هي أن بعض مسائل ( الردّ ) تعدّ مسائل خـلافية جرى الخلاف فيها بين 

 المذهبين البصري والكوفي ؛ وقد نبّه ابن ولاّد علـى ذلك لدى تعرّضه لبعضها (
) ، وهذه المسائل هي :

1- المسألة (2) : الخلاف في الألف والواو والياء في التثنية والجمع. وهي تقابل المسألة (3) في الإنصاف .
2- المسألة (22) : الخلاف في جواز تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلاً متصرفاً  . وهي تقابل المسألة (120) في الإنصاف .
3- المسألة (49) : الخلاف في رافع المبتدأ إذا كان خبره ظرفاً أو جاراً ومجروراً  . وهي تقابل المسألة (6) في الإنصاف .
4- المسألة (70) الخلاف في حاشا في الاستثناء (
) .

          وقد وافق المبردِّ الكوفيين ومن وافقهم من البصريين كأبي عمر الجرمي والمازني والاخفش في هذه المسائل كلها ،وردّ عليه ابن ولاّد في هذه المسائل كلها مؤيداً مذهب سيبويه وموافقاً البصريين فيها 

          إن الموضوعات التي تعرّض لها المبرِّد في هذه المسائل متداخلة ومتنوعة ، فقد تشتمل المسألة  الواحدة على أكثر من خطأ في أكثر من جانب ، وهي بالجملة : إما أخطاء شكلية تتعلق بتنظيم الكتاب وطريقة تبويبه (
) . وإما أخطاء اسلوبية تتعلق باسلوب سيبويه (
) ؛ بما فيه من مصطلاحات (
) ، وأمثلة (
) ، وعبارات (
) . وإما أخطاء علمية تتعلق بأعاريب سيبويه وتوجيهاته (
) ، ومايتصل بحججه واستدلالاته النقليـة (
) ، والعقليـة (
) ولاسيما القياس وما ترتب عليه من أحكام ومادة منظّرة .
           لكن المبرِّد رأى في شيبته أن كثيراً مما أخذه على سيبويه في شبيبته ورماه به لم يكن صحيحاً، لذا رجع عن كثير من مسائله وليس عنها كلها كما أخبر ابن جني فيما حكاه عن شيخه أبي علي الفارسي في (الخصائص )(
) . أيّد الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة إذ ذهب  إن المبرِّد بقي على رأيه في نقد سيبويه في (34) مسألة في (المقتضب) و (5) مسائل في( الكامل) (
) .

منهج المبرد وأسلوبه في الرد :

     بما أن مسائل (الرد على سيبويه ) وصلت إلينا عن طريق ( الانتصار) ، وجب التذكير بأننا سنتناول عرض هذه المسائل من خلال أسلوب إبن ولاّد ،أو قلْ من خلال وثاقة نقله ،ذلك أن عبارة سيبويه كانت تروى بالمعنى في الغالب ولا نعرف إن كان هذا أسلوب المبرد لنجزم أن إبن ولاّد كان يروي عبارة سيبويه وردّ المبرد عليها بالنص ،أو يكون ذلك أسلوب إبن ولاّد نفسه فنحتمل أنه نقلها بالمعنى .

        لقد تتبع المبرد كتاب سيبويه من أوله إلى آخره مقيداً ما رآه غلطاً فيه مما أعتقد صحته، وقد راعى الترتيب في مسائل الغلط بحسب ورودها في أبواب الكتاب ،وكان يشير إلى ذلك في بعض المواضع ، فيقول: (( ولم نُصِب في الثاني عشر شيئاً ))(
) ، فيشير إلى المسألة مصرحاً باسم الجزء الذي تقع فيه ، وأحياناً يذكر إلى جانب الجزء اسم الباب الذي وردت فيه،من ذلك قوله في المسألة (72) : (( وممّا أصبناه في الإحدى والعشرين من ذلك قوله في باب من أبواب (حتى) ترجمته… )) (
).

       وكان المبرد في أثناء ردّه ينبّه إلى المسائل المتشابهة وإن كانت متفرقة على الأبواب ،كقوله في المسألة  (11) : (( وقد أجاز في غير هذا الباب الرفع في هذا البيت.. ))(
) .أما إذا مرّت المسألة ذاتها فيكتفي بالإشارة إلى جوابه السابق ، كما في المسألة (18)التي قال فيها :(( وقد مضى تفسير هذا فيما مضى من قبل ،فلذلك أمسكنا عنه هاهنا ))(
). ومع ذلك كرر المبرد الرد على سيبويه في أربعة مسائل مرَّ بيانها.

إن المبرد مع ما تظاهر به من أنه حصيف النظر يُعنى بالتتبع والترتيب وهو لذلك يصيب خطأ هنا وخطأ هناك ؛ إلاّ أنه لم يكن صاحب نظرة دقيقة وإن كانت قراءته لكتاب سيبويه قراءة متكرره؛ إذ أنبأت بعض ردوده عن  نظرة  عجلى لكثير مما ورد في الكتاب من مسائل وآراء وحجج ونحوها ، فكثيراً ما بنى ردوده على فهم خاطئ وتفسير غير صائب ، وكان إبن ولاّد كثير التنبيه على ذلك كتعليقه على ردّ المبرِّد في المسألة (23) وقد قال فيها : (( فلو فسّر لنا محمد [ بن يزيد المبرِّد ] معنى قول سيبويه ... لاستغنى عن ذكر العلّة التي أتى بها ))(
) .

 وكان في بعضٍ من أحكامه الأخرى واضح التجنّي على سيبويه ، يتعمّد فيها التمويه والتضليل .  قال في قول سيبويه فيما نقله عن يونس في باب ( ما جرى من الأسماء التي تكون صفة مجرى الأسماء التي لا تكون صفة ) : ((  وزعم  يونس أن ناساً مـن العرب يجرّون مررتُ برجلٍ خزٍّ صفّته ))(
) ، فعـلّق المبرِّد علـى كلامـه هـذا بقوله : (( ورواه سيبويه على القبول ، وهذا غلط ))(
) . فردّ ابن ولاّد عليه حكمه قائلاً : (( فليت شعري في أي شي ءٍ غلط ؟ أفي  تركه تكذيب يونس في الرواية أم في تركه محاجّة العرب إذا صدق يونس في روايته ))(
) . لكن المبرِّد لا يقف عند ذلك ؛ ففضلاً عن تجنيه على صاحب الكتاب فإنه كان يسمه بعبارات لاذعة ، وقد قال فيه أقوالاً لا يصحّ أن تصدر عن مثله ، من ذلك قوله في بعض أخطائه : (( هذا لعبٌ من قول النحويين ))(
) . وكان في مواضع أخرى يصف أخطاءه بـ ( القبيح )(
) ، و( الرداءة )(
) ، و( الفحش )(
) ، أو أن يصطنع المواقف ليزري بها على سيبويه ، من ذلك قوله في بعض أبواب الكتاب : (( وقد ذكر أشياء كثيرة نحو هذا تركنا ذكرها لاستغنائنا ببعضٍ عن بعض ))(
) . كيف وقد نسب إليه أخطاءً لم تصدرعنه !؟ أيترك ما أخطاٌ فيه فعلاً ؟. 

ومع ذلك فالنصفة تقضي بأن نشير إلى أحكامه الأخرى ، وقد هُدي إلى تعيين الخطأ فيها ، وأقام الحجّة الواضحة عليها ، فالمبرِّد فضـلاً عـن احتجـاجه بأصـول النحـو ، كالسمـاع (
) ومـا كان منـه ؛ كلغة القـرآن الكـريم (
) ، وقرآءاتـه (
) ، وكــلام العرب بشعـره (
) ونثـره (
) ، والقيـاس (
) ، والتأويل (
) ، والتعليل (
) ، والعامل (
) ، وضرورة الشعر (
) ، والحدّ (
) ، والإجماع (
) . وسلك في غير ذلك طرائق عقلية في الاحتجاج ؛ كاحتجاجه بقول سيبويه إذا تناقض ؛ وهذا هو الذي يسميه إبن جني : (( الاحتجاج بقول المخالف )) وعقد له باباً في (الخصائص )(
) .

 وبين هذا وذاك يكفي تعليقاً على كتاب ( الرد على سيبويه ) أن المبرِّد رجع عن شطر مسائله  فانتصر لسيبويه من نفسه كما انتصر له الآخرون ، وصار يقول : (( الناس يلحقهم السهو والغلط ، فإذا غلطوا فرجعوا فكأن لم يغلطوا ، وإذا أقاموا على الغلط بعد أن تبين لهم الصواب كانوا جهّالاً كذّابين ))(
) . لكن الطريف في ردود المبرِّد على سيبويه أنه أخذ بقوله في مسألة واحدة كان قد ردَّ بها على الأخفش لخلافه على سيبويه فيها ، وهي المسألة (21) ، وقد لا تكون هذه النصرة أمراً يبعث على الحيرة إذا علمنا أن الأخفش لم يكن آخر من يرد عليه المبرِّد في ( الرد على سيبويه ) ، فقد ردّ على علماء كثر ، منهم : أبو عمرو ابن العلاء (
)، والمازني (
)، والجرمي (
)، والخليل (
)، بل لم تكن المسألة التي رد فيها قول الأخفش الموضع الوحيد الذي يردَّ به عليه ؛ إنما ردَّ عليه في مواضع أخرى من الكتاب (
) . إذاً فهذه الموافقة التي انتصر فيها المبرد لسيبويه لم تكن لقصد النصرة ؛ ولم يكن سيبويه آخر من يردّ عليه المبرِّد ، وهو وإن فعل ذلك إنما حاول أن يثبت صحّة دعواه في جوٍّ خلافي ساد هذه المرحلة بالذات فيما بين علماء المذهب البصري ، وكان طبيعياً أن يتراشق علماء المذهب البصري مثل هذه الأحكام في مرحلة يصبوا النحاة إلى إتباع الرأي الصحيح ، فالمقطوع بـه 

لدى النحاة أن الرأي المصيب يكون من دواعي المتابعة ، ويكون الرأي الخاطئ على خلاف ذلك ، فمتى اعتُقد صحة مذهبِ عالم مّا ؛ توبع عليه ، وصار مذهبه مذهب تابعيه ، وهذا ما اتفق لسيبويه وقت صار مذهبه يمثل مذهب أهل البصرة ، ولذا كان لابدّ للمبرِّد ومن وقف إلى جانبه من العلماء في الرد على سيبويه أن يثبت كل واحد منهم صحة دعواه ، بعد أن يفندوا دعوى سيبويه ، ثم يفنّد بعضهم دعوى بعض ، من أجل تلك المتابعة ، التي قد تكون غايةً لدى بعضهم ووسيلة لدى بعضهم الآخر .

2- الانتصار لسيبويه على المبرِّد :
       لأبي العباس أحمد بن محمد بن الوليد بن محمد التميمي (ت332هـ) المعروف بابن ولاّد (
)، وعرف بهذا اللقب أبيه محمد بن الوليد (
) ، وجدّه الوليد بن محمد (
) ؛ وهو أول من تُسمّىَ به وإليه يُنسبون وبه يُعرفون . وكان أبوه وجده  نحويين كليهما ، نزح الجدّ ولاّد عن البصرة التي ولد فيها إلى مصر ، ثم عاد إليها طالباً لعلم النحو حيث شيوخه ، رحل ابنه محمد من بعده إلى البصرة ، لذا وجد حفيدهم أبو العباس أحمد نفسه في أسرة عريقة تحب العلم وتشغف به ولا سيما النحو ، وكان كتاب سيبويه أغلى شيء تتوق إليه نفوسهم . فقصة أبي العباس أحمد مع كتاب سيبويه تمثل الثقافة الأولى التي تلقاها عن والده وجده ، ثم أخذها عن أساتيذ المذهب البصري في عصره بعد أن هاجر لطلب العلم هو أيضاً . 

 أخذ ابن ولاّد نحوه عن الزجّاج الذي كان يقرّبه من بين تلاميذه ويفضّله على أبي جعفر النحاس وهما تلميذاه . وما إنْ آتت ثمار النحو أكُلها لدى أبي العباس أحمد بن ولاّد حتى وضـع كتابه ( الانتصار ) الذي ردّ به على أبي العباس المبرِّد منتصراً به لسيبويه . سمّاه ياقوت الحموي: (كتاب الانتصار لسيبويه ، فيما ذكره المبرِّد ) (
) وسمّاه السيوطي : ( انتصار سيبويه على المبرِّد ) (
) ، ونُشر مطبوعاً بتحقيق الدكتور عبد الحميد عوض السيوري – كما تقدم – باسم : ( الانتصار لسيبويه من المبرِّد ) وبين يديّ نشرة مطبوعة من تحقيق الدكتور زهير عبدالمحسن سلطان بعنوان ( الانتصار لسيبويه على المبرِّد ) . 

مسائل الانتصار لسيبويه :
 لم تكن مآخذ إبن ولاّد على المبرِّد هي نفسها مآخذ المبرِّد على سيبويه وإن تشابهت في موضوعاتها ؛  فكتاب الانتصار هو في حقيقته عبارة عن كتابين اثنين كل واحد منهما يحمل مادة نقدية مغايرة لمادة الكتاب الثاني أو تكاد ؛ لذا فسوف نتعرّض لمسائل ( الانتصار ) وللمرة الثانية ولكن من وجهة نظر ابن ولاّد نفسه هذه المرة ، ويلاحظ على مسائل( الانتصار ) ما يأتي :

1- إن عدداً من مسائل الانتصار جاءت تكراراً لمسائل أخرى ، وقد مرَّ .

2-  إن بعض المسائل جاءت وكأنها إستمرار لمسائل أخرى ، كالمسألتين : (50) و(51) والمسألتين : (66) و(67) .

3-  ردّ ابن ولاّد على المسائل المتشابهة برد واحد ، كالمسألتين : (2) و(3) والمسألتين : (59) و(60) 

4- وافق ابن ولاّد المبرِّد في مسألة واحدة هي المسألة (21) ، لان المبرِّد لم يكن على خلاف فيها مع سيبويه ، بل ردّ فيها على الأخفش لمخالفته سيبويه ، فما تأخّر تأييد إبن ولاّد للمبرد في رده على الأخفش لأنه مذهب سيبويه ، قال : (( والقول ما قال محمد بن يزيد ، وهو مذهب سيبويه )) (
) . 


تركزت مآخذ ابن ولاّد على المبرِّد في هذه المسائل على جانبين رئيسين : 

الأول : اسلوبه النقدي (
) ؛ بما فيه من أمثلة (
) وعبارات (
) . 

الثاني : معاييره النقدية : النقلية (
) والعقلية (
) ، وما بُني عليها من أحكام وتوجيهات وأعاريب (
) . 

منهج ابن ولاّد وأسلوبه في الانتصار :

 لم يضع ابن ولاّد لنفسه منهجاً محدداً في مقدمة ( الانتصار ) ، واكتفى بالتلويح للقارئ بما قد يفاجئه إذ اطّلع على اعتراضاته على ردود المبرِّد ، ولاسيما في المسائل التي زعم أنه وفِّق لأنْ يعترض فيها على سيبويه ، وبعد أن رأى أن من بين تلك الردود مزاعم لا تقوم على حجّه ولا تستند إلى دليل إلا التعامي والتحامل على شخص سيبويه وكتابه ، فوجد ابن ولاّد في ذلك مسوّغاً لما يصدر عنه فقال : (( ولعلّ بعض من يقرأ كتابنا هذا ينكر ردّنا على أبي العباس ، وليس ردنا عليه بأشنع من رده على سيبويه ، فإنه ردّ عليه برأي نفسه ورأي مَنْ دون سيبويه )) (
) . وقد سوّغ لنفسه النكير على المبرِّد بذلك من حيث أنكر هو على سيبويه ، فصاغ بعض أحكامه بعبارات جارحة ، قال في بعض أخطائه : (( والذي ذهب إليه شرّ مما هرب منه )) (
) . وقال في موضع آخر: (( فهذا رجل يجعل كلامه في النحو أصـلاً وكلام العرب فرعاً )) (
) . وقال عن ردّ المبرِّد في المسألة ( 67 ) : (( ولو أمكنني انتزاع هذه المعارضة من جميع النسخ التي سيّرها لانتزعتها وأمسكت عن ذكرها لضعفها وقبحها ، ولو بلغني عنه ولم تكن في كتابه لأنكرتها )) (
) ، ولو لم يذهب إلى مثل ذلك لبقي الانتصار مثالاً يُحتذى بين النحاة ، فابن ولاّد صاحب نزعة نقدية قويّة جداً لا تكتفي بظاهر القول حتى تغوص في أعماق أدلّته ، لكنه لجأ إلى بعض ما كان أنكره على المبرِّد مع ما امتاز به نقده من موضوعية ،وهو مع ذلك معترف للمبرِّد بفضله من أنه ((نبّه على وجوه السؤال ومواضع الشك))(
) ، وكان يقدم اللوم على التشنيع في بعض أحكامه الأخرى فيقول : (( هذا الكلام جرى من محمد بن يزيد [ المبرِّد ] مجرى السهو ، ومحله في هذه الصناعة فوق ذلك )) (
) . ومع أن ابن ولاّد لم يضع منهجاً لنفسه في الرد ؛ إلا أنه بنى عموم ردّه على ثلاث فقرات نادراً ما تخلى عن أحدها لدى مناقشته آراء المبرد ومنهجه العام قائم عليها ، وهذه الفقرات هي :

1- يبدأ بذكر المسألة التي أخطأ فيها سيبويه مبتدئأ إيّاها بعبارة : (( ومن ذلك قوله في باب كذا ))(
). أو قوله : (( ومن ذلك )) (
) ناسباً إيّاها في بعض الأحيان إلى رقم الجزء الذي وردت فيه (
) ، ثم يلحق بها قول سيبويه ملتزماً فيه الاختصار والإيجاز (
) .

2-  يُعقِّب باعتراض المبرِّد بادئاً قوله بعبارة :(( قال محمد بن يزيد )) (
) ، أو((قال محمد)) (
) 

وكان يكررها أحياناً أثناء ردّه لئلا يختلط قول المبرِّد بقوله (
) ، وقد يتخلى عنها في أحيان أخرى(
). ثم يذكر إعترض المبرِّد في إثر العبارة على وجه الاختصار . 

3- يجعل الفقرة الأخيرة للرد مفتتحاً إياها بعبارة : (( قال أحمد )) (
) ، أو: (( قال أحمد بن محمد)) (
) أو : (( قال أبو العباس أحمد )) (
)، أو(( قال أحمد بن محمد بن ولاّد )) (
) ، وقد يكرر هذه العبارة أثناء ردّه لئلا يختلط كلامه بكلام المبرِّد (
) ، بعد ذلك يشرع بمناقشة رأي المبرِّد والرد عليه في إثر هذه العبارة .

إلتزم ابن ولاّد مبادىء النقد الموضوعي مع ما صرّح به في مقدمة كتابه ، ولست أرى إشارته تلك إلا حماسةً إنتصر بها لسيبويه لا للتحامل على المبرِّد أو الغضّ منه ، وهو في نصرته لسيبويه جدّ في إيجاد التأويلات والتخريجات له حتى ولو عزّ عليه ذلك ، ومن أمثلة ذلك ردّه اعتراض المبرد في المسألة (78) التي ردّ بها على رواية سيبويه في أحد شواهده ، قال : (( وأمّا الشاهد فلعمري إنه في بعض النسخ ، بل في أكثرها ما ذكر ، وقد قرأت نسخةً بخط بعض العلماء قديمة ، والبيت الذي ذكره ساقط منها ، ومحالٌ أن يكون وجده فادّعى أنه لم يجده ، فليس هذا إلا من جهة ما يرويه بعض الناس ويسقطه بعضُ ، فوقعت إليه نسخة لم يكن هذا البيت فيها نظير النسخة التي وجدناها ، ولو لم يأت بهذا الشاهد لما احتاج إليه كثرة حذف الجواب في الكلام فضلاً عن الشعر … وليس هذا من الغلط ولكنه سقط )) (
) . لكن ابن ولاّد في مواضع كثيرة كان أقرب إلى الدليل ولم يجهد نفسه في البحث عمّا يعزز به ردّه ، فالتجنّي فيها واضح صريح (
) ، وقد كشف الجور الذي وقع على سيبويه من قبل المبرِّد وغيره مثبتاً إيّاه بالدليل القاطع ، وقد أبدى إصراراً في الوقوف على تلك التجنّيات حتى في المسائل التي رجع عنها المبرد . قال في الرد على المسألة (37) : (( أما ما حكاه محمد [ بن يزيد المبرد ] عن الأخفش … فقد رجع عنه في آخر الكلام ،ولسنا نقتصر على رجوعه دون تبيين مذهب الأخفش فيه وإفساده ))(
) . وقال في الرد على المسألة (68) : (( ووجدت بخط أبي – رحمه الله – قال : وجدت هذا الباب مضروباً عليه في كتابه ، يعنى كتاب محمد [ بن يزيد المبرِّد ] ، وكان قد رجع عنه ، إلاّ أنّه لم تثبت الحجّة التي أوجبت رجوعه فنضرب عمّا ذكرنا ونطويه ))(
)، إذاً فالإمساك عن الردّ مرهون بثبات الرجوع وأسبابه ، ولمّا كان تداعي المسائل لدى المبرِّد قد أخذ وقتاً طويلاً حتى قال قولته : (( هذا شيء كنّا رأيناه في أيام الحداثة … ))(
) لزم ابن ولاّد الردّ على كل ما لم يُقطع بالرجوع عنه . بل وجدته يرد عليه حتى في المسائل التي أيقن أنه رجع عنها ، منها المسألة (39) وقد قال فيها : (( فقد رجع عن هذا القول في الكتاب الذي وضعه لشرح ما أغفل سيبويه شرحه ))(
). ومع مـا امتاز به ردّ ابن ولاّد من حزم إلا أنه كان أكثر نصفةً مع المبرِّد ، حمل كثيراً من أخطائه علـى السهو والظن وسوء الفهم ، وجدّ له في التماس التأويلات والتخريجات ، وكان يقول في بعضها : (( هذا كلام جرى من محمد بن يزيد مجرى السهو ))(
) . وقال جواباً على المسألة (67) : (( ولو بلغتني عنه ولم تكن في كتابه لأنكرتها ))(
) ، وقال في جواب المسألة (56) : (( لو تأمّل محمد [ بن يزيد المبرِّد ] هذا الفصل الذي حكاه عن سيبويه لأغناه عن الردّ عليه ))(
) .

        إنطلق ابن ولاّد في احتجاجاته من قاعدة متينة ، فلم يسعَ وراء هوى نفسه ، إنما تصدّى لادعاءات المبرِّد وبطرائق عقلية متعددة ، منها استشهاده بعبارة النص كمـا وردت عن سيبويـه ، وهـو مبدأ يجمع بين العقـل والنقـل ، وقد لجـأ إليـه فـي مواضع كثيرة ، فعـن هـذه الطريقة ردَّ كثيراً من المسائل التي تحامـل المبرِّد فيـها على سيبويه ، وكـأن يقول فـي ذلك : (( والفصل الذي حكيناه عنه هو شاهدٌ لما احتججنا به له ، ومن قوله نعبّر عنه ونحتج له ))(
) . وصـار يقول فـي ردّه : (( ونصّ قولـه … ))(
) ، و : (( .. ليس هذا نصّه ولا قوله ))(
) ، و : (( .. هذا ليـس مـن كـلام سيبـويه وإنمـا جـاء بـه [ المبـرِّد ] علـى التـأويـل والظــن )) (
) ، و : ((.. إنما ظن محمد [ بن اليزيد ] ظناً وليس بنصّ ))(
) . وهذه صور وشواهد على قراءة إبن ولاّد الدقيقة ، وكما كانت قراءته دقيقة كانت كذلك قراءة واسعة استغرقت كتب المبرد الأخرى ، منها كتاب ( شرح ما أغفل سيبويه شرحه ) وقد أحال إليه ونبّه عليه في غير موضع (
) ، وبذلك بنى إبن ولاّد أحكامه النقدية على قاعدة موضوعية عريضة قوامها الاستقراء الكامل للنصوص ومعارضتها ثم الموازنة بينها للحكم عليها .

        وكان إبن ولاّد إلى جانب تأكيده على موضع النص والاحتجاج به ،لجأ إلى مبدأ عقلي آخر في الاحتجاج ، هو الاحتجاج بقول المخالف ؛ فإما أنْ يردّ قول المبرد بأقواله الأخرى  إذا تناقضت (
) ، أو أن يأخذ ببعض قوله ليرد به بعضه الآخر (
) ، ومن أمثلة إحتجاجه بهذا المبدأ قوله في ردّ المبرد على سيبويه في باب ( الأمر والنهي ) (
) من أن الفاء في ( زيداً فاضربه ) لا معنى لإدخالها على الفعل ، ثم قال بقول الأخفش الذي يزعم أن الفاء في هذا الموضوع تستعمل زائدة (
) ، فردَّ إبن ولاّد حكمه هذا قائلاً : (( قد رجع محمد [ بن اليزيد ] في آخر كلامه عمّا ابتدأ به في أوّله ، لأنه رأى في أوّل  القول أن إدخالها خطأ ، ثم ركن إلى قول الأخفش في أنها زائدة ، وكأنه رأى بذلك أنه قد رجع إلى مذهب سيبويه ، وليس برجوع إليه )) (
) .

      وبين أن يستشهد بقول سيبويه أو يحتج بكلام مخالفه المبرد كان كثيراً ما يلجأ إلى تفسير كلام سيبويه ، شارحاً لآرائه وباسطاً لحججه ، وكان أكثر ما احتجّ به التعليل والتأويل ، وهو يقول في ذلك : (( ونحن نزيد ما قاله سيبويه إيضاحاً وتبياناً، وإن لم يأتِ الراد عليه ـ يعني المبرد ـ بشبهة ولا بحجة ولكن ؛ دعوى مثله قد يقبلها بعض الناس لمحلّه من هذه الصناعة )) (
) وهذا ما دعاه إلى أن يرد كل أحكام المبرد النقدية التي أصدرها بحق سيبويه حتى أحكامه التي تراجع عنها ، فهو يردّ على المبرد من جهة ويفسِّر لمن أشكل عليه كلام سيبويه من جهة أخرى حتى لايتوهّم متوهّم خلاف قصد سيبويه ، وما أكثر قوله : (( وهذا ما ذهب إليه سيبويه ) (
) ، و (( ليس هو الذي أراد سيبويه )) (
) ،

 و : ((.. هذا وجه الكلام )) (
) ، و : (( ليس يذهب سيبويه إلى … وإنما مذهبه… )) (
) .

     كان لجوء ابن ولاّد إلى الشرح والتفسير مفتاحاً للاستطراد في كثير من مسائل الانتصار، فكثيراً ما أجرى مع نفسه حواراً مفترضاً على طريقة أهل الجدل (
) ؛ حتى وجد نفسه راغباً في الاستطراد في كثير من المسائل (
) ، ومن وجوه استطراده أنه كان يرد على بعض المسائل من وجهين (
) ، أو من ثلاثة وجوه (
) ، أو قد يدلي بالدليل ثم يعود فيختبر أدلته ويدل على صحتها (
)، ومن وجوه استطراده في الكلام أيضاً أنه كان يبدي حرصاً على أن يرجع بعض أخطاء المبرِّد إلى أسبابها (
) ، وكان يقول في مثل ذلك : (( والذي ألقى محمد بن يزيد في هذا الغلط هو … )) (
)، أو يقول : (( إنما احتبس على محمد المعنى في هذا الشعر ، من جهة … )) (
) ، ونحو ذلك .

 أفاض أبو العباس أحمد بن ولاّد من طرائق الاحتجاج العقلية وأكثر ، أما حججه فكانت حججاً قاطعه ؛ فقد استند في احتجاجاته على أغلب أصول النحو وأدلته العقلية والنقلية ، منها السماع (
) ، وهو الأصل الأول من أصول النحو ، وتظهر فلسفته في السماع لدى احتجاجه بهذا الأصل ، فقد عكست بعض مواقفه عن فهم عميق وتطبيق دقيق لأصل السماع ، فهو يقدم السماع على القياس إذا تخالفا بدلالة قوله : (( ولكنهم يمتنعون من التكلّم بالشيء وإن كان القياس يوجبه ، ويتكلمون بالشيء وإن كان القياس يمنعه )) (
) ، فلا يجوز مقاضاة المادة المسموعة وإن خالفت قياساً مشهوراً ،(( إنما هي رواية عن العرب ، والمحاجّة في مثل هذا على العرب [ يكون في شيئين : إمّا ] أن يقول لهم : لِمَ أعربتم الكلام هكذا من غير ضرورة لحقتكم ؟ أو يكذّب سيبويه في روايته )) (
) ، أمّا مقاضاة العـرب فهذا ما لا يصح لأحـدٍ القيام به ، وأمّا أنْ يطعن في وثاقه الناقل فهذا جائز ، على أنْ الطعن

 لا يكون فيمن أجمع العلماء على وثاقته كسيبويه ، وإنْ سُلِّم بذلك ((.. لم يكن للاحتجاج بالضرورة وغيرها معنى ، إذا كان الناقل ثقة )) (
) ، وإذا بلغت وثاقة الناقل إلى حدٍ إكتملت معه شروط الفصاحة وصارت له القدرة على نقل  المسموع بنصّه كانت لغة الراوي نفسه حجّة أيضاً ، (( لان الرواة عن الفرزدق وغيره من الشعراء قد تغيّر البيت على لغتها ، وترويه على مذاهبها مما يوافق لغة الشاعر ويخالفها، ولذلك كثرت الروايات في البيت الواحد ،ألا ترى أن سيبويه قد يستشهد ببيتٍ واحد لوجوه شتّى ، وإنما ذلك على حسب ما غيّرته العرب بلغاتها ، لأن لغة الراوي من العرب شاهد كما أن قول الشاعر شاهد إذا كانا فصيحين )) (
) ، وقد اجتمعت وثاقة الناقل وصحّة النصّ المنقول في القرّاء لذا لا يجوز لأحد كائناً من كان أن يردّ قراءةً صحّ نقلها ؛ أو يطعن في قارئٍ أُجمع على وثاقته ، وهذا ما دعا إليه إبن ولاّد حين ردّ على المبرد في المسألة (80) ، قال : (( وأمّا تأويله في قوله تعالى : ( ألم يعلموا أنّه مَن يُحادد الله ورسولَه فإنّ له نارَ جهنم ( (
) وقوله : إن ما بعد الفاء لا يكون إلا مبتدأ ، فهذا ردٌّ على القرّاء في قراءتهم بالفتح )) (
) . لكنّا لا نعلم موقف ابن ولاّد من بعض القراءات القرآنية التي ردّها سيبويه (
) .

      كذلك كان لأصول النحو الأخرى نصيب من حجج ابن ولاّد وقد أكثر من الأحتجاج بها ممالاسبيل إلى عرضه ها هنا ، فقد احتجّ بالقياس (
) ، والإجماع (
) ، والعلّة (
) ، والعامل (
) ، والتأويل (
) وغيرها .

3- الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل : 

 لأبي عبد الله محمد بن السِّيْد البطليوسي ، الأندلسي ، نزيل بلنسية (ت 521هـ) (
) . وضـع ابن السِّيـد كتابـه هـذا ناقـداً به كـتاب ( الجمل ) لعبد الرحمن بن اسحـق الزجاجـي

 (ت 337 هـ ) (
) سمّاه السيوطي : (( إصلاح الخلل الواقع في الجمل )) (
) ، وقد لقي عناية من  بعض المحدثين ، إذ اتخذه  الباحث سعيد عبد الكريم سعودي ، مشروعاً لنيل شهادة الماجستير ، ثم طُبع محققاً بتحقيق الباحث نفسه عام 1980م بعنوان (كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل).

  تأتي أهمية هذين الكتابين من عدّة جوانب ، أما كتاب ( الجمل ) فهو من أهم  كتب الزجاجي وقد وضعه في مسائل النحو وحشر فيه مسائل في اللغة والصوت والصرف؛ فهو من كتب  النحو العامّة الجامعة ، إشتغل الناس به وتحدّثوا عنه أكثر مما تحدثوا عن صاحبه ، وكان عدد الذين انتفعوا به وافراً لا يحصى وكلهم وصفه بالبركة (
) ، فقد كان عليه المعوّل في مرحلة من مراحل تأريخ النحو، حتى قيل فيه : (( هو كتاب المصريِّين ، وأهل المغرب ، وأهل الحجاز ، واليمن ، والشام ، إلى أن اشتغل الناس بـ ( اللمع ) لابن جني و( الإيضاح ) لأبي علي الفارسي )) (
) . قال عنه صاحب ( مرآة الجنان ) : (( أخبرني بعض فضلاء المغاربة أن عندهم لكتابة – أي الجمل – مائةً وعشرين شرحاً )) (
) ، ذكر مازن المبارك في كتابة ( الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خلال كتابه الإيضاح ) تسعة شروح لكتاب الجمل من مجموع ثمانية وثلاثين شرحاً ، قال فيها : (( ولم أستطع أن أعرف منها أكثر من ثمانية وثلاثين كتاباً أقتصر على ذكر أهمها … )) (
) ومهما يكن من شيء فإن هذه الشروح كانت على قدرٍ من الأهمية لدى علماء الأمصار ،حتى أن بعضهم (( حلف لابدّ له كل يوم من قراءة كرّاس من شرح الجمل وإلا تصدّق بدرهم ، ولم يزل كذلك إلى أن مات )) (
) .

 أما أهمية كتاب ( الحلل ) فتأتي من جانبين ؛ هما :

الجانب الأول : إن أصحاب التراجم يعدّون كتاب ( الحلل ) واحداً من تلك الشروح التي تعرضت لكتاب ( الجمل ) بالرد عليه أو الانتصار له .

الجانب الثاني :إن واضع كتاب ( الحلل ) هو ابن السِّيْد ؛ وهو من علماء الأندلس المبرّزِين وكان عليه المعوّل في حقبة من حقب الأندلس العلمية ، وقد عُرف بنزعته النقدية في مؤلفاته الأخرى والتي منها: 

أ- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب (
) : وهو شرح لكتاب إبن قتيبة (ت276هـ) ( أدب الكاتب ) وتعليق على موضوعاته وتصويب لأخطائه .

ب- شرح سقط الزند (
) : وسقط الزند هو ديوان شعر أبي العلاء المعري ، سلك إبن السِّيْد في شرحه مسلكاً حفل بكثرة تعرضه للتحقيقات اللغوية والمسائل النحوية ، ثم وضع ( شرح المختار من لزوميات أبي العلاء ) وهو ملحق بشرح سقط الزند . سلك فيه النهج الذي سلكه في كتاب( شرح سقط 

الزند) . 

ج- الانتصار ممن عدل عن الاستبصار : حين وضع إبن السيد كتاب ( سقط الزند ) علّق عليه إبن العربي وأنتقده ، فحمل ذلك إبن السِّيْد للرد على إبن العربي ، فكان رده مشتملاً على جوانب نحوية (
) ولغوية وأدبية ؛ فضلاً عن الجوانب الفلسفية والعقلية .

د- الحلل في شرح أبيات الجمل (
) :كان إبن السِّيْد في كتابه ( إصلاح الخلل ) يحيل إلى هذا الشرح الذي يروم وضعه وينبّه عليه وهو لا يزال مشروعاً في ذهنه ، ليعضد به كتابه ( إصلاح الخلل ) ويعزز به آراءه النقدية (
) ، وقد وفّى بذلك ، فصار كل كتاب منهما يُعنى بجانب ، إذ غلب على الأول الجانب النحوي وغلب على الثاني الجانب اللغوي .

هـ- زد على ذلك ردود إبن السِّيْد على إبن خلصة إثر النزاع الذي نشب بينهما (
) .

مسائل الحلل في إصلاح الخلل :
  كان كتاب ( الحلل..) عبارة عن جمهرة من المسائل النقدية التي ردّ بها إبن السِّيْد على الزجاجي ، يضاف إليها مسائل وقعت بين العلماء ونقلها إبن السِّيْد في كتابه هذا ، وسنفصّل القول في هذه المسائل كلها .

  ثمت أسباب عديدة دفعت إبن السِّيْد  لاعتراض ( جمل ) الزجاجي كان مدارها كلام الزجاجي وعبارته وما ترتب على هذه العبارة من تعبير عن حكم أو صياغة حدّ أو تقنين قاعدة، وقد افصح عن ذلك بقوله : (( غير أنه ، مع تركه سبيل الإطالة والإكثار ، قد أفرط في الإيجاز والاختصار ، ورمى بالكلام على عواهنه ، غير منتقدٍ لمساوئ القول ومحاسنه ، ولم يفكّر في إعتراض المعترضين وانتقاد المنتقدين ، وتعقّب المتعقبين. فنجده في كثير من كلامه ، بعيد الإشارة ، سيئ العبارة ) (
) . وكان هذا دافعاً إلى أن يتتبع الزجاجي في أبواب ( الجمل ) فكان أن خرج بحصاد

 (74 ) باباً بمسائلها ، فيها (13) باباً (
) في اللغة والصوت والصرف ، هذا يعني أن مجموع الأبواب النحوية المعترض عليها من الكتاب (61 ) باباً تشتمل على (70 ) مسألة نحوية . يُضاف إلى هذه المسائل موضوعات الأبواب النحوية نفسها التي يُفتتح بها كل باب منها ؛ فيما عدا البابين : الأول ـ وهو ( باب أقسام الكلام ) (
) ـ والثاني ـ وهو ( باب معرفة علامات الإعراب ) (
) ـ لأنهما كانا مجرد عنوانَيْن دلاّ على مسائل الباب ، وبإضافة موضوعات هذه الأبواب إلى المسائل التي اشتملت عليها ـ بعد طرح البابين المُشار إليهما ـ يكون عدد مااشتمل عليه كتاب ( الحلل في إصلاح الخلل .. ) (129) موضعاً للنقد كإحصاء أوّلي ، وثمت تفصيل آخر لمواضع النقد فيه، بيانه ما يأتي :

1- إن من بين المسائل التي عرض لها ابن السِّيْد مسائل وقع الخطأ فيها من وجهين (
) ، أو من ثلاث وجوه (
) ، أو أربعة (
) .

2- إن كثيراً مما عرض له ابن السِّيْد في هذه المسائل لم يكن لتخطيء الزجاجي ، بل للانتصار له والدفاع عنه (
) .

3- إن عدداً مما لم يجرِ القطع به في هذه المسائل عدّها ابن السِّيْد من الوهم الذي يُعذَر الزجاجي فيه ، فحملها على التسامح والتساهل ، وحمل بعضها الآخر على الإغفال المتعمد ـ أو حتى غير المتعمد ـ  فاستدرك عليه فيها (
) ، مع أنه ألزم نفسه أن لا يلجأ إلى شـيء من ذلك (
) .

إن الموضوعات التي تعرض لها ابن السِّيْد في هذه المسائل متداخلة ومتنوعة ، وهي بالجملة إما اسلوبية تتعلق باسلوب الزجاجي (
) بما فيه من مصطلحات (
) وأمثلة (
) وعبارات (
) . 

أو علمية تتعلق باستدلالات الزجاجي وحججه النقلية (
) والعقلية (
) ، ولاسيما القياس وما بُني عليه من أحكام ومادة منظرة . أو ما بُني على هذه الحجج من أعاريب (
) وحدود (
) . 

كذلك استطرد ابن السِّيْد في سرد الكثير من المسائل الخلافية التي وقعت بين العلماء بوجهها الخاص أو العام ، وشارك في التعليق عليها . لذا نفذ ابن السِّيْد من خلال عرضه لهذه المسائل للرد على علماء كُثُر ، يمكننا تفصيل ردّه عليهم على نحو ما يأتي :

1- ردَّ على علماء بصريين ، منهم : سيبويه (
) ، والمبرِّد (
) ، والمازني (
) ، والسيرافي (
) ، والجرمي (
) ، والرماني (
) .

2- ردَّ على علماء كوفيين ، منهم : الكسائي (
) ، والفرّاء (
) وابن كيسان (
) .

3- ردَّ على نحاة لم يصرح بأسمائهم ، سمّاهم مرةً : (( النحويّون )) (
) ، ومرةً : (( أئمة مشهورون )) (
) ، ومرةً : (( قول من قال )) (
) ، ومرةً : (( الفئة التي تنفي فعل الحال )) (
) ، ومرةً : (( الذين نفوا فعل الحال )) (
) ، ومـرةً : (( قوم ممن يقرأ هذا الكتاب )) (
) ، ومـرةً : 

    (( أبو القاسم الزجاجي وغيره من النحويين )) (
) ، ومرةً : (( من الناس )) (
) ، ومرةً : (( قوم من النحويين )) (
) ، ومرةً : (( ذهب قوم )) (
) .

    4- ردَّ وبالجملة على أغلب علماء المذهبين ، وهم نفر كثير لا يسعنا ذكرهم هاهنا لكثرتهم (
) ، بضمنهم من ذكرنا من العلماء في الفقرتين الأولى والثانية .

    5- ردَّ حتى على المناطقة وقوم من الفلاسفة السوفسطائية (
) ، فقد غالى في استحضار آراءهم ، بل وحتى اختلافهم في بعض المسائل المشروعة للنقد ، وهذا خروج عن الموضوع .

            أما ما دار بين العلماء من نقد وخلاف وعرض له ابن السِّيْد في كتابه هذا ؛ فهو على ثلاثة أقسام ، هي :

    القسم الأول : النقد والخلاف الذي قام بين علماء المذهبين ، واشتهرت كتب الخلاف بحفظ مسائله . كاختلافهم في :

1- حدّ الفعل (
) ، ووافق عليها البصريين .

2- نواصب الفعل المضارع (
) ، ووافق عليها البصريين .

3- ( أبصع ) و( أكتع ) في توكيد المثنى والجمع (
) . ووافق عليها البصريين . 

4- جواز الفصل بين ( كان ) واسمها بما لم تعمل فيه(
).

5- جواز الإخبار عن ( كان ) وأخواتها بالأفعال الماضية (
) ، ووافق عليها البصريين .

6- جواز دخول اللام في خبر ( لكن ) (
) .

7- الحكم الإعرابي لمعمول ( حتى ) (
) .

8- ألف ( أيمن الله ) (
) ، ووافق عليها البصريين .

9- ترخيم ما كان وسطه متحرك (
) .

10- توجيه : ( … مسحت أو مجلف ) من بين الفرزدق (
) ، ووافق البصريين عليها .

11- جزم جواب الجحد (
) ، ولم يوافق عليه أحداً من المذهبين ، إنما قال : (( وفي القولين جميعاً نظر )) (
) . 

12- الجزاء بـ (كيف ) (
) .

13- عمل ( إنْ ) المكسورة المخففة (
) .

14- إفادة ( أن ) الخفيفة المفتوحة معنى التفسير (
) .

15- منع ما ينصرف من الصرف في ضرورة الشعر (
) ، ووافق عليها الكوفيين .

16- رافع المبتدأ والخبر (
) ، ووافق عليها البصريين .

17- القول في تقديم خبر ( ليس ) عليها (
) والقول في تقديم خبر ( ما زال ) وأخواتها عليها (
) .

18- منع صوغ ما لا يتعدى من الأفعال صيغةُ فعلٍ لم يسمَّ فاعله (
) .

القسم الثاني : النقد والخلاف الذي قام بين علماء أيٍّ من الذهبين ـ ولاسيما بين علماء المذهب البصري ـ بشكل خاص ، كردود علماء البصرة على سيبويه (
) ، فسيبويه يمثل حلقة كبيرة من حلقات هذا الخلاف والنقد ، وصورة أخرى من صور الخلاف القائم بين العلماء ، وواحداً من أهم دوافعه ، وكان ابن السِّيْد من المنتصرين له في الغالب . كذلك ردود العلماء على الزجاجـي (
) ، 

وكان ابن السِّيْد يُعنى بالإشارة إلى تلك المواضع ، كما يُبدي حرصاً على التعليق عليها .

أما أشهر ماختلف فيه العلماء في هذا القسم وتناقدوا حوله ، فاختلافهم فيه :

1- أيّهما أسبق رتبة المبتدأ أم الفاعل ؟ (
) .

2- عدم جواز الإخبار عن كان وأخواتها بالأفعال الماضية (
) .

3- توجيه بين الفرزدق ( وجيرانٍ لنا.. ) (
) .

4- العامل في المعمول الثاني من معمولي ( أعطى ) (
) . 

5- علل رفع الفعل الواقع بعد ( حتى ) (
) .

6- حكم ( ما ) الداخلة على نعم وبئس (
) .

7- عمل اسم الفاعل المشتق من الأعداد المضاف المتفق الألفاظ (
) .

9- توجيه قولهم : ( على كم جذعٍ بيتك قائم ؟ ) (
) .

9- توجية قولهم : ( كان في الدار زيدُ جالساً ) ونحوه (
) . وغير ذلك من الموضوعات (
) ، كان ما ذكرنا أهمها . 

القسم الثالث : النقد والخلاف غير المذهبي الذي قام بين علماء النحو بشكل عام بغضّ النظر عن انتماءاتهم المذاهبية ، كاختلافهم في حدّ الاسم (
) ، وحدّ الحرف (
) .

منهج إبن السِّيْد وأسلوبه في إصلاح الخلل :

         ألزم ابن السِّيْد نفسه بمنهجٍ كان قد وضع حدوده في مقدمة الكتاب ، إلا أنه حاد عنه في بعض المواضع ، أما منهجه فقد قال فيه : (( وإنّما غرضي أن أنبّه على أغلاطه والمختل من كلامه . فإنه 

أصّل أصولاً لا تصحّ مع الاعتبار ، واختار في أشياء ما ليس بالمختار ، وربما تناقض كلامه من حيث لا يشعر ، وخفي عليه منه ما يبدو لغيره ويظهر ، وأبدأ بذكر أغلاطه والمختلّ من عباراته ، ثم أُثني في الكلام على أبياته ، فأتكلّم في إعرابها ومعانيها وما يحضرني من أسماء قائليها ، وأذكر ما اتصل بالشاهد من قبله ومن بعده ليكون زائداً في فهم القارئ ونبله )) (
) . إذاً ، ابن السّيْد يروم وضع كتابين اثنين على ( جمل ) الزجاجي ، أولهما ما نحن بصدده وهو خاص ببيان مواضع الخلل في كتاب ( الجمل ) وقد سمّاه (الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل ) ، ثم يردفه بكتاب آخر يشرح فيه أبيات ( الجمل ) وما يتعلّق بها من إعراب ومعانٍ وشواهد ، وسمّاه ( الحلل في شرح أبيات الجمل ) كما تقدم .

  أما الكتاب الأول فقد سبق إلى موضوعه ،إذ كثر مَنْ نقد الزجاجي في كتابه (الجمل ) ، وكان ابن السّيْد ينبه على ذلك بقوله : (( وقد سبقنا غيرنا إلى الاعتراض عليه ، وتخطئته في بعض ما نحا إليه )) (
) ، لكنه مع ذلك يرى أن كثيراً مما أُخذ على الزجاجي هو منه بريء ، فجعل كتابه هذا ( إصلاح الخلل ) على خلاف ما سارت عليه تلك الكتب ، فهو إنْ نقده في مواضع انتصر له في مواضع أخرى . وليس نقد ابن السِّيْد للزجاجي من باب الحطّ من مكانته ، فهو معترف له بالتقدم في هذا العلم ، (( وإنه من أئمة هذه الصناعة )) (
) ، وإن كتابه من خيرة الكتب : (( فإننا ، بكتابه ، افتتحنا النظر في هذا العلم ، وهو الذي رشح بصائرنا لما منحناه من الفهم )) (
) ، وإن (( واضعـه  – رحمه الله – قد نزع فيه  المنزع الجميل ، فإنه حذف الفضول واختصر الطويل  … ونحن – وإن تعقبنا بعض ألفاظه ، واعترضنا في نكت من مقاصده وأغراضه - معترفون له بالبراعة  … )) (
) .

        تتبع ابن السِّيْد أبواب ( الجمل ) كما وردت في الكتاب ، فجاء ترتيب المسائل في ( إصلاح الخلل ) في ضوء ذلك ، واعتمد في نقدها  منهجاً يقوم على خطوات عدة  ، هي :

1- يضع المسألة المراد نقدها تحت عبارة : (( بـاب … )) مضـافةً إلى اسم البـاب ، أو عبـارة : (( مسألة )) بلا قرينة ، وقد جمع بين العبارتين في موضعين من الكتاب (
) .

2- يفتتح المسألة بعبارة الزجاجي مفصّلة أو مجملة ،بادئاً إياها بعبارة : (( قال أبو القاسم في هذا الباب )) (
) ، وكـان أكثر تعويلـه عليها ، وقـد يبد لها بعباراتٍ مثل : (( قال أبو القاسم الزجاجي 

( رحمـه الله )  )) (
) ، أو : (( قال أبو القاسم )) (
) ، أو : (( وقال فـي هذا الباب )) (
) ، أو : (( ذكر أبو القاسم في هذا الباب )) (
) ، أو: (( ذكر في هذا الباب )) (
) ، أو : ((ذكر أبو القاسم))(
) ، أو: (( كل ما ذكر أبو القاسم في هذا الباب )) (
) ، أو : (( جميع ما ذكره أبو القاسم في هذا الباب )) (
) ، أو : (( قال في آخر هذا الباب )) (
) ، أو : (( استشهد أبو القاسم على … )) (
) ، أو: (( استشهد أبو القاسم في .. )) (
) أو : (( قسّم أبو القاسم )) (
) ، أو : (( أنشد أبو القاسم في هذا الباب )) (
) ، أو : (( زعم أبو القاسم )) (
) ، أو : (( اختلف كلام أبي القاسم )) (
) ، أو : (( هذا النوع لم يذكره أبو القاسم )) (
) ، أو : (( هذا الباب ينقض على أبي القاسم .. )) (
) ، أو : (( ختم أبو القاسم هذا الباب )) (
) ، أو : (( قال )) (
) . وقد يستغني عن هذا كله فيؤخر هذه العبارات أو لا يذكرها بالمرة ، وذلك في عدة مواضع (
) .

3- يشرع بالرد على عبارة الزجاجي ومناقشتها مبتدئاً ذلك بعبارة : (( قال المفسّر )) وذلك في الكتاب كله ،ولم يتخلَّ عنها في موضع دون سواه.

        أسس ابن السِّيْد أحكامه النقدية على أستقراء واسع  لاراء الزجاجي مستقصياً في ذلك مؤلفاته 

الأخرى (
) ، فضلاً عن إعتماده على نسخٍ كثيرة لكتاب ( الجمل ) موضوع النقد وقد أشار إلى ذلك في مواضع عديدة من الكتاب (
) ، وهو بين أن يتثبّت من رسوخ الزجاجي في آرائه على هذا المذهب أو ذاك ،وبين أن يحقق نص عبارته في كتابه ( الجمل ) كان عالماً بمواطن الخلل ، قد يقف في المسألة الواحدة على خطأ من وجهين أو ثلاثة وجوه أو أربعة كما تقدم ، بل ولثقة إبن السِّيْد بنفسه كان يرى أن بعض المواضع ليست خطأً كما توهمها بعضهم ، فأخذ يعتذر عن الزجاجي في مواضع وينتصر له في مواضع أخرى (
) فإذا صادفه موضع من ذلك نبّه عليه بقوله : (( قد عورض أبو القاسم في هذا القول )) (
) أو (( قد عارضه في هذا الكلام بعض النحويين )) (
) أو (( وقد تعقّب علية قوم قوله …) (
) أو (( قد اولع قوم ممن يقرأ هذا الكتاب أو يُقرأ عليه بأن يزيدوا فيه … )) (
) أو: (( هذا الموضوع مما تعقبه الناس على أبي القاسم )) (
) ،ونحو ذلك ، وبعد أن ينبّه على موضع المعارضة يعود فينتصر له ، من ذلك قوله : (( سمّى أبو القاسم هذه العوامل [ كان ، وأمسى ، وأصبح وأخواتها ] حروفاً وليست بحروف ، وهذا مما تعقبه الناس عليه ، وقالوا : إنما هي أفعال ناقصة …)) (
)، ثم قال : (( غير أن تسمية أبي القاسم لهذه العوامل حروفاً ليس ببعيد في القياس والنظر …)) (
) وراح يجدُّ له في إلتماس التأويلات والتخريجات مع أن إبن السِّيْد نفسه كان قد نبّه على أن تسمية أبي القاسم هذه العوامل ونحوها بالحروف تسمية خاطئة ، وقد أقرّ ذلك بصريح عبارته : (( وهذا الذي قالوه صحيح )) (
) ، إلا أنه إعتاد أن يتأوّل كلام الزجاجي ، وكثيراً ما كان يقول: 

(( ويجب أنْ نتأوّل قوله على أنه … ))(
) أو : (( وينبغي أنْ يتأوّل على أنه أراد … )) (
) ، أو : (( ينبغي انْ يُعتذر لأبي القاسم بأن يقال … )) (
) ،أو (( وهذا إنما ينبغي أن يحمل على وجه التسامح لا على الحقيقة ))(
) . وقد لا يلجأ إلى هذا الإلزام ( يجب ) و ( ينبغي ) ؛  إنما يتقدم بالعذر مباشرةً ، فيقول : (( والعذر لأبي القاسم في هذا شيئان .. ))(
) . وقد يلجأ في غيرها إلى أن يعزو هذه الأخطاء إلى أسبابها ، فمرةً يحمل خطأه على السهو ، : (( وهذا شيء جرى مجرى السهو ))(
). ومرةً يحمل أخطاءه على التسامح : (( هذا يخرج مخرج المسامحة والمجاز ))(
) ، و : ((هذا كلام ، مخرجه مخرج المجاز والتسامح ))(
) . ومرةً : (( لا أعلم أهو تصحيف من أبي القاسم أو من الناقلين للكتاب ))(
) . ومرةً : (( قد يمكن أن تكون زيادة [ حرف] (من ) غلطاً من الراوي ، لا من أبي القاسم ))(
) . فطـالما كان هناك مجـالاً للتأويل ، أو سبيلاً للاعتذار أخذ به ابن السِّيْد ، قال في باب ( الإغراء )(
) : (( وقع في بعض نسخ هذا الكتاب : و لا يجوز أن يغري بغائب . وذلك غلط من واضع الكتاب أو من الناقل ))(
) . وهذا حكم صريح ، فمتى ثبت نصّ الكلام في كتاب ( الجمل ) فهو خطأ الزجّاجي وإلاّ فهو خطأ الناقل ، وكان هذا خطأ الناقل فعلاً ، لأن الزجّاجي قال : (( ولا يجوز أن يغري بغائب لا يُقال : دونه زيداً ولا عليه عمراً ))(
) ؛ وفقاً لما علل به ابن السِّيْد حكمه هذا إذ قال : (( لأن الغائب يغري به الحاضر ، ألا ترى إنك إذا قلت : عليك زيداً ، جاز أن يكون ( زيد ) حاضراً أو غائباً ، وإنما الممتنع أن تغري الغائب بغيره كقولك : عليك زيداً ، ودونه الثوب ))(
) . لكن الزجاجي هو من أوقع الناقل في هذا الإشكال ، فتمثيله للكلام صحيح لا لبس فيه ، ولكن العبارة التي صيغ بها الحكم لم تكن مستوية ، ففرق بين أن يُقال : ( لا يجوز ان يُغرى بغائب ) وبين أن يُقال : ( لا يجوز أن تغري الغائب بغيره ) . أما إذا لم يجد ابن السِّيْد ما يدفع به عن الزجّاجي ، لا يتردد في الاعتراض عليه ، بل  وجدته في غير موضع يصفه بما لا يليق به ، ولا يصح أن يصدر عن مثله  قال في باب ( الصفة المشبهة بالفعل )(
) : (( قال [ الزجّاجي ] في هذا الباب : والوجه الحادي عشر 

أجازه سيبويه وحده (
) ،وهو قولك : (( مررت برجل حسن وجهه )) بإضافة حسن إلى الوجه ، وإضافة الوجه إلى المظهر العائد على الرجل ، وخالفه جميع الناس في ذلك ، من البصريين ، والكوفيين ، وقالوا : هو خطأ ، لأنه قد أضاف الشيء إلى نفسه ، وهو كما قالوا )) (
) . فرد إبن السِّيْد على كلام الزجاجي :(( هذا الكلام قد جمع الكذب والخطأ ، لان هذه المسألة لم يجزها سيبويه كما زعم ، وإنما قال ..(
) )) (
) ، ثم قال لاحقاً : (( وقوله أيضاً : إن جميع البصريين والكوفيين خالفوه .كذب . ، بل أكثر أصحاب سيبويه موافق له فيما قال )) (
) .

   وصار إبن السِّيْد بهذا الحكم إلى خلاف المعهود ، بل وحكم على نفسه بالتناقض فيه ، فطالما ألزم نفسه بالاعتذار للزجاجي والدفاع عنه والانتصار له (( ونحن … معترفون له بالبراعة ، وإنه من أئمة هذه الصناعة )) (
) ، و(( .. ليس إختلال بعض عباراته مما يخلّ بمحله في العلم ، ومكانته في الفهم )) (
)، وكان ينبغي عليه أن يبقى معترفاً له بالبراعة والأمانه ولا ينسى ما للزجاجي من فضل عليه وعلى العلماء ، (( فإننا بكتابه إفتتحنا النظر في هذا العلم ، وهو الذي رشح بصائرنا لما منحناه من الفهم )) (
) ، لا أنْ يصفه بالكذب وينعته بالزعمْ ، هذا بمقتضى العرف وإحسان الظن ؛ إذ لا يصح أن يكون الخطأ رخصةً للنيل من صاحب الخطأ .

 إن إعادة النظر في الحكم السابق سينتهي بنا إلى المكانة التي حضي بها سيبويه لدى إبن السِّيْد ، فقد كان إبن السِّيْد صدىً لآراء سيبويه ، يُعنى بالكتاب وصاحبه ،ووجه هذه العناية يظهر في شيئين: الأول : كثرة الانتصار له والدفاع عنه ،مع أن سيبويه لم يكن موضوع بحثه ، وانتصار إبن السِّيْد لسيبويه على الزجاجي في النصّ المتقدم يُعد واحداً من الأمثلة الكثيرة التي وردت في الكتاب (
) ، والتي كان يقول فيها : (( الحجّة لسيبويه )) (
) ، و (( الصحيح مذهب سيبويه )) (
)،و(( قد ثبت 

بجميع ما ذكرنا صحة قول سيبويه وفساد قول من خالفه )) (
) .

الثاني : كثرة الاحتجاج بأقواله ، فهو وإن استشهد بعلماء آخرين غير سيبويه ، كأبي علي الفارسي(
)، والسيرافي (
) ، وابن السرّاج (
) ، إلا أنه أبدى عنايةً واضحةً بأقوال سيبويه وآرائه ، فقد إحتج بقول سيبويه فيما يقرب من (30) موضعاً أو يزيد (
) .

 لم يكن إبن السِّيْد في تقليده للعلماء وامتثاله لآرائهم ليسلّم لكل أقوالهم ، فقد كان في مواضع أخرى صاحب رأي جديد ، فابن السِّيْد بصريٌّ على طريقة أهل الأندلس ، تعاهد نحوه شيئاً من الآراء المتحررة ، فمع تسليمه للبصريين في أغلب المسائل الخلافية التي وقعت بين المذهبين والتي سبق عرضها في مسائل الكتاب ، إلا أنه كان لا يتردد عن موافقة مخالفيهم من الكوفيين (
) ، وكان في مواضع أخرى يقف موقف الضدّ من قول الفريقين ، قال في باب ( ما يُجزم من الجوابات ) (
) : (( وفي جواب النهي خلاف. فسيبويه لا يجيز الجزم فيه فمنع أن يُقال : ( لا تدن‘ من الأسد يأكلْكَ . لانه يصير التقدير : إن لا تدنُ منه يأكلْك ، فجعل تباعده منه سبباً لأكله (
) . وروي عن الكسائي أنه كان يجيزه ويقدره : إن تدنُ منه يأكلْكَ من غير ذكر حرف النهي ، وفي القولين جميعاً نظر )) (
) . وإن متابعة هذا الرأي أو ذاك القول مشروط بصحته ، ومتى اعتقد ذلك لم يتأخر عن القول به ، وقد قال : (( واعلم أن إتباع الناس على آرائهم ليس بواجب و لا فرض ولا سيّما بمن ينزه نفسه عن أن يكون من أهــــل التقليد )) (
) ، فإذا عرض له ما يوجب النظر فيه ، نظر فيه ، وقال بثقة : (( هو عندنا صحيح لا ننازعهم فيه )) (
) .

كرّس ابن السِّيْد جانباً من ثقافته المنطقية واللغوية في ردوده على مسائل (الجمل ) ، فكان يبدي قدرةً في الوقوف على وجهي الشاهد ، وجه اللغة ووجه النحو (
) ، فهو يعتمـد على خبـرة 

واسعة من النقد والتحقيق ، فضلاً عن أنه يعرف لغة أخرى غير العربية ، نظر فيها واطّلع على نحوها ، قال عن فعل ( الحال ) : (( إن له صيغة في غير اللسان العربي )) (
) ، وإنه مطّلع على فلسفة العجم (
) . وقد طغى أثر هذين الرافدين الثقافيّين : رافد اللغة ، ورافد الفلسفة والمنطق على جوابات ابن السِّيْد ، فغلب على مناقشاته ولعه الشديد في الاتساع بالكلام (
) والتقسيم (
) والتفريق (
) والحدّ (
) والتمثيل (
) والتعليق على كل شيء بشرطه (
) .

         ومن وجوه استطراد ابن السِّيْد في جواباته أنه كان يبدي حرصاً على إيراد الرأي وما يخالفه(
) ، فيجد في ذلك تسويغاً للمشاركة والإدلاء برأيه الخاص بعد مناقشته الآراء وتفنيدها أو تأييدها ، فهو يستحضر حجج خصومه ، ثم يعود لينقضها بانياً عليها رأيه الخاص ، وكان في أثناء ذلك يشغف بايراد أمثلةٍ لمناظراتٍ وقعت بين العلماء (
) ؛ أو قد يفترض حواراً جدلياً مع نفسه فيطرح أسئلةً ثم يجيب عنها على طريقة أهل الجدل والنظر (
) ، ومما دعاه إلى الاستطراد في أجوبته أنه كان يغاير بينها وينوّع فيها ، فقد تقوم حجّته على أكثر من دليل ، ولا سيما أنه كان يجيب على بعض الأسئلة بجوابات متعددة ، من وجهين (
) ، أو من ثلاثة وجوه (
) ، فضلاً عن أن يحتج للمسألة الواحدة بأكثر مــن حجّة (
) . وقد أتخم الكتاب بجوابات طويلة ، طالما شعر بها فاعتذر عنها بعد أن يمضي نصّ الجواب (
) .

       احتجّ ابن السِّيْد بالحجج النقلية والعقلية ، ومن حججه النقلية احتجاجه بلغة القرآن الكريم (
)،

 والقراءات القرآنية (
) ، إلى جانب إحتجاجه بالحديث النبوي الشريف في مواضع عديدة (
) ، كما احتج بالشعر الجاهلي والإسلامي (
) ؛ وهو من أكثر شواهده ، وكان يورد بعض الأبيات لشعراء محدثين كالمتنبي (
) ، إستئناساً بأشعارهم وتعزيزاً للقواعد المشهورة ، واحتجّ ابن السِّيْد بالكلام العربي المنثور ، فقد احتجّ بكلام العرب (
) ، ولغاتها (
) ، وبالأمثال (
) ، وكلام الفصحاء ، منه احتجاجه بكلام آل بيت النبوة (عليهم السلام ) ، فقد احتج بكلام أم المؤمنين عائشة (
) ( رضي الله عنها وعن أبيها ) ، و كان ابن السِّيْد في أثناء ذلك يبدي قدرةً في الوقوف على موضع الشاهد (
) ، بل وقدره على استقراء تراث الأولين وإبداء رأيه صراحةً بما جاء فيه من مادة مسموعة ، كقوله راداً على الزجاجي ومن رأى رأيه أن ( بدل الغلط ) لا يقع في القـرآن الكريم ولم يجرِ مثله في كلام فصيح (
) ، قال : (( فأمّا قولهم : إنه لم يقع في القرآن فصحيح لا اعتراض فيه ، وأمّا قولهم : إنه لم يجيء في شعر ولا فـي كلام فصيح ، فقد تأمّلته فوجدته غير صحيح ، ووجدت الغلط ينقسـم قسمين … )) (
) .

         واحتجّ ابن السِّيْد بوافر من الحجج العقلة * ، كاحتجاجـه بالقيـاس (
) ، والإجماع (
) ، والتعليل (
) ، والتأويل (
) ، والحدّ (
) ، وضرورة الشعر (
) . وقد أكثر من معارضـة أقـوال 

الزجاجي بعضها بالبعض الآخر إذا تناقضت (
) ، وقد مرّ أن مثل ذلك يعرف بـ ( الاحتجاج بقول 

المخالف ) ، وكان ابن السِّيْد لدى احتجاجه بالحجج العقلية يسلك في الغالب سبيل المناطقة وأهل الجدل، فبعد أن يستقصي أغلب الأقوال في المسألة المشروعة للنقد يبدأ بمحاججتها ، ثم نقضها بانياً عليها آرائه ، بل لقد شغف ابن السّيْد بالمباحث المنطقية ، وكان يورد بعضاً منها في كتابه هذا ولاسيما تلك التي يكون البحث فيها مادة مشتركة بين النحو والمنطق ، كالبحث في تقسيمات الزمان وماإليها(
) ولا عجب فقد كان  ابن السِّيْد – كما يرى بعض الباحثين – مثالاً قائماً على الثقافة المنطقية والفلسفية في الأندلس (
) . 

4ـ رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإيضاح :
لأبي الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المعروف بابن الطراوة (ت 528هـ) (
) . أورد له السيوطي ترجمتين في ( بغية الوعاة ) (
) سمّاه في إحداهما : ( يحيى ) بدل ( سليمان ) . قال الدكتور محمد إبراهيم البنّا : (( والراجح أن في الترجمة الثانية تحريفاً لسليمان بيحيى )) (
) .

 كان أديباً شاعراً نحوياً مبرزاً . قال عنه السيوطي : (( وله آراء في النحو تفرد بها ، وخالف فيها جمهور النحاة . وعلى الجملة كان مبرّزاً في علوم اللسان نحواً ولغةً وأدباً ، لو لا ارتكابه لتلك الآراء ؛ فمن مثنٍ عليه بالأمانة والتقدم في الصناعة كأبي بكر بن سَمْحون [ ت 468هـ] (
) ، فإنه كان يغلو في الثناء عليه ، ويقول : ما يجوز على الصراط أعرف منه في النحو ، ومن غامزٍ يجّهله وينسبه إلى الإعجاب بنفسه ، كابن خروف )) (
) .  

        وضع ابن الطراوة رسالته هذه ناقداً بها كتاب ( الإيضاح ) لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن عبد الغفار الفارسي (ت 377هـ) (
) ، وحُققت الرسالة مطبوعة عـــام (1990م ) بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن .

 إن الذي يطّلع على مقدمة الرسالة ستلفت نظره عبارات عدة كُتبت في صدر الكلام وجاءت تحت عبارة : (( رسالة الإفصـاح ببعض ما جاء مـن الخطأ في كتاب الإيضاح )) (
) ، جاء فيها: (( تأليف أصحاب من جملة الكُتّاب ، خصّهم الأستاذ الأوحد ابن الطراوة بمكنون بحثه ، وآثرهم على الجملة من أعيان وقته ، إذ لم يكن فيهم أحدٌ يُسند إليه ، ولا بشرٌ يعوّل عليه )) (
) ، وهذه العبارات لاتنسب الرسالة إلى ابن الطراوة ، إنما تنسبها إلى ( أصحاب من جملة الكُتّاب ) ، وقد تكفل الدكتور  محمد إبراهيم البنا بتعليل هذا اللبس وتوجيه هذا الاشكال فانتهى إلى أن عبارات النص المتقدم إن هي إلا  إشارة إلى أن الذي جمع مسائل النقد ورتّبها في هذه الرسالة هم تلاميذ ابن الطراوة ، أما واضع هذه المسائل فهو ابن الطراوة نفسه ؛ يتأيد ذلك بعدة أشياء ؛ منها : أن الناقد في الرسالة يتحدّث ويخاطب بلسان واحد ، ويردّ وينقد بأسلوب واحد ، فضلاً عن كثرة إحالته إلى كتب ابن الطراوة الأخرى في أثناء رسالته هذه ، ثم أثبت أن الرسالة كانت بلفظ الشيخ وإن كان التلاميذ هم من جمع ذلك ورتبّه (
) .

ومما يلفت النظر في هذه المقدمة هو اشتمالها على دوافع التأليف ، فثمت دوافعٍ دعت لوضع هذه الرسالة ؛ وهي قوله : (( وكان الذي حدا إلى النظر في هذا الكتاب تهافتُ في تفضيله على غيره من المختصرات المرويّة ، وتظاهر المصحّفين لتقّدمه على التواليف المسندة خروجاً من شرط النقل عن أهل الثقة والإسناد إلى الأئمة ،حتى درست آثار المتقدمين ، وامّحت سبيل المؤلفين ، فطمسوا أعين الناظرين ، وظربوا على آذان السامعين ، وخلصوا إلى قلوب الناشئين )) (
) . ولا أنوي التعليق على هذا الكلام هاهنا وإنما أكتفي بالإشارة إلى أن الدافع الأول لوضع الرسالة كان لان المتعلمين في الأندلس صاروا يفضّلون كتاب ( الإيضاح ) على غيره من الأسانيد حتى درست آثارها، مع أن (الإيضاح ) خارج عن شروط النقل عن الثقاة ، ولم يُسند متنه إلى إمام يرويه ، بل هكذا تعاهده أهل الأندلس كما يرى ذلك ابن الطراوة . وهو بإشارته تلك وتصريحه هذا لم يضع لنفسه منهجاً محدداً في الكتاب ، غير أنه أشار وفي أكثر من موضع من الرسالة (
)إلى منهجه في الرد وقد قال فيه: (( وإنما قصدنا إلى الإفصاح ببعض ما وقع في هذا الكتاب من الخطأ والتقصير مما تفرد به وخرج عن قصد سيبويه ، فأمّا ما سوى ذلك مما تاه فيه مع غيره فأكثر من أن أُحصيه ، وأبعد مشقةً من أن أستوفيه ، وقد بيّنا العذر في ما تقدم )) (
) ، وما تقدم فهو قوله: (( .. إنما نبسط القول فيما عرضنا له ليكون

عياراً على ما أعرضنا عنه )) (
) . 

 يمكننا في ضوء هذين النصّين تحديد منهجه النقدي ، وهو قائم على أساس تخطيء الفارسي في ضوء مخالفته لسيبويه ، على أن موضع أو موضعين يكفيان ويُجزءان عن كل باب يتعرّض له . وقد مضـى ابن الطراوة على وفق هذا المنهج الذي لم يصرّح به في مقدمـة رسـالته في نقد كتاب

( الإيضاح ) لأبي علي الفارسي جاعلاً عمله هذا حسبةً لله تعالى ، قال بعد تقديمه للرسالة : (( ونحن الآن بادئون بما عزمنا من ذلك إليه ، واقتربنا حُسْبَةً إليه ، إن شاء الله تعالى )) (
) . 

 مسائل الإفصاح :       

 تقع رسالة الإفصاح في قسمين : يضم القسم الأول منهما (
) المسائل النحوية التي تتبع فيها ابن الطراوة كتاب ( الإيضاح ) لأبي علي الفارسي ، ثم ضم إليها في القسم الثاني من الكتاب المسائل الصرفية التي أخذها على أبي علي في كتابه ( التكملة ) . أما القسم الأول من الرسالة  ـ وهو القسم الخاص بالمسائل النحوية ـ فيضم أربعين باباً بفصولها جاءت مرتبة على وفق ورودها في كتاب  (الإيضاح) ، وكان عدد هذه الفصول (24) فصلاً ، وبإضافة المسألة الأولى ـ التي دخل اليها مباشرةً من المقدمة ولم يقيّدها بعنوان أو عبارة وهي في ( أقسام الكلم ) (
) ـ إلى مجموع الأبواب والفصول تكون المحصّلة الأوليّة لعدد المواضع أو المسائل التي تعرّض لها ابن الطراوة في هذه الرسالة (65) مسألة نحوية .

تركزت مؤاخذات ابن الطراوة على أبي علي الفارسي في هذه المسائل على ثلاثة جوانب ، هي : 

أ- نقد استدلالات أبي علي الفارسي وحججه النقلية والعقلية ، ولاسيما شواهده (
) ، وأقيسته (
) ، وما بُني عليها من أحكام ومادة منظّرة .

ب- نقد مابُني على استدلالاته من توجيهات وأعاريب (
)فضلاً عن نقد بعض حدوده وتعريفاته (
).

ج- نقد اسلوب أبي علي الفارسي (
) ، بما فيه من عبارات (
) ، ومصطلحات (
) ، وأمثلة (
) ، كذلك نقد تبويبه لموضوعات الكتاب وترتيبه لمسائله (
) .


ويُلاحظ على هذه المسائل مايأتي : 

1- إن أغلب الأخطاء في هذه المسائل – إلا القليل منها – تعد أخطاءً متداخلة ، إذ تشتمل المسألة الواحدة منها على أكثر من خطأ ، وفي أكثر من وجه .

2- إن عدداً من الأبواب والفصول التي نبّه ابن الطراوة على مواضع الخلل فيها ، كان قد اكتفى بالإشارة إليها حسب دون أن يوضّح وجه الصواب فيها ، مثل : ( باب الفاعل ) (
) و( باب نِعْمَ ) (
) و( فصل في ذكر الضرب الثاني من الاستثناء المنقطع ) (
) . 

3- إن عدداً من الأخطاء الواقعة في الأبواب والفصول الأخرى ـ غير التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة ـ كان ابن الطراوة قد اكتفى فيها بالإشارة إلى موضع الخلل ، من غير أن يوضّح وجه الصواب أو يدل عليه (
) .

4- إن عدداً من الأخطاء تكررت أكثر من مرة في أكثر من مسألة ، وقد جرى التنبيه عليها من قبل ابن الطراوة ، وهي : 

أ- مسألة النقل والحذف في الفعل المبنى للمفعول (
) .

ب- مسألة المضارعة في الأفعال (
) .

ج- مسألة مذّ ومنذ (
) .

د- أخطاء متشابهة وقعت في بعض المصطلحات (
) .

5- في مسألة واحدة من مجموع ما ذكرنا أخذ ابن الطراوة بقول أبي علي النحوي ، وقد قال فيـها : 

(( والصواب ما قاله المؤلِّف إن شاء الله )) (
) .

6- إن بعض الأخطاء التي جرى التنبيه عليها من قبل ابن الطراوة هي مسائل وقع الخلاف فيها بين المذهبين البصري والكوفي ، كاختلافهم في :

أ- بناء المنادى المفرد (
) ، ووافق عليها البصريين ، وخالفهم في علّة بناء المنادى .

ب- كلا وكلتا ، في الإفراد والتثنيه (
) ، ووافق عليها البصريين .

ج- توكيد النكرة بغير لفظها (
) ، ووافق عليها الكوفيين .

د- إعمال أوْلى العاملين في التنازع (
) ، ووافق عليها الكوفيين . 

هـ- جواز معاقبة (ال) الضمير (
) ،وأخذ فيه بقول الفرّاء (
) ومكي بن أبي طالب(ت427هـ) (
)  و- حُكم ما يقع جواباً لـ( ما ) و(كمْ) (
) ووافق عليها الكوفيين (
) .

ز- رُبَّ ، اسمٌ يُحكم على موضعه بالإعراب (
) ، ووافق عليها الكوفيين (
) .

ح- حُكم الاسم الواقع بعد (مذّ، ومنذ ) (
) ، ووافق عليها الكوفيين .

ط- إضافة الاسم إلى صفته (
) ، ووافق عليها الكوفيين .

ي- بدل الشيء الذي هو هو (
) ، ووافق عليها الكوفيين (
) . 

        وتجدر الاشارة هنا إلى أن ابن الطراوة كان قد نفذ من خلال شخص أبي علي الفارسي للـرد  

على علماء آخرين ، مع أنه ألزم نفسه أن لا يتعرض لأحد منهم مالم يشاركوه في خطئه ، وقد أكد             

على هذا الأمر في غير موضع من الرسالة (
) ، لكنه عاد فناقض نفسه بنفسه ، إذ تصدى لعلماء كثر، ولاسيما سيبويه الذي اتخذه معياراً لنفسه في تخطيء أبي على الفارسي ، إمّا تصريحاً أو تلويحاً (
) ، ويكفي أنه خالفه على مذهبه فيما تقّدم ذكره من المسائل الخلافية . كذلك ردَّ ابن الطراوة على أبي عبيدة (
) ، والجرمي (
) ، والهروي (
) ، ومكي بن أبي طالب (
) ، بل تعرّض لجمهور العلماء في ما يزيد عن (25) موضعاً إمّا تصريحاً وإمّا تلويحاً (
) . كذلك رد حتى على العامّة من الناس (
) .

منهج ابن الطراوة وأسلوبه في الإفصاح 


 لم يضع ابن الطراوة لنفسه منهجاً محدداً لدى تقديمه لرسالة الإفصاح ، مع أنه عقد العزم على شيء لم يوضح حدوده ، قال : (( ونحن الآن بادئون بما عزمنا من ذلك عليه ، واقتربنا حُسبة إليه ، إن شاء الله تعالى )) (
) . إلا أنه شعر أثناء مناقشاته لآراء الفارسي بضرورة أن يحدد أغراضه ومراميه التي توخّاها في هذه الرسالة ، فقال لاحقاً : (( إنما قصدنا إلى الإفصاح ببعض ما وقع في هذا الكتاب من الخطأ والتقصير مما تفرد به [ أبو علي الفارسي ] وخرج عن قصد سيبويه ، فأمّا ما سوى ذلك مما تاه فيه مع غيره فأكثر من أن أُحصيه ، وأبعد مشقه من أن أستوفيه )) (
) ، كذلك قال : (( ليعلم إنّا إكتفينا فيه من التصفّح  بالنظرة والانتصار من الفيل على الذرة  ، ولو عنينا بحقيقة الرد صرنا إلى ما يزري على الكّد ولا ينال بالعدّ ، بل نعود إلى ما شرطنا من الإفصاح  بما لا ينبغي تركه ، والتجافي عما شاركه فيه غيره )) (
) ، ثم وجد نفسه غير مرة يحتاج إلى التذكير بهذا المنهج حتى بلغ ذلك سبع مرات (
) ، وفي هذين النصين إشارة صريحة إلى أن حجم الأخطاء التي وقـف

عليها ابن الطراوة في ( إيضاح ) الفارسي – كما يدّعي – كثيرة جداً ؛ وأن هـذه الأخـطاء على 

كثرتها قد شورك أبو علي الفارسي فيها حتى بلغت مبلغاً (( يزري على الكدّ ولا ينال بالعدّ )) . ولنا أن نسأله في ذلك : إلّم يكن هؤلاء العلماء بصريين كبصرية أبي علي الفارسي فمن يكونون ؟ . ولاشك أن ابن الطراوة في نصه المتقدم إما أن يكون صادقاً فيما ذهب إليه ، أو يكون مدعيأ فيما أدلى به . فإن كان صادقاً فيما ذهب إليه ؛ فإنّما صرّح صراحة قاطعة بالخلاف القائم بين منهج أبي علي الفارسي وهو المنهج البصري ، وبين منهج إبن الطراوة نفسه وهو يحذو حذو الكوفيين ، وما موقفه من المسائل الخلافية التي تقدم تفصيل الكلام فيها في هذه الرسالة إلا مثالاً واضحاً على ذلك الخلاف ، ومما يؤكد ذلك كثرة خلافه لعلماء البصرة لاسيما سيبويه ؛ وهل أبو علي الفارسي إلا أحدهم ؟ وقد تقدم تفصيل ذلك كله ، ولعله وجد في تجاوزه عن أخطاء أبي علي الفارسي كلها دون بعضها – كما يدّعي  – وجهاً شرعياً لخلافه عليه ونقده إياه ، ومع ذلك فإن النقد إذا كان بهذا الشكل فإنه سوف يفتقر  إلى الموضوعية ، لان التدليل على بعض الأخطاء دون بعضها الآخر لا يكون مسوّغاً على تركها جملة بحجّة أنه (( إنما يبسط القول فيما عرض له ليكون عياراً على ما أعرض عنه )) (
) ، فالرأي لا يحسب بحساب غيره سواء أكان صحيحاً أو فاسداً ؛ فلا يؤخذ رأيٌ برأيٍ حتى تكون بيّنة وإن كان ابن الطراوة مدّعياً فيما صرّح به بقصد التشنيع على شخص أبي علي الفارسي ؛ فهو في الحالتين كليهما يكون قد تحامل عليه ، وإن أخطاء أبي علي الفارسي كلها أو كثيراً منها لم تكن في حقيقتها أخطاءً كما صوّرها ابن الطراوة ، وما اتهام كتاب ( الإيضاح ) بخروجه عن شروط النقل والإسناد إلى الثقاة إلا واحداً من تلك الدعاوي ، والذي عندي أن الاحتمالين ورد كلاهما . 

 وعودة إلى المنهج الذي اعتمد عليه ابن الطراوة في رسالته هذه ، والذي صرّح به لاحقاً نجد أن ابن الطراوة يتبع فيه أحياناً خطوات محدده ، لكنه كثيراً ما تخلّى عنها ، أما هذه الخطوات فهي : 

1-يضع المسألة موضع الرّد تحت عبارة : ((  باب …)) مضافة إلى اسم الباب الذي وردت فيه في كتاب ( الإيضاح ) ، أو عبارة : (( فصل )) (
) بلا قرينة .

2- يورد في إثرها كلام أبي علي الفارسي بنصّه ، أو بمعناه مسبوقاً بعبارة : (( قال المؤلف)) (
) أو: (( ذكر في هذا الباب )) (
) ، أو : (( قال في هذا الباب )) (
) ،أو :(( زعم في هذا الباب )) (
) أو : (( قال )) (
) . وقد لا يتقيّد بعبارة معينة ، وذلك في أغلب الكتاب (
) .

3- يُعقِّب برأي نفسه ، فامّا أن يفتتح نقاشه مباشرة دون سابق عبارة (
) ، أو يعقب رأي الفارسي برأي سيبويه بعد أن ينبّه على موطن الخلل من عبارة أبي علي الفارسي (
) .

4ـ قد لا يلجأ إبن الطراوة إلى خطوة من هذه الخطوات ، إذ يشرع - وفي أحيانٍ كثيرة - بمناقشة المسألة كيفما اتفق  ذلك ، كأن يبدأ المسألة بعبارة سيبويه ، ثم يقفوها بعبارة الفارسي ، ثم يعلّق على القولين بعد ذكرهما (
) ، وقد يكتفي في بعض المسائل بان يورد عبارة الفارسي مقرونة بالرّد بعبارة مقتضبة ، كقوله في واحدٍ من فصول الرسالة  : ((  قوله : لالزمنّك إلى أن تقضني حقّي (
) ، والصواب ( إلاّ أنْ تقضيني )) (
) .والذي يظهر إنه لم يتّبع خطوات محددة في أغلب مسائل الكتاب وإنْ قصد اللجوء إلى بعضها لدى مناقشته بعض المسائل ، وقد قال : (( إذا بلغت حاجتك فلا تتكلّف )) (
) . فإذا كانت حاجة إبن الطراوة الوقوف على أخطاء أبي علي الفارسي فقد وقف ؛ أو صوّر ذلك ، وحرص على أن ينعته لأجلها بنعوت لا تليق بمثله ، ونادراً ما تخلى عن مثل ذلك ، فما انْ يشرع بنقد غريمه حتى يبدأ بالطعن والسبّ والشتم ،فكان يرميه مرةً بالسخف (
) ومرة بالعجمة (
) ، ومرة بالهذر (
) ، ومرة بالحمق (
) ، ومرة بالقبح (
) ، وعبارات يعتصم البحث عن ذكرها (
) . لكن الأعجب من ذلك أنه إذا انتهى من الإزراء بشخصية أبي علي الفارسي ختم كلامه بعبارات تدلّ على التديّن والورع ، كعبارات المشيئة (
) والدعاء (
) وطلب التوفيق والرحمة والرضوان (
) ، ولا نعلم إنْ كان هذا الإزراء الحسبة التي إبتغاها إبن الطراوة عند الله تعالى وتقرّب بها إليه !؟ . ولم يمدح الفارسي إلا في خمسة مواضع ، أما في المرتين الأولى والثانية (
) فقد حمل مدحه إياه محمل الجدّ ، منها قوله في باب (الأسماء  المجرورة ) (
) معلقاً على كلام أبي علي الفارسي : (( وضربٌ ينجرُّ باضافة اسم مثله إليه )) (
) ، فقال إبن الطراوة : (( هذا هو الصواب لاما قال في باب النداء : ( المضافُ عاملٌ في المضاف إليه ) (
) ، )) (
) . أمّا في المرات الثلاثة الأخرى (
) ، فقد قصد من وراء مدحه للفارسي التهكّم والاستخفاف ، قال في واحد من هذه المواضع : (( قد ذكرنا فيما مضى أنْ ( مذْ ) محذوفةُ مِن ( منذُ ) ، وأنهما إسمان للزمان ، وقد ذكرنا اضطراب سيبويه – رحمه الله – تسع مرات[ فيها ] (
) ، وأحكمنا القول في هذا كلّه في ( المقدمات ) (
) ، وما وَجْهُ الخفض والرفع بعدها ، ولزوم الخفض في بعض المواضع لهما ، بما يعضده البرهان ، وتشهد له الأشعار والله المستعان ، إلا أنّ المؤلِّف [ أبو علي الفارسي ] إعترض علينا في أنها حرفُ بقوله : ( منذُ كم سرتَ ؟ فَمنْذُ حرف لإيصالها الفِعلَ إلى كَمْ ) (
) ، وإنّي لأعجبُ منه كيف عَدَل في النظر إلى هذا المرمى العظيم البعيد ، وأجالَهُ الفكر على هذا المعنى الرئيس ، ولم يخْطرُ له سيبويه  –رحمه الله – ببالٍ – ولا التبس له بابُ الاستفهام بحالٍ في نحو : ( غلامَ مَنْ ضَرَبْتَ ؟ (
) و ( صاحب مَنْ أنتَ ؟ ) ونحوه من المسطور المشهور )) (
) . وهو في هذا النص وفي غيره يؤكد تحامله على شخصية الفارسي ، وهكذا في كل موضع يجتمع فيه ذكر سيبويه وذكر أبي علي الفارسي لا ينفك أن يترحّم على الأول ويقع في الثاني وإن اشتركا في خطأ واحد ؛ بأسلوب غلبت عليه الزخرفة اللفظية ، وميل مفرط إلى صنعة التسجيح ، ولم تنتهِ هذه العبارات المنحوته إلى غايةٍ ما إلاّ حيث أوردها إبن الطراوة لتصوير مواقف سافرة أغلبها مصطنع أنزل بها الضيم على أبي علي الفارسي وعلى مؤلفاته ؛ فلم يكن ( الإيضاح ) آخر ما ينتقد إبن الطراوة من مؤلفات الفارسي؛ فقد قال في بقية كتبه : (( فلشدّ ما خدع نفسه ، وغبن رأيه من عَدَلَ عن التواليف المسندة والقوانين المقيّدَة ، كالجمل ، والكافي (
) ، وكتاب سيبويه الشافي ، وفرغ للإيضاح ، والشيرازيات ، والخصائص (
) والحلبيات ، ترجمة تروق بلا معنىً ، واسمُ يهول بلا جسم ، إلا تشدَّقاً بالكتب ، وإحالة على الصحف ، وإنّ هذا لهو الخسْران المبين )) (
) .

 بعد هذا يكون حرّياً بنا أن نعيد النظر في الدوافع التي كانت وراء هذا الموقف الذي اتخذه إبن الطراوة من أبي علي الفارسي وكتبه و الآخذين بأقواله ، ولا نطمئن إلى الدوافع التي تقدّم بها في أوّل رسالته .

  كشف الدكتور محمد إبراهيم البنا النقاب عن دوافع تأليف هذه الرسالة ، فوجدها لا تخرج عن حيّز العصبية على أبي علي الفارسي وعلى من اتبع آرائه وقـال بهـا ، ووجد أن أبن الباذش (ت 528هـ) - وهو أحد معاصري ابن الطراوة وأحد منافسيه - كان المقصود بهذا الرد ، إذ (( كان معنيّاً بتتبع ما اعتمده ابن الطراوة من الكتب ، معتمداً ما وَهّمه ، ذلك أنه كانت له على كتب النحو المتقدمة كلام [ ونقد ] ، ماعدا الإيضاح ، فإنه يشرحه ، بل لينضم القصيد في مدحه )) (
) ، وهذا مالا يحبذه ابن الطراوة ، فصار كل واحد منهما يتقصّد تعنيت صاحبه فيما يحبّ وبما يكره ، فـ (( إذا كان ابن الطراوة قد ألّف الإفصاح في نقد الإيضاح ، فابن الباذش يؤلِّف أيضاً كتاباً في نقد الكافي الذي يراه ابن الطراوة أجدر من الإيضاح ، ويخطّئ ابن النحاس  في مائِة موضع ))(
) . 

        وفي ضوء ما سبق يمكننا تحديد الأسباب التي جعلت نقد ابن الطراوة لكتاب ( الإيضاح ) يجانب الموضوعية ، وهذه الأسباب تنقسم على قسمين ، وكما يأتي : 

1- أسباب غير مقصودة ؛ راجعة إلى أسلوب ابن الطراوة وطبيعة تعامله مع المسائل النحوية عن طريق النقد . فقد اتسم أسلوبه النقدي عموماً بعنايته بأمور لا طائل تحتها ؛ كعنايته بالزخرفة اللفظية وتكلّفه صنعة التسجيع في أغلب مناقشاته كما تقدم ، كماغلب على نقده العجلة ؛ وهـذا واضح في قوله : (( أثبَتَ [ أبوعلي النحوي ] في باب ( إنّ ) بيتاً قيّده محرفاً ، واتبعه تفسيراً مموهاً مزخرفاً ، الخوض فيه تضييع الزمان ، وإخلال بالقرائح والأذهان ))(
) . وهكذا في مواضع كثيرة من الكتاب يرى أن الوقت أدركه والزمان يلاحقه في مسائل قد لا يجدي الحديث فيها نفعاً ، وإذا كان كذلك فما هو الغرض من وضع هذه الرسالة إذاً !؟ ترتب على هذه العجلة إبقاؤه كثيراً من المسائل التي عرض لنقدها دون حلّ ، مكتفياً بالإشارة إلى مواضع الخلل فيها ، وقدّ مرّ بيان ذلك ، والذي حدا به إلى ترك بعض المسائل التي عرض لها على هذا الشكل ؛ كثرة إحالته على كتبه الأخرى ، ولا سيمـا كتابـه ( المقدمات ) ، فقد أحال عليه فيما يقرب من العشرين موضعاً (
) ، ومن كتبه الأخرى التي أحال عليها رسالته ( في الاستثناء ) (
) ، وكتباً لم يصرّح بأسمائها (
) ، ولعله رأى أن كثرة الحاله على الكتب الأخرى قد تذهب بالفائدة التي وضعت لاجلها هذه الرسالة ؛ فكان أحياناً يناقض نفسه بأن يحيل إلى كتاب  من كتبه ثم يعود أدراجه ليقول قولاً فيما ترك الكلام فيه ،  كقوله في باب ( إعراب الأسماء ) (
) تعليقاً على أراء النحاة فيه (( جميع ما يأتي بعد هذا الباب إلى باب الفاعل مفتقرٌ إلى الإصلاح ، خارجُ عن سنن الصواب ، فمنه مالا يُعهد في اللسان ، ومنه ما يخالف نصّ القرآن ، ومنه مضمرٌ لا يجوز إضهاره ، ولا يسوغُ في العقول إختياره ، وتناولهُ من غير تلك الجهة أقربُ ، ومحاولَته لما أصّلناه في (المقدمات) أذهَبُ في الحقيقة وأهذَب ، غير أن تلك القوانين التي صنعوها والقواعد التي أثبتوها تجري من أهل هذا الشان على إصفاقٍ ، وكيف بمناقضةِ [الا] جماع … ومع هذا فلا بدَّ من الإلمام بما لا محيد عنه ، ولا سبيل إلى الغَّض منه …)) (
) . 

      ومما اتصف به أسلوبه في هذه الرسالة كثرة التذكير بمنهجه النقدي الذي تخلّى عن ذكره في المقدمة ، وهو مع تأكيده على حدود هذا المنهج في كل مرةٍ يذكره فيها ؛ خرج عن حده في مواضع كثيرة ، لاسيما مع سيبويه الذي اتخذه معياراً لنفسه ، وقد نقده إمّا تصريحاً وإمّا تلويحاً فيما يقرب من (14) موضعاً أو يزيد ، سبقت الإشارة إليها ، هذا فضلاً عن نقده للعلماء الآخرين مع أنه ألزم نفسه ألاّ يلجأ إلى شيئٍ من ذلك . وتستمر على ذلك سلسلة من التناقضات التي غلبت على أسلوب إبن الطراوة النقدي فيما خرج عن قصده وكان إلى طبعه أقرب .

2-أسباب مقصودة كانت وراء الدوافع التي صارت مسوّغاً لوضع هذه الرسالة ؛ اعتقد الصّحة في بعضها وتغافل عن بعضها الآخر . منها : أن إبن الطراوة لم يبنِ أحكامه النقدية على إستقراء دقيق ، فقد اعتمد في نقده للإيضاح على نسخة محرّفة كان يُشكِّكُ هو نفسه بصحّة بعض عباراتها وفي أكثر من موضع من الرسالة ، قال في أحد  هذه المواضع : (( فان زعم زاعم أن الرواية في الكتاب إنما هي … )) (
) ، وقال في موضع آخر : (( ولعل مُظاهراً علينا جامعاً في الباطل على إمضائه يزعم أنّ ما ألفَيْناه منصوباً في النسخ مرفوعُ …) (
) ، وقال في موضع ثالث : (( .. قال : (الأسماء المناداة ) (
) ، بهذا اللفظ ، ولعلّه من الكاتب وهمٌ )) (
) . غير أنه في هذا النص الأخير اعتذر لأبي علي الفارسي خلافاً لما جرت به العادة ، وهذا لا يغري ؛ فقد اعتمد في مواضع كثيرة  –سنأتي لبيان بعضها – على تحريفات وتصحيفات تعمّد نسبة أخطاء النّسّـاخ فيها إلى أبي علي الفارسي ، وفي مواضع أخرى كان متجّنياً على أبي علي الفارسي في شيئٍ من آرائه ، وسنعرض لأمثلة من ذلك تاركين التعليق عليها إلى مقابلة النصّين ؛ نصّ كلام أبي علي النحوي ، ونصّ كلام إبن الطراوة وحكمه على عبارة الفارسي : 

1-قال إبن الطراوة في باب ( الصفة المشبهة باسم الفاعل ) : (( ومما يقطع على أنه قصَرَ هذا الباب على ( حَسَن ) ونحوه ممّا لا يأتي على وزن ( فاعل ) ،استظهاره بِعِدّةِ الحروف والحركات والسكنات حين شاكل لفظ ضاربٍ ليضرِب ، فصارت هذه المشاكلة عنده موجِبَةً لأنْ يعمل عمله ، وينبغي له أنْ يعرض ليقبل مثالاً يجري عليه ليعمل عَمَله  كأنّه ( فاعِلُ) يوزن كابِل)) (
) . وعبارة أبي علي النحوي في (الإيضاح ) : (( وتنقص هذه الصفات عن رتبة اسم الفاعل بأنها ليست جارية على الفعل ، فلم تكن على أوزان الفعل كما كان ضاربُ في وزن الفعل وعلى حركاته وسكونه)) (
) .

2-قال إبن الطراوة في فصل من فصول( باب المصادر التي أعملت عمل الفعل ) : (( ثمّ وفِّق إلى الصواب بغير كفيل يمنع ذلك في التنزيل بقوله : ولم يجيئ من المصادر شيئٌ بالألف واللام مُعْمَلاً في التنزيل ، وهذا الحمق الذي لارعي عنه)) (
) ، وعبارة أبي علي الفارسي في الإيضاح هي : (( ولم أعلم شيئاً من المصادر بالألف واللام معملاً في التنزيل)) (
) .

3-قال إبن الطراوة في باب ( المفعول فيه ) : (( ثم قال : ( فلما اجتمعا في تعدي الفعل) ، ولم يأتِ بجواب لمّا ، وهذه أعراضٌ لا تسعها العقول ، وأوقار لا تنهض بها الفيول ، فحسبنا الله ونعم الوكيل)) (
) وعبارة أبي علي الفارسي في ( الإيضاح ) : (( فلمّا اجتمعا في هذا المعنى إجتمعا في تعدي الفعل )) (
) .

4-قال إبن الطراوة في باب ( الحال ): (( ثم جاء بَعدُ باحتجاج ضعيف ليفصل بين العوامل في الأحوال وبينها في الظروف ، فوضع مُثُلاً واهية الأصول غير صحيحة التأويل ،منها ( زيدٌ في الدار قائماً). )) (
)، وهو في( الإيضاح) : (( في الدار زيدُ قائماً )) (
).

5-قال إبن الطراوة في باب ( النداء ) : (( قوله : ( بدلالة أنّ كلّ موضع يقع فيه إسماً ) ، وهذه عجمة قبيحة تنبو عنها الأسماع ، ولا تقبلها الطباع )) (
)، وعبارة أبي علي في (الإيضاح ) : (( بدلالة أنّ كلّ موضع تقع فيه أسماء يكون فيها دلالات على الخطاب )) (
).

       وقال إبن الطراوة في الباب نفسه : (( وقال في النكرة : ( بدلالة أن نداءه شائعٌ ) ، فاخبر عن النداء وهو يريد المنادى ، حين ذهب به الفكر وازدحامُ النظر ، حتى قلب الخبر عن وجهه وصيّره لغير مَنْ هوَ لَه )) (
) ، وعبارة أبي علي الفارسي أوضح من أن تُشْكل على إبن الطراوة ، لأنه قال : (( فأمّا المفرد النكرة فلم يُبنَ لأنه لم يقع هذا الموقع بدلالة أن نداءه شائع )) (
) .

4- قال إبن الطراوة في باب ( الإضافة غير المحضة ) : (( ذكر في هذا الباب ( أَفعَلَ ) ، وقصره على الإضافة إلى ما هو بعضٌ له ، والتنكير في حالِ إضافته ، وأغفل قول سيبويه في باب الصفة المشبّهة باسم الفاعل : (( وإنما أثبتوا الألف وللام في قولهم : ( أفضلُ الناس ) ، لأن الأول قد يَصيرُ به معرفةً )) (
) ، ومَنْ فَهِم هنا قوله أجاز قولهم : ( زيدٌ أفضلُ إخوته ) ، )) (
)وهذا ليس بنصٍِّ إنما بناه على التأويل والظن ، لان أبي علي النحوي منع ذلك (
) .

5- قال إبن الطراوة في فصل من فصول ( باب إعراب الفعل ) : (( قوله : لألزمنك إلى أن تقضيني حقّي ، والصواب ( إلاّ أنْ تَقْضِيني ) . )) (
)، وعبارة الإيضاح : (( إلاّ أن تُعطيني )) (
) . 

 وصار بهذه الإشارات يعرَّض بأقرانه ومنافسيه ممن يطالعون ( الإيضاح ) ويَقرَأونه ويُقرِئونه كابن الباذش (
) .

أ- قال ابن الطراوة في موضوع ( أقسام الكلم ) : (( ويتمّ الكلام من فعلٍ واسمين ، ولا يكون من اسمين وفعل ، نحو : ( زيدُ عمراً قصد ) ولا ( عمراً زيدُ قَصَدَ ) ، وقد ألمّ سيبويه – رحمه الله – بشيءٍ من هذا في قوله : ( زيداً منطلقاً ظننتُ)  ))(
) . لكن سيبويه قال : (( وكلما طال الكلامُ ضعف التأخير إذا أعملت ، وذلك قولك : زيداً أخاك أظنُّ ، فهذا ضعيف كما يضعف : زيداً قائماً ضربتُ ، لأن الحدَّ أنْ يكون الفعل مبتدأ إذا أُعْمِلَ ))(
) .

ب- نسب ابن الطراوة إلى سيبويه في باب ( الفعل المبني للمفعول ) قولاً عارض به قول أبي علي الفارسي الذي ذهب إلى أن الفعل ( إذا تعدّى إلى مفعولين عُدّي بالهمزه إلـى ثلاثة )(
) ، فزعـم أن ((سيبويه قد قصر هذا على سبعة أفعال وشرط إمتناع الاقتصار، وتلك السبعة :أعْلمَ ، وأرى ، وأَخبَرَ، وخَبْر ، وأنْبأَ ، ونَبّأَ ، وحدَّث ))(
) ، وسيبويه لم يذكر إلا ثلاثة أفعال هي : أرى ، ونبَّأ ، وأعلَمَ (
) ج- قال ابن الطراوة في فصل من باب ( إعراب الفعل ) : (( زعم [ أبو علي الفارسي ] في باب الأفعال المنصوبة أن ( إذَنْ ) لا تعمل في فعل الحال ، وذلك أنْ تُحدّثَ بحديثٍ فتقول : ( إذنْ أظُنُّكَ كاذباً ) ، وأنت مخبرٌ أنك في حال الظنّ (
) ، وهذا لا ندفعهُ ولكن نبهم عليه تضييع ما سطّر في هذا الحرف سيبويه ، فإنـه أجاز فيه النصب ، والصواب ما قالـه المؤلِّف [ أبو علي الفارسي ] إن شاء الله )) (
) . ولم يُجز سيبويه ذلك ، فقد قال : (( وتقول إذا حُدِّثتَ بالحـديث : ( إذنْ أظنّهُ فاعلاً ) ، و( إذن إخالُكْ كاذباً ) . وذلك لانك تُخبرُ أنّك تلك الساعة في حال ظن وخُيلةٍ فخرجت من باب (  أنْ ) و( كيْ ) ،لأن الفعل بعدهما غير واقع ، وليس في حال حديثك فعلٌ ثابتٌ ))(
) .

        وهذا النص الأخير وإن لم يراعِ فيه نصّ سيبويه ولم يتثبّت من عبارته ومذهبه إلا أنه كشف شيئاً من تناقضاته ؛ إذ جعل من قول أبي علي الفارسي معياراً على كلام سيبويه ، فخالف منهجه تماماً 

        ومما ينبغي تدقيق النظر فيه المعايير الأخرى التي اعتمد عليها ابن الطراوة في تخطيء أبي علي الفارسي ، فمنها ما كانت تصطدم بالأصول التي يستند عليها أبو علي الفارسي ، وابن الطراوة على علم تام بذلك ، وقد قال لدى مناقشته بعض آراء الفارسي في (الإيضاح ) : (( ولو تكلّف إعمالَ الأول على مذهبه لم يخلص إليه ))(
) . ومن معاييره الباقية ما كانت تصطدم بالأصول المعتمدة لدى النحاة جميعاً . أما عن القسم الأول من المعايير فابن الطراوة ذو النزعة الكوفية يعلم يقيناً أنَّ الأصول التي يتمذّهب بها تصطدم بالأصول البصرية التي يعتنقها أبو علي الفارسي ، فجعل من خلافه لسيبويه دليلاً على خطئه ، وجعل من قول سيبويه معياراً عليه ، وإن معياراً يُنتخب بهذه الكيفية يكون غايةً في الذكاء كونهما بصريّين ، لكنه سرعان ما يصطدم بالواقع فثمة مواضع كثيرة – سبقت الإشارة إليها – اختلف فيها ابن الطراوة الكوفي مع سيبويه شيخ البصريين ، فكثيراً ما كان سيبويه يقف وقفة المتهم إلى جانب أبي علي الفارسي ، وليست كل البدائل التي قررها ابن الطراوة يقرّها سيبويه على مذهبه ، وهذان دليلان على أن هذا النقد وإن حاول ابن الطراوة أن يكسبه وجهاً شرعيّاً من جهة اختيار المعايير إلا أنه لم يفلح من جانبين - كما أسلفنا - : 

الأول : لأن سيبويه نفسه كان يوُضَع في دائرة الخطأ . 

الثاني : لأن البدائل التي قررّها ابن الطراوة كوجه للصواب لم يكن كثيراً منها جارٍ على ما أصّله سيبويه على وفق مذهبه ، دليل ذلك موقفه من المسائل الخلافية التي سبق أن أشرنا إليها ، وقد استقصينا منها عشر مسائل ؛ تابع الكوفيين على ثمانٍ منها ، ووافق البصريين في مسألتين كان قد خالفهم في تعليل إحداهما .

       وأما عن معاييره التي خرج بها عن إجماع النحاة وما اتفقوا عليه من أصول ، فقد بدى واضحاً أن لابن الطراوة رغبة في خرق هذا الإجماع لما عُهد عنه من نزعه تحرريّة واختياره في النحو مذاهب غريبة تفرد بها ، ففلسفته في أصل السماع كمعيار نقدي يظهر عليها أثر التحرر من خلال استشهاده بلغة العامّة (
) ، بل ومعايرة كلامهم بقوانين الفصحى ، من ذلك قوله : (( وقد تفّشى هذا في العامّة ، فلا يقولون غَيرُه : مَرّ طريقَك ، حتى قالوا : ( مَرُّوا طرقاتِكم )  ))(
) ، ومن وجوه تحرره في التعامل مع هذا الأصل احتجاجه على بعض القواعد بقوانين لغات الأمم الأخرى بدعوى اشتهارها لديهم ، من ذلك قوله معترضاً على بعض الأمثلة التي وضعها النحاة : (( وما أعلم للنحويين وهماً أوحش من تجويزهم ( سِيرَ بزيدٍ يومان فرسخين) (
) ، فجَمعَ هذين المقدَّرين من الزمان والمكان في عمل واحد ، وما لم يوجد ولا يوجد لأحدٍ من العرب ولا يسوغ لذي عقلٍ من غيرهم من الأمم على استفاضة ذلك عند أهل هذا الشأن وأصفاقهم بغير دليلٍ من شعرٍ ولا من قرآن إلاّ وضْعاً أَلَفوه ، وقولاً مرقوا فيه واعتادوه )) (
) . وقبل مغادرة هذا النص لابدّ لنا من أن ننبّه على نزعة إبن الطراوة الكوفية في التعامل مع ما بأيدي النحاة من مادة مسموعة ، فهو لا يجيز ما لم يرد مسموعاً ؛ والنصّ المتقدم صريح الإشارة إلى ذلك ، وقال في موضع آخر : (( وكذلك قولهم : ضاربٌ زيداً أمسِ ، محالٌ على جهته ، لا يجوز التكلّم به ، ولا تجده أبداً مستعملاً في الكلام ، ولا مألوفاً بين العوام ، وإنما هو لفظ تعاوره أهلُ النظر في النحو بينهم ، فارتاضت في ألسنتهم ، وانقادت له طِباعُهم ، من غير سماع عن العرب )) (
) ، وترتب على ذلك أن الشاذ لدى إبن الطراوة أوسع مجالاً مما عند البصريين لا سيما لدى غريمه أبو علي الفارسي ، وقد قال فيه : (( وجعل بأزاء : ( جَنَابَتَي أنْفِها ) : ( مناط الثُريَّا ) ونحوه ، وليس من بابه ، وإنما هو من باب ما شُبّه من الأماكن المختصّه بالمكان غير المختصّ ، وهذا المكان أجراه سيبويه على الشذوذ (
) ، وهو قياس مُطّردُ لأنه تشبيهُ ، وذلك أن ( مَفْعَلاً ) لا يَعملُ فيه الاستقرار ، وإنما يعملُ فيه ما اشتُقَّ من لفظه ، فإذا كان تشبيهاً جاز لأن الوقوع في غيره ممّا يُشبّه به )) (
) . 

       وعلى هذا النحو تعامل إبن الطراوة ذو النزعة الكوفية مع أصل القياس كمعيار نقدي ، وقد أبدى زهداً واضحاً في تعامله مع هذا الأصل إلا بما تناسب ونزعته تلك ، أو بوصف أدقّ مع نزعته الشخصية ، وله في النحو تعريف تفرد به ، فلم يرضَ قول الفارسي : (( النحو علمُ بالمقاييس المستنبطة من إستقراء كلام العرب )) (
) ، فقال رادّاً : (( والصواب النحو تسديدُ الذهن للتمييز بين الاستقامة في الكلام والإحالة )) (
) ، وكأنه ينبّه الدارسين على أن مهمة النحوي ليست وقفاً على العلم بالقوانين ، وإنما البحث عن مناهج اللغة وطرائق تعبيرها (
) ولذا خلص فيما خلص إليه إلى تقسيمات جديدة لم تعهد عن أحدٍ قبله ، كتقسيمه المنصوب إلى أربعة أوجه ردّاً على أبي علي الفارسي الذي ذهب في باب ( التعجب ) إلى أن الاسم بعد ( أَفعلَ ) منصوب لانه مفعول به (
) ، فقال إبن الطراوة رداً عليه : (( وإنما هو منصوب لا مفعول به ، وهذا المنصوب يأتي على أربعة أوجه : مفعولُ به ، ومضافُ إليه ، ومنقولُ عنه ، ومسؤول منه )) (
) ، لكنه لم يمثّل لواحد من هذه الأربعة ، ويبدو أنه يجعل الاسم المنصوب بعد ( أفعل ) من الوجه الثالث ، وهو المنقول عنه ، ذلك أنه منقول عن مرفوع ، فأصل ( ما أَحسنَ زيداً ) : ( حَسُن زيدٌ ) ، فنُقِلَ عن الرفع إلى النصب (
) ، قال في قول أبي علي الفارسي في باب ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين : (( صار الفاعلُ مفعولاً أوّلاً )) (
) ، فقال إبن 

الطراوة : (( فما أقبح قوله : صار الفاعلُ مفعولاً ، والصواب صار المرفوع منصوباً ، وصار المُسندُ إليه منقولاً عنه )) (
) . 

ومما اعتمده إبن الطراوة معياراً عقلياً هو القول بعمل العوامل ، وقد أضاف إلى العوامل المعنوية عاملاً جديداً هو ( القصد إليه ) وهو عامل معنوي كالابتداء ، وقد نبع اعتداده بهذا العامل من أن بعض المعمولات من الأسماء والأحداث يُقصدُ إلى ذكرها خاصة ، من غير حاجة إلى الإخبار عنها أو تسليط عامل لفظي عليها ، وأساس القول بهذا العامل هو أن المعمول لا يتقدم على عامله ، فما عدّه النحاة مفعولاً مقدماً ومنصوباً على الاشتغال ؛ فهو لدى إبن الطراوة منصوب بالقصد إلى ذكره ، ولا علاقة له بالعوامل بعده (
) ، ومع أن إبن الطراوة أول من قال بهذا العامل وأخذ به إلا أنه أشار إشارة عابرة إليه في رسالته هذه (
) ، وأوضح أن الاسم إذا قُدِّم مرفوعاً يكون مُنبَّهاً عليه ، وإذا قُدِّم منصوباً يكون مقصوداً إليه . 

 ولا عجب بعد ذلك أن نرى ابن الطراوة يزهد عمّا في أيدي النحاة من أرآء ولا يعتدّ بإجماعهم إلاّ في ثلاثة مواضع (
) ، ليؤكد بذلك نزعته التحررية ، وما أكثر أن تقرأ في رسالته هذه : (( .. تسامح فيه أهل هذه الصناعة )) (
) ، و : (( هذا رأي استهوى جماعة من النحويين )) (
) ، و: (( .. وقوع كافة من النحويين وغيرهم فيه حتى استعملته الشعراء تبجّحاً به ،  وامتثلته الخطباء تسليماً له )) (
) ، و : (( وهذا منه ومن غيره خلفٌ من الكلام )) (
) ، و (( .. تسامح جليّ بين النحويين )) (
) ، و: (( إن غيره قد شاركه في هذا الظن )) (
) ، وغير ذلك .

5-المسائل العشر المتعبة إلى الحشر ، مع ردّ ابن برّي عليها :
        لأبي نزار الحسن بن صافي بن عبد الله بن نزار البغدادي الشافعي النحوي المشهور بملك 
النحاة ( ت568هـ) (
) ، كان أبوه مولى الحُسين الأرموي التاجر وكان أبو نزار لا يذكر اسم أبيه إلا بكنيته ( أبي الحسن ) لئلا يُعرف أنه مولى .

       طوّف البلدان وقرأ على العلماء وقرأ الناس عليه حتى انتهى به المطاف إلى دمشق الشام التي توفي بها . له مصنفات كثيرة جاد الزمان بها ؛ منها ديوان شعره إذ كان يُقرض الشعر ويُكثر ، ومن شعره قوله (
) :

حَنَانَيْك إن جاءَتك يوماً خصائصي                     وهالك أصناف الكلام المُسَخّرِ

فسلْ مُنصِفاً عن حالتي غير جائرٍ                     يُخبرَّك أن الفضل للمتأخّرِ

وبهذه المعاني التي تفصح عن همّة عالية واعتداد شديد بالنفس قضى الحسن بن صافي أكثر شعره ؛ بل أنهى جلَّ حياته يدعو الناس لنفسه وهم في إدبار عنه إلا من قلّة ، حتى أن بعض من يتودده كان يعين على عداوته سِرّاً ، لكن الحسن بن صافي مع قلّة السالكين لطريقته مضى يشنِّع على العلماء فعُرف بكثرة خلافه لهم؛ سابقين ولاحقين ، جاعلاً من خلافه لهم مملكةً لنفسه ولآرائه طرد منها أكثر ما ألِفه النحاة وأجمعوا على القول به ، فكان (( يحكم على أهل التمييز بحُكم ملكٍ فيُقيل ولا يُستقال ، وكان يقول : هل سيبويه إلا من رعيّتي ؟ ولو عاش ابن جنّي لم يسعه إلا حمل غاشيتي )) (
) . والذي يظهر أن النحاة هم من طرده من مملكتهم وأخرجوه عن إجماعهم ، إذ ردّ على آرائه بما فيها مسائله العشرة غير عالم – كما سيأتي – مُنكرين عليه ما جاء به من آراء غريبة واختيارات لم يقل بها أحدٌ يعوّل عليه في العلم ، حتى الشعراء لم يسلم من هجائهم وقد لاذ بالموصل بعد أن ترك الشام ولم يرجع إليه حتى تأكد أن أحداً لن يتعرض له ؛ ليَسْلم على ملكه ومملكته من مناوئيه ومعارضيه وما أكثرهم !. وممن عرف بشدّة ردّه على ملك النحاة ابن الشجري ؛ الذي كان يراه (( ..وصمة عار اتسم بها زمانه ذاك لا يبيد عارها ولا ينقضي شنارها )) (
) ، ومن آرائه فيه قوله : (( … فتأمل سددك الله هذه الفطرة التي عمي عنها هذا الغبي وعمّا صدرت به حتى خطّأ بجهله الأئمة المبرّزين في علم العربية المتقدمين منهم والمتأخرين )) (
) .

         أما مسائله العشرة فان أشهر من تصدى لها وألَّف في الردّ عليها أبو المعالي عبد العزيز بن الحُسين بن الحباب الصقلي المعروف بابن الحباب الجليس أو القاضي الجليس (ت561هـ) (
) ، فقد أورد أبو حيّان الأندلسي (ت 745هـ) المسألة الخامسة – من مسائل ملك النحاة العشر – والرد عليها في كتابه : تذكرة النحاة (مخطوط ) (
) منسوبة لابن الحباب الجليس ؛ كان قد نقلها عن علم الدين السخاوي (ت 643هـ) الذي أورد هذه المسائل في آخر كتابه ( سفر السعادة )(
) ، لكنه لم ينسبها إلى عالم بعينه ؛ والذي نسبها إلى إبن الحباب هو أبو حيان الأندلسي .

      وممن ردّ على هذه المسائل علاّمة المقدس أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش بن عبد الجبار بن برّي المقدسي الأصل ، المصري المولد والنشأة ( ت 582هـ) (
) ، صاحب المقدمة المشهورة في النحو . كان عارفاً بكتاب سيبويه وعلله قيّماً بالعربية وغريبها عالماً بشواهدها . شغل وضيفة ( المتصفّح ) في ديوان الإنشاء بمصر ؛ فلا يصدر كتاب عن الدولة إلى ملوك الدول الأخرى وزعمائهم حتى يأذن في ذلك بعد أن يدققه ويحققه . ومصنفاته كثيرة أغلبها في اللغة ، وله فيها ردود على العلماء، أما مؤلفاته النحوية فقليلة نزرة،منها رده هذا على مسائل الحسن بن صافي الذي سنعرض له .

        ومما تجدر الإشارة إليه أن الدكتور حنّا جميل حدّاد محقق ( المسائل العشر ..) بعد مقابلته لنصوص المخطوطة الوحيدة للمسائل العشر ومعارضتها بنصّ المسالة الخامسة التي أوردها أبو حيّان الأندلسي في ( تذكرته ) منسوبةً لابن الحباب الجليس ؛ ونقلها عنه السيوطي في( الأشباه والنظائر) (
) بلا نسبة ثقةً بنصّه ،وجد أنها لابن برّي نفسه وليست لابن الحباب ، فثبت بما لا يقبل الشك أن الرد الذي أورده أبو حيّان نقلاً عن السخاوي الذي لم ينسبه لأحد هو الرد ذاته الذي وضعه إبن برّي على مسائل الحسن بن صافي وليست من ردود الحباب الجليس عليه (
) ، والذي يظهر أن ردّ الحباب فُقد فيما فُقد من تراث ، إذاً فليس بين أيدينا إلا مسائل ملك النحاة العشر وردود إبن برّي عليها منشورة ضمن كتاب ( ملك النحاة ، حياته وشعرة ومسائل العشر مع رد أبي محمد عبد الله بن برّي عليها ) (
) للدكتور حنّا جميل حدّاد .

المسائل العشر مع مسائل الرد عليها : 

        لم تكن هذه المسائل العشر كلها نحوية ؛ ففيها : 

أ– المسألة الثانية (
) ؛ مسألة صرفية لغوية ؛ وهي في الكلام على (( نهوش )) و (( نهبر )) مـن قوله ( صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) : (( مَنْ جَمَعَ مالاً من نهاوش أذهَبَه الله في نَهَابر)) (
) . 

ب- المسألة الخامسة (
) ؛ مسألة صرفية ؛ وهي في الكلام علـى : لو بَنَيْتَ (( شـوى )) مثــل (( عصفور )) . 

ج- المسألة الثامنة (
) ؛ مسألة صرفية لغوية ؛ وهي في الكلام على (( غيل )) في بيت شعرٍ أنشده . 

        أمّا ما تبقى من مسائل فهي المسائل النحوية ، وهي على قسمين : 

القسم الأول : ويشمل المسائل التي لم يقع فيها خطأ من لدن النحاة على وجه التحديد ، إنما أراد ملك النحاة بنقده إياهم في هذه المسائل التحدي والتعنّت حسب .

ويشمل هذا القسم المسائل : 

أ- الأولى (
) ؛ وهي في الكلام على : (( أنَّ )) ـ الأولى ـ و (( إذا )) من قوله تعالى : ( أيَعدُكم أنّكم إذا مِتّم وكنتم تُراباً وعِظاماً أنّكم مُخرجون ( (
) . 

ب- السادسة (
) ؛ وهي في الكلام على : حمل الشيء على ما هو بمعناه . 

ج- السابعة (
) ؛ وهي في الكلام على : (( ده )) من قول الراجز . 

القسم الثاني : ويشمل المسائل التي تُعدّ من مؤاخذات الحسن بن صافي على النحاة ؛ وهي المسائل : 

أ- الثالثة (
) ؛ وهي في الكلام على : (( ليس )) من قولهم : (( ليس الطيب إلا المسك )) ردّ بها على 

سيبويه والسيرافي ، وهذه المسألة مما اختلف فيه النحاة عامّة بغض النظر عن مذاهبهم (
) . 

ب- الرابعة (
) ؛ وهي في الكلام على : وجه النصب في (( كَلالة )) من قوله تعالى : ( وإن كان رجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ( (
) ، ردّ بها على جمهور النحاة ، ثم خصّ ابن قتيبة ( ت 276هـ) منهم بالرد . 

ج- التاسعة (
) ؛ وهي في الكلام على : (( غير )) من قول الشاعر: ((غير مأسوف على زمن …)) (
) ردّ بها على شيخه الفصيحي ( ت 516هـ ) (
) ، لكن ابن برّي لم يُعلّق على هذه المسألة ، فذكر الناسخ في ذيلها ما نصّه : (( ولم يذكر المعترض [ ابن برّي ] هذه المسألة ، ولا تكلّم عليها فكأنه وافقه على ما ذكر من إعرابه )) (
) . وهذا متأيّدٌ بما أورده صاحب ( الأشباه والنظائر ) من قول الراد على هذه المسألة :  (( فقيل له : قد عجبنا أنْ أخطأت مرّةً بالصواب وجريتَ في توجيه المسألة على سنن الاعراب )) (
) .  

د- المسألة العاشرة (
) : وهي في الكلام على : جرّ (( عند )) بـ ( من ) دون ( إلى ) كان قد خالف سيبويه في تعليلها .

        يلاحظ على هذه المسائل تركيز الحسن بن صافي فيها على قضايا النظر والقياس دون النقل والسماع ، فأغلبها يُعنى بتوجيه أحكام الاعراب في هذه النصوص اللغوية ، ولا يعدو الحديث فيها عن العلّه والعامل بحثاً عن أحكام جديده توجَّه بها هذه النصوص المعروضة. 

منهج ملك النحاة في مسائله العشر وأسلوبه فيها : 

إن مسائل ملك النحاة  وصلت إلينا مقرونة برد ابن برّي عليها ؛ لذا فنحن نعرض لأسلوب ملك النحاة من خلال وثاقة بن برّي الذي حرص على أن ينقل كلام ملك النحاة بنصّه ، وهذا واضح في قوله : (( ومما يبين لك فساد عبارة هذا الرجل ، قولـه في أول هذا الفصـل )) (
) ، وقولــه : (( انتهى ما حكاه عن سيبويه )) (
) ، وغير ذلك . والراجح أن ابن برّي لم ينقل من كلامه إلا ما رآه مفيداً في الرد عليه ؛ لذا سوف يكون التركيز في حديثنا عن منهج الحسن بن صافي في هذه المسائل على اسلوبه النقدي وحججه التي احتجّ بها ، ثم نقول في مصطلحاته ه.

فتح ملك النحاة بمسائله العشر باب المخالفة على النحاة ؛ لكن خلافه لهم لم يكن خلافاً مألوفاً                                                                                                                                                                                                                           ومما امتاز به خلافه عليهم أمران : أحدهما ؛ أن بعض مسائله العشر لم تكن تصويباً لخطأ بعينه كما مرّ ؛ إنما أُريد بها التحدي والتعنّت والمكابرة ، ولا أدلّ على ذلك إلا عنوان المسائل نفسها ؛ وقد نعتها بـ(المتعبة ) . والآخر ؛ أن هذه المسائل طغى عليها طابع الالتواء والتعقيد والتماس الوجوه والتأويلات البعيدة التي لم يغفلها العلماء وإنما تغافلوا عنها ، وقد بدى على أسلوبه شيءٌ من التحرر لدى طرحه هذه المسائل وكيفية بحثها ودراستها ؛ لذلك قد لا يكون من المهم أن نعرف أن الحسن بن صافي احتجّ بأشهر مـا احتج به النحاة من حجج وأدلة ؛ كاحتجاجه بالسمـاع ؛ وفيه : لغة القـرآن الكريم (
) ، وكلام العرب ؛ بشعره (
) ؛ ونثره (
) ، وبالقياس (
) ، والعلّة (
) ، والعامل (
) ، والتأويل (
) ، والحمل على المعنى (
) وغير ذلك ، لكن المهم أن نفهم كيف انساقت هذه الحجج لمفاهيمه اللغوية ، وكيف طوّعها لإثبات تلك المفاهيم ، فالمقطوع به أن أصول النحو وأدلته واحدة ؛ لكن النحاة اختلفوا في تطبيقها تبعاً لاختلافهم في فهمها . 

        إن أول ما يلفت النظر في طريقة الحسن بن صافي في الاحتجاج النحوي وكيفية تعامله مع أصول النحو هو تخلّيه عن أصل ( الإجماع ) فلم يلجأ إليه مطلقاً لما عُرف عنه من كثرة خلافه للنحاة وتعرّضه لآرائهم . قال تعليقاً على توجيه العلماء لنصب (( كَلالة )) من قوله تعالى : ( وإن كان رجلُ يُورَثُ كَلالةً ) (
) ، : (( وقد ذُكر في نصب ( كَلالة ) أشياء كلها فاسد )) (
) . وقد يزيد من خلاف النحاة خلافاً فيختار غيرما اختاروا ، قال في (( أنَّ )) الأولى من قوله تعالى : ( أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ) (
) ، أن (( أنّ )) الأولى لم يأت خبرها ، ومثل هذا الحذف كثير في كلام العرب إذا دلّ على هذا المحذوف دليل خلافاً لما عليه النحاة (
) ، فردَّ ابن برِّي قولـه هذا ،

بـ (( أن هذه المسألة معظم النحويين على أن خبرها ثابت موجود ، غير محذوف . ولو أنه قال : يُسأل عن خبر (( أنّ )) لِمَ حُذِف على قول بعض النحويين ؟ لكان له في ذلك عذر . أو لو أنه ذكر اختلاف العلماء في هذه الآية ، ثم اختار منها ما قطع بصحته ، لكان معذوراً أيضاً . وأما أنه يأتي إلى شيء له خبر موجود فيقول : لم حُذف خبره وهو غير محذوف عند الجمهور ؟ فإن هذا هو الاختلال نفسه )) (
) . وقد وجد إبن برّي في تركه لاجماع النحاة وخلافه لهم يطعن به عليه ، وكان يقول في ذلك : (( .. هو قول فاسد .. وذلك أنه قد تقرر عند جميع النحويين … )) (
) ، و: (( قد ثبت عند جميع النحويين … )) (
) ، و : (( هذا عند المحققين من النحويين ليس بصحيح )) (
) ، و: (( لو أنه وجّه هذا القول بما وجَّهه النحويون ، لكان أشبه من هذا التوجيه )) (
) و: (( هذه أربعة أوجه في نصب (( الكلالة )) لا شبهة فيها ولا إنكار وعليها جمهور العلماء )) (
) ، و: (( لم يَحكِ أحدٌ من أهل صناعة العربية شيئاً من ذلك )) (
) وغير ذلك . 

       ولعل أكثر حججه إفصاحاً عن طبيعة فهمه لظواهر اللغة وأسبابها هو إتخاذه أصلَي ( التأويل ) و ( التعليل ) مسنداً لتوجيه حججه النقلية والعقلية وتأطير آرائه النحوية ؛ ففي المسألة الرابعة ردّ على ما وجّه به النحاة نصب (( كَلالة )) من الآية الكريمة قائلاً : (( والذي يُقال فيها : أن الكلالة قد فُسِّرت بتركةٍ فيها ولد . لا جرم أن الإعراب ينطبق على هذا . فإن المعتاد أن الإنسان إنما يدأب ليترك لولده بعد موته ، فإذا حضره الموت ولا ولد له ظهر تعبه . فقوله [ تعالى ] : (( يُورثُ )) يُقدّر بعده (( كاّلاً كلالةً )) فإن (( كَلَّ )) قد جاء بمعنى التعب ، والمعنى : يورث في حال ظهور كلاله وتعبه ، و ((كلال )) مصدر (( كلَّ )) وقد قال سيبويه : إنّ تاء التأنيث تدخل على المصادر المجردة وذوات الزوائد دخولاً مطرداً ، فهي تدل على المرة الواحدة ، فنصب (( كَلالة )) لأنه مصدر منقلب عن حال وما أكثر ذلك في كلامهم ، ومنه (
) : 

فأرسلها العِرَاكَ

إنما هو (( معاركة العراك )) . )) (
) .

           هذا على مذهب من يجعل (( كَلالة )) إسماً للوارث دون الموروث ؛ وتكون (( كَلالة )) على هذا إسماً للشخص دون الحدث ، وقد ناقض نفسه بذلك ؛ لان المصادر الواقعة موقع الحال أو المصدر المجرد من معنى الحال يصحّ إنتصابها  إذا كانت إسماً للحدث دون الشخص ، فإذا فُسّرت (( كَلالة )) بأنها إسماً للوارث دون الموروث تكون على هذا إسماً للشخص دون الحدث (
) . 

      وفي المسألة السابعة استبعد قول النحاة من أن يكون (( ده )) من قول الراجز (
) : (( وقولٌ إلا دهٍ فلا دهِ )) إسم فاعل من (( دهي )) فهو(( ده )) و (( داه )) ، ورأى أنه بمعنى (( صحّ )) أو (( يصحّ )) ، فهو اسمُ من أسماء الفعل لا إسم فاعل ، وتأوّل على ذلك التنوين الداخل على هذه الكلمة أنه تنوينُ داخل على نوع من التنكير وليس تنوين الصرف ، وهو مبنيٌ لا معرب خلاف ما عليه النحاة ، والذي يؤيّد ما عليه العلماء ويقوّض مزاعم أبي نزار أن أسماء الفعل لا يصحّ أن تقع بعد حروف الشرط فلا يقال : (( إلا صه فلا صه )) أو (( إلا مه فلا مه )) أو (( إلا هيهات فلا هيهات )) ونحو ذلك (
) . 

      وفي المسألة العاشرة ؛ وجّه دخول( من ) على ( عند ) من قولهم : ( جئت من عند فلان ) بعلّة إنقضاء حاجة الجائي وقد خرج ( فلان ) عن حدّ اهتمامه ولم يبقَ إلا أن يذكر موضعه الذي اختص به إذا أراد أن يذكره ، ومنع قياساً على ذلك أن يُقال (( إلى عنده )) لأن الإنسان إذا اعتزم أمراً يريده من شخص فان المكان القريب من ذلك الشخص لا يهمه ؛ والمهم ذكر الإنسان الذي حاجتك عنده ، ويرى أن الحكمة تقتضي أن تقول (( إليه )) ولم يجز (( إلى عنده )) وقد نسب هذه الحكمة إلى العرب (
) . 

      أمّا أن تكون هذه حكمه فهذه حكمه ، وقد مُنع سماعاً أن يُقال : (( إلى عنده )) ، وأمّا أن يعلل هذه الحكمة وينسبها إلى العرب، فهذا يتوقف على حسن تعليله ؛ ويلزمه على ذلك أن يمنع ( رجعت إلى داره ) و ( عدت إلى منزله ) لان المهم إنما هو الشخص دون المحل ، فكما لا يجوز (( إلى عنده )) لا يجوز مع المنزل والمحل (
) . 

     ومع ما اتصف به مذهب أبي نزار من إختيارات غريبة وأنه يُشكِّل جبهة الندّ لعلماء النحو قاطبة في هذه المسائل وفي غيرها ، وجد في ذلك تسويغاً لأن يصفهم بأقبح الأوصاف ؛ وقد مرّ بنا أنه كان يُخاطبهم بالكلب (
) ، أما لغته النقدية في هذه المسائل وأسلوبه الحواري فيها لم يكد يتغير ؛ بل لازال مصرّاً على أن النحاة يتخبطون بآرائهم في ضلالة ، فان وجد ما يدفعه إلى أن يُكنّي عن منقوده في موضع : (( بلغني عن بعض المُخبطين )) (
) ، فقد لا يجد ما يمنعه عن ذلك في مواضع أخرى: (( إن سيبويه والسيرافي تخبطا في هذا وما أتيا بطائل )) (
) . 

منهج إبن برّي وأسلوبه في الرد على المسائل العشر : 
        جعل إبن برّي لرده على المسائل العشرة مقدمة خاطب فيها شخصية ذات مكانه وسيادة ؛ وقد كنّى عنها بقوله : (( الحضرة السامية …وأسد العلوم )) (
) ، وكنّى عن نفسه فيها بـ (( عبد الحضرة السامية )) (
) . ثم أهدى صاحب (الحضرة السامية ) ردّه على مسائل الحسن بن صافي ؛ ونعتها بـ ( الأجوبة الملكية ) (
) كشهادة يشهد له بها على أنه من أهل العلم والمحبين لأهله ، وراح يشرح فحوى الهدية ودوافع الرد، فقال : (( ومحا صورة الجهل بكونها في الوجود … على الأوراق المشتملة على المسائل النحوية و ما يليها من الأجوبة الملكية . وتصفّحَ ما تضمنت من دقائق معانيها ووقف على الجوهر المودع فيها . فوجد كلام مؤلفها كلام من يتعاظم عجباً وصلفاً ويطرح أقوال العلماء إستصغاراً وأنفاً . قد تيقّن أنه في الفضلاء يتيمة عقدها وضياء زندها وأنه علاّمة زمانه الذي وقع الإجماع عليه وأُشير في المحافل إليه بأنه الحاوي لفنون الآداب والمشهور فضله عند ذوي الألباب . وهو لعمر الله متعلق منها بأصعب الأسباب . يرى أنه قد طال العلماء بطائل علمه ، وأربى على الفهماء بثاقب فهمه . وهو مع ذلك يسقط فيما تسقط فيه الأفهام الكليلة ؛ ويقطع بحدسه فيما تنبو عنه الخواطر الصقيلة ، لا يقنع بما حوته دفاتره دون ما سمحت به خواطره … وقد أجبت عن أوهامه في هذه المسائل بما أحاط به علمي واتسع له فهمي وأظهرت ما خفي عليه معناه وبيّنت غلطه الذي ركب فيه هواه وسلكت فيه مسلك التحقيق .. )) (
) ، وبهذه الكلمات ختم إبن برّي مقدمة الردّ من غير أن يضع لنفسه منهجاً فيها ؛ إلا أنه أخذ على نفسه النصفة في رده على مسائل الحسن بن صافي ، وقد ذكّر بذلك أثناء رده على المسألة الأولى (
) . تلت هذه المقدمة ردود إبن برّي على مسائل الحسن بن صافي مقرونة بها ؛ وقد جعل كل مسالة منها مقيّدة برقم معين من الواحد إلى العشرة : ( المسألة الأولى ، المسألة الثانية ، … المسألة العاشرة ) . 

      أمّا منهجه في هذه المسائل عموماً فلم يخضع لخطوات محدده وإنما كان يعرض لتفاصيل المسألة راداً عليها كيفما اتفق له ذلك ، غير أنه إعتاد على أن يقدّم كلام الحسن بن صافي في المسألة التي تحدى بها العلماء أو نقد بها غيره بنّصه وربّما نقل بعضه بمعناه ، ثم يقفوها برد نفسه ؛ فإذا عرض لعبارة الحسن بن صافي كنّى عنه بقوله : (( قال هذا المذكور )) (
) أو (( هذا الرجل )) (
) ، أو (( هذا الرجل المذكور )) (
) أو (( هذا المذكور )) (
) ، أو ((هذا الحاكي )) (
) . ويُكنّي عن قول نفسه بـ (( قلتُ : )) (
) .

 ألزم إبن برّي نفسه الإنصاف  في الرد على مسائل الحسن بن صافي فقال : (( وقد كنت قدمت … أني أسلك في مناظرته طريق الإنصاف وبذلك يرتفع الخلف ويقع الاعتراف )) (
) ، لذلك استندت ردود إبن برّي على قاعدة متينة قوامها التحليل الدقيق والفهم الكامل لآراء الحسن بن صافي ؛ فتارة يُرجِع آراء الحسن بن صافي الى مواردها : (( قوله (( ده )) من أسماء الفعل ، ليس بصحيح ويشبه أن يكون مذهباً لبعض الكوفيين أو لمن كان مقصّراً في معرفة صناعة العربية )) (
) ، كذلك قوله : (( والأقرب عندي ، أنه لم يمرّ به في هذه الآية الكريمة كلام أحد من النحويين وإنما سمع بعض الشيوخ يذكر أن خبر (( أنّ )) في الآية محذوف ، فقلّده في ذلك )) (
) ، وقوله : (( ويشبه أن يكون هذا الرجل قد نقل كلام من تكلّم في هذه المسألة ولم يدرِ ما يقول ، ثم قال بعد ذلك … )) (
) .

       وتارة يُرجِع الأخطاء إلى أسبابها : (( وإنما حمله على ذلك أنه وجد ( أحسنَ ) يتعدى بـ (إلى) في مثل قولك : قد أحسنت إليه ، ولا يُقال : أحسنت به . ونسي أن الفعل قد يتعدى بعدّة من حروف الجر .. )) (
) ، كذلك قوله : (( وإنّما غلّطه في ذلك أنه رأى ( بُعْرَاناً ) اسماً جامداً لا يصحّ نصبه على الحال ، وإنما ينتصب على الحال عنده ما كان مشتقاً من فعل كضاحك ومسرع ونحو ذلك )) (
)  

     وكان ينفذ من بين هذا و ذاك إلى مواضع الخطأ فيدلّ عليها . ومما وقع التنبيه عليه ؛ نقده لسماع الحسن بن صافي من جانب وثاقته ، فقد اتهمه بالتزيّد وفساد النقل في غير موضع ، من ذلك قوله : (( ومن العجب أنه نسب سيبويه والسيرافي إلى التخبّط في كلامهما ونسي أنه قد خبط في نقل كلامهما تخبيطاً أخرجه عن جهته بما غيّره من لفظهما وما زاد فيه ونقص )) (
) ، ووجد أنه يتساهل حتى في أخذه عن القرآن الكريم ، و(( قد غيّر لفظ التلاوة وغيّر معنى الكلمة عما وضعت له )) (
) في واحدة من الآيات الكريمة التي استشهد بها . 

      كما نقد أقيسته (
) ؛ من ذلك ردّه على قول الحسن بن صافي في ( المسألة الأولى ) أن ((  (إذا)

بمعنى الوقت وهي تُضاف إلى الجمل على تأويل المصدر [ في نحو قوله تعالى : ( أيعدكم أنّكم إذا مِتّم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مُخرجون ) (
) ] فإذا قلت تقديره : مخرجون وقت موتكم . كان محالاً لأن الإخراج  وقت الموت لا يتصوّر لأنه جمع بين ضدّين ))(
) ، حمله على قوله تعالى : ( إن مع العسر يسرا ) (
) ، قال : (( والعسر ضدّ اليسر ، والضدان لا يجتمعان ، ولكن الأصل . إن مع انقضاء العسر يسرا ، إلا أن المضاف حُذف )) (
) ، فردَّ إبن برّي حكمه هذا وقال : (( إن ( إذا ) وإن كانت بمعنى الوقت فليس يستلزم أن يكون وقوع الفعل في أول ذلك الوقت دون آخره . ألا ترى أن القائل إذا قال : قدمتُ شهر رمضان ، ليس يلزم أن يكون في أول ساعة منه بل يجوز أن يكون في آخر ساعة منه . لأن آخر المدة هو بعضها ومنها وليس غيرها … وكذلك قوله ( سبحانه  ) [ في هذه الآية الكريمة ] هو مثل ما تقدم من جهة أن الوقت الذي حصل فيه موتهم أولاً  ثم عظاماً بعد ذلك ثم تراباً بعد ذلك هو وقت واحد وفي آخر هذا الوقت الذي كانوا فيه عظاماً وتراباً يبعثون . ومعلوم أن آخر المدة هو منها وليس هو غيرها، فيكون المعنى على هذا : أيعدكم أنكم مخرجون آخر وقت موتكم وكونكم عظاماً وتراباً . وإذا صحّ المعنى بقولنا : آخر وقت موتكم ، صحّ المعنى بذكر الوقت بكماله لأنه قد تقرر أنه لا يلزم أن يكون الفعل واقعاً في أول زمان ذلك الشيء بل قد يكون أوله وآخره)) (
)  وهذا لا ينطبق على قوله تعالى : ( إن مع العسر يسرا ) ، لأن (( كل نكرة أُعيدت في الكلام فإنـها لا تأتي إلا معرّفة بالألف واللام لأنها قد صارت معهودة . وعلى ذلك قوله سبحانه : ( الله نور السموات والأرض ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري ) (
) . فعرّف المصباح والزجاجة حيث تكرر كل واحد منها مرتين … وإذا تقرر أن النكرة يجب تعريفها إذا أُعيدت لكونها قدْ صارت معهودة بتقدم ذكرها ، علمنا بهذا أن اليسر الثاني في قولـه

[ تعـالى ] : ( إن مع العسر يسرا ) ، ليس هو اليسر الأول إذ لو كان إيّاه لوجب أن يكون مُعرّفاً باللام )) (
) فبطل القياس على ذلك . 

     كان أسلوب الحسن بن صافي هو الآخر موضوعاً من موضوعات النقد لدى إبن برّي في بعض المواضع (
) ، من ذلك أن الحسن بن صافي ردَّ على سيبويه والسيرافي توجيههما قول العرب: ( ليس الطيب إلا المسك ) ، فقال : (( .. إن سيبويه والسيرافي تخبّطا في هذا وما أتيا بطائل . فأوّلُ ذلك أن سيبويه قال : لغة في ( ليس ) أنها لا تعمل ، وأنها مثل ( ما ) في لغة بني تميم ، وهذا لا يُعرف فقد أخطأ السيرافي ؟ ! ثم قال السيرافي : والصحيح أن إسمها شأن ، وحديث في موضع رفع ، والطيب مبتدأ والمسك خبره . وقيل له : هذا باطل فإن ( إلا ) الناقضة خبر إذا جاءت بين المبتدأ والخبر في الجملة الاثباتية . واعتذر السيرافي بأن قال : إلا أنها على الجملة قد تقدمها نفي.وهذا كله متهافت))(
)  فردّ ابن برِّي حكمه هذا لبطلانه ، فضلاً عن ضعف اسلوبه فيه . قال : (( ومن العجب أنه نسب سيبويه والسيرافي إلى التخبّط في كلامهما ونسي أنه قد خبط في نقل كلامهما تخبيطاً أخرجه عن جهته بما غيّره من لفظهما وما زاد فيه و نقص . والذي ذكره سيبويه هو أنه قال … وهذا كلام لا يشك في اضطراب عقل المتكلم به وذلك أنه أتْبع كلام سيبويه بقوله : (( فقد أخطأ السيرافي )) ، ولم يتقدم للسيرافي كلام  بيّنٌ فساده فيحسن أن يقول في إثر ذلك : فقد بان خطأ السيرافي ولا نعتقد أن قول سيبويه صحيح فيكون كلام سيبويه كأنه نقضٌ لكلام السيرافي ، بل كل منهما عنده قد خبط … وقد اختصر كلام السيرافي وزاد فيه غير ما قال ونقص منه ما يقع به البيان . والذي ذكره السيرافي هو ما أحكيه لك … وقد أتى بكلام ذكر فيه كلام المعترض [ على السيرافي ] ، والشبهة التي أتى بها ، ثم أجاب عن تلك الشبهة بما أوجب بطلانها ، إلا أن هذا المذكور [ بملك النحاة ] أراد أن يختصر هذا الكلام الطويل ويستغني عنه بقوله :(( إلا أنها على الجملة قد تقدمها نفي )) وهذا عنده أخصر وأجمع للمعنى من قول السيرافي )) (
) . 

        ومما أخذه  أبن برّي على أسلوب ملك النحاة فساد عباراته (
) ، وأخطاء مصطلحاته (
) ، فممن الأول قوله : (( ومما يبين لك فساد عبارة هذا الرجل ، قوله في أول هذا الفصل : (( فأول ذلك أن تعلم أن ( نهوشاً ) واحد قدر جمع على نهاوش )) فهذا كلام أشبه بكلام النِّبط منه بكلام العرب لأن 

اللغة العربية قد شرّفها الله ( تعالى ) وميّزها حتى لا يكاد يوجد مثل هذا الكلام لأحد من أهلها )) (
) . 

       ومن الثاني قوله : (( وأما قوله في أخر المسألة : (( أن كَلالة )) مصدر منقلب عن حال )) فهو قول فاسد لأن المصدر إذا صار حالاً فهو المنقلب إليها وليس منقلباً عنها … فالجواب في ذلك أن هذا لا يسمى إنقلاباً وإنما يسمى وضعاً وتعويضاً بمنزله مَنْ ينزع من خاتمه فصّاً من ياقوت مكانه فصّاً من عقيق ، فليس العقيق منقلباً عن الياقوت فهذا هو تعويض لا إنقلاب )) (
) 

        بنى إبن برّي أحكامه التي واخذ بها الحسن بن صافي على قاعدة متينة من الحجج النحوية ، من ذلك إحتجاجه بالسماع وفيه : لغة القران الكريم (
) وقراءاته (
) ، كما احتج بالحديث الشريف مرتين ، مرة في مسألة لغوية (
) ، ومرة في مسألة نحوية وقد عضد به قاعدة مشهورة (
) ، واحتج بكلام العرب وما اشتهرت به لغتهم من أساليب (
) ، وبأشعارهم (
) ، ووجدناه يحتج بشعر المتنبي غير مرة ، إمّا لإقامة الحجّة القاطعة على الحسن بن صافي لأنه سبق إلى الاحتجاج بشعر المتنبي (
) ، أو لعضد قاعدة مشهورة (
) ، ومن احتجاجاته بمنثور الكلام إحتجاجه بأقوال الفصحاء ، فقد احتج بقول إبن عباس ( رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأرضاهما ) في توجيه المسألة الأولى (
) . 

        أما فلسفته في السماع، ففلسفة بصرية بحته ؛ وقد أفصح عن جانب منها بقوله : ((… ليس الشاذ النادر الخارج عن القياس بموجب إبطال الأصول التي عليها الجمهور . ألا ترى أنهم قد شرطوا في (( الواو )) و (( الياء )) متى تحرك واحد منهما انفتح ما قبله قلبت (( ألفاً )) وقد وجدنا ما فيه هذا الشرط ولم يقلبوه ألفاً وهو قولهم : القود والحوكة ، وشرطوا أن لام الفعل إذا كانت (( واواً )) قلبت (( ياءً )) مثل : الدنيا والعليا . وقد وجدناهم يقولون : (( القصوى )) وذلك كثير في هذه اللغة العربية )) (
) ، ثم إمتثل قول أبي بكر بن السراج ، فقال : (( وقال أبو بكر : ولو اعتُرض بالشاذ على الجمهور والشائع للمطرد لبطل أكثر العلوم والصناعات )) (
) . ومما احتج به القياس (
)، وكانت      له فيه فلسفه هي الأخرى مستمدة من نحو البصريين وإن طبيعة فهمه لهذا الأصل تتركز بالدرجة الأساس

على طبيعة فهمه لأصل السماع ، قال: (( ولو تتبعنا ما وقع فيه الغلط من كلام العرب مما جاء على طريق النادر لطال الكتاب وخرج عن المعنى المقصود به ، وإنما المعمول في ذلك على الجمهور الشائع المطرد دون غيره )) (
) .

      ومما احتج به من أصول النحو وأدلته ( الإجماع )، وقد مرّ أنه كان مسنداً رئيسياً ومباشراً في الطعن على آراء الحسن بن صافي لا سيما في آرائه الغريبة التي انفرد بها عن جمهور النحاة (
) . 

        ومن حججه كذلك : التأويل (
) ، والتعليل (
) ، والعامل (
) ، والحمل على المعنى (
) ، والسبر والتقسيم (
) ، وضرورة الشعر (
) ، كذلك احتج إبن برّي فيما احتج به بقول المخالف ( الحسن بن صافي ) (
) ، وبالنصّ (
) . 

      وإيغالاً في الاحتجاج إحتّجَ إبن برّي بأقوال العلماء وآرائهم ؛ وممن وقع الاحتجاج بأقواله وآرائه 

: سيبويه (
) ، والمبرّد (
) ، والاخفش الأوسط (
) ، والجرمي (
)، وأبي علي الفارسي (
) ، وابن جنّي (
) ، وعلماء لم يصرّح بأسمائهم (
) ، كما احتج بعلماء اللغة ؛ منهم : إبن الإعرابي (
) ، وأبي زيد (
) . غير أن إبن برّي أبدى زهداً واضحاً في الاحتجاج بآراء أهل الكوفة ، بل كثيراً ما ردَّ عليهم ؛ لا سيما إذا أخذ الحسن بن صافي بآرائهم وقال بمذهبهم (
) . 

     كان سيبويه في طليعة العلماء المحتج بأقوالهم وآرائهم ؛ فقد أبدى إبن برّي عنايته بآراء سيبويه ؛ وعنده أن أسلوب سيبويه (( قد جمع من البيان والاختصار وبيان مواضع الشبهة التي يجب الوقوف عندها ، ما لا يوجد في كلام غيره )) (
) ، ولم يقتصر الأمر على مجرد الاحتجاج بآرائه وأقواله ، إنما تعدّاه للانتصار له والذّبّ عن مذهبه ضدّ مخالفيه (
) . قال : (( وبالجملة فان هذا القول أيضاً الذي ذهب إليه النحويون لا يصحّ بما حكاه سيبويه )) (
) . وعلى العموم اتسم أسلوب إبن برّي في الردّ على مسائل الحسن بن صافي بالسخرية والتهكم وإن حاول أن يخفي هذه النزعة وراء عبارات تفصح عن شيء من التواضع لدى إبدائه بعض آرائه التي ردّ بها على ملك النحاة ، فتراه يقول : (( وقد يجوز عندي )) (
) ، أو أن يُذيّل الرد بقوله : (( والله تعالى أعلم )) (
) . ولكن غلبت النزعة الساخرة أخيراً على مصطلحاته النقدية وأسلوبه الحواري ؛ فشاطرت عبارات الردّ مصطلحات غير موضوعية ، فمرةً ينعت أخطاء الحسن بن صافي بالوهم ، أوالاختلال ، أوالهذيان ، أوالفساد ، أوالخبط ، واتباع الهوى (
) ، ومرةً ينعته بعبارات ساخرة (
) ؛ لعل أهونها قوله : (( فهو أيضاً غلط فاضح لا يسقط فيه مَنْ له أدنى تعلّق بهذه الصناعة )) (
) ، وقوله : (( جميع ما ذكره من التوجيه … هذيان لا يعقل ، ولا يذهب إليه ، إلا مَنْ كان مثله في قلّة التحصيل )) (
) ، وقوله : (( وأما ما ذكره هذا المذكور … فهذيان وهو أشبه شيء بأضغاث أحلام )) (
) . 

6- الرّد على النحاة : 
        لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن (
) بن محمد بن مضاء اللخمي ( ت 592هـ) ؛ ثم القرطبي ، أصله منها وإليها يُنسب (
) ، وهو من بيت علم وشرف ؛ انقطع إلى العلم وعني به فكثرت فنونه فيه ؛ كالنحو والفقه والطب والهندسة والحساب ، وما زال يُعنى بالحديث حتى ضُربت آباط الإبل إليه وتزاحم طلاب العلم عليه فصار من أكابر محدثي المغرب وفقهائها ، ولي قضاء فارس وبجايه ، وأصبح قاضي الجماعة بالأندلس من قبل يوسف بن عبد المؤمن ( ت 580هـ ) الذي كان يُلقِّب نفسه بأمير المؤمنين ، وقد عُرف يوسف الأمير بحبه للعلماء وتقرّبه لهم وكثرة احتفائه بهم ماضياً في ذلك على نهج أبيه وجده عبد المؤمن بن علي ، وكان الجدّ يُعرف بابن تومرت ( ت 524هـ ) الذي تُسمِّي باسم (المهدي المنتظر) ، مؤسس دولة الموحدين في المغرب (
) . 

      إن بيعة إبن مضاء لولي عهده لم تكن لشخص يوسف حسب ، إنما أخلص البيعة لأبية وجده من قبل ، ثم جدد بيعته لحفيدهم يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ( ت 595هـ ) الذي كان لا يقل شأناً عن أبيه وجده عنايةً بالعلم ؛ بل كان من أجلّ فقهاء عصره حتى أن أهل الفتوى أنفسهم يقصدوه في الأمور المستعصية . وقد شهد الأندلس في إمارته ثورة عارمة من قبل الموحدين على أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة في المشرق : ( الحنفي ، والحنبلي ، والمالكي ، والشافعي ) قادها الأمير يعقوب بن يوسف نفسه (
) ، وكان لابن مضاء أثراً بارزاً فيها ، إذ وضع ثلاث كتب جاءت مادتها ترجمه أكيدة لطبيعة موقفه من الفقه المشرقي ونحوه (
) . حمل الكتاب الأول منها عنوان ( المشرق في النحو ) (
) ، وهو من كتبه المفقودة ، نقل أبو حيان الأندلسي نصوصاً عنه في كتابه ( إرتشاف الضرب ) (
) ، رجّح الدكتور شوقي ضيف أن إبن مضاء وضعه في الرد على النحو الشرقي (
) . أما كتابه الثاني فقد حمل عنوان ( تنزيه القرآن عمّا لا يليق بالبيان ) (
) ، وهذا الكتاب هو الآخر فُقد فيما فُقد من تراث ، والراجح أنه صُنّف خصومةً للنحو المشرقي ، إذ ذكره السيوطي وعلّق على مادته قائلاً : (( وناقضه في هذا التأليف إبن خروف بكتاب سمّاه : تنزيه أئمة النحو ، عمّا نُسب إليهم من الخطأ والسهو )) (
) . 

      وثالث ما وضع إبن مضاء في الرد على نحاة المشرق هو الكتاب الذي بين أيدينا ، سمّاه السيوطي بـ ( الرد على النحويين ) (
) ، ونُشر محققاً سنة 1947م باسم : ( الرد على النحاة ) بتحقيق الدكتور شوقي ضيف (
) . والكتاب بعد ذلك كان مثار جدل طويل بين الدارسين المحدثين، فقد أخذ نصيباً من المدح ، ومثله من النقد والقدح ، فالعلماء في يومنا هذا منقسمون آزاءه على قسمين ؛ قسم آخذ بقوله داعياً إلى تطبيق المبادىء التي جاء بها ؛ ويُعرف هؤلاء المؤيدون لدعوى إبن مضاء بدعاة التيسير والتجديد في النحو العربي ، وقسم راد عليه داعياً إلى غضّ النظر عن هذه المبادىء وإلى ضرورة التخلّي عنها ، لأنها تهدم أكثر مما تبني ، ويُعرف هؤلاء بالتقليديين أو أصحاب النحو التقليدي . وإن كان لابد للباحث من أن يُدلي بدلوه مع كثرة من أدلوا بدلائهم ؛ فالموضوعية تلزمنا هاهنا الاختصار حذر التطويل أو التكرار .

مسائل الردّ على النحاة :
      ضمّ كتاب ( الرد على النحاة ) خمسة فصول وردت غفلةً بلا عنونة أو ترقيم ، وهي باختصار : 

آ- الفصل الأول (
) : تضمّن دعوة ابن مضاء إلى إلغاء نظرية العامل ؛ وفيه حديث عن اعتراض ابن مضاء على تقدير العوامل المحذوفة ، واعتراضه على تقدير متعلقات المجرورات وتقدير الضمائر المستترة في المشتقات والأفعال .

ب- الفصل الثاني (
) : تضمّن دعوته إلى إلغاء باب التنازع ، عرض فيه نماذجاً لتنازع الأفعال على معمولاتها . 

ج- الفصل الثالث (
) : تضمّن دعوته إلى إلغاء باب الاشتغال ؛ عرض فيه مسألتين للأخفش وثالثة لسيبويه كمثالٍ ردّ بهما على أحكام النحاة في هذا الباب .  

د- الفصل الرابع (
) : وهو بمثابة تكميل لما جاء في الفصل الثالث ؛ تحدّث فيه عن أحكام فاء السببية و واو المعيّة . 

هـ الفصل الخامس (
) : تضمّن دعوته إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث ، عرض فيه نموذجاً من تعليلات المبرد كمثال على علل النحاة الفاسدة ، وعرّض في أثناء ذلك بالسهيلي والأعلم الشنمتري لما عُرف عنهما  كثرة تعويلهما على صنع العلل والاحتجاج بها ، كما دعا في بقية الفصل إلى تصحيح القياس وإلغاء التمارين غير العملية وكل ما لا يفيد نطقاً .وخلاصة القول ؛ يمكننا إجمال المحاور التي دار الحديث عنها في هذه الفصول الخمسة في ثمانية فقار ؛ هي : 

1- إلغاء نظرية العامل ؛ فلا عوامل نحوية، والعامل هو المتكلم بحسب ما يؤدي المعنى .

2- الاعتراض على تقدير العوامل المحذوفة ؛ فلا حذف ولا تقدير إلا ما حُذف للعلم به ، وإنْ ظهر تمّ الكلام به ولم يختلّ نظامه . 

3- الاعتراض على باب التنازع ؛ فلا تنازع بين الأفعال بل توجيه لتعليق الفعل بالاسم . 

4- الاعتراض على باب الاشتغال ؛ فطبيعة العائد في الاشتغال هي المُحددة  للاعراب . 

5- إلغاء العلل الثواني والثوالث إلا ما اعتلّت العرب في كلامها به ، أو ما قاد لتعلّم كلامها ولغتها على نحو ما تنطق .

6- تصحيح القياس ؛ والمسموع من كلام العرب هو المأخوذ به المقاس عليه . 

7-  إلغاء التمارين غير العملية لأنها لا تفيد نطقاً بل تمنعه وتعيقه . 

8- إلغاء كل ما لا يُفيد نطقاً ؛ فلا تفريع على كلام العرب بما ليس من كلامهم . 

           يُلاحظ على هذه المحاور الثمانية أنّ ثمت رابط مشترك يجمعها حول قضية واحدة وهي قضية العامل ودعوى إلغائه من النحو ؛ وبما أنّ قضية العامل هي القضية الأولى في البحث النحوي لدى النحاة القدامى ؛ وإن هذا البحث قائم على أساس منها ، نفهم من ذلك أن دعوى إبن مضاء لإلغاء هذه النظرية ليس القصد منه تصحيح هذا الأصل أو إلغاء ذلك الباب وحسب ؛ بل هي دعوة الى تغيير منهج النحاة في دراسة لغة العرب جملةً ، والذي تقدم ذكره في الفقرات الثمانية إنما هي أصول هذه الدعوة 

منهج إبن مضاء وأسلوبه في الردّ على النحاة : 
       لم يتّبع إبن مضاء في فصول الكتاب الخمسة خطوات محددة لدى عرضه لمسائل هذه الفصول  لكنه اعتاد على أنْ يقدّم المسألة التي يودّ التعليق عليها أولاً ثم يقفوها بالتحليل والنقد ، وقد سبقت فصول الكتاب مقدمة حكى فيها مبررات وضعه له ، ثم الغاية المنشودة من وضعه . قال: (( أما بعد ، فإنه حملني على هذا المكتوب قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : (( الدين النصيحة )) (
) ، وقوله [ صلى الله عليه وسلم ]  …  : (( من رأى منكم منكراً فليُغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه )) (
) . وعلى الناظر في هذا الكتاب من أهل هذا الشأن إن كان ممن يحتاط لدينه  ويجعل العلم مزلفاً له من ربه أن ينظر ، فإن تبيّن له ما نبيّنه رجع إليه وشكر الله عليه ؛ وإن لم يتبيّن له فليتوقف توقّف الورع عند الإشكال ، وإن ظهر له خلافه فليبيّن ما ظهر له بقول أو بكتاب )) (
) . ثم قال : (( وإني رأيت النحويين – رحمة الله عليهم – قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن وصيانته من التغيير ، فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي أمّوا ، وانتهوا إلى المطلوب الذي ابتغوا ؛ إلا أنهم التزموا ما لا يلزم ، وتجاوزوا فيها القدر الكافي فيما أرادوه منها ، فتوعّرت مسالكها ، ووهنت مبانيها ، وانحطّت عن رتبة الإقناع حججها )) (
) . إذاً فدوافع التأليف تتركز في غرضين : أحدهما ديني والآخر لغوي ، فأمّا الغرض الديني ؛ فاختار طريق النصح لنفاذه . وأما اللغوي فلا سبيل إليه إلا عن طريق النقد ، وصار أسلوب إبن مضاء يتمثل دور الناصح تارةً ، ودور الناقد أخرى . قال : (( فأتاح الله لهم رجلاً ناصحاً ، وناقداً بصيراً ، فأظهروه على ما لديهم من تلك الذخائر النفيسة المونقة . فقال لهم : قال رسول الله ( صلى الله علية وسلم ) : (( الدين النصيحة )) وأنا أنصحكم لا للاقتناء ولا للاكتساب ، ولكن لابتغاء الأجر من الله والثواب )) (
) . 

           ولا شك أن تحقق الهدف الديني لدى إبن مضاء متعلّق بتحقيق الهدف اللغوي ؛ لأن طبيعة هذه الدراسة هي دراسة نحوية وإن ارتبطت بعقيدة النحاة الشرعيّة ووزنت بعض مسائلها النحوية بميزان الحلال والحرام ؛ لكنه قال بالجملة : (( قصدي في هذا الكتاب أنْ أحذف من النحو ما يستغني النحويّ عنه ، وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فيه )) (
) . 

        ومع أنه جعل من ردّه على النحاة حُسبةً يتقرّب بها إلى الله ( تعالى ) ؛ رأى أنْ يُجدد بها البيعة لولي أمره الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي ، قال : (( وأسأل الله الرضا عن الأمام المعصوم ، المهديّ المعلوم ، وعن خليفتيه : سيدنا أميرَيِّ المؤمنين ، الوارثين مقامه العظيم . وأصلُ الدعاء لسيدنا أمير المؤمنين إبن أمير المؤمنين . مُبْلغ مقاصدهم العليّة إلى غاية التكميل والتتميم ))(
) 

     إن طرحاً بهذه الجرأة جعل إبن مضاء يسأل نفسه في هذه المقدمة ؛ هل يجد الكتاب عند النحاة ما يجده لدى ولي أمره ؟ . قال : (( ولعلَ قائلاً يقول : أيها الأندلسي المسرور بالأجراء بالخلاء ، المُضاهي بنفسه ، الحفيّ ذكاءً وأيُّ ذكاء ، أتزاحم بغير عود ، وتُكاثر برذاذك الجود … أتُزري بنحويِّ العراق . وفضل العراق على الآفـاق ، كفضل الشمس في الإشراق … فيُقـال لـه : إن كنت أعمى لا تنهض إلا بقائد ، ولا تعرف الزائف من الخالص إلا بناقد ، فليس هذا بعشّك فادرجي  : 

خلَّ الطريقَ لمن يبني المنارَ بهِ              وابرُز ببرزةٍ حيثُ اظطَركَ القدرُ (
)  )) (
) .

        إذاً سبق الكتاب بالرضى إلى نفسه ، ولمّا رآه استوى على سوقه ، قال مطمئنـاً : (( ومثـل

هذا المكتوب وكتب النحويين ، كمثل رجال ، ذوي أموال عندهم الياقوت الرائق ، والزبرجد الفائق ، والذهب الإبريز ، والورق التي بُرَزت في الخلوص كلّ التبريز ، وقد خالطها من الزجاج الذي صُفيّ حتى ظُنَّ زبرجداً ، والنحاس الذي عولج حتى حُسب عسجداً … حتى صاروا بها ألهج ، وظنّوا أنهم إليها أحوج ، فأتاح الله لهم رجلاً ناصحاً ، وناقداً بصيراً… )) (
) . 

     بعد أن انتهى إبن مضاء من مقدمته التي حكى فيها مبررات وضعه للكتاب والغاية التي ينشدها من وراء هذا التأليف لم يباشرهم النقد حتى أعلن خلافه عليهم جميعاً ، (( وأُنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فيه )) (
) ، ولم يجد في تصريحه بهذا الخلاف إلا أن يحتجّ بقول أحد مخالفيه ؛ ذاك هو ابن جنّي . قال : (( وقد قال كبيرٌ من حُذّاقهم ، ومُقدّم في الصناعة من مقدّميهم ، وهو أبو الفتح بن جني في خصائصه (
) : (( إعلم أن إجماع أهل البلدين ( يعني البصرة والكوفة ) إنما يكون حجّة إذا أعطاك خصمُك يده أن لا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فإذا لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجّة عليه ، وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنّة ، أنهم لا يجتمعون على الخطأ … )) (
) . لذا صار يخاطب النحاة بخطاب واحد لا يفرّق في ذلك بين مذهب ومذهب ؛ بل يجعلهم مذهباً واحداً فيقول : (( على مذهبهم )) (
) ، أو يسميّهم : (( النحويون )) (
) ، أو (( النحويين )) (
) ، وأحياناً : (( مذاهب النحويين ) (
) . ولعل الداعي للاشهار بهذا الخلاف هو أنه ينهج نهجاً جديداً مُغايراً لمنهج النحاة البصريين والكوفيين ؛ ووجدته في بعض المواضع يلجأ الى تغيير بعض المصطلحات التي تعاهدها النحاة فيما بينهم مُبدلاً إياها بمصطلحات جديدة تلائم أصول مذهبه . قال في ( باب التنازع ) : (( فمن هذه الأبواب : باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل ما يفعل به الآخر وما كان نحو ذلك . هذه ترجمة سيبويه رحمه الله (
) . وأنا في هذا الباب لا أخالف النحويين إلا في أن أقول : علّقت ولا أقول : أعملت ، والتعليق يستعمله النحويون في المجرورات ، وأنا استعمله في المجرورات والفاعلين والمفعولين ..)) (
) .

       أما أصول مذهب إبن مضاء النحوية فقد صار معلوماً أنه استمدها من أصول مذهبه الظاهري

وقد كان من أبرز دعاته ، والمسلَّم به أن المذهب الظاهري يعتمد على أصول واضحة ؛ فأوّل ذلك أنه لا يقبل كل مسموع حتى يثبت نصّه ، فإذا ثبت نصّه حُكم عليه بظاهر نصّه ، ترتب على هذا الأصل أنهم لا يقولون بالأقيسة ولا يلجأون إلى التأويل أو التعليل ما دام النصّ قد ثبت ظاهراً (
) . لم يجاوز إبن مضاء هذه الأصول الفقهية الظاهرية ، وقد حاول تطبيقها على الظواهر النحوية في اللغة ، وكان لأنه لم يأت لها نظير في كلام العرب )) (
) ودعا بناءً على ذلك إلغاء التمارين النحوية ، وتحديداً كما نعتها المحقق بـ (( التمارين غير العملية )) (
) ، قال : (( ومما ينبغي أن يسقط من النحو ( إبنِ

 من كذا مثال كذا )  )) (
) بحجّة (( عدم الافتقار إليه . والناس عاجزون عن حفظ اللغة الفصيحة فكيف بهذا المظنون المُستغنى عنه ! ))(
) ، ومنع أن يقال: ( أعبدَ الله كنت مثله ، وأزيداً لست مثله ) قياساً على الفعل المُستفهم منه بالهمزه ؛ نحو ( أزيداً ضربت أخاه ) وقوله تعالى : ( أبشراً مِنّا واحداً نتبعه ) (
) ؛ فقال : (( وهذا لا يجوز عندي ، حتى يُسمع من العرب )) (
) ، فمتى ثبت النصّ به مسموعاً عنهم قُبل ؛ وإلا فهو رِدٌّ ، وردَّ بناءً على ذلك أغلب العلل النحوية لانتفاء الحاجة إليها ، ولأنها ألزمت النحاة ما لا يلزم ؛ وأقلّ ذلك خروجهم عن المنصوص عليه وعدم الالتزام بدلالته ظاهراً  فقال : (( ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث ، وذلك مثل سؤال السائل عن ( زيد ) من قولنا : ( قامَ زيدٌ ) لِمَ رُفع ؟ فيُقال : لأنه فاعل ، وكل فاعل مرفوع ، فيقول : ولم رُفِع الفاعل ؟ فالصواب أن يُقال له : كذا نطقت به العرب . ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر )) (
) ، وهو يستند في قياسه هذا على الأصول الفقهية العامّة ، فقد قال في إثر قوله الآنف : (( ولا فرق بين ذلك وبين مَنْ عرف أن شيئاًما حرام بالنصّ ، ولا يحتاج فيه إلى استنباط علّة ، لينقل حكمه إلى غيره ، فسأل : لِمَ حُرِّم ؟ فان الجواب على ذلك غير واجب على الفقيه )) (
) . 

        ولا أرى أن هذا يُحمل على ذاك لبعد ما بين العلّتين ؛ العلة النحوية والعلة الفقهية ، فعلل النحو الأولى التي يقبلها إبن مضاء هي علل مظنونة في الغالب ولا يجوز أن تُحمل على علل الفقه المنصوص عليها ، وقد شرح ذلك إبن جني في كتابه ( الخصائص ) تحت باب : ( ذكر علل العربية أكلاميّة هي أم فقهية ؟ ) فقال : (( إعلم أن علل النحويين – وأعني بذلك حذّاقهم المتقنين ، لا ألفافهم المستضعفين – أقرب إلى علل المتكلمين ، منها إلى علل المتفقهين . وذلك أنهم إنما يحيلون على الحّس ، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتّها على النفس ؛ وليس كذلك حديث علل الفقه .وذلك أنها إنما هي أعلام ، وأمارات ، لوقوع الأحكام ، ووجوده الحكمة فيها خفيّة عنّا ، غير بادية الصفحة لنا ؛ ألا ترى أن ترتيب مناسك الحجّ ، وفرائض الطهور ، والصلاة ، والطلاق ، وغير ذلك ، إنما يرجع في وجوبه إلى ورود الأمر بعمله ، ولا تعرف علّة جعل الصلوات في اليوم والليلة خمساً دون غيرها من العدد ، ولا يُعلم أيضاً حال الحكمة والمصلحة في عدد الركعات ، ولا في اختلاف ما فيها من التسبيح والتلاوات ؛ إلى غير ذلك مما يطول ذكره ، ولا تحلى النفس بمعرفة السبب الذي كان له ومن أجله ، وليس كذلك علل النحويين ))(
) . إذاً فلا بدّ أن يكون هناك تمايز في طبيعة التعامل مع المادة المسموعة في النحو عنها في الفقه ، ويكفي دليلاً على ذلك أن ابن مضاء عاد فقبل شطري العلل الثواني التي دعا إلى إلغائها صراحةً ؛ فقال : (( العلل الثواني على ثلاثة أقسام : قسم مقطوع به ، وقسم فيه إقناع ، وقسم مقطوع بفساده ))(
) ، ليدلّ بذلك على عدم تطابق ركني قياسه المتقدم . بل ووجدته في مواضع أُخرى يخالف هذا الأصل تماماً ؛ وقد رفض غير مرة الأخذ بما ثبت نصّه مسموعاً عن العرب ، وهذا طبيعيٌ جداً ، لأن مجرد التسليم لكل ما ورد مسموعاً بحجّة ثبوت نصّه عنهم يعني التسليم لجميع الألفاظ والتراكيب اللغوية بصحيحها وسقيمها ، ولا يُفرَّق في ذلك بين القليل والكثير وبين الشاذ والمطّرد فالكل سواء في ميزان الاحتجاج طالما ثبت نصّه بالاستقراء عن كلامهم ، لكن الواقع أثبت أن ابن مضاء مضى على سنّة النحاة في ذلك ولم يقبل كل ما ورد مسموعاً عنهم مع ثبوت نصّه ، بل كان يحكم على بعضه بالشذوذ ، من ذلك تعليقه على قول النحاة في باب ( الاشتغال ) : ( زيدُ أكرمته ، وعمرو أهنته إعظاماً له ) قال : (( .. جاز أن تحذف [ الجملة الصغرى ] الأولى ، التي هي ( أكرمته ) ، وتحلّ [ الجملة الكبرى ] الثانية محلّها ، فتقول : ( زيدٌ عمرو أهنته إعظاماً له ) والواو تُدخِل الثاني فيما دَخَل فيه الأول ، وكل معطوف عليه ، فجائز أن يُحذف ، ويحلّ المعطوف محلّه إلا ما شذّ ، نحو : ( وأيُّ فَتى هيجاءَ أنت وجارِها )(
) . ولا يُحمل على الشاذ ))(
) . والشذوذ هنا آتٍ من أن ( أي ) لا تُضاف إلا إلى نكرة ، و( جارها ) معطوف على ( فتى ) وهو معرفة . 

       وقال لدى تعرضه لأحكام (فاء السببيّة) : (( وقد نصبت العرب بعدها [ أي الفاء ] في الواجب ، وذلك شاذ لا يقاس عليه))(
) ، ثم ذكر ثلاثة شواهد شعرية لشعراء جاهليين ردّها في ضوء قياسه المتقدم (
) . وفي حديثه عن تقير الضمائر المستترة في المشتقات ، قال : (( وكذلك ما استدلوا به من قولهم : ( مررت بقومٍ عرب أجمعون ، ومررت بقاع عرفج كلُّه )(
) فمعلوم أن (عرباً ) اسم موضوع لمعنى يتميّز به عن العجم ، وإذا قلت : (مررت بقوم عرب) فقد تمّ الكلام إذْ قد أتيت بصفة وموصوف  وإذا أضمرت فيه ضميراً لم يفد معنىً زائداً ، وأما قولهم : ( أجمعون ) فشاذ ))(
) ، وهذا نقض أصوله : (( ولا فرق بين ذلك وبين مَنْ عرف أن شيئاًما حرام بالنصّ ) (
) ، وخلاف قوله : (( وأما ما يُحتاج إليه مثل ألفاظ اللغة فأنها إذا نقلها الثقاة قُبلت وإن كانت مظنونة ، وكذلك غيرها مما تدعو الحاجة إليه )) (
) . 

     إن اضطرار ابن مضاء أن يردَّ بعض ما ورد مسموعاً عن العرب مع ثبوت نصّه دعاه إلى ترتيب المادة المسموعة إلى كثير مقبول ؛ وشاذ مهدور ، وهو يحمل الشاذ على الخطأ حيناً ، وعلى القلّة التي لا يصحّ القياس عليها في أحيانٍ أخرى كما تقدم ، والشاذ مهدور عنده في الحالتين كلاهما . ولم يغفل ابن مضاء الكلام المنظوم من تقسيمه هذا ، فقد التمس للشعراء باحة ماأسموه بضرورة الشعر ؛ فحكم على بعض التراكيب اللغوية في الشعر بحكم الضرورة ، من ذلك قوله في أحكام تاء التأنيث مع الفعل ، قال : (( كما لزمت تاء التأنيث مع التأخير للفعل ، إذا كان الفاعل تأنيثه غير حقيقي  ولم تلزم مع التقديم ، ولم تُحذف مع تأخير الفعل إلا في الشعر ، كقول القائل … بيت شعر))(
) . وقال في موضع أخر: (( ولا يكون تقديم الاسم على الفعل في شيء من أدوات الجزاء ـ إلا في( إن ) وحدها ـ إلا في ضرورة الشعر )) (
) . ومعلوم أن ترتيب المادة المسموعة على هذا النحو كانت تحتّم عليه اللجوء إلى مبدأ القياس الذي لا يقول به أصحاب المذهب الظاهري ، أو على الأقل يبدون ورعاً في اللجوء إليه، ليجد إبن مضاء نفسه مرة أخرى يمضي على سنّة النحاة مع هذا المبدأ العقلي ، أمّا ما أُشيع عنه من أنه يدعو إلى إلغاء القياس فقول لا أساس له ، وقد عرضنا نماذجاً من أقيسته التي سنفيض القول في مفهومه لها هاهنا ، ويبدو أن حماسة الدكتور شوقي ضيف محقق كتاب ( الرد ..) كانت السبب المباشر في شيوع هذا الأمر الخاطئ عنه ، إذ جعل بين معقوفتي تحقيق  – لدى عنونته كلام إبن مضاء عن مبدأ القياس – ما نصّه : [ الدعوة إلى إلغاء القياس ] (
) ، ثم كرر هذه النسبة غير الدقيقة إليه في كتابه ( تجديد النحو ) (
) ،  تسليماً منه أن إبن مضاء سيكون الأبرّ بأصول مذهبه الظاهري تجاه هذا المبدأ العقلي الذي يستند إلى التعليل كأحد أركانه الأساسية ، لكن الواقع جاء خلافاً لذلك ؛ فابن مضاء لم يدعُ إلى ترك القياس أو إلغائه لذاته ؛ إنما دعا إلى تصحيحه وتشذيبه ، وقد قال : ((.. إن الشيء لا يقاس على الشيء إلا إذا كان حكمه مجهولاً ، والشيء المقيس عليه معلوم الحكم ، وكانت العلّة الموجبة للحكم في الأصل موجودة في الفرع . والعرب أمة حكيمة ، فكيف تشبّه شيئاً

بشيءٍ ، وتحكم عليه بحكمه ، وعلّة حكم الأصل غير موجودة في الفرع . وإذا فعل واحد من النحويين ذلك جُهّل ، ولم يُقبل قوله ، فِلمَ ينسبون إلى العرب ما يجُهّل به بعضهم بعضاً . وذلك أنهم لا يقيسون الشيء على الشيء ، ويحكمون عليه بحكمه إلا إذا كانت علّة حكم الأصل موجودة في الفرع ! ))(
) . ثم شرع - في إثر هذا الكلام الذي أوضح موقفة فيه من القياس -  يفنّد بعض الأقيسة الفاسدة التي وضعها النحاة ، وأغلب فسادها متأتٍّ من جهة العلّة التي اعتلوا بها في عقد تلك الأقيسة (
) ، والأصل في هذا المبدأ العقلي عنده هو أن (( .. من عرف أن شيئاًما حرام بالنصّ ، ..لا يحتاج فيه إلى إستنباط علّة ، لينقل حكمه إلى غيره ))(
) ، لذلك وجد ابن مضاء ما يدفعه إلى إلغاء أكثر العلل النحوية لتشذيب الأقيسة وتصحيحها ، منطلقاً بذلك من قاعدة المنصوص عليه ودعوى الإلتزام به . 

       ومع أن ابن مضاء ألحّ في دعوى تصحيح باب القياس في النحو وتشذيبه من الأقيسة الفاسدة وجدناه يلجأ إلى أقيسه قد لا ترقى إلى مستوى دعواه تلك ، من ذلك دعواه ترك تعليل حركات الإعراب حملاً على تركهم تعليل حركات البناء ، قال : (( وكما أنّا لا نسأل عن عين ( عِظْلِم ) ، وجيم ( جَعفر ) ، وباء ( بُرْثُن ) ، لِمَ فُتحت هذه ، وضُمّت هذه ، وكُسرت هذه ، فكذلك أيضاً لا نسأل عن رفع ( زيدُ ) . فإن قيل : ( زيد ) متغيّر الآخر ، قيل : كذلك (عِظْلِم ) ، يقال في تصغيره بالضم، وفي جمعه على ( فعالِل ) بالفتح . فإن قيل : للاسم أحوال يُرفع فيها ، وأحوال يُنصب فيها ، وأحوال يُخفض فيها ، قيل : إذا كانت الأحوال معلومة بالعلل الأُوَل ، الرفع بكونه فاعلاً أو مبتدأً أو خبراً أو مفعولاً لم يُسمّ فاعله ؛ والنصب بكونه مفعولاً ؛ والخفض بكونه مضافاً إليه ، صار الآخر كالحرف الأول الذي يُضمّ في حال ، ويُكسر في حال . يُكسر في حال الإفراد ، ويُفتح في حال الجمع ، ويُضم في حال التصغير ))(
) . 

       ولكن لا مسوّغ لقبول مثل هذا القياس لاختلاف وظيفة الحركة في الإعراب عنها في البناء ، ولا توجد علّة جامعة بينهما في هذا الجانب الوظيفي ، أمّا علّة تغير حركات الإعراب والبناء في أحوال خاصة لا تنهض  مبرراً لعقد هذا القياس ، ويكفي أن ابن مضاء نقض أصول نفسه بقياسه هذا من جانبين : 

الأول : إنّ ( زيد ) رُفع بعلّة أولى ؛ وابن مضاء ممن يقول بهذه العلّة ؛ بل ويحثّ عليها ولم يدعُ إلى إلغائها مع العلل الثواني والثوالث كما يدعو هاهنا للغضّ منها ، قال : (( إن العلل الأوَل بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب المُدرك منّا بالنظر ))(
) . 

الثاني : إنّ واحداً مما يترتب على تعليل حركات الإعراب هو لبيان الوظيفة النحوية التي تؤديها اللفظة داخل التركيب اللغوي ؛ فضلاً عن بيان الدلالة النحوية لهذه اللفظة ، وكان ابن مضاء نفسه يحتاج الى الإفصاح عن هذه الجوانب لدى تفريقه بين المعاني المترتبة عن تغيير إعراب بعض الألفاظ داخل التركيب اللغوي ؛ كتفريقه بين المعاني المترتبة على إعراب لفظة ( يؤذيه ) من قولهم : ( لا يشتم عمرو زيداً فيؤذيه ) . قال : (( إنْ نُصب كان المعنى : لا يشتم حتى لا يؤذيه ، فالشتم من إنواع الأذى ، وإن رُفع كان المعنى على القطع أي : فهو يؤذيه ، وإن جزم ( يؤذيه ) وعطـف علـى قوله ( يشتم ) ، كان المعنى : فإن الشتم يؤذيه ، أي من شأنه أن يفعل ذلك ))(
) . 

       الواقع إن دعوى إبن مضاء للالتزام بالمنصوص عليه في مسائل السماع والقياس والعلّة وغيرها – وإن لم تأخذ طابعاً واحداً في التطبيق – كانت تعقيباً على موضوع رئيس ؛ ولم تكن هذه الموضوعات إلا أحد تبعاته من قريب أو بعيد ، ذاك هو موضوع ( العامل ) ودعوى إلغائه من النحو. 

       تصدرت قضية ( العامل ) مسائل ( الرد على النحاة ) وكانت المحور الأساس في إدارة جبهة الخلاف ضدّهم  ، إذ نفذ إبن مضاء من خلالها إلى التبعات المترتبة على حقيقة وجودها في النحو ؛ من ذلك ( باب الاشتغال ) قال ابن مضاء معلِّقاً على هذا الباب : (( من الأبواب التي يُظنّ أنها تُعسر على مَنْ أراد تفهيمها أو تفهمها ، لأنها موضوع عامل ومعمول ))(
) . وقد رأى أن النحاة ينقسمون في حقيقة القول بعمل العوامل على قسمين ؛ وقد تمثّل القسم الأول منهما بقول سيبويه : (( وإنما ذكرتُ لك ثمانية مجارٍ لأ فرّق بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل – وليس شيءٌ منها إلا وهو يزول عنه – وبين ما يُبنى عليه الحرف بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك من العوامل ))(
) ، ثم قال معلِّقاً على هذه العبارة : (( فظاهر هذا أن العامل أحدث الإعراب ؛ وذلك بيّن الفساد ))(
) ، ثم تمثّل القسم الثاني بقول ابن جنّي ؛ فقال : (( وقد صرّح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جنّي وغيره ، قال أبو الفتح في خصائصه ، بعد كلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية : (( وأمّا في الحقيقة ومحصول الحديث ، فالعمل من الرفع والنصب والجرّ والجزم ، إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيٌ غيره ))(
) ، فأكّد المتكلّم بنفسه ليرفع الاحتمال ، ثم زاد تأكيداً بقوله : (( لا لشيءٍ غيره )) . وهذا قول المعتزلة . وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى ، وإنما تُنسب إليه كما ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية . وأما القول بأن الألفاظ يُحدث بعضها بعضاً فباطل عقلاً وشرعاً ، لا يقول به أحد من العقلاء ))(
) . غير أن ابن مضاء أبى إلا أن يحمل مصطلح العمل على ظاهره ، وما تصوّر أحد من النحاة أن ( إن ) و( لم ) و ( مَنْ ) ونحوها يمكن أن تُحدث شيئاً بنفسها وإنما عنوا أنها إذا وجدت في تركيب لغوي اقتضت نوعاً معيناً من العلامات في الذي يليها ، والمتكلّم هو الذي يفعل ذلك على وفق قوانين اللغة المُتعارف عليها لا عن هوى نفسه ، فأمّا العوامل فلا تعدو أن تكون سبباً وليست علّة مؤثرة بذاتها (
) ، علماً أن ابن مضاء نفسه يعترف بوجود هذه العلاقة بين الألفاظ داخل التراكيب اللغوية ،  كقوله في ( باب الاشتغال ) : (( وإذا قلت : ( زيداً فاضرِبْه ) فلا يجوز في ( زيد ) إلا النصب ، ولا يجوز فيه الرفع على الابتداء ، كما يجوز في ( زيدُ فاضرِبْه ) ، فإن جُعل خبر مبتدإٍ محذوفٍ جاز ، كأنه قال : ( هذا زيدٌ فاضرِبْه ) ، ولا يجوز ( زيدٌ فاضرِبْه ) على أن يكون ( زيد ) مبتدأً ، و ( اضربْه ) خبره ، كما لا يجوز ( زيد فمنطلق )  ))(
) .

        وإن من يتتبع كتاب سيبويه يجد أن ( العامل ) مصطلح يراد به التعبير عن العلاقات بين أجزاء التركيب ، إذ العامل نظرية يُتمثّل بها طريقة النظم في الجملة العربية ، وأساس هذه النظرية أنه إذا كان أحد أجزاء التركيب يطلبُ جزءاً آخر فيه من حيث المعنى فإنه يتشبّث به لفظاً ، فالمقصود من القول بالعامل هو بيان الإرتباط والتعلّق بين أجزاء التركيب ، ثم ما ينشأ عن هذا  التعلّق من أثر (
) ، فنعلم بذلك أن ابن جنّي لم يُخالف سيبويه في ماهيّة العامل في ضوء هذا المفهوم خلافاً لما ذهب إليه ابن مضاء ،لأنه قال : (( وإنما قال النحويّون : عامل لفظيّ ، وعامل معنوي ؛ لِيرُوك أن بعض العمل يأتي مسبباً عن لفظ يصحبه ؛ كمررتُ بزيدٍ ، وليت عمراً قائمٌ ، وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة لفظٍ يتعلّق به ؛ كرفع المبتدأ بالابتداء ، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم ؛ هذا ظاهر الأمر [ كما يظهر للناس ] ، وعليه صفحة القول . فأمّا في الحقيقة ومحصول الحديث [ عند النحاة ] ، فالعمل من الرفع والنصب والجرّ والجزم إنما هو للمتكلّم نفسه ، لا لشيء غيره . وإنما قالوا : لفظيّ ومعنويّ لمّا ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامّة اللفظ للفظ ، أو باشتمال المعنى على اللفظ ، وهو واضح ))(
) . فكيف يكون ابن جنّي مخالفاً لسيبويه ! وهو في نصّه هذا قد عضد قول سيبويه وشرحه على الوجه الذي تقدّم ، فلو أن سيبويه ينسب العمل إلى الألفاظ ما احتاج أن يضيف إليها عوامل معنوية كعامل الابتداء الذي ينكره ابن مضاء كما ينكره غيره من العوامل ، قال سيبويه عن هذا العامل : (( هذا باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعاً ؛ لأنك تبتدئه لتنبّه المخاطب ، ثم تستفهم بعد ذلك ، وذلك قولك : زيدٌ كم مرة رأيته ، وعبد الله هل لقيته ، وعمرٌ هلاّ لقيته ، وكذلك سائر حروف الاستفهام ، فالعامـل
فيه الابتداء )) (
) . وعامل الابتداء يُراد به أن تكون كلمةٌ على حالٍ لا تكون مطلوبة من كلمة أخرى قبلها أو بعدها وحينئذ تأخذ حكم الرفع ، فيُقال : إن العامل هو الابتداء ، ثم دللّ سيبويه في إثر نصّه المتقدم على عدم الطلب في(( أنك لو قلت : أرأيت زيداً هل لقيته ؟ كان ( أرأيت ) هو العامل )) (
) ، يريد أن الفعل الواقع بعد ( هل ) لا يطلب المتقدم ، لأنه لو كان يطلبه لما أثّر فيه العامل ( رأيت ) . قال الدكتور محمد إبراهيم البنّا : (( وهذا من أبدع ما قاله سيبويه على أن هذه الكلمة غير مطلوبة لِما بعدها ، بل هي الطالبة له ؛ وإذا كان الاسم المبتدأ به بهذه المثابة فما بعده مبنيٌّ عليه ؛ وقد اصطلحوا على أن يقولوا : إن العامل فيه الابتداء . وهو عبارة عن أنه غير مطلوب أو غير متعلّق بشيء قبله أو بعده ، وما كان سيبويه أو مَنْ خلفه من النحاة يعتقد أن شيئاً اسمه الابتداء يعمل ! ولكنهم هكذا اصطلحوا ، ولا مشّاحة في الاصطلاح ، وكأن طالباً سأل في أول الأمر عن الذي عَمِل النصب في الاسم في نحو قوله تعالى : ( إن الله بريءٌ من المشركين ورسولَه ) (
) ، فقيل له : ( إن ) ، وسأل آخر عن الذي رفع الاسم في قوله تعالى : ( الله ولي الذين آمنوا ( (
) ، فقيل : ( الابتداء ) ، ثم مضى النحاة على هذا مستسيغين لفظ العمل والعامل والمعمول ، في بيان الارتباط والتعلّق بين أجزاء التركيب(
) ؛ ولقد عَرفَ المتقدمون من النحاة أن في هذا المصطلح تسامحاً ، كما كانوا يعرفون أن في 

كثير من مصطلحاتهم نحو ذلك )) (
) . 

       وعودة إلى نصّ ابن مضاء المتقدم نراه قد أدان نفسه بنفسه ؛ وذلك في قولـه : (( وإذا قلـت

(  زيداً فاضربه ) ، فلا يجوز في ( زيد ) إلا النصب ، ولا يجوز فيه الرفع على الابتداء )) (
) ، فهل مفهوم ( الابتداء ) لديه وهو يعمل الرفع في ( زيد ) غير ما عناه النحاة من قولهم ( مرفوع الابتداء ) بعدّه عاملاً فيه ، وما الذي نصب ( زيد ) إن كان لا يجوز فيه إلا النصب ؟ . 

      إن انكار ابن مضاء عمل الألفاظ : (( وأما القول بأن الألفاظ يُحدِث بعضها في بعض فباطل عقلاً وشرعاً )) (
) ؛ دعاه إلى الغضّ منها ( أي الألفاظ ) لئلا يلجأ إلى تقدير ألفاظ محذوفة أو مضمرة في بعض التراكيب قد لا يكون هناك أدنى مسوّغ لظهورها ؛ ولو ظهرت لم تفد معنىً إلّم تُحرِف معنى الكلام عن مراده (
) ، لذا صبّ عنايته على المعاني ، وقد قال فيها : (( وزيادة المعنى كزيادة اللفظ ، بل هي أحرى ، لأن المعاني هي المقصودة ، والألفاظ دلالات عليها ، ومن أجلها )) (
) ، و يرى (( أنَّ العرب إنما راعت المعاني ، وجعلت اختلاف الألفاظ في الغالب دليلاً على اختلاف المعاني ، وعدم إتفاقها..)) (
) ؛ لذا فهو يحكم على صحّة الكلام بتمام معناه (
) . ومعلوم أن كثيراً من هذه المعاني ، تدّل عليها حركات الإعراب ؛ وهذا ما نصّ عليه إبن مضاء نفسه ؛ قال : (( … وما عُطف على الخبر فهو خبر ، ولا يصحّ أن تكون  الجملة المعطوفة خبراً ، لأنه لا ضمير فيها يعود على المبتدأ … إذ الإعراب إنما هو لتبيين المعاني ، لا نقول في شيء إذا تقدمه أمران : إنه معطوف على أحدهما دون الآخر ، وإنه جائز عطفه على كل واحد منهما ، إلا بحسب المعاني )) (
) ، وقال في قول جرير (
) :

أبَحْتَ حِمَى تهامةَ بعد نجْدٍ                          وما شيءٌ حمَيْتَ بمُستباحِ

قال : (( فحميت في موضع الصفة ولا يجوز نصب ( شىء ) لفساد المعنى … )) (
) . وهو في ذلك
لا يبتعد كثيراً عن قول النحاة وهم يجمعون على أن الأعراب أثر يجلبه العامل (
) ، فحركات الإعراب لديهم تدلّ على المعاني ؛ كما أنها تدلّ على العوامل ، وهو يقول أنها تدلّ على المعاني وحسب ؛ لكنه أوكل ما عناه النحاة بـ (العمل) إلى المعاني؛ وإن كان لا يجيز لها عملاً في الظاهر ، وجعل المتكلم هو المسؤول عن ذلك، قال : (( وإذا كان العائد على الاسم المقدم قبل الفعل ضمير رفع ، فان الاسم يرتفع كما أن ضميره في موضع رفع . ولا يُضمر رافع كما لا يُضمر ناصب ، إنما يرفعه (المتكلّم) وينصبه إتباعاً لكلام العرب )) (
) ، وقوله : (( فالصواب أن يُقال : كذا (نطقت به العرب) ، ثبت ذلك بالإسـتقراء مـن الكلام المتواتر  ))(
) . وقد عاد لما بدأ منه ، فهو لا يمنح المتكلم صفة العمل بأي حالٍ من الأحوال ؛ وبه ردّ على إبن جنّي كون المتكلّم يرفعُ وينصبُ ويجزمُ ، وقال بأنه قول المعتزلة الذي ردّه بقول أهل الحق أصحاب المذهب الظاهري ، جاعلاً العمل لله وحده لا لشيء غيره ، قال : (( وأما مذهب أهل الحق فان هذه الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى ، وإنما تُنسب إلى الإنسان كما يُنسب إليه سائر أفعاله الاختيارية )) (
) ، فهل إرادة الإعراب التي منحها إبن جنّي للمتكلم غير الإرادة التي منحها إبن مضاء لهذا المتكلّم  : (( وإنما تُنسب إلى الإنسان كما يُنسب إليه سائر أفعاله الاختيارية )) !؟، هذا إذا حملنا لفظ العمل على المجاز ، ولو نسبنا أعمالنا ( أقوالنا ) إلى الله ( تعالى ) على وجه الحقيقة كما نسبها إبن مضاء إليه ( جلّ شأنه ) ؛ فلنا أن نسأله : كيف يردُّ شيئاً هو من عمل الله تعالى ، ويحكم عليه بالضرورة أو الشذوذ !؟ ويُلزِم مَنْ بقوله : ( يجوز ) و ( لا يجوز )(
) !؟ ( تعالى الله عمّا أصف علوّاً كبيراً ) . إذاً فدعوى إلغائه العوامل لا يعني أنه ممن لا يقول بالعمل أو أنه ينكر ذلك التأثير بين الألفاظ من جهة المعنى وإن حاول خلافه ، ولكنه يعني أن (مصطلح) العمل وإسناده إلى الألفاظ لا يجوز شرعاً ، لأنه يوهم (( بأن الألفاظ يُحدث بعضها بعضاً [ وهذا ] باطلٌ عقلاً وشرعاً ))(
) ، إذ (( لا فاعل الا الله عند أهل الحق ))(
) . إذاً فالقضية تنحسرُ في الشكل دون المضمون ، فهو يتفق مع النحاة على أن حركات الإعراب تدلّ على معاني محددة ، وإنما اختلفت حركات الإعراب لإختلاف المعاني التي تدلّ عليها ، لكنه لايرى أنها تدلّ على عوامل لأمتناع ذلك شرعاً.  

 والحقّ أن إبن مضاء – مع ما أخذنا عليه من مآخذ – فتح باب البحث على مصاريعه ، 

وقد وضع النحاة أمام استفسار وتساؤل حقيقي : 

ـ ما حقيقة القول بعمل المعاني والألفاظ ؛ بعدّ العامل شيء موضوع مصطلح عليه يتوصل به إلى النطق بكلام العرب ؟ وما حكم التبعات المترتبة على حقيقة وجوده في النحو ؟ .

ـ ما حكم العوامل المضمرة في نحو قولهم : ( ياعبد الله ) ، والمحذوفة في نحو قولهم : ( أزيداً ضربته ) لو ظهرت ؟ .

ـ ما حقيقة تقدير العوامل المضمرة في المجرورات ، والمستترة في المشتقات وأسماء الفاعلين والمفعولين والأسماء المعدولة عن أسماء الفاعلين والمشبّهة بها وما يجري مجراها لو ظهرت ؟ .

ـ ما حكم الضمائر المستترة في الأفعال لو ظهرت ؟ .

ـ ما حقيقة القول بقياس العوامل على بعضها على البعض الآخر ، كقياسهم عمل الأفعال المتعدّية على ( إن ) وأخواتها ؟ . 

الباب الثاني

بِنية النقد النحوي
         بعد أن تسنى لنا وضع أيدينا على موارد النقد النحوي ومصادره بقسميه : الشفوي والتحريري  بما فيهما من ألوان نقدية ومناهج في فصلي الباب الأول ؛ لابد لنا هاهنا من تحديد معالم البِنية النقدية في الفكر النحوي ؛ وذلك من خلال تحديد الإتجاهات النقدية التي تركت آثارها شاخصة في هذين القسمين النقديين ، ثم رسم أبعاد العناصر النقدية في ضوء هذه الإتجاهات النقدية . 

الفصل الأول

إتجاهات النقد النحوي 

  في معنى الأصل 

المذهب النحوي مفهومه وأسس تكوينه

ظاهرة

1-عندالبصر

2-عند 

___ __ __ __

الفصل الأول

اتجاهات النقد النحوي

بما أن البحث النحوي كان يسير على وفق مناهج محددة لمذاهب معلومة ؛ فقد كان من الطبيعي جداً أن  يلجأ النقد النحوي إلى اكثر من اتجاه نقدي تلاؤماً وطبيعة هذا البحث ذي المذاهب والاتجاهات المتعددة ، فسنرى أن لعلماء كل مذهب من مذهبي النحو الرئيسين ( البصري والكوفي ) معاييره الخاصة في تقييم الموضوعات النحوية على وفق انتماءاتهم المذهبية . فهم إن اتفقوا على ماهيّة الأخطاء وسبل معالجتها ووسائل تحديدها داخل المذهب ؛ فقد اختلفوا في جوانب كثيرة ( في هذه المسائل نفسها ) مع علماء المذهب الآخر ، و لا يخفى ماترتب على ذلك من جدل طويل ونقاش محتدم يعزّ نظيره بين علماء المذهبين ، وهكذا الحال مع أتباع المذهبين وأشياعهم في الأمصار العربية ،  فكل خلاف منهما يقوم على نوع نقدي مغاير للنوع النقدي الذي يقوم عليه الخلاف الآخر ، وسيأتي بيان ذلك في موضعه .

       لقد غلب على النقد المتبادل بين علماء المذهب الواحد طابع الإتفاق والقبول ؛ لاتفاقهم على نوع الأخطاء وماهيتها ، ثم البدائل المقررة في معالجتها ، وماكان ذلك إلا لاتفاقهم على أصول واحدة يُجمع علماء المذهب على صحتها ، في حين ساد الطابع الخلافي على النقد المتبادل بين علماء المذهبين ؛ وذلك لاختلافهم في الأصول التي يُعايرون بها أخطاءهم (
) ، وبالتالي اختلافهم حول حقيقة الأخطاء والبدائل المقررة في معالجتها ، فانماز تبعاً لذلك اتجاهان نقديان ، كل اتجاه منهما يُعنى بنوع نقدي مستقل ، غلب الأول منهما على النقد الجاري بين علماء المذهب الواحد ، وغلب الثاني على النقد المتبادل بين علماء المذهبين ، فالذي أعان على ظهور هذين الاتجاهين النقديين في النحو العربي-إذاً- إرتباط المفهوم النقدي لعلماء كل مذهب بالأصول النحوية التي انبنى عليها ذلك المذهب . فإذا أردنا تحديد معالم كل اتجاه منهما ؛ فلابد أن نقف على جانبين رئيسين  – سيكونا منطلقنا لدراسة هذا الفصل إن شاء الله تعالى – هما : 

الجانب الأول : أصول المذهب النحوي كونها المعيار النقدي الأساسي المتّبع من قبل علمائه في هذين الإتجاهين على حدٍّ سواء ، وقد صار معلوماً أن التعرّف على هذه الأصول يعني التعرف على هوية الناقد .

الجانب الثاني : المذهب النحوي ، مفهومه ، وأُسس تكوينه ، كونه المرجع الأساسي لتلك الأصول ، وإن تحديد هذا المَعلَم الرئيس يعني تحديد هوية الناقد والمنقود معاً ، وبتحديد هذين الجانبين نكون قد حددنا معالم الإتجاه النقدي الذي يخضعان له. علماً أننا سنتعامل مع مصطلحي (النوع والإتجاه) تعاملاً واحداً ؛ على أساس أنهما ينتهيان إلى معنى واحد ، فكل نوع نقدي منهما يفضي إلى اتجاه نقدي خاص ؛ وكل اتجاه نقدي منهما يدلّ على نوع نقدي  خاص . 

في معنى الأصل :


كان لابد لكل مذهب نحوي أن يتخذ أصولاً معلومة تبرر وجوده ، فإذا كان المذهب هو المنهج أو الطريقة التي ينضوي تحتها علماء المذهب ، فإن أصول هذا المذهب هي الأداة الرئيسة والوسيلة الوحيد التي ينزع إليها نحاته لترجمة الجواب النظرية لعقيدة المذهب في التعامل مع الظواهر النحوية ، فهي إذا تمثل الجانب الشرعي لكيان المذهب . ويكفى أن هذه الأصول تحدد نمط تعامل العلماء مع أدلة هذا العلم من سماع وقياس ونحوها ، ولا ننسى أن هذه الأدلة يُراد بها أحد أمرين أو كلاهما ، فأمّا أن يُثبت بها صحة رأي أو يُدحض بها فساد آخر(
). 

 
إن ( الأصل ) معنى واسع ؛ فلا يُفهم أن الدلالات التي يخرج إليها لفظ ( الأصل ) ترجع إلى جنس واحد لانها أصولٌ أوسمِّيت أصولاً ، ويهمنا منها الأصول التي كان النحاة يُعايرون بها أخطاءهم النحوية التي كان لها الأثر المباشر في تعدد إتجاهات النقد النحوي ، فإذا عرفنا الدلالات التي يخرج اليها لفظ (الأصل ) استطعنا التفريق بين قول بعضهم : ((أنهم لم يختلفوا في الأصول ، واختلفوا في الفروع والتعليل )) (
) ،وقول بعضهم الآخر: ((وكان هذا الخلاف طبيعياً لابد أن يوجد لإختلاف الأصول )) (
) .


جاء في ( لسان العرب ) : (( الأصل: أسفل كل شيء ، وجمعه أصول  )) (
) ، ذهب إلى معنى الأساس ؛ الذي يُنشأ منه ؛ ويُبنى عليه ؛ ويكون جزءاً مما صار أصلاً له . 

وفيه : (( أصُل الشيء : صار ذا أصل )) (
) ، أي لم يكن ذا أصل واتخذ أصلاً ، ذهب إلى معنى الإتخاذ والاستناد ، ولايُشترط في هذا الأصل أن يكون جزءً مما صارأصلاً له.

وفيه : (( استاْصلت هذه الشجرة :أي ثبُت أصلها )) (
) ، ذهب إلى تقوية  الأصل ، فالشجرة 

ذات أصل ( جذر ) ثم استأصلت بغيره ، فصارت شجرة متأصّلة ، وفيه معنى الاتخاذ وتقوية الأساس 

واستوعب صاحب ( التعريفات ) هذه الدلالات بقوله : (( الأصل : هو ما يُبنى عليه غيره ))(
) ، وقال : هو ((عبارة عما يُفتقر إليه ، ولا يفتقر هو إلى غيره ))(
) . 

أما اصطلاحاً فقد عرف النحاة للفظ ( الأصل ) معانٍ عدة (
) ، يهمنا منها ثلاث دلالات أُريد بها كلها معنى ( الإتخاذ ) ، وقد أُطلقت على المعايير النقدية الرئيسة في النحو ، والتي تعرضنا لبعضها في سابق البحث (
) ، وها نحن نعود لنضع حدّ ما بينها ، ولا سيما الأصول التي كان لها الأثر المباتشر في استقلالية المذاهب النحوية وتعدد اتجاهات النقد فيها ؛ حتى يتنسى لنا ـ بعد ذلك ـ التفريق بين الدلالات التي يخرج إليها لفظ الأصل ،  فنعرف المعنية منها في التفريق بين المذاهب ، للوقوف على حقيقة وجود هذه المذاهب في الدرس النحوي ، وحقيقة تعددها ؛ باعتبار ما توافر لها من تلك الأصول .

        إن الدلالات الثلاثة التي يخرج إليها لفظ ( الأصل ) هي : 

1- أن يُطلق لفظ ( الأصل ) ويُراد به القاعدة النحوية (
) ، وذلك لأنها مبنى وأساس لفروعها ، كقولهم : الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة (
) . وهذا المعنى كان من أكثر المعاني الاصطلاحية شيوعاً في استعمال النحاة ، ولا سيما النحاة الأوائل . قال الزجّاجي واصفاً جهد أبي الأسود الدؤلي حين رأى أن اللحن قد تطرّق إلى لسان ابنته : (( وهمَّ أن يضع كتاباً يجمع فيه أصول العربية ))(
) . أي همَّ أن يضع قواعداً للعربية يهتدي الناس بها . ووضع ابن السرّاج كتاباً حمل لفظ (الأصل ) جاء ترجمة لهذا المعنى سمّاه : (الأصول في النحو) ، قال عنه ياقوت الحموي : (( جمع فيه أصول العربية ، وأخذ مسائل سيبوبه ورتبها أحسن ترتيب ))(
) ، وقال في موضع أخر يصف جهد إبن السرّاج فيه : (( ونظر في دقائق سيبوبه وعوّل على مسائل الأخفش والكوفيين وخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة ))(
) . وقال ابن السرّاج في كتابه ( الأصول ) : (( اعتلالات النحويين على ضربين : ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب ، كقولنا : كل فاعل مرفوع ، وضرب آخـر

 يُسمى علّة العلّة ، مثل أن يقولوا : لِمَ صار الفاعل مرفوعاً والمفعول منصوباً ... وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب ، وإنما نستخرج حكمتها في الأصول التى وضعتها )) (
) ، أي القواعد اللغوية التي فُطرت عليها في كلامها ، وقال : (( وغرضي في هذا الكتاب ذكر العلّة التي إذا اطردت وصل بها إلى  كلامهم فقط ، وذكر الأصـول والشائع ، لأنه كتاب إيجاز )) (
) ، أي ذكر القواعد المشهورة التي يتعلم بها كلام العرب ، فالذي يُطالع ( أصول ) ابن السرّاج يرى أنه يتحدث عن قواعد النحو بحسب أبوابه ، ويجد أن كتابه يشبه إلى حدٍ كبير كتاب سيبويه من جهه التبويب ، لكنه يجاوزه بتأصيل القواعد وترتيبها ،  فموضوعات كتابه أكثر ترتيباً ، لأنه يجمع قواعد المسألة النحوية تحت موضوع واحد في باب واحد . بدأ كتابة بالاسماء  المرفوعة ثم المنصوبة ثم المجرورة ، ثم انتقل إلى التوابع ثم نواصب الأفعال وجوازمها ، وختم كتابة بالمسائل الصرفية .


وكما اتخذت  بعض الكتب من لفظ ( الأصل )عنواناً لها دلالة على معنى القاعدة جاءت بعض الأبواب النحوية موسومة بما وسمت به هذه الكتب في الدلالة على المعنى ذاته ، ففي ( الاشباه والنظائر ) باب بعنوان : (( فن القواعد والأصول العامة )) (
) ، وقد قرن السيوطي لفظ ( الاصل ) بلفظ ( القاعدة ) وكأنه هوهو ، فأحدهما بديل الآخر .


مما سبق نجد أن لفظ ( الأصل ) إذا عُبِّر به عن معنى القاعدة النحوية فأكثر ما يُراد بذلك قوانين الباب النحوي ، وهذه القوانين ( الأصول ) من المعايير المعتبرة في النقد النحوي كما مر بنا  ، لكنها ـ وإن وقع  الاتفاق في قسمها الأكبر ، كما وقع الخلاف في قسمها الآخر ـ لا تكفي للقول باستقلالية المذاهب بعضها عن البعض الآخر ، لذا لايمكننا  التمييز من خلالها بين الأصول العامّة المتفق عليها أو المختلف فيها بين المذهبين .

2-أن يُطلق لفظ ( الأصل ) ويُراد به : أصول النحو من سماع وقياس واجماع 000 (
) . وقد شرع ابن جنّي أبواب كتابه ( الخصائص ) بهذا المعنى الجديد ؛ ففي حديثه عن دليل السماع والقياس والاجماع كان يسميها : ( أصول النحو ) (
) ، وأصوال النحو أدلته التي بُنيت عليها تلك القواعد وإن تُسمّي كلاهما بالأصل ( القواعد والأدلة ) ، فلم يعهد النحو قبل ابن جنّي كتاباً تناول هذه الادلة ولا من وصفها بالأصول . قال ابن جنّي في مناسبة ذلك ومفرّقاً بين الأصلين : الأصل الدليل ، والأصـــل 

القانون : (( وذلك أنّا لم نرَ أحداً من علماء البلدين تعرّض لعمل أصول النحو ، على مذهب أصول الكلام والفقه . فأمّا كتاب أبي بكر [ بن السرّاج ] فلم يلمم فيه بما نحن عليه ، إلا حرفاً أو حرفين في أوله )) (
) ، وهو يريد قول ابن السرّاج في أول كتابه ( الأصول ) : (( اعتلالات النحوين على ضربين  ))(
) . ثم أكّد ابن جنّي على مراده من ( الأصول ) التي هو بصددها في موضع آخر ، فقال : (( فإن هذا الكتاب ليس مبنياً على حديث وجوه الإعراب ، وإنما هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكـلام ، وكيف بُدئ وإلآم نُحي ))(
) . وبهاتين الإشارتين رسم ابن جنّي حدّ مابين الدلالتين ، فكتاب في قواعد النحو شيء ، وكتاب في أدلة النحو شيء آخر ، على أن ابن جنّي كان يستعمل معنى القاعدة المؤدى بلفظ ( الأصل ) أثناء شرحه لهذه الأصول ( الأدلة ) ، ففي حديثه عن أخطاء عرب الجاهلية ، قال نقلاً عن شيخة أبي علي الفارسي : (( كان أبو علي رحمه الله يرى وجه ذلك ويقول : إنما دخل هذا النحو في كلامهم لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها وقوانيـن يعتصمون بها )) (
) . أي لا قواعد لهم يراجعونها حين الخطأ .


جاء بعد ابن جنّي عالم بغدادي آخر هو أبو البركات الانباري ووضع كتاباً في الفن ذاته ، وسمه بـ ( لمع الأدلة في علم أصول النحو ) فوسّع من استعمالات  هذا المعنى الاصطلاحي الجديد حين لجأ إلى لفظ ( الأصل ) في التعبير عن معنى الأدلة . جعل الفصل الأول منه في : ( معنى أصول النحو وفائدته ) قال فيه : (( أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله ، كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله ، وفائدته التعويل في إثبات الحكم على الحجّة والتعليل ))(
) . إذاً تقررت فائدة هذا الأصول والأدلة لديهم بأنها لإثبات الأحكام النحوية ، فالأصل الدليل : إما أن يُثبت به صحة حكم أو يُثبت به فساده . وفي كلام  أبي البركات الانباري إشارة سبق ابن جنّي إليها ، وهي أن أصول النحو مقيسة على أصول الفقه ومأخوذة عنها قلباً وقالباً . نفهم من ذلك أن معنى ( الأدلة ) المؤدى بلفظ ( الأصل ) أو ( الأصول ) استجلبه النحاة من المباحث الفقهية والكلامية كما هو ظاهر القول .


وهكذا تتوالى كتب أصول النحو ( أدلة النحو ) سائرة على المنهج ذاتة من حيث استيحاء الفكرة ومسوغات تسميتها والمورد الذي وردت منه ، فقد وضع السيوطي كتاب ( الاقتراح في علم أصول النحو ) ، وهو في الفن نفسه ، لكن المُلفت للنظر أن أصحاب هذه الكتب الثلاثة اعتلّوا لوضعها  

بعلّة واحدة ، وكلهم ادعى السبق في التأليف (
) .                                            

الراجح أن مؤلفات النحو لمّا أخذت تحاكي مؤلفات الفقه في هذا الفن وتنزع نزعتها ؛ أخذت دلالة ( الأصل ) منذ هذا الوقت تضيق عن معنى القاعدة النحوية بعد أن اتسعت بمعنى هذا الفن  ، والذي سهّل ذلك أنهم استعاضوا عن لفظ ( الأصل ) بلفظ (القاعدة) في الدلالة على معناها ، فلا تكاد تسمع لفظ ( الأصل ) في الدراسات الحديثة إلا في حديثهم عن أدلّة النحو ، كان هذا على حساب القاعدة المؤداة بلفظ ( الأصل ) . جاء في ( مقدمة الناشرين ) لكتاب ( سرّ صناعة الإعراب ) لابن جنّي ما نصّه : (( وقد نسب رجـال الطبقـات إلـى أبـي بكر محمد بن السـري السرّاج المتوفـى سـنة 316 هـ  ـ استاذ أبي علي الفارسي ـ كتابين في أصول النحو : كبيراً وصغيراً ، لكنهما لم يصلا إلى أيدينا ولعلهما لو وصلا لم يبلغا مبلغ (( الخصائص )) لأبي الفتح ، في غزارة المادة ، وقوّة التقصّي للأجزاء ، والمبالغة في البسط والشرح وحسن التعليل ، وهي خصائص واضحة ، امتاز بها هذا اللغوي الكبير . ولو علم أبو الفتح وهو قريب عهد من أبي بكر بن السرّاج ،أن كتابيه في أصول النحو قد سدّا حاجة أهل عصره لاتجه اتجاهاً آخر في التأليف ، ولم يلقَ الذي لاقاه  من جهد في تسطير كلام مُعاد ،وبحث مطروق )) (
) . ولايخفى ما في هذا الكلام من وهم وتناقض ، وهو كلام تعوزه الدقّة ، فهذه اللجنه لم تعمل حدسها في الوقوف على معنى (الأصل ) الذي قصده ابن السرّاج في كتابه ،حتى ذهب بهم الظن إلى أنه مما وضِعَ في أدلة النحو من سماع وقياس ونحوها . وتصوّروا أن الأصول التي يتحدّث عنها ابن السرّاج هي الاصوال التي كتب فيها ابن جنّي . ولهذه اللجنة العذر فيما ذهبت إليه ؛ لأن (أصول ) ابن السرّاج لم تكن قد رأت النور قبل أن تتصدر هذه المقدمة كتاب ( سرّ الصناعة ) ، ولأنهم لم يجدوا ما يفسِّروا به ( أصول ) ابن السرّاج سوى الدلالات الشائعة لهذا اللفظ في عصرهم . ولايخفى أن هذا المعنى هو الأكثر شيوعاً في يومنا هذا فهو كثير الدوران في أبحاث الدارسين كثرةً قد لا يحتاج لفظ ( الأصل ) معها إلى قرينة توضّحه حتى وإن أشار السياق إلى خلاف ذلك ، الأمر الذي اضطر بعض من يبحث في الدلالات الأخرى التي يخرج إليها هذا اللفظ أن ينبّه على المراد من مقصده . كالبحث في ( القواعد ) النحوية إن نُعتت بالأصول ، وبهذا البيان صدّر الدكتور علي عبدالله العنبكي رسالته للدكتوراه والموسومة بـ ( الرد إلى الأصل في النحو والصرف ) (
) فقال : (( ليس المقصود بـ ( الأصول ) هنا ما يُطلق عليه ( علم أصول النحو ) الذي هو يبحث في أدلة النحو الاجماليـة . . . كالسمـاع والقيـاس والاجمـاع واستصحاب الحـال ، وإنما المقصود بـ( الأصول ) في هذا البحث ما وضعه النحاة من ( أصول وقواعد ) مجردة قد تكون مستعملة وقد تكون مرفوضة ( معدولاً بها عن الأصل )  )) (
) . وبما أن علاقة الأصل الدليل بالأصل القاعدة هو علاقة المقدمات بالنتائج فإن بعض الدراسات قد لايهمها التفريق بين هاتين الدلالتين ولاسيما في القضايا التي تمسّ هذين الجانبين على حدّ سواء ، كالبحث في ظاهرة (الشذوذ ) مثلاً . فالشاذ كما هو معروف الخارج عن حدّ الكثرة في السماع ، والخارج عن حدّ الأصل في القياس ، وهذا مااعتمد عليه الدكتور فتحي عبد الفتاح الدجنّي في كتابه ( ظاهرة الشذوذ في النحو العربي ) وقد ارتضى تقسيم ابن جنّي للمادة المسموعة ـ باعتبار كثرتها وقلّتها ـ إلى : ( مطرد في القياس شاذ في الاستعمال ) و ( مطرد في الاستعمال شاذ في القياس ) و ( شاذ فيهما جميعهاً ) (
) ، فالنوعان الأول والثاني يجوز استعمالهما ويعوّل عليهما في التقعيد النحوي ، أما النوع الثالث ( شاذ في السماع والقياس ) فشاذ لايستعمل ولا يُقعّد عليه . لكن الدجنّي جعل الأصل الدليل وما يترتب عليه من قواعـد ( أصول ) مما يُفرّق به بين المذاهب النحوية . قال : (( إن الناظر لأصول الكوفيين والبصريين معاً يرى الخلاف واضحاً وضوح الشمس بين المنهجين وذلك لاختلاف الاصول )) (
) . فجعل اختلاف الأصول مما يترتب عليه اختلافهما في المنهج ، وقد فسّر هذه الأصول في موضع آخر بقوله: (( وفي رأينا أنه خلاف علمي محض جاء نتيجة طبيعية لاختلاف الأصول والأخذ معاً )) (
) . أي لاختلاف الأدلة وما يترتب عليها من قواعد ، لذلك لم يتردد الدجنّي في أن ينسب لكل مصر عربي مذهباً مستقلاً باعتبار ما توافر له من أدلة وقوانين ( أصول ) ؛ فقسّم كتابه في ضوء ذلك على خمسة مذاهب ـ أو كما يسميها في الغالب : مدارس ـ هي : (البصرية ، والكوفية ، والبغدادية ، والأندلسية ، والمصرية والشامية ) . ومع أنه يقرّ أن سماع المدارس الثلاثة الأخيرة محكوم  بسماع المدرستين الأولى والثانية الرئيستين ؛ فلم يبقَ لديه مايفرّق به بين هذه المذاهب أوالمدارس المزعومة إلا ما انتخبت هي من قواعد المذهبين البصري والكوفي ، والتي جاءت نتيجة لسماعهما عن الأعراب ممن يُعدّ مصدراً للغة الفصيحة . ولم يكن الدكتور عبد الفتاح الدجنّي مبتدعاً في ذلك ، فكل من قال بوجود هذه المدارس المزعومة ـ كما سيأتي ـ استند في تبرِّير رأيه على ما كان لعلماء هذه الأمصار من تحرر في الاجتهاد وانتخاب من القواعد ؛ لا على أساس ماتهيأ لهم من استقراء ومشافهة ( سماع ) . فلا يخفى أن هذا الانتخاب  مقصور على القواعد والقوانين دون الأدلة فقد غُلق باب السماع دونهم ، فجعل الدجنّي ـ مثله مثل غيره من العلماء ـ أساس القول بوجود هذه المدارس ما أتاح لهم الانتخاب من وفرة في القواعد المتحصلة عن قواعد المذهبين ، فخلط بذلك الأصل ( الدليل ) الذي اعتمده في التفريق 

بين المذهبين البصري والكوفي ـ (( خلاف علمي .. جاء نتيجة طبيعة لاختلاف الأصول والأخذ معـاً )) ـ بالأصل ( القاعدة ) الذي دعاه للقول بمذاهب مزعومة لاأساس لها .

ومهما يكن من شيء فإن أصول النحو شيء وأصول الأبواب شيء آخر ، إذ الأدلة غير القوانين ، فإن نُسبت تلك الأصول إلى الأبواب ؛ نُسبت هذه الأدلة إلى العلم ( أدلة الصناعة ) . ولهذه الأدلة صفة العموم ، يطرقها النحاة على اختلاف مناهجهم وانتماءاتهم المذهبية ، ثم تتبـاين نتـائجهم ( قواعدهم ) كلٌ بحسب طبيعة فهمه لها وطريقة احتجاجه بها ، ولكنها أخيراً لاتشكّل فارقاً رئيساً بين المذاهب بنفسها ؛ إنما مايترتب عليها من ضوابط تحدد طبيعة التعامل مع هذه الأصول ، ولاشك أن هذه الضوابط تمثل عقيدة علماء المذهب وطبيعة فهمهم لهذه الأدلة ، وطريقة تعاملهم بها ومعها .

3ـ أن يطلق لفظ ( الأصل ) ويُراد به : القواعد المنهجية التي يسيرعليها النحاة في توجيه الأدلة النحوية لتقعيد القواعد في أبوابها (
) ، فهي ثمثل عقيد المذهب النحوي ولاتُنسب إلا إليه .

لم يضع النحاة لهذه القواعد العامة ـ على أهميتها ـ مؤلَّفاً خاصاً  يجمع شتاتها وينسقها على وفق الأدلة التي انضبطت بها ، فبقيت متفرقة في تضاعيف المؤلفات النحوية ، إذ اكتفى النحاة بالإشارة إليها والتذكير بها في مواطن الخلاف النحوي ، ولا سيما ذاك الذي يقع بين علماء المذهبين ، لذا فإن أكثر الكتب التي زخرت بهذه الأصول هي كتب الخلاف النحوي ، كذلك كتب الأصول النحوية ودونها كتب الشرح (
) .


وضع في هذه الأصول من المحدثين الدكتور تمام حسان كتاباً وسمه بـ (الأصول ، دراسة أبيستيمولوجية للفكر اللغوي ، النحو ، فقه اللغة ) وسمى هذه الأصول بـ (( قواعد التوجيه )) ونعتها بـ (( الضوابط المنهجية )) أو (( القواعد العامّة )) (
) ، وقال في تعريفها : (( المقصود بقواعد التوجيه تلك الضوابط المنهجية التي وضعها النحاة ليلتزموا بها عند النظر في المادة اللغوية ( سماعاً كانت أم استصحاباً أم قياساً ) التي تستعمل لاستنباط الحكم )) (
) . كقاعدة رفع الفاعل ، وقاعدة نصب المفعول ، فالقاعدة العامّة هي القاعدة المجرده السابقة على القيود والتعريفات ، ومن تلك القواعد المنهجية ( الأصول ) أيضاً قولهم : لايجتمع عاملان على معمول واحد (
) ، وقولهم : رتبة العامل قبل رتبة المعمول (
) .

       إن العلّة التي تقف وراء كثرة ترديد العلماء لهذ الأصول في كتب الخلاف أو بالأحرى في أغلب مواطن الخلاف إنما هو للتذكير بأصول المذهب وعقيدته ضد مناوئيه والاحتجاج بها عليهم (
)، ومن هذه الإشارات الكثيرة ما ذكره أبو الطيب اللغوي في ( مراتب النحويين ) عن أصول المذهب الكوفي . قال : (( وغلب أهل الكوفة على بغداد ، وحدثوا الملوك فقدموهم ، ورغب الناس في الروايات الشاذة ، وتفاخروا بالنوادر ، وتباهوا بالترخصيات ، وتركوا الأصول ، واعتمدوا على الفروع فاختلط العلم ))(
) . يوحي ظاهر قـول أبي الطيب بالتناقض ولا تناقض ، فليس المراد من قوله : (( تركوا الأصول )) أنهم تركوا المسموع ، كيف ؟ وقد قدّم أنهم رغبوا بالروايات وقبلوا كل مسموع حتى تفاخروا بالشاذ والنادر وتباهوا بالترخيصات . ولايريد أنهم تركوا الأدلة جملةً ، فلا يستقيم ذلك . إنما المراد بقوله : (( تركوا الأصول )) أنهم تركوا القواعد العامة التي يضبط البصريون بها هذا المسموع ، فجعلوا لأنفسهم أصولاً جديدة غيرالتي عليها البصريون ؛ قبلوا في ضوئها الشاذ والنادر ، فكثرت رخصهم على وفق أصولهم ، فما يعدّه البصريون فرعاً (( واعتمدو على الفروع )) لايعدّه الكوفيون كذلك ( كله أو كثيراً منه ) . 

 وحكى السيوطي نقلاً عن الأندلسي قوله في أصول الكوفيين : (( الكوفيون لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلاً وبوّبوا عليه بخلاف البصريين ))(
) . لايريد : مخالف  للمسموع جعلوه مسموعاً ، ولايريد : مخالف للأدلة جعلوه دليلاً ، دليلاًعلى مإذا ؟ فالشاذ دليلٌ وإن كان شاذا ، فهو دليلٌ على شذوذه في بابه ، وكونه دليل شذوذ لايمكن أن يكون دليل اطراد ؛ إذ لايتسأوى الشذوذ والاطراد بحال إلا إذا جعلنا دليل الشذوذ أصلاً يُقاس عليه كما أن المطرد أصلٌ يُقاس عليه ، فإن اتفق أن الشاذ دليل شذوذه كما أن المطرد دليل اطرده فليس دليل الشذوذ مخالف لدليل الاطراد كونهما دليلان ، إنما هما متخالفان من قبل مَنْ يأخذ بهما ، فما يعدّه الكوفيون أصلاً لايعدّه البصريون كذلك ، إذاً فهو يريد مخالف للضوابط البصرية التي تعتمد على الاطراد والكثرة وليس مخالفاً للأصول الكوفية التي لاتتقيّد بهذه الكثرة ، لذا جعلوه أصلاً من أصولهم وضابطاً من ضوابطهم المنهجية وبوّبوا عليه بخلاف البصريين .

 تتحدد علاقة هذه الأصوال بالأدلة النحوية والقواعد المتحصّلة عنها بأنها حلقة الوصل الفكري بين الأدله وأحكامها ، لذا فهي ترسم حدود عقيدة المذهب إزاء الظاهر النحوية ، فعلاقتها بالأدلة النحوية ـ كما تقدم ـ هي علاقة توجيه وضبط ، إذ تعمل هذه القواعد العامة على تنظيم الإطار العام لأنواع الاستدلال بهذه الأدلة ، أما علاقتها بقواعد الأبواب فعلاقة العام بالخاص ، فللقواعد العامة وجه العموم ، إذ يمكن الاستدلال بها في أكثر من باب نحوي بخلاف القواعد الخاصة ( قواعد الأبواب ) التي تحدد صلاحيتها في أبوابها ، فالعلاقة بين القاعدتين العامّة والخاصة ـ كما وصفها الدكتور تمام حسّان ـ علاقة الدستور بالقانون ؛ فالأول عام والثاني خاص (
) ، (( وقد أصبحت هذه القواعد معاييرَ لأفكارهم ومقاييسَ لأحكامهم وآرائهم التي يأتون بها فيما يتصل بمفردات المسائل . وبهذا نعلم أن النحويين حين كانوا يبدون آرائهم في المسائل لم يكونوا يصدرون عن موقف شخصي أو ميل فردي أو ذكاء حرّ ، إنما كانوا يقيدون أنفسهم بهذه القواعد العامّة . ويجتهد كل منهم في العثور على القاعدة التي تنطبق على المسألة التي يتصدى لها فيصدر رأيه مطابقاً لهذه القاعدة . فإذا اختلف النحويان في المسألة الواحدة فذلك خلاف في اختيار القاعدة التي انبنى حكمه في ظلها ، فقد يعتمد أحدهما في اصدار رأيه على قاعدة ، ويرى الآخر أن قاعد أخرى هي أكثر انطباقاً على هذه المسألة بعينها )) (
) . فإذا كان اختلاف قواعد الأبواب ناتج عن اختلاف هذه الأصول العامّة ، فلا يعني أن الخلاف حول قواعد الابواب يؤدي  إلى إختلاف الأصول العامّة أو الخلاف حولها ، وهذا من الأخطاء التي درجت عليها أغلب الدرسات الحديثة ، ولاسيما التي تؤمن بتعدد المدارس النحوية ، أو قل المذاهب النحوية باعتبار ماتوفر لها من قواعد وقوانين تخصّ الأبواب النحوية ولاعلاقة لها بالمنهج أومايضبطه  قال الدكتور تمام حسان : (( إن الخلاف حول المسائل لاينهض مبرراً لدعوى وجود مدرستين نحويتين ، لأن البصريين فيما بينهم يختلفون حول المسائل تأويلاً وتخريجاً ولكن الأصول واحدة . ومن ثم يكون مجرد الخلاف حول المسائل بين البصريين والكوفيين أبعد مايكون عن الدلالة على اختلاف المدرستين )) (
) . ثم قال (( .. الخلاف حول الأصول كما يُفهم من سياق كلامنا هو المحك الوحيد لدعوى وجود مدرستين نحويتين إحداهما مدرسة البصرة والاخرى مدرسة الكوفة )) (
) إذا فالحدّ والقول الفصل في وجود المدرسة النحوية ( المذاهب النحوية ) هو ما تسند إليه من أصـول ( ضوابط منهجية ) تستقل بها عما سواها ، وهذه الاستقلالية لاتتحقق مالم يكن هناك قدر من الخلاف حول الأصول المعتمدة من قبل كل فريق أزاء أصول الفريق الآخر.


لعل غياب المعنى الحقيقي للأصول العامة التي تخص المذهبين البصري والكوفي عن الدراسات الحديثة سوّغ لدى الكثير من الباحثين إلتماس أصول مبتدعة لمدراس ( مذاهب ) موهومة لا أصول لها على أرض الواقع ، كالذي ذهب إليه الدكتورصابر بكرأبو السعود ـ ومن قبله كثير من العلماء كما سيأتي ـ الذي يرى أن أفق الخلافات النحوية بين البصريين والكوفيين توسعت كثيراً ، ثم (( ما لبثت هذه الخلافات أن تحوّلت إلى مناهج تفكير في النحو العربي وهو ما صدر عن خلاف في المدارس والمذاهب بين الكوفيين والبصريين ، ثم بين المدارس الأخرى ، وأساس هذه الخلافات أن كل مدرسة إعتمدت على أصول بعنيها )) ( 
) . ولكننا لانعلم أي الأصول التى إلتمسها لدى علماء الأمصار فجعلها بازاء أصول البصريين والكوفيين . قال الدكتور فاضل صالح السامرائي : (( إن هناك مسائل خلافية كثيرة ذكر إبن الانباري منها في كتاب ( الانصاف ) ( 121) مسألة عدا مالم يذكره ، ومالم يذكره كثير ، فما المسائل الخلافية التي تعتمدها مدرسة بغداد ؟ )) (
) . وماهي المسائل التي تعتمدها غيرها من المدارس ؟ وقد تقدم القول في ضعف الأساس الذي إنبنت عليه نظرية المدارس النحوي في الأمصار العربية ، وأوضحنا الفرق بين قوانين الأبواب الأصول ، وبين قواعد التوجيه العامّة الأصول ، ولايصح لأحد أن يستعيض عن هذه بتلك ، وقد أوحت عبارة الدكتور صابر بكر بمثل ذلك ، وهذا تسامح في اللفظ يصعب مرتكبه هاهنا على مافرقنا .


   ولازال لفظ (الأصل ) يُغري بكل من جعله معياراً للقول بوجود المدارس أو نفيها مالم يُراعِ الحدّ فيه . وممن وقع في هذا التسامح الدكتور إبراهيم السامرائي وقد ذهب إلى أنك (( لاتجد أن جمهرة النحاة بصريين وكوفيين وغيرهم قد اختلفو في أصول هذا العلم ، ولم ينطلق هؤلاء من أفكار متعارضة ، ولكنهم قد اختلفوا في مسائل فرعية تتصل بالتعليل والتأويل ، فكان لهؤلاء طريقة أو مذهب ولأولئك طريقة أومذهب آخر ، وقد يكون الاختلاف بين بصري وبصري كما كان كوفي وكوفي آخر ، ولاتعدم أن تجد بصرياً قد وافق الكوفيين وكذلك العكس )) (
) . ولانعلم كيف يكون لكل طرف منهما طريقة أو مذهب ولايكون لكل منهما أصوله الخاصة !، ثم  مالسائل (الفرعية )التي إختلفوا فيها ؟ والمسائل (الاصول )التي إتفقوا عليها ؟ بل ما المراد من قوله : ((أصول هذا العلم )) إذ لم تسعف القرائن في تفسير هذه العبارة ، فان كان يريد قوانين الابواب أو قواعد التوجيه المنهجية فهذامحال على جهته ؛ فقد وقع الخلاف في كليهما ، والدكتور إبراهيم السامرائي أول من يُقرّ بذلك ، وإن حأول خلافه (
) ، وإن كان يريد : ( أدلة النحو) فكيف يقع الخلاف فيها ؟ فهل يُعقل أن الدكتور إبراهيم السامرائي أراد هذا الوجه  (
) !؟ أو لعله أراد التوفيق بين عبارة : أصول النحو (أدلة النحو ) ؛ وعبارة : أصول المذهب (قواعد التوجيه ) بقوله : ((أصول هذا العلم ))، فنحن لانرميه بالتخطئه ولكن إذا عدم الوجه فليس لنا إلا أن نسأل ونتأول .


وحتى لا تتداخل علينا الدلالات التي يخرج إليها لفظ (الأصل ) ، فنستطيع التفريق بين الاصول المنسوبة إلى البصريين والكوفيين وبين الأصول المنسوبة إلى غيرهما في الأمصار العربية ؛ بات من المهم أن نشير إلى أن الاعتبار بالقرنية المضافة إلى لفظ  (الأصل ) هو الحدّ بين هذه الدلالات المتباينة ذات اللفظ المشترك إذا  ماأُريد التفريق بينهما ، فاالمراد من (أصول النحو ) غير المراد من (أصول المذهب )  أو (أصول الابواب ) ؛ فلفظ (الأصل ) إذا أُضيف إلى لفظ (النحو ) أفاد الدلالة على معنى أدلة النحو وحججه ، وهذه الأدلة قد إنعقد الإجماع حولها ، وإن إختلف النحاة في تطبيقها .

ومتى أُضيف لفظ (الأصل ) إلى لفظ ( المذهب ) أُريد به القواعد العامّة التي هي أسسه الفكرية في توجيه الأدلة وكيفية التعامل معها أو بها أزاء الظاهرة النحوية ، ولهذه الأصول وجه العموم ، فالأصل منها لايتقيد بباب نحوي معين ، إذ يقع العمل بها في أكثر من باب نحوي . وعلماء المذهبين البصري والكوفي إن اشتركوا في قسم منها كانوا قد اختلفو في قسمها الآخر ، وكان لكل مذهب منهما أصوله الخاصة به بغض النظرعن الأصول المشتركة بينهما ، فهذه الأصول فضلاً عن كونهما تُعدّ أحد أهم المعايير الرئيسة المتبعة في الأعمال النقدية مع علماء المذهب وعلماء المذهب الآخر ، فهي الفارق الوحيد والمسوّغ الأساسي للقول بوجود المذهب وتحقيق استقلاليتة عما سواه من مذاهب وإتجاهات ، وإن اللجوء إلى الأدلة أوالقوانين الخاصة بالأبواب للقول بوجــود المذاهــب وتحقيق استقلالتيها بدعوى أنها أصولاً كذلك ؛ فدعوى باطلة لاتستند على أساس علمي ؛ وقد سـلف 

(( أن قواعد التوجيه غير قواعد النحو )) (
) . 

ومتى أُضيف لفظ (الأصل) إلى لفظ (الباب ) دلّ على القواعد والقونين الخاصة بمسألة معينة ، ولهذه القواعد (الأصول ) وجه الخصوص ؛ إذ هي مختصّة في أبوابها التي شُرِّعت فيها ، وقد وقع الخلاف في كثير منها بين علماء المذهب تسابقاً منهم للتوفيق بينها وبين أصول المذهب (ضوابطه المنهجية ) ، والخلاف حول هذه القواعد لايشبه الخلاف الذي يقع بين علماء المذهبين حول القواعد  العامّة . إذا فاختلاف القواعد الخاصة قد يكون ناشئاً عن إختلاف القواعد العامة كنتيجة متحصّلة عنها ، وقد لايكون كذلك ، وبعبارة أخرى فأن إختلاف القواعد العامة ليس كاختلاف القواعد الخاصة من كل وجه وإن كانت هذه تعبيراً عن تلك . وعلى هذا التحديد تكون المعأورة بين هذه العبارات بدعوى إشتراكها في اللفظ أمر لايصح لاختلافها في المضمون . 

المذهب النحوي ، مفهومه ، وأسس تكونيه :
بعد أن اتضحت أمامنا الفوارق الجوهرية التي إنمازت بها دلالات لفظة (الأصل ) بعضها عن البعض الآخر باعتبار قرينتها ، وعرفنا أيّها تكون أحق دلالة في التعبيرعن إستقلالية المذاهب النحوية عما سواهما من إتجاهات ومناهج باعتبار ماتوفر لها من تلك الأصول ؛ لا بد لنا هاهنا من أن نرسم بعداً نظرياً لهذه الكيانات العلمية مستمداً من واقع النحاة ، لنقرر بموجب هذا البناء النظري حقيقة وجودها (أي المذهب ) في الدرس النحوي ؛ فنستطيع من خلال ذلك الحكم على تلك التجمعات العلمية التي توالت على هذا الدرس أوعلى هذا العلم ؛ ونرى أيّها يكون الأقرب إلى هذا الوصف والأحق به .


بدءاً إن المذهب لغةً هـو : (( المُعتقد الذي يُذهب إليـه والطريقة والأصل ))(
) . إذاً فلفـظ ( المذهب ) في ضوء تعريفه اللغوي يُراد به ثلاث دلالات ، هي :

الدلالة الأولى : ( المعتقد ) ، والمعتقد والعقيدة وإن غلباً على الأبحاث الشرعية اصطلاحاً فهذا لاينفي وجوده في علوم اللغة ، فكل ما يُعتقد ـ من مسألة أو رأي أو منهج ـ فهو مُعتقد . قال الزجّاجي في الباب الأول من كتابه ( الإيضاح في علل النحو ) ـ وهو في ( أقسام الكلام ) ـ : (( نبدأ بما يُسأل عنه أصحاب سيبويه ... يُقال لأصحابه وسائر من اعتقد هذا المذهب ... ))(
) .

الدلالة الثانية : ( الطريقة ) ، والطريقة هي المنهج الذي تبلغ به معتقدك ، ولعلها إن سُمِّيت بذلك فلأنها تدل على المعتقد الذي يُذهب إليه ، كما يدلّ هو على الطريقة المتبعة فيه ، فإذا قيل : (على مذهب البصريين ) عرفت بذا اللفظ عقيدتهم ، وذُكِّرت بطريقتهم . قال الدكتور إبراهيم السامرائي : (( قد تكون كلمة مذهب أُطلقت على الطريقة التي سار عليها أحد النحاة كما قالوا مثلاً : ومذهب سيبويه ، أو كقولهم : ومذهب الأخفش والفرّاء .. ))(
) ، ثم قال : (( إن المذهب هو الطريقة ))(
) . 

الدلالة الثالثة : ( الأصل ) ، فالعالم إذا عُرف بطريقة واشتُهر بمعتقد صارا كأنهما أصلاً له ، فكما يُقال : ( حنبلي ) منسوب إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ( رحمه الله تعالى ) ؛ يُقال : ( بصري ) منسوب إلى مذهب البصريين ، قال عزالدين ابن الأثير الجزري : (( وكثيراً مارأيت نسباً إلى قبيلة أو بطن أو جد أو بلد أو صناعة أو مذهب .. ))(
) .

        إذاً فالمذهب بهذه المعاني ـ ولاسيما المعنيين الأول والثاني ، لأنهما أساس هذه المعاني ـ حالة اجتهاد خاصة ؛ لها غاية ( معتقد )  ، ووسلية ( طريقة ومنهج ) . قال صاحب ( التعريفات ) : (( .. وقيل : الفرق بين الدين ، والملّة ، والمذهب : أن الدين منسوب إلى الله تعالى ، والملّة منسوبة إلى الرسول ( ( ) ، والمذهب منسسوب إلى المجتهد ))(
) . 


وقد شاع في اصطلاح النحاة للفظ (المذهب ) معانٍ عديدة جاء بعضها طبقاً لوصفه اللغوي ، ومن تلك المعاني :

1ـ المعتقد أوالعقيدة ، قال إبن درستويه راداً على ثعلب في كتابه (تصحيح الفصيح ) : ((فمن ذلك قوله : سخِرتُ منه ، وهزئِتُ به ، ومن مذهبه ومذاهب كثير من أهل اللغة أن حروف الجر تتعاقب)) (
) ، أي أن هذا في معتقده ومعتقد كثير من أهل اللغة أن حروف الجر تتعاقب ، وقد جرى التنبيه على هذه الدلالة . 

2ـ الطريقة ، يُراد بها طريقة النطق إن نُسب لفظ (المذهب ) إلى المتكلم باللغة ؛ قال المبرد : ((فإذا كان اسمٌ من هذه الأسماء في آخره الراء إختارت بنو تميم مذهب أهل الحجاز ، ليميلوا الالف ) (
) أي إختاروا طريقة أهل الحجاز في نطقها . 


كما يُراد بها طريقة النظر إن نُسبت إلى النحاة ، وقد جُمع بين المعنيين ( طريقة النطق ، وطريقة النظر ) في قول إبن درستويه : (( فأمّا اختيار مؤلف كتاب (الفصيح ) الكسر في : ينفر ويشتم  ، فلا علّة ولاقياس ، بل هو نقض لمذهب العرب والنحويين في هذا الباب )) (
) ، أي نقض لطريقة هؤلاء في النطق وطريقة هؤلاء في النظر . وهذا  المعنى جرى التنبيه عليه أيضاً كسابقه .        3ـ الوجه ، إذا نُسب لفظ (المذهب) إلى المتكلم باللغة . قال إبن السرّاج : (( فمتى وجدت حرفاً لاشك

في خلافه لهذه الأصول فاعلم :أنه شاذ فإن كان سُمع ممن تُرضى عربيته فلا بدّ من أن يكون قد حأول به مذهباً ونحا نحواً من الوجوه أو استهواه أمرغلطه )) (
) ، أي حأول وجهاً من الوجوه . وهذا واضح . 

4ـ الرأي ، هو أكثر المعاني الاصطلاحية لهذا اللفظ شيوعاً . قال أبو الطيب اللغوي : ((وكان الفرّاء يُخالف على الكسائي في كثير من مذاهبه ، فأما على مذهب سيبوبه فإنه يتعمد خلافه )) (
) أي يخالف الكسائي في كثير من آرائه ، ويتقصّد مخالفة آراء سيبويه . وقال : (( وكان إبن كيسان مع هذا يختار أشياء من مذاهب الفرّاء يخالف سيبويه فيها )) (
) ، يريد : يختار أشياء من آراء الفرّاء يخالف بها آراء سيبويه ، ولو أراد معنى (العقيدة ) أو(الطريقة) لأفرد اللفظ ، فيقول : (مذهب ) لا : (مذاهب ) لأن العالم تكون له طريقة واحدة وعقيدة واحدة ، وليس يُعقل أن تتعدد طرائق  العالم وعقائده بتعدد مسائل العلم ، لكن المعقول  أن تكون له آراء كثيرة يعبر بها عن عقيدة واحدة بمنهج واحد ، لذا فأكثر ورود دلالة (الرأي ) من لفظ (المذهب) أن تكون مجموعة اللفظ (مذاهب) وهذا ما إنمازات به عن بقية الدلالات التي يخرج إليها لفظ (المذهب) ، وأمثلة ذلك كثيرة (
) . ومن الواضح أن معظم هذه الدلالات لاتخرج عن معطيات المذهب بوصفه عقيدة وطريقة (منهج ) ورأي ، كما لايخفى مابين هذه الدلالات من علاقة ، فإذا كانت عقيدة المذهب ومنهجه الذي ينهج في البحث اللغوي مقدمات ، فما كان من آراء فإنما هي نتائج مترتبة في وجودها على تلك المقدمات ، وإنما يُعبّر برأي الرجل عن معتقده وطريقة تفكيره . فلا فرق ظاهر بين أن يُطلق لفظ (المذهب) ويُراد به بعض هذه المعاني (العقيد ،الطريقة (المنهج)  ، الرأي ) أو كلها ؛ وإن كان أكثرها دوراناً على ألسنتهم معنى (الرأي) ، ربما لأنه يفي في التعبير عن الدلالات الأخرى التي ينطوي عليها مصطلح المذهب ، فالآراء متسببةٌ عن عقيدة ومنهج ، وقد أوضح ذلك إبن جنّي حال تفريقه بين (الكلام) و(القول) ، إذ قال : ((أما (الكلام ) فكل لفظ مستقل بنفسه ، مفيدٍ لمعناه . وهو الذي يسميه النحويون الجُمل … وأما القول فأصله أنه كل لفظ مَذِل به اللسان ، تاماً كان أو ناقصاً … فكل كلام قول ، وليس كل قول كلاماً . هذا أصله . ثم يُتسع فيه ، فيوضع القول على الاعتقادات والآراء ؛ وذلك نحو قولك : فلان يقول بقول أبي حنيفة ، ويذهب إلى قول مالك ، ونحو ذلك ، أي يعتقد ماكانا يريانه ويقولان به ، لا أنه يحكى لفظهما بعنيه  من غير تغيير لشيء من حروفه ، ألا ترى أنك لو سألت رجلاً عن علّة رفع زيد ، من نحو قولنا : زيدٌ قامَ أخوه ، فقال لك : إرتفع بإلابتداء ، لقلت : هذا قول البصريين . ولو قال : إرتفع بما يعود عليه من ذكره ، لقلت : هذا قول الكوفيين ، أي هذا رأي هؤلاء ، وهذا إعتقاد هؤلاء . ولاتقول : كلام البصريين ، ولا كلام الكوفيين ؛ إلا أن تضع الكلام موضع القول ، متجوزاً بذلك . وكذلك لو قلت : إرتفع لأن عليه عائداً من بعده ... لقلت في جميعه : هذا قول الكوفيين ، ولم تحفل باختلاف ألفاظه ؛ لأنك إنما تريد إعتقادهم لا نفس حروفهم )) (
) ، ثم قال في علّة أن يُعبَّر بالقول عن الرأي والعقيدة : ((فأمّا تجوّزهم في تسميتهم الاعتقادت والآراء قولاً فلأن الاعتقاد يخفى فلا يُعرف إلا بالقول أو بما يقوم مقام القول : من شاهد الحال ؛ فلما كانت لاتظهر إلا بالقول سُمّيت قولاً ، إذ كانت سبباً له ، وكان القول دليلاً عليها ؛ كما يُسمّى الشيء باسم غيره إذا كان ملابساً له )) (
) .

نخلص مما سبق : أن لفظ (المذهب) أكثر مايُراد به معنى (الرأي ). والرأي منبعث عن عقيدة ومنهج ، فإذا قيل : ( على مذهب سيبويه ) أو (على مذهب البصريين ) فالمراد : على رأي سيبويه ورأي البصريين ؛ حتى وأن قُصد بذا اللفظ منهج سبيويه أوعقيدة البصريين ، فلابّد أن يُعبَّر عن هذه الجوانب بالرأي ـ كما تقدم من كلام إبن جنّي ـ للملابسة الواقعة بينهما ؛ وهو يظهر( أي الرأي )  لأنه قول ولا تظهر هي (العقائد والمناهج ) لأنها معاني ، وهي مقدمات يُراد بها نتائجها (الآراء) .

 لكن السؤال هنا : هل توحي عبارة : ( مذهب سيبويه ) بعدّه أثراً فردياً ، ماتوحيه عبارة : ( مذهب البصريين ) بعدّه أثراً جماعياً ؟ .

من المعلوم أن المذاهب النحوية لم تأت من فراغ ، إنما تمخضت عنها ظروف معينة قد تكون خاصة إلى حد لانستطيع أن نقف معها على ملابسات الحدث العلمي الذي شهد ولادتها ، حتى أن بعض من يعوّل عليه في يومنا هذا كالدكتور طه الراوي أخذته الحيرة من أمرها ، ورأى في زحمة هذه المناهج ـ كما يصوّرها هو كذلك ـ أن يقسّم النحاة على أربعة مذاهب ، جعل إثنان منها أمّات ، وهما المذهب البصري والمذهب الكوفي وألحق بها مذهبين جعلهما فروعاً على تلك الامّات ، وهما : البغدادي فرع الكوفي ، والأندلسي فرع البصري  (
) ، ثم قال : ((هذه هي أمهات المذاهب في العلم ، وهناك مذاهب متفرعة عن هذه يعسر حصرها ، إذ يكاد يكون لكل إمام مذهب يُخالف فيه غيره ، ولو من بعض الوجوه . فلسيبويه مثلاً : آراء يُخالف فيها أشياخه وللأخفش آراء يخالف فيها سيبويه وسائر البصريّة ، وقد ألّف المبرد ـ وهو بصري النزعة ـ كتاباً في الرد على سيبويه ، وللفراء مذهب ينحرف فيه عن مذهب الكسائي في غير ما موطن ، وهكذا نجد لكل علم من أعلام العربية آراء ينفرد بها ، تكثر أو تقل بمقدار ما أوتيه من بسطة في العلم وبراعة في الابداع ، ولكن مرجع ذلك كله إلى الأمّات الأربع )) (
) .

       والتمس الشيخ محمد الطنأوي هذه المذاهب الخاصة لدى بعض علماء البصرة والكوفة ، أما ما كان من علماء الأمصار فلم يعدّها مذهباً موحداً بل عدّها بالجملة مذاهب شخصية متفرقة ، بل وملفقة . قال : ((ولو أن الخلاف النحوي أغلق بابه بعد البصري والكوفي على مابه في مناحيه المختلفة المضطربة لهان الخطب ، ولكنه تشعب مسالكه بعدهما ، فكان المذهب البغدادي والاندلسي وغيرهما من المذاهب الشخصية الخاصة الملفقة مما أجهد النحوي وأنصبه ،على أنه في خلال هذه المذاهب الرئيسة خرج الكثير من علمائها عليها فلم يقف عند إجماعٍ ، وسبق في ترجمة الأخفش والمبرد ماتعرفت منه خروجهما على المذهبين البصري والكوفي )) (
) .

وذهب الدكتور إبراهيم السامرائي إلى ماهو أبعد من ذلك ، بل إلى نقيض ذلك حين رأى مع تنوع المذاهب الشخصية وتعددها أن يلغي مذاهب النحو جملةً بحجّة أن النحو واحد بلا مذاهب ولاتفريعات ،  وأن مسألة التمذهب من مبتدعات أصحاب الخلاف (
) فا نتهى أخيراً إلى القول : ((ومن المفيد أن أقول أن كلمة ((مذهب )) وردت في الكلام على الخلاف النحوي فقالوا : مذهب البصريين كما قالوا مذهب الكوفيين ومذهب البغداديين وغيرهم ، وقد تكون كلمة (مذهب ) قد أُطلقت على الطريقة التي سارعليها أحد النحاة كما قالو مثلاً : ومذهب سيبويه ، أو كقولهم : ومذهب الاخفش والفرّاء )) (
) . وقال : (( إن للكوفيين آراء في النحو ونظراً يختلف عن آراء غيرهم نلمسه عند االكسائي والفرّاء وثعلب ، ومجموع هذه الآراء قد اتسع فيها القدماء فأسموها مذهب الكوفين ، وتجاوز المحدثون هذا الحد فاسموها مدرسة ، وهي لاتعدو أن تكون نظراً آخر لاينقض الاصول [التي عليها البصريون] بل يعلق بالفروع )) (
) . 

ولست أرى مايدعو إلى هذا التناقض إذا تمّ لنا التفريق بين مفهوم المذهب بوصفه أثر فردي (منهج شخصي ) كأن يُقال :(مذهب يونس ) أو (مذهب سيبويه ) أو (مذهب المازني ) (
) ، وبين مفهوم المذهب بوصفه أثر جماعي ، كأن يُقال : (مذهب البصريين ) أو(مذهب الكوفيين ) (
) ،إذ لا 

توحي عبارة : (مذهب يونس ) الدلالة التي توحيها عبارة : ( مذهب البصريين ) ، فمذهب الفرد ليس كمذهب الجماعة ، وسنقف على فرق مابين هاتين العبارتين بعد أن نتعرف على المبادئ الأساسية التي تكون شرطاً في نشوء المذاهب الجماعية وقيامها . قبل ذلك رأيت أنه من الضروري التنبيه على أمر هام هو أن المذهب لايعني العلم إنما يعني أحد الاتجاهات التي تنضوي تحت مضلة العلم ، كذلك فان العلم لايعني الاتجاه ولايعني المذهب ، لكنه ـ كما قلنا ـ يشتمل على مجموعة من الاتجاهات والمذاهب التي تتبنى حقائقه ، وفرق بين مَنْ يضع أسس العلم ويمهد الطريق فيه ؛ وبين من يشرِّع أصوله ويبسط مسائله ؛ وبين من يؤسس إتجاهاً فيه ، وتقريب ذلك أن أحداً لم يقل أن أبا الأسود الدؤلي مؤسس المذهب البصري ، كذلك فان أحداً لم يقل أن الخليل بن أحمد الفراهيدي مكتشف علم النحو وممهد الطريق إليه ، ولم يقل أحد أن سيبويه هو واضع علم النحو ومشرّع أصوله ، إنما قيل : إن أبا الأسود الدؤلي هو واضع أبجديات علم النحو وممهد الطريق إليه (
) ، وإن الخليل بن أحمد متمم كلّيّات هذا العلم ومشرّع أصوله (
) ، وإن سيبويه مؤسس المذهب البصري وباسط قوانينه (
) ، وفرق بين هذا وذاك . ولما كان نشوء المذهب متوقفاً بالدرجة الأساس على نشوء العلم ولابد للعلم من أن يمربمرحلة هي بين النشأة وطورالنضج ؛ فلابد إذا أن تسبق ظهورالمذاهب مدة غير قليلة لابد للعلم من أن يقطعها كأحد مراحل نضجه الحتمية ، وإنا وإذ ننص على المرحلة التي تسبق ظهورالمذاهب ، فاننا ننص على أثرالمذاهب الفردية في توطيد دعائم العلم في هذه المرحلة . وهذا فـرق أول بين 

وصف المذهب كونه أثراً فردياً وبين وصفه كونه أثراً جماعياً ، فلابد أن تسبق المذاهب الفردية مذهب الجماعة في الظهور ، وإذا كان ذلك فلا بد أن تكون هذه المذاهب الفردية هي السبب الرئيس  في نشوء المذهب الجماعي ، ولاعكس . وهذا فرق ثانٍ بينهما . لكن السؤال هنا هو : كيف تحولت هذه المذاهب الفردية إلى مذهب جماعي موحّد ؟ .


إن تفسير تحول المذاهب الفردية إلى مذهب جماعي موحّد لايتعدي أحد احتمالين ، هما : 

الأول : إما أن يكون المذهب النحوي لجماعة العلماء جاء نتيجةً لتلاقح المذاهب الفردية لعموم علماء المذهب ، بعد أن تكاملت آراؤهم الصحيحة بأن تابع ووافق بعضهم بعضاً عليها ، بعد أن استبعدوا ما لايرقى إلى درجة الصحة . وقد صوّر  يونس بن حبيب ذلك بقوله : (( لوكان أحد  ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في شيء واحد لكان ينبغي لقول أبي عمرو أن يؤخذ كله ، ولكن ليس من أحد إلا وأنت آخذ من قوله وتارك ))(
) . فيونس إذ يشهد تطور أبحاث النحو ينطلق بقوله هذا من فهم واقعي لطبيعة الدرس النحوي في وقته ، حتى أنه لايريد أن يتصوّر أن أحداً يستطيع القيام بأعباء هذا العلم لوحده ؛ ويؤخذ بقوله كله دون أن يُرد عليه شيء منه . إذاً فنشوء المذهب في ضوء هذا الإحتمال يعني أنه قد يجتمع على إرساء أصوله أكثر من عالم ، قال ابن السِّيْد : (( لأن في كل علم المتقدم والمتأخر والقوي والضعيف ))(
) ، وهذا ما اتفق للمذهب الكوفي على يد الكسائي والفرّاء (
) . وكلما اتسعت دائرة المتابعة اتسعت دائرة المذهب ، وهذا فرق ثالث بين المذاهب الفردية ومذهب الجماعة في أنها تحتمل الصحة والخطأ ـ كما تقدم من قول يونس ـ بخلافه ، لأنهم لايجمعون إلاعلى مارأوه صحيحاً أو اعتقدوا صحتة ، بل ويكون إجماعهم عليه حجّه على من خالفهم . 

الثاني : أن يتمثّل النحاة أحد المذاهب الفردية فيتخذوه مذهباً لهم ، وهذا أيضاً يعتمد في تحققه على مبدأ المتابعة . قال ابن جنّي : (( فإن أباعثمان [ المازني ] قدوة وحجّة ))(
) ، فمذهب العالم متى صادف قبولاً لدي غيره من العلماء أُخذ به وتوبع عليه وصار مذهبه يمثل مذهب الجماعة من العلماء ممن تابعه وقلّده ، وهذا مااتفق للمذهب البصري على يد سيبويه يوم صار مذهبه يمثل مذهب البصريين وكتابه دستورهم . وإذا لم يفلح العالم في تحقيق هذا القدر من الاتباع بقي مذهبه مذهباً فردياً كمذهب ابن مضاء القرطبي ، وقد جاء بنهج مخالف لنهج النحاة وأصول غير التي لديهم (
) ، لكن المتابعة لم تقيّض له أنصاراً يأخذون بقوله ويتبعون منهجه ، فبقي مذهبه مذهباً شخصياً لايعبّر بحالٍ عن جماعة من العلماء ، ومتى وقعت المتابعة اتسعت دائرة المذهب ، وصار مذهباً للجماعة من العلماء . وهنا تكمن نقطة التحوّل .


إن المتابعة التي يتوقف عليها تحقق هذين الاحتمالين الواردين تعدّ مبدءاً أساسياً في نشوء المذاهب ، وهي تقوم على ركيزتين :

الأولى : اعتقاد الصحة في مذهب المتبوع ، حتى وإن كان ماذهب إليه خطأ من الأخطاء على وفق القياسات المعتبرة . 

الثاني : الإجماع على صحة ما تتوبع عليه . وهذه الركيزة  مترتبة في وقوعها على الركيزة الأولى وتكون بسبب منها ، فيقع عندها الإجماع وتتسع دائرة الإتفاق . فإذا تمت إمارات المتابعة للمذهب حُكم على صحة وجوده أونفيه بها .

أما الجوانب التي تعكس حالة الوفاق بين علماء المذهب تحقيقاً لمبدأ المتابعة ـ كما يرى الدكتور فاضل صالح السامرائي (
) ـ يمكن تلمسها في الجوانب الآتية :

1ـ توحّد الأسس المعتمدة في البحث ، إذ يقابل توحّد المسائل قيد البحث توحّد العقيدة اللغوية لدى علماء المذهب ، وتوحّد المنهج والطريقة المتبعة في دراستها ، وتوحّد الأصول المُستند إليها فيه . 

2ـ توحّد المصطلحات التي يستعملها علماء المذهب . 

3ـ توحّد مسائل البحث ، يقابله توحّد موقف علماء المذهب من المسائل الخلافية التي تقع للمذهب مع غيره من المذاهب . 


وكما يُستدل بهذه الأُسس على صحة وجود المذهب أو نفيه ، يُستدل بها على صحة انتساب النحاة إلى أيٍّ من المذاهب النحوية ، فضلاً عن أن ينسب العالم نفسه نسبة صريحة مع من يرضى أن يُلحق نفسه بهم ، وتعدّ هذا النسبة من أوثق الوشائج بين العالم ومذهبه وأقواها ، ولايمكن تجاوزها بحال من الأحوال .


إذاً فالمتابعة مما يُشترط في نشوء المذاهب ، فإذا قيل أن فلان على مذهب فلان أوعلى المذهب الفلاني ؛ فإنما هي المتابعة ، فإن لم تكن متابعة لم يكن مذهب . قال الدكتور أحمد مختار عمر : (( .. الشيء الذي لانقبله هو الزعم بأن هذه المدرسة ( أي المذهب ) المعينة لابد أن تشمل كل المواطنين في هذا المكان  – بغض النظر عن اختلافاتهم - وعلى هذا فنحن نعتقد أن الباب لابد أن يُترك مفتوحاً على مصراعيه ليضم المتفقين ، ويعزل المخالفين . إن باب المدرسة البصرية - أو الكوفية - يجب أن يظل مفتوحاً ليسمح بدخول أي مؤيد أومتفق في الرأي مهما كانت جنسيته ، ويُخرج المخالف ، حتى ولو كان منتسباً إلى المنطقة بالميلاد أوالإقامة ))(
) .


ولما كانت الآراء تحتمل الصحة والخطأ ؛ فهذا يعني أن نسبة المتابعة بين علماء المذهب سوف لن تكون نسبة مئة بالمئة ؛ فباب الاجتهاد مفتوح ، وإذا كان النحاة قد اعتمدوا التقليد أساساً لمتابعة هذا العالم أو ذاك ، فلا يعني أنهم ركنوا إلى التقليد على حساب الاجتهاد فهذا مذموم لديهم . قال أبو البركات الانباري : (( .. إن المخلد إلى التقليد لايعرف وجه الخطأ من الصواب ، ولاينفك في أكثر الأمرعن عوارض الشك والارتياب )) (
) فلا يتنافى أن يكون هناك مع التقليد قدر من الاجتهاد . قال الدكتور مهدي المخزومي :((.. إن إتّباع مذهب بعينه [لا] يعني إغلاق التابعين عقولهم ، وتجميدها ،  حتى لايؤذن لهم أن يتخذوا لانفسهم وجهة نظرخاصة ،لان ذلك لم يكن ليحدث يوماً ، فقد كان أعلام مدرسة البصرة أنفسهم يختلفون فيما بينهم )) (
). إذا هناك علاقة عكسية بين نسبة الوفاق ونسسبة الخلاف داخل المذهب ، يأخذ الوفاق الجانب الأكبر من حيّز المذهب ، ويشغل الخلاف ماتبقى منه ، فهو إذا وفاق شبه مطلق يقابله خلاف نسبي لايتجاوز المسائل الفرعية ، ومتى قُلبت المعادلة بأن حلَّ الخلاف محلّ الوفاق داخل المذهب فلا مذهب . هذا هو الوضع الطبيعي بين العلماء وبين مذهبهم كما يتصوّر الباحث . بقي أن نعرف أن مذهب الجماعة إن عني بحشد الآراء الصحيحة ؛ فهو يُعنى أكثر بتشتيت الآراء المخالفة والخاطئة ، فأخطاء العلماء لاتحسب على مذهبهم أوعلى علماء مذهبين بحكم الانتماء ، هذا فرق جوهري بين مذهب العالم ومذهب الجماعة من العلماء ،فإذا اجتهد العالم فأصاب فله ولمذهبه ، وإذا إجتهد وأخطأ رُدَّ خطؤه عليه حتى ولوكان مؤسس المذهب نفسه ، وليس على مذهبه أوعلماء مذهبه شيء مما يرى ، إلا أن يكون المذهب نفسه مبني من الأساس على تصوّر خاطىء ففي هذه الحالة يكون الخطأ شركة بين أتباع المذهب ، ولكن هذا الاحتمال بعيد ، فالمذاهب لاتنشأ هكذا غفلة على سذاجة من يتصوّر . إذا فتطرق الأخطاء إلى المذاهب الفردية سمة فارقة بينها ويبن مذهب الجماعة الذي هو مذهب منتخب من وجهات نظرصائبة أو يُعتقد صوابها . والمذهب بهذا الوصف مجموعة آراء لامجموعة علماء . وهذه الآراء شاهد على أثرين :

الأول : أثر جماعي : فالمذهب وإن نشأ عن مجموع المذاهب الفردية ، إلا أن وحدة العقيدة فيه ، ووحدة الطريقة والمنهج ووحدة المصطلحات أصبحت تمثل المذهب بأصحابه قبل أن تمثل أيٍّ من أصحابه ، ومالمذهب إلا عصارة ماانتهى علماء المذهب إليه من آراء . ما صحَّ منها نسب إليه ومالم يصحُّ نُسب إلى أصحابه . 

الثاني : أثري فردي : فالأسس التي يقوم عليها المذهب وإن أصبحت واجهة لمذهب الجماعة لم يكن ذلك على حساب مذاهب العلماء فيه (آراؤهم واجتهاداتهم) ، فمذهب العالم في مذهب جماعته يبدو في أمرين : أحدهما ؛ الحرية المطلقة في متابعة جمهور المذهب أو الامساك عن ذلك ، فالعالم إلّم يشذ عن جمهور مذهبه ورضي بالمتابعة فله فضل الموافقة في ذلك . والآخر ؛ إنه إن آثر المخالفة على الاتّباع فله حرية الاجتهاد ، وماالخلافات التي تقوم بين علماء المذهب إلا آية ذلك ، وليست هذه الخلافات 

علامة ضعف بل هي دليل قوة . قال إبن جنّي : ((وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة . فكل من فُرق له عن علّةٍ صحيحةٍ ، وطريقٍ نهجةٍ كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره )) (
) . وقال : (( وإنما لم يكن فيه قطع لأن للأنسان أن يرتجل من المذاهب مايدعو إليه القياس ، مالم يلْوِ بنصٍّ أو ينتهك حرمة شرع .. )) (
) ، وماعاب العلماء إتخاذ أحدهم مذهباً خاصاً مستحدثاً متى كان مستنده قوياً ، فان المذاهب مبنية على ظنون قوية فقط  (
) .


وإذا كانت المتابعة مبدأً أساسياً في نشوء المذاهب وقيامها فن المخالفة تعدّ مبدأً أساسياً في تعددها . قال أبو سعيد السيرافي :(( فالاختلاف في الرأي والنظر ، والبحث والمسألة والجواب سنخٌ [ أي أصل ] وطبيعة ، فكيف يجوز أن يأتي رجل بشيء يرفع هذا الخلاف أو يحلحله أو يؤثِّر فيه ، هيهات هذا محال )) (
) . والغاية الرئيسة في نهج مبدأ المخالفة المطلقة أو شبه المطلقة مع المذاهب الآخرى هو لتبني حقائق هذا العلم على حساب تلك المذاهب . قال صاحب  (التعريفات) : (( الصواب : خلاف الخطأ . وهما يستعملان في المجتهدات ... حتى إذا سُئلنا في مذهبنا ومذهب من خالفنا في الفروع ، يجب علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب من خالفنا خطأ يحتمل الصواب )) (
) . أما الخلاف حول الأصول فيتعدى ذلك ، إذ يرى أتباع كل مذهب أن إتِّباع مذهب الخصم وإعتناق أصوله في مقابل التخلي عن أصول مذهبهم فيه ضياع العلم وفساده (
) ، وهم إذ يحرصون على أصول مذهبهم فإنما يحرصون على العلم ، وما دام الخلاف مبدأً أساسياً في تعدد المذاهب ، فلا يعني أن كل خلاف نحوي هذا حدّه ، فهذا المبدأ لا ينطوي على كل خلاف ، وإذا كان ذلك فلابد لنا من التمييز بين أنواع الخلاف ليتسنى لنا التفريق بينها ، وبين الاغراض التي ينتهي إليه كل نوع منها . فالخلاف النحوي ينقسم على ثلاثة أنواع (
) ، هي : 

1ـ خلاف نسبي ، هو الخلاف الذي يقع بين علماء المذهب الواحد ، كالذي وقع بين المبرد وسبيوبه أو بين سيبوبه وغيره من البصريين كالأخفش والمازني والجرمي .. وهذا الخلاف خلاف اجتهاد يقع في الفروع ولايمسّ الأصول ، بل هو إنما يقع لتعزيز الأصول وتصحيحها ، وكونه يقع في الفروع دون الأصول فهو خلاف نسبي لا مطلق ، فالذي يسوّغ وجوده بين علماء المذهب هو نسبيته ، وأنه يقع في الفروع دون الأصول ، (( ولاينافي ذلك أن بعض البصريين قد يميل إلى المذهب الكوفي في بعض المسائل لما انقدح في ذهنه ، وقد عرفتَ في ترجمة الاخفش أنه أكثر البصريين موافقة للكوفيين ... كما أن بعض الكوفيين قد يرى المذهب البصري في بعضها أيضاً لمثل ذلك ))  (
)  فهذا لايعدّ خروجاً عن أصول  المذهب ، ولايعني أنه إعتناق لأصول المذهب الآخر أو حتى خلطها . فالأمر هنا يتعلق بالفروع وليس بالأصول . 

2- خلاف خاص ، وهو الذي يقع بين علماء المذهبين البصري والكوفي ، وهو خلاف مطلق أو شبه مطلق ،لانه يقع في الأصول فضلاً عن الفروع ، وآيته ما جُمع في كتب الخلاف النحوي من مسائل وقعت بين المذهبين البصري والكوفي . أما مبررات وقوع هذا النوع الخلافي فهو لاختلاف أصول المذهبين عن بعضهما بعضاً كما تقدم .

3ـ خلاف عام ، وهو الذي يقع بين العلماء بعامّتهم بغض النظر عن إنتماءاتهم المذهبية 
، كاالذي نجده في المسائل الخمسة عشر الأولى من كتاب (التبيين ..) للعكبرِّي ، وكنا قد أشرنا إلى طائفة منها في كتب النقد النحوي المطبوعة التي تم عرضها في الفصل الثاني من الباب الأول ، كاختلاف النحاة حول إسمية (ليس) وفعليتها قال إبن برِّي : (( وقد حُكي عن أبي بكر بن السرّاج على مكانته في هذا العلم أنه أقام أربعين سنة يتردد في (ليس) هل هي فعل أو حرف )) (
) . 


إن الخلاف العام بين النحاة ورث النحاة أغلبه عن المرحلة التي سبقت ظهور المذاهب النحوية ، ولم تستطيع المذاهب النحوية بعد قيامها أن تحتويها أو أن تقول قولاً فيها ، فبقيت هذه المسائل متذبذبة لاتركن إلى جانب ولا تستقرعلى حال ؛ تتجاذبها إجتهادات العلماء عبر الأجيال ، وهذا يفسّر حتمية وجودها داخل المذهب ، إذ لم تحظَ بإجماع الآراء في توجيهها ولم تتفق وجهات النظر حولها . إذا فوجود خلاف نحوي داخل المذهب ( بين علماء المذهب ) لاينفي فكرة وجود مذهب موحّد يجمعهم ، كما أن فكرة وجود مذهب موحّد لا تلغي فكرة تعدد المذاهب الشخصية فيه مادامت هذه المذاهب الشخصية لايتجاوز إجتهاد أصحابها في الغالب الفروع ، ولا يصح بحال أن تُحمل هذه المذاهب الشخصية على ما يُحمل عليه مذهب الجماعة ، فمذهب الفرد في مذهب جماعته لايمكن أن يكونا باعتبار واحد ، وقد قدمنا من الأدلة على ذلك ما يغني عن إعادته هاهنا ، كما لايصح أن يُحمل الخلاف بين علماء المذهب حول الفروع على الخلاف الذي يقع بين المذاهب حول الأصول . وقد باتت مسألة التفريق بين أنواع الخلاف النحوي من الأهمية بمكان لاسيما وإن بعض الدراسات لاتفرق بين أنواع هذا الخلاف ، وإن من أنواعه ما يكون أساساً للقول بوجود المذاهب وتعددها ، ومنها ماهو غير ذلك ، مع أنها ليست بمكان فقد مرت بنا أمثلة عن بعض الدراسات التي تتعامل مع الخلاف على أنه شكل واحد ونوع واحد ، من ذلك ماذهب إليه الدكتور طه الراوي وقد وجد في خلاف المبرِّد لسيبويه وفي خلاف الأخفش  له ما يبر قوله : (( يكاد يكون لكل إمام مذهب يخالف فيه غيره ))(
) ، وإن مذاهب النحو عنده لاتعد ولا تحصى ـ وإن ردّها إلى أربعة أمّات فيما بعد ـ فحمل مذاهب الأفراد على ما يُحمل عليه مذهب الجماعة ثم حمل الخلاف الذي وقع بين سيبويه وشيوخ البصرة - وهو خلاف نسبي - على الخلاف المطلق الذي يقع بين المذاهب الرئيسة في النحو ، فجعل كل إمام من أئمة النحو مذهباً قائماً بنفسه ! أما الأستاذ سعيد الأفغاني فقد حمله عدم التمييز بين أنواع الخلاف إلى نفي المذاهب جملةً ، وارتضى تقسيمهم على أساس بلدانهم . قال : (( درج العلماء على أن هناك مذهباً بصرياً وآخر كوفياً . فما معالم كل من المذهبين ؟ هذه الميزات والمعالم الآتية بعد ليست جامعة مانعة . فليس هناك قاعدة ، أجمع عليها نحاة البصرة وتوارد على معارضتها نحاة الكوفة ،أو قال بها الآخرون جميعاً وعارضها الأولون جميعاً ))(
) . إذاً فالأستاذ سعيد الأفغاني يرتضي تقسيم العلماء على أساس أمصارهم لأنه يرى أن البصريين أو الكوفيين لايجمعون على شيء بحال إلا واختلفوا فيه. وهذا قصور واضح في التفريق بين أنواع الخلاف . ولنا أن نسأله في ذلك : إذا كان الأساس للقول بوجود المذاهب أو نفيها مشروط بالموافقة المطلقة بين عموم علمائه فمتي يكون الاجتهاد ؟ وكيف تتباين وجهات النظر ؟ وما هو وجه الاجتهاد المسموح به بالنسبة لعلماء المذهب ؟. إنّا وإذْ ننص على أن الخلاف الذي يقع بين علماء المذهب لابد أن يكون نسبياً ، لم ننظر في حكمنا هذا الى حجم المسائل المختلف فيها ، إنما حكمنا بنسبيتها بالنظر إلى نوعها لاحجمها ، إذاً فليختلف العلماء في مئات الفروع ولا يختلفون في أصل أو أصلين . فلابد إذاً أن ننظر في نوع الخلاف لا في حجمه .

 النحو ، ومرحلة ما قبل التمذهب ( طور النشأة والتكوين ):  

إن غاية ما يُقال في المذاهب النحوية هو ما تستقل به من أصول تكون مبرراً لقيامها ، وسبباً وجيهاً من أسباب وجودها ، فضلاً عن أنها تكون المتكأ الرئيس لاستقلالية هذه المذاهب بعضها عن البعض الآخر . وهذه الأصول - بلاشك - منبثقة عن عقيدة لغوية مُعتزمة من علماء المذهب ، وقد تُرجمت على شكل قواعد هدفها تنظيم الإطار العام للاحتجاج النحوي لعلماء المذهب ؛ وإرساء ضوابط الاستدلال بها ، فالذي يبرر وجود الأصول ـ إذاً ـ هو وجود الأدلة ، فضلاً عن وضوح المنهج المتبع في التعامل معها ، وإذا كان تشريع الأصول على وفق مفهوم جماعي هو نتيجة حتمية لمرحلة التمذهب في العلم ؛ فان إثارة مسائل الاحتجاج والاستدلال وقضايا تعدد الأدلة وبسطها وتحديد إطارها زماناً ومكاناً هو مما تتمخض عنه مرحلة ماقبل التمذهب التي تحفل بشيوع المذاهب الشخصية فيه . 

إن كل دراسة لموضوع  النحو العربي ونشأته لاسيما المدة الزمنية التي عاصرت القرن الهجري الأول ستبقى دراسة مجهولة التفاصيل لفقدان الأثر . كان من نتائج ذلك أن المؤرخين إنقسموا حول واضع النحو على ثلاثة آراء (
 ) :

الأول : يرى أصحابه أن الأمام علي (رضي الله عنه وأرضاه) هو الواضع الأول لعلم النحو . 

الثاني : يرى أصحابه أن أبا الأسود الدؤلي وحده هو الذي وضع علم النحو . 

الثالث : يرى أصحابه أن أبا الأسود الدؤلي هو الواضع لعلم النحو بمشاركة بعض تلاميذه كنصر بن عاصم الليثي (ت 89 هـ) وعبد الرحمن بن هرمز . ومع أن النحاة إختلفوا حول شخصية الواضع الحقيقي لهذا العلم إتفقوا على أن أبا الأسود الدؤلي قام تلبية لهذا النداء وتحقيقاً لتلك الغاية بتنقيط المصحف الشريف بعلامات هي الفتحة والضمة والكسرة ، والتي أصبحت فيما بعد الأثر الأول من آثار العامل في الجمل ، ومع ذلك فان أبا الأسود الدؤلي لم يؤثر عنه أنه وضع أصلاً أو تحدّث به ، وقد فطن تلاميذه كنصر بن عاصم وميمون الأقرن ويحيي بن يعمر (ت 129هـ ) إلى التفكير في أواخر الكلمات والبحث في إختلاف المعاني المترتبة على إختلاف هذه الحركات (
) ، ومما ترتب على نظر هؤلاء في أمر هذه الحركات أن ميمون الاقرن جاوز أبا الأسود بأن (( زاد عليه في حدود العربية )) (
) ، ووضع نصر بن عاصم فيما ذكره السيوطي : (( كتاباً في العربية )) (
) ، واتفق يحيى بن يعمر مع  عطاء بن أبي الأسود الدؤلي بعد موت أبيه وكان آخر من تلّمذ عليه في العربية ـ ((على بسط النحو ، وتعيين أبوابه ، وبعج مقاييسه … ولما إستوفى هو ويحيى بن يعمر جزءاً متوفراً من أبواب النحو نسب بعض الرواة إليهما أنهما أول من وضع هذا النوع )) (
) . 


تلت هذه الطبقة  طبقة عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت 117هـ) وتلميذيه أبوعمرو بن العلاء (ت 154هـ ) وعيسى بن عمر (ت 149هـ ) الذين إستطاعوا أن يعطوا علم النحو نقلته الفكرية حين لجأوا إلى مبدأ عقلي يُعتمد عليه في وضع القاعدة النحوية على الاستعمال الغالب ؛ ذاك هو (القياس) ، فقد عُرف عن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي بأنه (( أول من بعج النحو ومدّ القياس وشرح العلل )) (
) ، وهو القائل : (( عليك بباب من النحو يطرد وينقاس )) (
) ، وقد كان من القرّاء أو من النحاة القرّاء  ، وكانت القواعد التي توصّل إليها تأبى على خبر المبتدأ أن يكون جملة طلبية . فلما نظر في قراءة  النصب في قوله تعإلى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (
)  وهي قراءة شاذة خلاف ماقرأ به القرّاء (
) ، إختارها على قراءة الرفع التي لاتتفق مع قاعدته المذكورة ، فبعد أن إكتملت بيده القاعدة النحوية أصبحت في نظره معياراً للصواب والخطأ ، وصار يطعن على العرب ، وقصته مع الفزردق مشهورة (
) . 


أما أبو عمرو بن العلاء فقد كان (( أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر ، وكانت دفاتره ملئ بيت للسقف )) (
) ، وقد (( أقام بين البدو أربعين سنة )) (
) ، وكان يعتمد على مبدأ القياس كشيخه عبدالله ، لكنه كان يقبل مايخرج عن حدّه على أنه لغة ، فقد سأله بعضهم قائلاً : (( أخبرني عما وضعت مما سمّيته عربية ، أيدخل فيه كلام العرب كله ؟ قال : لا ، فقال : كيف تصنع فيما خالفك فيه العرب وهم حجّة ؟ قال : أعمل على الاكثر ، وأسمي ما خالفني لغات )) (
) ، و(( كان إبن أبي إسحاق أشدّ قياساً ، وأبو عمرو أوسع علما بكلام العرب ولغتها وغريبها )) (
) لذلك إشتهر أبو عمرو بكثرة تسليمه لكلام العرب ؛ وعُرف الحضرمي بكثرة تخطيئه لهم (( لأن كل مخالفة لهذه القواعد كانت في نظره تحدياً لهذا الهيكل البنيوي البديع الذي إهتدى إليه ، وتهديداً لطابع الصناعة والضبط الذي يتسم به هذا البناء الجديد ، لهذا كان يطعن على العرب الفصحاء ـ وكان هو نفسه فصيحاً أيضاً ـ إذا خالفوا القواعد )) (
) . كذلك كان يفعل تلميذه عيسى بن عمر وهو ثالث الثلاثة في هذه الطبقة ، وضع كتابين في النحو ، سمّى الأول (الجامع ) والاخر (الإكمال) وكان يختار وفقاً لهذه القواعد قراءة على ما سواها ، وقد إختار قراءة النصب من قوله تعإلى : ( هؤلاء بناتي هُنّ أطهر لكم ( (
) . جاء في (إبناه الرواة) : (( إن عيسى بن عمر وضع كتابه على الأكثر ، وبوّبه وهذّبه ، وسمّى ماشذّ عن الأكثر لغات )) (
) ، وهذا كأنه تراجع عن نهج الحضرمي إلى نهج  أبي عمرو بن العلاء . قال الدكتورعبد الهادي الفضلي : (( لعله ليس لنا إلا أن نقول بأن عيسى بن عمر في فترة حياته النحوية الأولى كان متأثراً بمذهب إبن أبي اسحاق في التشدد بالقياس وإعتبار ماعداه غلطاً ، ثم انتقل في الفترة الثانية من حياته النحوية والتي تمثلت في كتابه المشار إليه إلى مذهب أبي عمرو بن العلاء )) (
) .

تلت هذه الطبقة طبقة الخليل بن أحمد الفراهيدي وهي الطبقة الثالثة من طبقات النحو ، ومن علماء هذه الطبقة يونس بن حبيب (ت183هـ) ، وكان دور الخليل بن أحمد ـ وهو تلميذ عيسى بن عمر ـ أكبر خطراً وأعظم أهمية ليس بالنسبة لعلماء هذه الطبقة فحسب بل بالنسبة للنحاة جميعاً وعلى إمتداد تأريخ النحو إلى يومنا هذا ، فالخليل (( هو الذي بسط النحو ، ومدّ أطنابه ، وسبّب علله ، وفتق معانيه ، وأوضح الحجاج فيه ، حتى بلغ أقصى حدوده ، وانتهى إلى أبعد غاية )) (
) ، وكان كما يقول أبو البركات الانباري : (( الغاية في تصحيح  القياس )) (
) ، فالقياس الذي تأرجحت أوضاعه على يد عبد الله بن أبي اسحق وأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ، يعود الفضل للخليل في تصحيحه . أما يونس بن حبيب فكان أكثر تسليماً لكلام العرب ، وقد عُرف بذلك (
) .

نخلص مماسبق أن مرحلة النشأة بطبقاتها الثلاث أفزرت ثلاثة مناهج متباينة ،صنّفها الدكتور أحمد مكي الانصاري (
) على نحو مايأتي : 

المنهج الأول : يتزعمه عبدالله بن أبي اسحاق الحضرمي ، وعيسى بن عمرالثقفي ، وإن ذهب الدكتور عبد الهادي الفضلي إلى أنه ترك نهج الحضرمي إلى نهج أبي عمرو بن العلاء ؛ لكن المشهورهو أنه كان ينزع نزعة الحضرمي . يمتاز هذا المنهج بـ (تجريد القياس) ، فهو يقيم وزناً كبيراً للقياس المجرد سواء إتفق مع الشواهد الواردة أو اصطدم بها ، فالقياس عندهم أقوى من كل شاهد وارد مهما بلغ من الصحة والثقة .

المنهج الثاني : يتزعمه أبوعمرو بن العلاء ويونس بن حبيب . ومن أهم خصائص هذا المنهج هو الاعتماد على الأثر مع القياس عليه كلما توافرت له الكثرة المعتمدة ، وخلاصة هذا المنهج كان أبو عمرو بن العلاء قد كرّسه بقوله : (( أعمل على الأكثر وأُسمي ماخالفي لغات )) . 

المنهج الثالث : يتزعمه الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه النابغة سيبويه ، وأهم خصائص هذا المنهج هو (تصيح القياس) . قال السيرافي يصف منهج الخليل :(( كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه )) (
) . 

قال الدكتور أحمد مكي الانصاري : (( واضـح أن المنهج الثالث تأثـر بالمنهج الأول في 

الاعتماد على القياس ، وليس ذلك بمستغرب ، إذ أن الخليل بن أحمد أخذ النحو مباشرة من عيسى بن عمر أحد زعماء المنهج  الأول إلى جانب العوامل الأخرى المتعددة ، غير أن الخليل كان مستقلاً في منهجه تمام الإستقلال ، وفرق كبير بين المنهجين : ( بين تجريد القياس ، وتصحيح القياس ) فالمنهج الأول يسرف في القياس المجرد إسرافاً يبعده عن طبيعة اللغة ... أما منهج الخليل فأهم خصائصه تصحيح هذا القياس الجامح المسرف في الجموح )) (
) .  

كُتب للاتجاه الثالث من بين هذه الاتجاهات القبول والتأييد لدى نحاة البصرة اللاحقين ، كان ذلك على يد سيبويه تلميذ الخليل ، أما الخليل فقد عدّ مشرِّع أصول النحو بعامّة . قال  بروكلمان : (( وأول من نهج مسالك جديدة في علم العربية ... الخليل بن أحمد )) (
) ، وقال : (( والخليل بن أحمد هو المؤسس الحقيقي لعلم النحو العربي الذي وضعه سيبويه في كتابه بعد أن تلقاه عنه وتعلمه عليه )) (
) . بل ويعدّ الخليل مبعث المذهبين الرئيسين في النحو ، (( وليس كثيراً على الخليل صاحب العقل المبتكر أن ينتمي إليه أعظم مدرستين للغة وقواعدها شهدهما تأريخ العربية ... إصطنعت كل واحدة منهما منهجاً خاصاً ، تولّى رياسة الأولى سيبويه وتولّى رياسة الثانية علي بن حمزة الكسائي )) (
) . والذي ينظر في آثار هذين المذهبين سوف يجدهم قد اتفقوا على الخطوط الرئيسة لهذا العلم ، سائرين في ذلك على نهج من سبقهم ، كالحديث عن العلّة والعامل والقياس وقضايا الاحتجاج والامساك عن الحديث الشريف فيها ، والقدح في قراءة بعض القرّاء ، ونحو ذلك فبأي شيءٍ إذا إختلف المذهبان ؟ وما دواعي أن يتمذهب البصريون لسيبويه ، والكوفيون للكسائي والفرّاء ؟.

ظاهرة التمذهب عند البصريين والكوفيين :

في موضوع سبق أشرنا إلى رأي الدكتور إبرهيم السامرائي حول مصطلح (المذهب) ، وقد ذهب فيه إلى أن هذا الصطلح ظهر متأخراً نسبياً عن عهد البصريين والكوفيين على يد أصحاب المؤلفات التي عنت بالخلاف النحوي (
) ، فهو لايرى أن النحاة الأوائل أطلقو على أنفسهم ذلك ، إنما الذي دعاهم به هم أصحاب هذه الكتب . ومن الجدير بالذكر أن أبو البركات الانباري لم يلجأ إلى هذا المصطلح في كتابه (الإنصاف) ـ حسب مايتيسر لي إستقراؤه ـ إلا في المقدمة ، ولعله لجأ إليه مرة أو مرتين أثناء الكتاب لا أكثر .

كانت الغاية من وراء إستقصـاء تأريخ هـذا المصطلح من قبـل الدكتور إبراهيم السامرائي 

وخروجه بهذا الحكم هو لإثبات فساد مامضت عليه بعض الدراسات التي إعتمدت مصطلح (المدرسة) كرديف لمصطلح (المذهب) أو بديل عنه ، فدعا إلى ترك هذا المصطلح والتخلّي عنه ؛ فلا أرض له في واقع النحو القديم . قال : (( لم يطلق القدماء على ( مسائل الخلاف) في النحو القديم كلمة ( مدرسة) ، فلم يؤثرعنهم مصطلح ( المدرسة البصرية ) ولامصطلح (المدرسة الكوفية ) ولا (مدرسة بغداد ) ولكننا نقرأ من قولهم : مذهب البصريين ومذهب الكوفيين ومذهب البغداديين ، وربما ورد في قولهم : مذهب الاخفش ومذهب الفرّاء ومذهب سيبويه وغير ذلك )) (
) .


أما الدكتورة خديجة الحديثي فكأنها إنتهت إلى النتيجة نفسها ، ورأت أن نحاة البلدين (البصرة والكوفة ) لم يطلقوا على أنفسهم تسمية (المذهب) ، وإن أول من إستعمل هذا المصطلح هوأبو بكر الزبيدي في كتابه (طبقات النحويين واللغويين ) . قالت : (( ومن هنا يتضح أن الزبيدي كان أول من قسّم النحاة إلى مجموعات بحسب البلدان التي عرفوا بها ، وكان أول من استخدم عبارات : ( مذهب الكوفيين ) و( مذهب البصريين ) و ( المذهبين ) ويريد بذلك أن النحوي متابع لآراء نحاة الكوفة، أو لآراء نحاة البصرة أو لنحاة المدينتين )) (
) . ومن النصوص التي إستشهدت بها الدكتورة خديجة الحديثي ـ كدليل على حكمها هذا ـ قول الزبيدي  في مذهب إبن كيسان ، ونصّه : (( وكان بصرياً كوفياً يحفظ القولين . ويعرف المذهبين ، كان أخذ عن ثعلب والمبرد ، وكان ميله إلى مذهب البصريين أكثر، وكان أبو بكر بن الانباري شديد التعصّب على إبن كيسان والتنقص له ، وكان يقول : خلط فلم يظبط مذهب الكوفيين ولامذهب البصريين )) (
) . يرى الباحث بكل تواضع أن هذين الرأيين ـ رأي الدكتور السامرائي والدكتورة الحديثي ـ لم يستندا إلى بحث علمي دقيق ، فالدكتورة خديجة الحديثي قصرت إستقرائها لهذا المصطلح على كتب التراجم والطبقات دون غيرها من المؤلفات النحوية ، ولم أقف على تسويغ ذلك ، فضلاً عن ذلك فإنا إن عُدنا إلى النص الذي إستشهدت به الدكتورة خديجة الحديثي من (طبقات الزبيدي) نجد أن الزبيدي إنما كان يروي قول إبن الانباري الكوفي في حق إبن كيسان وليس هو من قول الزبيدي ، هذا يعني أننا تحققنا من أن مصطلح (المذهب) منسوباً إلى علماء البلدين إستُعمل قبل الزبيدي بحوالي خمسين سنة ، فالانباري الكوفي متوفى سنة (228هـ) ، أما الزبيدي فتوفي سنة (379 هـ) . فضلاً عن ذلك فإن هذا الحكم مبنيٌّ على إستقراء ناقص ، فالسيرافي (368هـ ) سبق الزبيدي إلى هذا المصطلح في كتابه ( أخبار النحويين البصريين ). قال في خبر الزجاج وإبن كيسان ومرتبتهما : (( غير أن أبا إسحاق كان أشد لزوماً لمذهب البصريين ، وكان إبن كيسان يخلط المذهبين )) (
) . وكان لدى شرحه كتاب سيبويه يسمي مذهب البصريين بـ ((مذهب الجماعة)) (
) ، بل إن نحاة بغداد (بصريين وكوفيين ) كانوا يلجأون إلى هذا المصطلح قبل الزبيدي وبكثرة كالزجاجي ؛ (ت337هـ) (
) و ومن قبله شيخه إبن السرّاج (ت 316 هـ) . قال في كتابه ( الأصول .. ) : (( والقياس على مذهب الكسائي : عندي الخمسة الالف الدرهم ، فيجعل الخمسة مضافة إلى الألف ، والألف مضافة إلى الدرهم ، وذاعندنا لايجوز ، وتقول على مذهبهم : عندي الخمسة العشر الألف الدرهم )) (
) . فقوله : (( على مذهبهم )) كناية صريحة عن المعنيين بها ( مذهب الكسائي ) ولايهمّ أنها هنا لم تُضف إلى إسم البلد مادامت هذه الصيغة تفي في التعبير عن إستقلالية العقيدة والمنهج والرأي لمجموعة محددة من العلماء ، وقد نحا نحو ذلك بعض نحاة الأمصار ممن أخذ عن نحاة بغداد وتلّمذ عليهم كإبن ولاّد التميمي (ت 332هـ ) ، قال في المسألة (11) من مسائل ( الانتصار.. ) راداً على المبرد ومنتصراً لسيبويه فيها : (( فان أجازـ أي المبرد ـ ذلك فهو نقض لجميع مذهبهم ـ أي البصريين ـ ولهذه الأبواب التي وافقوه ـ أي سيبويه ـ عليها وسلموها إليه وعملوا مسائلهم بها )) (
) ، وكان يُكنّي عن مذهب البصريين بـ (( مذهب الجماعة )) على نحو ماكان يفعل السيرافي في شرحه على الكتاب ؛ وإن كان إبن ولاّد الأسبق في ذلك . قال : (( فالرفع الوجه في مذهب الجماعة ومذهب محمد بن يزيد )) (
) . بل وجدت أن بعض نحاة البلدين أنفسهم يلجأون إلى هذا المصطلح ، فقد جاء في (مجالس ثعلب) قوله : (( وقال أبو العباس [ ثعلب ] : قال أهل البصرة : ما عبد الله قائماً ، مشبّه بليس  ، وإذا جاز ذا المعنى ردّوه إلى الأصل ، فقالوا: ماعبدالله إلا قائمٌ ، وقائمٌ عبدالله . هذا مذهبهم ، فأما : ما قائماً ، فليس يلزمهم )) (
) . بعد هذا يكون من المعقول جداً أن يشيع ذا المصطلح لدى تلاميذ ثعلب من البغداديين إذا سبق هو إلى إستعماله ، بل لانجاوز الحقيقة إذا قلنا إن أقران ثعلب من الكوفيين أوالبصريين عرفوا هذا المصطلح وتعاملوا به ، إذا كان المقصود من وراء إستعماله وصف جماعة من النحاة تنهج نهجاً واحداً وترى رأياً واحداً ، وهذه المجموعة بلاشك وجدت قبل ثعلب وأقرانه . أما الدكتور مهدي المخزومي فقد ذهب إلى خلاف ذلك ؛ إذ رأى أن اللجوء إلى مصطلح (المذهب) جاء بعد أن استقرت تسمية البصريين بالبصريين على يدّ المبرد ، وعنه أخذ تلاميذه من البغداديين ، وتسمية  البغداديين كالكسائي والفرّاء وثعلب بالكوفيين تمييزاً لهم عن البصريين النازلين ببغداد . قال : ((واستطاع المبرد أن يثبّت قواعد مذهب البصريين في بغداد ، وأن يميّز مذهبه عن مذهب منافسه [ ثعلب] بتسمية مذهبه بالبصري ، وعمل على تثبيت هذه التسمية بنشر فضائل المذهب وشيوخة القدماء ، فصنّف كتاباً سمّاه : طبقات النحويين البصريين . وإذا أشاع المبرد هذه التسمية ، واستطاع أن يفرضها ، ويثبّتها في أذهان الدارسين كان تلاميذه وأصحابه يعتزون بها وينتصرون لها ، من هنا أنشأوا إسم الكوفيين تمييزاً لأنفسهم من خصومهم  ولم تكن هذه التسمية إلا من صنع تلاميذ المبرد المتحمسين لمذهب البصريين ، ثم انسحب هذا الاسم على أوائل الدراسين البغداديين الكسائي والفرّاء وأصحابهما  ولم يُسمِّ تلاميذ المبرد خصومهم بالبغداديين ، لأن هذا الاسم ينسحب عليهم لأنهم بغداديون أيضاً . وتسمية تلاميذ ثعلب الذين لازموا مذهبه بالكوفيين تميّز رجال هذا الجيل بعضهم عن بعض )) (
) . ونحن لا نخالفه في تعليله تسمية البغداديين بالكوفيين أو البصريين بالبصريين ، لكننا لا نوافقه على أن استعمال لفظ (المذهب) جاء على عقب إستقرار إسم البلد على هذه الجماعة أو تلك الفئة ، والذي نرضاه هو أن لفظ ( المذهب ) كان يُعبّر به عن مجموعة من العلماء تتحد في العقيدة والنهج عند ثعلب وربما عند من سبقه ، ولا يهم إن كان  يُقرن باسم  البلد حيناً ويتجرد عنه في أحيان أخرى ، فلفظ ( المذهب ) لم يقترن بإسم البلد لدى ثعلب وإبن السرّاج ـ كما رأينا ـ ومع هذا فأنت لاتجد فرقاً بين أن يصرّح الزجاجي باسم المذهب منسوباً إلى البلد وهو يريد عقيدة أهله فيقول : (( مذهب البصريين )) (
) وبين قول ثعلب وهو يطلب المعنى ذاته من غير أن يضيف هذا اللفظ إلى إسم البلد فيقول : ((هذا مذهبهم )) . أو قول إبن السرّاج : (( على مذهبهم )) . ومع هذا وذاك فان تجاهل مصطلح ( المذهب ) لا ينفي حقيقة وجوده ، كما أن اللجوء إلى هذا المصطلح في التعبير عن كيانات مزعومة لا يحقق وجودها، كالذي ذهب إليه الدكتورعبد القادر رحيم الهيتي في كتابه (خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري)  والبحث العلمي أبى أن يُنسب إلى الأندلسيين أوغيرهم مذهباً نحوياً أساساً ، ولم يكن لهم ذلك في يوم من الأيام ، فكيف ينسب الدكتور الهيتي لهم مذهباً في القرن السابع الهجري !؟ ولعله أراد بذلك أن لهم مذهباً آخر في القرن السادس غير الذي هو بصدده !. 


إن مصطلح ( المذهب ) وإن ظهر متأخراً نسبياً عن عهد سيبويه فلا يعني أن النحاة جهلوا كيان المذهب ، فقد تعامل النحاة مُذ عهد سيبويه على أساس ما يربط بعضهم بعضاً من عقيدة ومنهج وآراء ومصطلحات ، وإن علماء البصرة والكوفة إن عزفوا عن هذا المصطلح فلا يعني ذلك نكراناً منهم لظاهرة التمذهب أو لجهلهم بها . فكيف يجهلون قضية التمذهب وهم يعرفون (النحوي الإمام ) و( الرئيس ) ؟ فهذا أبو الطيب اللغوي ـ كما مرّ بنا ـ جمع مشاهير العلماء والرؤساء منهم في مراتب معلومة ، قال عنها وعنهم : (( فهذه جملة يُعرف بها مراتب علمائنا ، وتقدمـهم في الأزمان والأسنان 

ومنازلهم في العلم والرواية )) (
) ، فذكر أئمة البصريين ومقدميهم ، ومَنْ يعدّهم الكوفيون كذلك .

         وعرفوا النحوي ( القدوة )  و ( الحجّة ) ؛ (( فان أبا عثمان قـدوة وحجّة )) (
) ، وقال الزجاجي عن إبن كيسان وإبن شقير وإبن الخياط : (( هؤلاء قدوة أعلام في علم الكوفيين )) (
) ، وجاء في ( رسالة الإفصاح ) لإبن الطراوة ، قال في موضع منها وهو يرد على أبي علي النحوي : (( فان كان سيبويه ممن يُقتدى به إقتصر [ الرد] عليه ، وإن كان بخلاف ذلك وجِّه الرد إليه )) (
) ، هكذا فهمها الأوائل وعنهم التالون وكانوا يسمّون هؤلاء الأعلام القدوات بـ ((أهل التحقيق)) (
) تمييزاً لهم عن غيرهم من النحاة ، وقد مرّت بنا طائفة من هؤلاء الأعلام المشار إليهم بالفتيا والرياسة (
) ، وهذه المصطلحات كلها إن قضت بحتمية  المتبوع فقد قضت بحتمية التابع ، وكان النحاة يسمّون علاقة مابين التابع والمتبوع ( تقليداً ) . قال إبن ولاّد في المسألة (96) من مسائل الانتصار راداً على المبرد ومؤيداً مذهب سيبوية فيها : (( وادعى [المبرد ] ذلك في زمن لا تُرضى لغته ولا يُحتج بقوله ، وأنكره سبيويه في زمن مَنْ يُؤخذ بلغته ، ويُرجع إلى قوله ، ويستشهد بلفظه ، ويُمتنع من التكلم بما امتنع منه … وهذا نوع من الكلام لا فائدة فيه أكثر من أن تتلقى من عالم موثوق بقوله ، فيؤخذ ذلك منه ويُقبل تقليداً ))  (
) كما أنهم يعبرون عن تلك العلاقة بمصطلح ( الصحوبية ) وكان هذا من أكثر المصطلحات التي تعبّر عن علاقة النحاة بمذهبهم شيوعاً، كما أنها تعبّر عن علاقة العالم بإبناء مذهبه ، فقد تنودوا بها ، فنسبوا العالم إلى أصحابه ، كما نسبوا أصحاب كل عالم إليه ونسب كلٌ نفسه إلى مذهبه به ، فقالوا : (أصحاب سيبويه )) (
) و (( مذهب سيبويه وأصحابه )) (
) و ((الكسائـــي و

أصحابه)) (
) و (( صاحبك )) (
) و (( صاحبه )) (
) و(( أصحإبنا )) (
) و(( صاحبكم )) (
) و(( أصحابه )) (
) و(( أصحابك )) (
) قال المبرد في كتابٍ وضعه الرواسي : (( فدخل البصرة ليعرضه على أصحإبنا ، فلم يُلتفت إليه )) (
) ، وفي طبقات الزبيدي (( أصحاب أبي العباس المبرد )) و(( أصحاب الزجاج )) و((أصحاب إبن السرّاج )) و(( أصحاب الفرّاء )) و(( أصحاب ثعلب )) 000 (
)  يريد : (تلاميذ المبرد) و( تلاميذ الزجاج) و( تلاميذ الفرّاء ) وأتباعهم ولم يقل أحدهم أن الكسائي صاحب الخليل أو يونس مع أنه درس عليهم لكنه خالفهم ولم يقلّدهم . فهي إذا ( الصحوبية ) تدل على التابع والمتبوع وربما جمعوا بين اللفظين : ( المذهب ) و ( الصحوبية ) ، فقالوا : ((على مذهب أصحإبنا)) (
). 

وها نحن نستقرأ مظاهرة التمذهب لدى النحاة الأوائل من علماء البلدين ، ثم لدى من تلاهم من علماء الأمصار ، وهنا لابدّ أن نتبيّن ، هل سلك النقد النحوي أكثر من مسلك وبعدد ما أتيح لهذا العلم من مذاهب باعتبار ما توافر لها من أصول ؟ . 

1ـ عند البصريين : 


بقي النحو ربيباً  للبصريين يتنقل في حجور أئمتهم ، إلى أن كان عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي ، فجمع متفرقه ، وفصّل قواعده ، وهذّب مسائله ، وأكمل أبوابه (
) بعد أن كان النحو قبله يسير تحت تأثير العقائد الشخصية والمناهج الذاتية ، حتى كان كتاب سيبويه إيذاناً لبدء مرحلة جديدة ، هي مرحلة النضوج المنهجي والفكري ، وما كان هذا الإمام الجليل إلا معلماً من المعالم البارزة في النحو العربي ، وكذلك كان كتابه أعظم معلم ظهر في ذلك العصر وما يزال ، ومثل هذا العمل الضخم لابد أن يكون حصيلة لمعارف العلماء في هذا العلم . وإنا وإذ نعرض لظاهرة التمذهب لدى علماء البصرة فلابد أن نركّز على إمارات المتابعة لدليهم كدليل على وجود المذهب البصري الذي قام على يد سيبويه ، ثم نعرض لإمارات هذا المذهب من منهج ومصطلحات وأصول كدليل على إستقلاليته عمّا سواه من مذاهب النحو وإتجاهاته .


إن البصريين لم يترددوا أمام فن هذا الكتاب إلا أن تواردوا عليه ، ونهلوا من فراته المعين ، وقد توافر على الكتاب وصاحبه أنصار وأتباع ؛ رضوا رأيه وتمذهبوا بمذهبه . قال الدكتور مهدي المخزومي : (( أما البصريين فهم إنما إنتسبوا للمدرسة البصرية عن طريق كتاب سبيويه والتلمذة له ، فقد بهرهم الكتاب ، وأُعجبوا به غاية الإعجاب ، وكان قائلهم يقول : ( من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحِ ) (
) ، وكان المبرد إذا أراد إنساناً أن يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له : ( هَل ركبت البحر ؟ ، تعظيماً له ، وإستصعاباً لما فيه ) (
) ، فالكتاب هو قوام المدرسة البصرية ، ومحور نشاطها ، وهو مادة علم البصريين ، وأكثر ماجاءوا به أنهم كانوا يزيدون عليه شرحاً وتفسيراً ، وزيادات أخرى يستدركون بها مافات سيبويه أو يؤيدون بها رأياً من آرائه )) (
) ، فالروابط بين كتاب سيبويه وبين البصريين بعامّة عميقة جداً . قال إبن ولاّد : (( وعنه أخذ البصريين صغيرهم وكبيرهم ممن أتى بعده )) (
) . سمّاه الناس : (( قرآن النحو )) (
) ، وسمّاه المبرد : (( البحر )) ، واعتنى العلماء بتفسيره وشرحه ، ونُظمت القصائد في مدحه (
) ، ووجد البصريون في إنشغالهم عن النحو بالكتاب وصاحبه ما يسوّغ لهم ذلك ، لأنهم  يعدّونه المدخل إلى علم النحو ، بل لايرون العلم في سواه ولا فائدة تتم دونه . ودار الجميع في فلك سيبويه واتخذوه أساساً في دراستهم ، وتحولت كثير من الدراسات  النحوية إلى مجرد شروح له ، أو اختصارات و تعليقات عليه ، أو جمع لشواهده وشرحها  (
) . حتى جادت مؤلفات النحو بعده زماناً ، فالمازني الذي يرى أن من دواعي الحياء وضع كتاب نحو بعد كتاب سيبويه كان أول من إلتزم بذلك ، فجاءت مؤلفاته لطيفة على قلّتها . ولم يقف إشتهار الكتاب عند القدماء ممن عاصر سيبويه ، كما لم تنحصر شهرته في البصرة وحدها ، وإنما تعداها إلى مختلف البلدان والعصوّر ، ولم تقف العناية بالكتاب عند حدود المشرق ومصر وبلاد المغرب ؛ بل إجتازت البحر إلى الأندلس ، وما ذلك إلا لأنهم وجدوا فيه ظالتهم ، وحازوا بحوزته بغيتهم ، ولا أجاوز الحق إن قلت أنهم كانوا ينظرون إليه نظرة تقرب من الكمال ـ والكمال لله وحده ـ لاسيما علماء الأندلس ، فقد كانت لهم من الكتاب أوضاع تفوق التصوّر ، حتى أن بعض من يعوّل عليه في النحو عندهم كانوا (( إذا ذُكر يقولون : هل قرأ كتاب سيبويه ؟ فيقال : لا ، فيقولون : لا يعرف شيئاً )) (
) وكان أبو محمد عبد الله بن الحسين المعروف بإبن الأديب الأندلسي (ت 557هـ ) (
) ((يحفظ كتاب سيبويه كحفظه للقرآن )) (
) أما أحمد بن يوسف الأندلسي ( ت 336 هـ ) (
) فقد كان (( كتاب سيبويه بين يديه لايني عن مطالعته حال فراغه وشغله ، وصحته وسقمه )) (
) ،  يكن ولم يكن إعجابهم بالكتاب بأقل من إعجابهم بصاحبه ، فقد كانوا يلقبون من نبغ عندهم بالنحو وتقدم فيه بـ (سيبويه ) وممن تُلقِّب بذلك أبو محمد عبد المولى بن أحمد الاصبحي الظفاري (ت 675هـ) (
) ، وكان بعضهم الآخر كأنه يتقمص شخصية سيبويه كأبي عامر بن عبدالله بن يحيى الاشبيلي المعروف بإبن الجدّ الفهري (توفي عشر الخمسين والخمسمائة ) (
) ، وكان يُقال : (( من قرأ كتاب سيبويه على إبن الجد فما عليه ألاّ يقرأه على سيبويه )) (
) ، ولذا نجد سيبويه عالماً إعترف بعلمه القاصي والداني حتى من قبل الذين تصدوا لكتابه بالنقد كالمبرد ـ كما تقدم بنا ـ وابن الطراوة ، وهو ممن تعرّض لكتاب سيبويه  بكتاب سمّاه (المقدمات) سبق ذكره في ترجمته ، ومع ذلك جاوز رأيه في سيبويه وكتابه هذا النقد ، إذ قال فيهما : (( قد وضع الحق وأصّله ، وبيّن الواجب في العلم وغيره من المعارف وأثبته ، ثم حأول في التمثيل مايكون يكثر دوره ويقرب مأخذه ،غير ناقض لما أصّل ولا راجع عمّا قدم )) (
) . وهذا دليل على أن الخلاف يجب ألاّ يوزن بميزان واحد ولا تحمل مخالفة المبرد ـ أو غيره من علماء البصرة ـ لسيبويه على خلاف الكوفيين له ، فهم وحدهم أو كثير منهم  لم يروا في كتاب سيبويه مارآه فيه غيرهم ، ولعلهم رأوا فيه ما يستحق هذا التقدير ولكنهم أبوا إلا المخالفة ، فبين من ينعته بأنه جنّي من الجن ، وبين من ينسب الكتاب لغيره ، وكلهم قرأوه خلسة نكراناً لفظله ، وحياءً مما هم فيه (
) ، وهذا الموقف طبيعي جداً ممن يخالف أصول سيبويه ويرفض منهجه ، فخلاف الكوفيين له خلاف لارجعة فيه ولاهوادة . أما ما زُعم (( أن الخلاف بين سيبويه والمبرد كان عميقاً  ويعود إلى إختلاف المنهج والخط الفكري في كثير من الأحيان )) (
) ، فقول لا أساس له ، وقد أثبتنا ذلك وبالدليل من خلال تحليلنا لمسائل ( المبرد على سيبويه ) وقد اتضح بما لايدع مجالاً للشك أن شطراً مما أخذ المبرد على سيبويه لم تكن أخطاء فكرية ، إنما هي أخطاء فنية تتعلق بمنهج سيبويه في عرض مادة الكتاب وتنظيمها وتبويبها ، وما يتصل بأخطاء العبارة والأسلوب ونحوها ، أما فيما يتعلق بمسائل السماع ، فسيبويه أوثق من أن يطعن فيه المبرد (
) ، وأما القياس فالاختلاف في النظر أمر بديهي حتى وإن إتفق المتخالفان على أصول واحدة ؛ لانهم إنما يختلفون حول القاعدة التي تنطبق على هذا الأصل أو ذاك ، ولا يفوتنا أن المسائل التي جاء بها المبرد لم تكن له وحده ، إنما كان بعضها لكبار علماء البصرة ، جمعها المبرد في كتابه ورددها عنهم ، ثم إنه بنى طائفةٌ من أحكامه على تجنٍ واضح وعصبية مبيتة ، ويكفي أنه تراجع عن أغلب مؤاخذاته الفكرية ، لاسيما مايتعلّق منها بقضايا السماع والقياس . قال إبن جنّي : ((وأما ما تعقّب به أبو العباس محمد بن يزيد كتاب سيبويه في المواضع التي سمّاها مسائل الغلط ، فقلّما يلزم صاحب الكتاب منه إلا الشيء النزر ، وهو أيضاً ـ مع قلّته ـ من كلام غير أبي العباس )) (
) . وهذه سيرة المبرد تجد فيها الكتب تلو الكتب ، ما هي إلى شروحاً كان قد وضعها على الكتاب ، ولم يزل يسبح في فلك سيبويه حتى في مؤلفاته الأخرى الخاصة كالمقتضب ، بل إن مسائل المقتضب عيال على مسائل الكتاب ، لكن المغترين بأمر الخلاف أغراهم لفظه فلم يبحثوا في معناه ، حتى حملوا خلاف المبرد لسيبويه على خلاف الكوفيين له . قال الدكتور أحمد مكي الانصاري : ((على أنني رأيت المبرد يتأثر بالفرّاء كثيراً رغم أنه من علماء البصرة ، وربما كان ذلك لأنهما يشتركان معاً في نزعة متحدة وهي الثورة على نحو سيبويه ، فقد رأينا الفرّاء يتعمد مخالفته ، كما رأينا المبرد يؤلِّف كتاباً مستقلاً ضده سمّاه ( الرد على سيبويه ) ، ويخيل إلى أن هذا الكتاب لو وصل إلينا لرأينا فيه كثيراً من آراء أبي زكريا الفرّاء )) . (
) وهل يُبنى حكم على ظن ؟ أما الكتاب فقد وصل إلينا ولم نجد المبرد ـ كما يرى الكدتور الانصاري ـ يستشهد برأي الفرّاء مصرّحاً بإسمه إلا في المسألة (76) ، أما في المسألة (70) فهو وإن إستعان برأي الفرّاء إلا أنه لم يصرّح باسمه صراحة لان هذه المسألة كان يقول بها متقدمي علماء البصرة كالمازني وغيره وقد وافق ردَّهم ردَّ الفرّاء الذي لم يصرّح باسمه ، وكذلك لم تُنسب المسألة  (49) إلى الفرّاء مع أنها كانت تعدّ من المسائل الخلافية بين المذهبين ، لأن الاخفش الأوسط هو من بادر بنقد سيبويه فيها ، وحكى ردَّه المبرد أو قل إستعان به . ولاتعد هذه  المسائل من مجموع مسائل الانتصار آراء كثيرة كما توقعها الدكتور أحمد مكي الأنصاري . بل كان الفرّاء موضع نقد للمبرد في مؤلفاته الأخرى (
) ، فكيف يكون متأثراً به إلى درجة يتصوّر معها الدكتور أحمد الانصاري أن رد المبرد على سيبويه كرد الفرّاء عليه لأنه متأثر به ، لذا فان جبهة الخلاف التي يديرانها على كتاب سيبويه واحدة ، كما أن مسائل الرد بينهما واحدة لوجود حالة من التأثير والتأثر . ومَنْ قال أن الوجه الذي كان المبرد يذهب إليه في مسائل الانتصار يقرّها الفرّاء على مذهبه ؟ فهل تشابه الرد على سيبويه بين المبرد والفرّاء يشمل الشكل والمضمون أم أنه يقتصر على الشكل فقط ؟ وهل أراد الدكتورالأنصاري الشكل حسب ؟ فأين يكون التأثير والتأثر ؟. 


إتفق المحدثون على إن الكتاب لسيبويه هو ((الإمام )) (
) و((الدستور )) (
) و ((الآية الكبرى )) (
) و(( الأثر الخالد )) (
) و (( الأصل الحقيقي )) (
) لمنهج البصريين . قال الأستاذ علي النجدي ناصف : ((هو هذا السفر العظيم الذي أقامه العالم الجليل في ساحة الخلود أثراً وأرسله مع الأيام ذكراً ، وادخر للعربية كنزاً ، وندبه في العالمين شاهداُ على براعته فيها ونفاذه إلى أسرارها وإمامته في الاشتراع لها وظبط أصولها ، على نحو يعزّ نظيره في الأولين والآخرين : شمول إحاطة ، وبراعة أستاذية ، وسلامة تحليل ، وصدق نظر ، وصحة حكم )) (
) . 


لاشك أن إمارات المذهب البصري الذي وضع أسسه سيبوبه في كتابه تكمن فيما اعتمد من منهج في دراسة الظواهر النحوية وكيفية  التعامل معها ، ثم المصطلحات التي تعامل بها في هذا الكتاب ، فضلاً عن الأصول المعتمد فيه ، والتي توضح موقفة من المسائل التي إختلف فيها مع علماء المذهب الكوفي . أو التي خالفه عليها الكوفيون فيما بعد . ونحن إذ نقرّ بأن سيبويه أفاد من معارف العلماء قبله لاسيما شيخه الخليل فلا يعني ذلك أن كتاب سيبويه كان عالّة على الكتب التي أُلفت قبله . إن أخطر شبهتين أُثيرت حول كتاب سيبويه هما : قول ثعلب وقد نسب الكتاب إلى نيّف وأربعين عالماً إجتمعوا على وضعه كما تقدم بنا  ، وما رواه القفطي في ( إنباه الرواة ) قوله : (( ويُقال أن الجامع [ لعيسى بن عمر ] هو كتاب سيبويه زاد فيه وحشاه وسأل مشايخه عن مسائل منه أشكلت عليه فذُكرت له فأضافها )) (
) و( الجامع ) ، و( الاكمال ) معه ـ وهما كتابا عيسى بن عمر ـ لم يكونا إلا بابين من أبواب النحو (
) ، قال أبو الطيب اللغوي : (( وألّف عيسى بن عمر في النحو كتابين : كتاباً مختصراً ، وكتاباً مبسوطاً ؛ فسمى أحدهما الإكمال ، والآخر الجامع )) (
) ، فكيف يُغير سيبويه على بابين فيخرج لنا بعشرات الأبواب ؟علماً أن سيبويه لم يروِعن عيسى بن عمر إلا في(22)موضعاً (
)  فكيف يستقيم ذلك ؟ إن هي إلا شُبهة أُثيرت ليس لها من الصدق شيء . أما عن الخليل وعلم الخليل في الكتاب ، فلابد أن نوضح أمراً مهماً فيه . إذ لايكفي أن نتأول اشتمال الكتاب على معارف من سبقه من العلماء بمن فيهم الخليل على أنه أمر بدهي محمول على سنن النشوء والتطور ، فلابد لنا أن نسأل : كيف تم ذلك ؟ عندها نكون قد حفظنا للخليل فضله على سيبويه وعلى العلماء . وحفظنا فضل سيبويه عليهم وعلى الخليل . 

         إن منهج الخليل واحداً من المناهج التي ظهرت في مرحلة نضوج العلم وتطوره ، وكان ميل الخليل إلى هذا المنهج وما تهيأ له من بسطة فيه ينمّ عن ذكاء عالٍ وفهم متقدم لهذا العلم وظواهره ، لكنه مع ما اتفق له من فضل ، لم يستطع بسط منهجه على حساب المناهج الأخرى التي عاصرته أو ظهرت قبله ، بل لقد درس على يديه عدد من العلماء كالكسائي ؛ لكنه خالفه على مذهبه ، بالمقابل نجد أن سيبويه تتلمذ على علماء كثيرين ، كان الخليل أحدهم ، كعيسى بن عمر وأبو الخطاب الاخفش ويونس بن حبيب ، ولايخفى ما بين هؤلاء من اختلاف في النهج والنظر ، لكنه تمثّل آراء شيخه الخليل تمثلاً عجيباً ، وكان أبرّ تلاميذه به ، لم يحد عن منهجه ، وقد قرن مسائله بما شاع من آراء لغيره ، فبسط ورجّح مؤصّلاً لهذا النهج الذي اختطه الخليل ، وإذ يستلهم سيبويه آراء العلماء لم يكن يقبل كل ما قيل أو يُقال ، فثمت معيار لهذه الآراء التي تدخل الكتاب ، وهذا المعيار لا يفرِّق بين آراء  الخليل وآراء غيره ، فهو إن وفِّق لرد بعض الآراء وتفنيدها فهو بما لايقبل الشك لم يرضَ منها إلا ماقد عرضه عل الميزان نفسه سواء أكانت لشيخه الخليل أم لغيره من العلماء ، (( وإنما هو شيء رآه واعتقده لنفسه وعلل به )) (
) ، وقد مرّت بنا طائفة من أحكامه التي قضاها على الخلاف القائم بين يونس والخليل ، وكان يرجِّح رأي يونس في مواضع منها (
) ، فضلاً عن رده الكثير من آراء شيخه الخليل ، ولم يكن في ذلك بدعاً عن غيره من العلماء ، إذ الخلاف سنّة بين الآراء حتى وإن كان أصحابها ينهجون نهجاً واحداً ، ولابد أن يكون أحدها مصيب والآخر مخطئ ، فلا يُقضى بالعصمة لأحد في ذلك ، وقد مرَّ بنا قول يونس في شيخه أبي عمرو بن العلاء : (( لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله ... ولكن ليس من أحد إلا وأنت آخذ من قوله وتارك )) (
) مع أن أبي عمرو هو صاحب هذا النهج فلم يقضِ السبق له بالعصمة ، كما لم تقضِ ( المتابعة ) على يونس بالتسليم لكل ما يصدر عن أبي عمرو ، فقد كان يأخذ من آراء شيخه مايراه حسناً ، ومالم يره كذلك تجاوزه بالنقد والخلاف ، ولم ينف هذا الخلاف أنهما على نهج واحد ، بل قضى بحالة من التكامل بين آراء الشيخين ؛ كذلك الذي فعل سيبويه مع آراء الخليل ، فلابد لنشوء المذاهب واتساعها من ذلك ، ولابد أن يستوعب المذهب اجتهادات الأجيال المتعاقبة عليه ، ولابد أن يكون لكل عالم من علمائه رأيه الخاص تاييداً ( متابعة ) أو تفنيداً ( نقد وخلاف ) . 

لقد تعامل سيبويه مع آراء شيخه كما تعامل مع غيرها من الآراء على أساس أنها مما يُقبل أو يُرد ، وإن كان أكثر تسليماً لها مما سواها من الآراء ، فلا غرو فهما ينهجان نهجاً واحداً ، ولابد أن تكون نسبة الوفاق بينهما أكثر مما لو كانت مع غيره من العلماء ، وعلى هذا فمادة الكتاب لسيبويه تتألف من (( آراء شيوخه الذين درس عليهم مباشرة ونقل عنهم آراءهم وما نقلوه عن شيوخهم ، ومن مناقشاته لهؤلاء الأساتذة ورده عليهم أو قبوله لآرائهم ، وبحوثهم ، ومن آرائه الخاصة التي تابع فيها شيوخه أو انفرد بها )) (
) ، إذ (( .. لم يكن له فضل الجمع وحده بل كان له فضل التصـنيف والتبويب ، والتعليل و الترجيح ، والمناقشة والتفضيل بين الآراء ، حتى صار الكتاب إماماً للنحاة ودستوراً يستضيئون به ، ويهتدون بهديه )) (
) .


وهكذا يتمّ لنا التفريق بين نصيب الخليل من الكتاب وجهد سيبويه فيه وإن كانت إمارات مذهب سيبويه تجري في حدود ما اختطه الخليل له في التعامل مع ظواهر اللغة ، ويمكننا تلمّس إمارات هذا المذهب في ثلاثة جوانب ؛ هي :

الجانب الأول : المنهج : اعتمد سيبويه في دراسته لمسائل النحو على منهج محدد ذو سمات بارزة ، فأول ذلك أنه يُعنى بسلامة من أخذ عنهم من العرب المقطوع بعراقتهم في العروبة وصون فطرتهم اللغوية من تسرّب رطانة الحضارة إليها ، وقد قصر سماعه على سكان البوادي ذوي السلائق المتوقحة ، ولاثقة له بمن يجاور الأرياف منهم أو يتصل بها (
)  . قال الدكتور شوقي ضيف : (( يجري سيبويه في السماع على الأساس الذي وضعته مدرسته كما رأينا عند ابن أبي اسحاق وعيسى بن عمر والخليل ، وهو النقل عن القرّاء وعلماء اللغة الموثقين والعرب الذين يوثق بفصاحتهم ))(
) ، وقد أثبت الدكتور شوقي ضيف لسيبويه سماع مشافهة عن الأعراب . قال : (( .. إنه دخل بوادي نجد والحجاز ، وإنه قيّد كثيراً عن الأعراب ، ويطفح الكتاب بما قيّده عنهم شعراً ونثراً . وكان موقفه من العرب دائماً أن يسجل الصوّرة الشائعة على ألسنتهم في التعبير معتمداً عليها في تقرير قواعده ، ولم يكن يسجلها وحدها ، بل كان يسجل دائما ماجاء شذوذاً على ألسنتهم ، وهو ينعته تارة بالضعف وتارة بالشذوذ أو القبح أو الغلط ، يقصد بذلك أنه يخالف القياس الذي ينبغي إتباعه )) (
) .

 
عنى سيبويه كذلك بوثاقة الرواية ومَنْ أخذ عنهم ، فلا تجد في كتابه غير الحفظة والإثبات ، كالخليل بن أحمد ـ وقد أخذ عنه (522) مرة ـ ويونس بن حبيب ـ وقد أخذ عنه (200) مرة ـ ،وأبو الخطاب الأخفش ـ ( 47) مرة ـ ، وأبو عمرو بن العلاء ـ (44) مرة ، وعيسى بن عمر ـ (21) مرة ـ ، وأبو زيد الانصاري ـ (9) مرات ـ ، وهارون بن موسى القارئ (متوفى في حدود 170هـ) (
) ـ(5) مرات ـ ، وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ـ (4) مرات ـ وهذيل (
) مرة واحدة (
) ونقل عن بعض الكوفيين دون أن يصرّح بأسمائهم في أربعة مواضع ؛ ثلاثة منها في القراءات (
) ومرة واحدة في الصرف (
) . وهذا محمول على الاستطراد والتوسع في عرض الشواهد، فضلاً عن أنه لم يصرّح بأسماء من أخذ عنهم ، ولم يمنعه هذا الأخذ وهذه الموافقة من تضعيف روايات بعضهم الآخر والطعن في قراءات قرائهم (
) ، فاستنّ بذلك سنّة حرص البصريون المضي على هديها ، أما ماأُشيع من أنها نزعة إنتزعها نحاة البصرة اللاحقين ولا يوجد في كتاب سيبويه شيء منها (
) ؛ فرأي لا أساس له ، وقد أثبت البحث العلمي بما لايدع مجالاً للشك أن (( الذين بدأوا الطعن في القراءات بوجه عام هم البصريون لا الكوفيون ، وإن كتاب سيبويه إشتمل على كثير من هذه المعارضات )) (
) . 


ومن مظاهر تشدد سيبويه في أمر الرواية ورجالها ـ كما قلنا ـ أنه لم يأخذ عن علماء الكوفة إلا فيما سبقت الإشارة إليه ، وحرص البصريون من بعده على هذه السنّة ، فـ (( لا يُعلم أحد من علماء البصريين بالنحو واللغة أخذ عن أهل الكوفة إلا أبا زيد ، فإنه روى عن المفضّل الضبّي ))(
) .  


إن أهم ما ينماز به هذا المروي والمسموع هو الكثرة الفياضة التي تخوّل له القطع بنظائره وتسلّمه إلى الاطمئنان في نوط القواعد به ، وإلا عُدّ مروياً ( يُحفظ ولايُقاس عليه ) إلا إذا لم يُروَ من نوعه ما يخالفه فلا بأس من عدّه مبنياً  للتقعيد عليه ، فلا غرابة بعدئذ أن يجعلها حكماً على مايرد من كلام غير مكترث لماجاء مخالفاً له مما لاظهر له ولامثيل في كثرة الاستعمال والتداول . فهو بعد ذلك إما أن يؤّله تأويلاً يتفق وقواعده ، وإما أن يستنكره ، أو يلتمس فيه ضرورة إن كان نظماً ، وإلا حُفظ مع ما لايُقاس عليه من الشواذ (
) . وإن نهجاً يتعامل مع المسموع بهذا الشكل لابد أن يعتمد على سييل زاخر من هذا المسموع ، وهذا أمر ليس بالهين . قال الزجاج : (( إذا تأملت الأمثلة في كتاب سيبويه ، تبينت أنه أعلم الناس )) (
) . لقد مضى البصريون على أثر سيبويه في التعامل مع المادة المسموعة مستعينين بالقياس في تفريقه على الأبواب ونظمه في قواعد معلومة ، قال الدكتور طه الراوي : (( وأجلى ما ينماز به مذهب البصرية ، إبتناء قواعده على الأغلب الشائع من كلام العرب ، وتحكيم المقاييس العقلية في الكثير من شؤونه ، وإذا إصطدم أصل من أصوله بسماع غير مشهور ، فُزع إلى التأويل والتوجيه ، أو رمى المسموع بالشذوذ أو الندور ، بل بالتخطئة أحياناً )) (
) . وقال الدكتور أحمد مكي الأنصاري : (( كما أني لحظت شيئاً لم أر أحداً قد تنبّه إليه ، وهو أن مرد هذا ... يرجع إلى ( القياس ) ، فالمدرسة البصرية مدرسة قياسية تؤمن بالقياس وتحكّمه في كل شيء .. )) (
) ، ولم يكن قياس سيبويه كقياس غيره ممن تقدمه من علماء البصرة ، بل كان ينهج فيه نهج شيخه الخليل الذي صححّ القياس ، بعد أن جرّده بعضهم واتسع فيه بعضهم الآخر ، وأصل القياس عند سيبويه وشيخه الخليل أن يُقاس على كلام العرب ما كان من كلامهم . قال المازني : (( كان أبو الحسن الأخفش يجيزأن يبني على ما بنت العرب وعلى أي مثال سألته إذا قلت له : ( إبن لي من كذا مثل كذا ) ، وإن لم يكن من أمثلة العرب ، ويقول : إنما سألتني أن أمثل لك فمسألتك ليست بخطأ وتمثيلي عليها صواب . وكان الخليل وسيبويه يأبيان أن نقيس على هذا الحدّ من القياس وكانا يقولان : ما قيس على كلام  العرب فهو من كلامهم ، ومالم يكن في كلام العرب فليس له معنى في كلامهم فكيف نجعل مثالاً في كلام قوم ليس له في أمثلتهم معنى )) (
) ، ولذا كانت فلسفة سيبويه في القياس وأركانه محطّ إهتمام البصريين ؛ إذ ينتهون عما إنتهى عنه سيبويه ، ويعملون بما عمل به سيبويه وقد مضوا على سنته . قال إبن جنّي : (( لما كان النحويون بالعرب لاحقين وعلى سمتهم آخذين وبألفاظهم متحلِّين ولمعانيهم وقصودهم آميِّن جاز لصاحب هذا العلم [ سيبويه] الذي جمع شعاعه ، وشرع أوضاعه ، ورسم أشكاله ، ووسم أغفاله وخلج أشطانه ، وبعج أحضانه وزمّ شواردة ، وأفاء فوارده أن يرى فيه نحواً مارأوا ويحذوه على أمثلتهم التي حذوا لاسيما والقياس إليه مصغ ، وله قابل ، وعنه غير متثاقل )) (
) .

الجانب الثاني : الأصول : لاشك أن أصول النحو ـ أي أدلته ـ من سماع وقياس واستصحاب حال ونحوها كانت قد استقرت قبل أن يتمذهب النحاة بمذهب معين ، وكان أصحاب الاتجاهات الثلاثة أو المناهج الثلاثة التي سبقت في البصرة يلجأون إليها كلٌّ بحسب عقيدته اللغوية ، إذ تتحدد طبيعة التعامل مع هذه الأدلة أو بها بموجب هذه العقيدة ، فمنهم من كان يميل إلى تجريد القياس ، ومنهم من كان يتسع فيه ، ومنهم من كان يُعنى بظبطه وتصحيحه ، كذلك فإن من هذا الاتجاهات من يتسع في السماع ومنهم من يحجره ومنهم بين هذا وذلك . وهذا يأتي تبعاً لتباين طبيعة التعامل مع هذه الأدلة من قبل علماء كل إتجاه . فأدلة العلم مشاعة ؛ يمكن طرقها من قبل أصحاب المناهج المتعدده على إختلافها ، لكن التعامل بها أو معها يكون بكيفية لابد أن تميّز هذه المناهج  بعضها عن البعض الآخر ، فالتعامل مع دليل القياس مثلاً يكون ترجمة حقيقية لعقيدة المجتهد الذي يستند إلى هذا الدليل ، وهكذا بالنسبة لكل عالم ومع كل دليل ، تُترجم هذه العقيد على شكل أصول تظبط نوع الاستدلال الذي تنضوي تحته ، وبالتالي فان هذه الأصول هي التي تكفل لأصحاب هذه المناهج الاستقلالية التامة عن غيرها من المناهج ، فإذا كانت أدلة العلم مشاعة للجميع فلا تُعبّر هذه الأصول والضوابط إلا على استقلالية نهج أصحابها . 

إن الاتجاهات الثلاثة التي سبقت ظهور المذهبين البصري والكوفي لم يُكتب لأصولها ـ على بساطتها ـ السعة والبسط ، وإن البحث عن الأصول في المسائل الخلافية بين المذهبين البصري والكوفي في كتي الخلاف قد لايجدي نفعاً لشحة هذه الأصول وقلّتها إلا ماكان للخليل منها ، وقد هُدي إلى قدر صالح منها ، بل أن قدراً مما بُنيت عليه آراء سيبويه كان أساسها عقيدة الخليل بن أحمد .

ونحن إذ ننص على أن كتب الخلاف تعدّ المصدر الحقيقي لهذ الأصول بعدّها المحك المباشر لما كان يجري بين أصول المذهبين من جدل وخلاف ، ومن هنا استسيغ التلويح بها ولولا ذلك ما كادت تظهر ، لأن النحاة تعاملوا بها فهماً بلا تقييد ، ومع ذلك لايعني هذا أن كتاب سيبويه خلى منها أو أنه لم يُعنى بها ، فكتاب سيبويه هو المصدر الأساسي لأصول المذهب البصري ، مع أنه لم يفرد لها باباً يخصّها وموضوعاً يُعنى بها ، سائراً في ذلك على نهج شيوخه ، وعنه أخذ اللاحقون ، فكتاب سيبويه ـ كمايرى الأستاذ علي النجدي ـ : (( يقدم مادة النحو الأولى ، موفورة العناصر، كاملة المشخصات ، لايكاد يعوزها إلا استخلاص الضوابط وتصنيع الأصول ، على ما تقتضي الفلسفة المدروسة والمنطق الموضوع . وفرق بينه وبين الكتب التي جاءت بعد عصره كفرق مابين كتاب في الفتوى وكتاب في القانون . ذلك يجمع جزئيات يدرسها ويصنفها ويصدر أحكاماً فيها ، والآخر يجمع كليات يصنفها ويشققها لتطبق على الجزئيات . ومعلوم أن لكل باب في كتاب ، بل لكل مسألة في باب مقتضيات خاصة وطبيعة متميزة قليلاً أو كثيراً ، وإذاً لايُنتظر أن يُعالج سيبويه أبوب الكتاب ومسائل 

الأبواب علاجاً واحداً مطرداً )) (
) .

ومهما يكن من شيء فان أصول الكتاب ظهرت أم خفيت لم تجد ما يحول بينها وبين البصريين ، فقد تسلحوا بها ضدَّ كل من يناهض المذهب أويناوئه ، لكنها بقيت مبثوثه في مؤلفاتهم لاتدل عليها إلامسائل الخلاف ، ويعود الفضل في إظهار الكثير من هذه الأصول وحصرها ضمن أدلتها لبعض الباحثين المحدثين كالدكتورعبد الرحمن السيد في كتابه (مدرسة البصرة : نشأتها وتطورها )  (
) فقد لمّ شعثاً مما تفرق منها ، وكان جملة ماذكر خمسة أصول مما اتفق عليه البصريون والكوفيون ثم ثلاثة أصول مما قال به الكوفيون ورفضه البصريون ، وخمسة عشر أصلاً مما قال به البصريون ورفضه الكوفيون ، وعرض الدكتور تمام حسان في كتابه ( الأصول 00) عشرة أصول مما إتفق عليها البصريون والكوفيون ، ثم عشرة أصول بصرية لايرضاها الكوفيون ، وعشر أصول كوفية يرفضها البصريون (
) . وقد عنى الباحث مهدي صالح الشمري بهذه الأصول عناية ملحوظة ، فزاد على ماأورده تمام حسان من الأصول المشتركة أربعة أصول ، وزاد على الأصول البصرية التي لايرضاها الكوفيون أربعة وعشرين أصلا، وزاد على ماأورده من الأصول الكوفية التي يرفضها البصريون ستة عشر أصلاً (
) ، كذلك عنى الدكتور عبد الامير الورد في كتابه ( المدارس النحوية بين التصوّر والتصديق والسوائل الكبير ) بهذ الأصول ، فزاد على الأصول المشتركة أربعة أصول ، وزاد على الأصول البصرية التي لايرضاها الكوفيون ستة أصول ، وزاد على الأصول  الكوفية التي لايرضاها البصريون أصلاً واحداً (
) ، ليكون مجموع ماتوصل إليه هولاء الباحثون خمسة وثمانين أصلاً ، وقال الدكتور عبد الأمير الورد لدى عرضه هذه الأصول : (( .. قُدِّر لي بعد ذلك بحمد الله أن أصل إلى جمهرة غفيرة من هذا النمط يبلغ أضعافاً مضاعفة جداً ، وسأفرد للنتائج دراسة مستقلة في قابل الأيام قريب إن شاء الله تعالى ويسّر )) (
) . 


وسوف أذكر بعض الأصول البصرية التي يرفضها الكوفيون (
) مما ذكر هؤلاء الباحثون ، وهذه الأصول هي : 

1ـ لايجوز الجمع بين علامتي تأنيث .

2ـ لايجوزإضافة الشيء إلى نفسه . 

3ـ الأصل في الاسماء ألاّ تعمل . 

4ـ المعمول لايقع إلاحيث يقع العامل . 

إن هذه الأصول مستنبطة من مسائل الخلاف بين المذهبين ، فهي إن كانت سبباً لوقوع الخلاف بين المذهبين من جهة فهي المعتمد الرئيس لإدارة جبهة الخلاف مع المذهب الآخر من جهة أخرى .

الجانب الثالث : المصطلحات : إنا وإن جعلنا المصطلح النحوي مما يُدلُّ به على إستقلالية المذاهب بعضها عن البعض الآخر ؛ ما كان ذلك إلا لأن النحاة رضوا أن تجري القسمة هكذا بينهم ، فالخلاف بين الفريقين لم يقف عند المسائل العلمية أو ما استندت عليه من أصول فحسب ، بل سرت عدواه إلى المسميات والمصطلحات النحوية (
) ، وإن كان التعويل على مصطلحات مخصوصة من قبل علماء المذهب ليس لأن علماء المذهب الآخر لم يوفقوا في توصيف مسميات هذا العلم ، وقد جرّهم إلى ذلك إختلافهم في المنهج ، ثم ما ترتب عليه من أصول ، ولم يكن للمصطلحات النحوية إلا أن تعلن الطاعة في ذلك ، مع أنها أعلق بالعلم وتدرج أطواره منها بالمذاهب ونشأتها ، فحكر المصطلحات على فئة من النحاة قد لايكون بالضرورة مستند على دوافع علمية . ولمّا كانت المصطلحات أمسّ رحماً بالعلم منه بالمذاهب ؛ إتحد المذهبان في مصطلحات كثيرة ، إذ هي وليدة مرحلة ما قبل التمذهب ، فلا عجب أن تجد (( أن النحاة بصريين وكوفيين قد إتحدوا في المصطلح واستعمل كل منهم مصطلح الآخر )) (
) في بعض المناحي ؛ إذا عرفنا أن أئمة المذهبين سيبويه والكسائي تخرجوا على الخليل بن أحمد وهما تلميذاه ، ولابد أنه تعامل معهما بمصطلحات  واحدة ، فـ (الخفض ) ـ مثلاً ـ مصطلح كوفي  ـ كما هو معروف ـ يقابل مصطلح ( الجر) عند البصريين ، وهذا المصطلح في الحقيقة من مصطلحات (مبتكرات) الخليل بن أحمد (
) لامن من مصطلحات (مبتكرات) الكوفيين كما أُشيع (
) ، لكنهم إنفردوا به دون البصريين حتى شاع أنه من مصطلحاتهم . وعلى هذا فنحن وإن جعلنا المصطلح مما يُدلُّ به على إستقلالية مسائل المذهب ومسمياته فلابد أن نأخذ بنظرالاعتبار أن علم النحو لم يمنح 

المذاهب صلاحية مطلقة لأَنْ تقتسم مسمياته على وفق رغبات أتباع أي من المذهبين . كما لاندعي أن مصطلحات النحو كافة وجدت طريقها إلى الاستقرار قبل أن يرى مذهب سيبويه أوالكسائي النور ، لكن الذي نريد إيضاحه هو أن نحاة المذهبين قد اشتركوا في مصطلحات كثيرة لم يكن المذهب الذي يتمذهبون به يمنع عليهم ذلك ، ثم شارك أصحاب هذه المذاهب في وضع مصطلحات جديدة مكان التي لم تستقر(في الغالب ) بمقدار ماأُتيح لهم من نصيب في هذا العلم ؛ ومن هنا جاءت إستقلالية المصطلحات بين المذهبين . ونستطيع القول إن هذه المصطلحات التي يُفرَّق بها بين مذهب وآخر لم يكن للمذهب كمنهج علاقة حتمية في وضعها ، وتظل مسألة وضع المصطلحات مسألة علمية لايخضع كثير منها للاهواء وإن خضع بعضها لذلك (
) ، والذي أراه أن العزلة التي غلبت على بعض طبقات المذهبين كان من أثرها أن إقتصرت مجموعة من الصطلحات على هؤلاء ومثلها على هؤلاء فعُرف كل طرف بما يستقل به منها . وبناءاً على ماتقدم فنحن نصّنف مصطلحات كتاب سيبويه إلى صنفين : 

1ـ مصطحات هي من متبكرات شيوخ البصرة المتقدمين ، وقد كان للخليل اليد الطولى في كثيرمنها ؛  كالمبتدأ والخبر ، وكان وإن وأخواتهما ، والافعال اللازمة والمتعدية إلى مفعول به واحد أو مفعولين أو مفاعيل ، والفاعل ، والمفاعيل على إختلافها ، والحال ، والتمييز ، والتوابع ، والنداء ، والندبة ، والاستغاثة ، والترخيم ، والمنوع من الصرف ، والمذكر والمؤنث ، والمعرب والمبني ، وعلامات الاعراب كالرفع والنصب والخفض .. وغيرها مما لاسبيل إلى ذكره  ، وكان سيبويه ناقلاً أميناً لهذه المصطلحات يظهر ذلك من خلال مناقشاته لشيخه الخليل ، وعرضه لمسائل هؤلاء الشيوخ المتقدمين (
) ، وإن أغلب هذه المصطلحات يرددها الكوفيون كما يرددها البصريون . 

2ـ مصطلحات هي من وضع سيبويه نفسه ، لكن وضع سيبويه لهذه المصطلحات لم يجرِ مجرىً واحداً ، فقد لايلجأ إلى وضع الاصطلاح الخاص المميز في بعض الأبواب التي يعالجها ولكنه يصف ويعبرعن الخصائص التي تدل عليها وتميزها عما سواها وحسب ، فنجده يقول : (( هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منها يفعل بفاعله مثل الذي يفعله به وما كان نحو ذلك )) (
) ، وسمّاه النحاة بعده : (باب التنازع) (
) ، وقوله : (( هذا باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلى الاخر ، فجعله بمنزلة إسم واحد )) (
) ، وسمّاه خالفوه : (التركيب المزجي ) (
) ، وكل ما كان من ذلك أسماء عابرة وتراكيب متنوعة وغير مستقرة لاتكاد تثبت على لفظ واحد أو صوّرة واحدة ، قال إبن كيسان : 

(( نظرنا في كتاب سيبويه ، فوجدناه في الموضع الذي يستحقه ، ووجدنا ألفاظه تحتاج إلى عبارة 

وإيضاح ؛ لأنه كتاب أُلِّف في زمان كان أهله يألفون مثل هذه الألفاظ ؛ فاختُصر على مذاهبهم )) (
). فالمسألة كما يتصوّرها إبن كيسان لم تكن في إستحالة التوصيف وعسرالوصف من قبل سيبويه أومن سبقه ، فهكذا تدارس النحاة مسائل النحو قبله ، وهكذا عهدها سيبويه عنهم . قال الدكتورعلي النجدي : 

(( ويدل نظر سيبويه إليها وصنيعه بها على أنه لم يدر بخلده ، وربما لم يدركذلك بخلد أحد من شيوخه حين قالوا هذه المصطلحات أن يجعلوا إستعالها على صوّرة واضحة  أمراً مقضياً . وإلا فما لسيبويه أولاً لم يلتزمها ، ثم ماله آخراً خالف شيوخه ، ودعا بما عمل إلى خلاف مادعوا إليه إذا كان هو الذي تمرد عليها وجرى على غير سننهم فيها )) (
) . وكل مسألة أو باب تعامل معه سييبويه على هذا النحو كان للنحاة نصيب في توصيفها . 

        وإذ يترك سيبويه بعض الأبواب غفلة بلا مصطلح محدد يسمها ويرسمها ، كان في أحيان أخـرى يلجـأ إلى أن يسمـي الشيء بأكـثر من إسم ، فتجري على لسانـه كالمفردات المترادفــة 

التي تتوارد على معنى واحد ، وقد جرى على لسانه كلمات كالنعت والبدل والتوكيد ويريد بـه عطف

 البيان (
) ، ولكنها جميعاً يتداخل بعضها في بعض ، بحيث يسميها أحياناً صفة ، وقد يسمي عطف البيان نعتاً (
) . ويتردد في تسمية (التصغير ) بين (التصغير) و (التحقير ) (
) ، وقد ثبت على الزمن الأول منهما . ويسمي (التنوين ) مرةً ( تنويناً ) ومرةً (نوناً) (
) . 


إن تجاوز النحاة لبعض المصطلحات التي جاء بها سيبويه لم يقصرعلى المصطلحات المترادفة ، فقد تجاوز النحاة حتى بعض المصطلحات التي وضعها سيبويه على لفظ واحد ، كتجاوزهم مصطلح (الحشو) الذي أطلقه سيبويه على صلة الموصول (
) . قال الزمخشري : (( والموصول لابدّ له في تمامه إسماً من جملة تردفه من الجمل التي تقع في صفات ومن ضمير فيها يرجع إليه وتسمى هذه الجملة صلة ويسميها سيبويه الحشو )) (
) . وهذا تأكيد ماذهبنا إليه من أن وضع المصطلحات في النحو كعلم أعلق منه كمذهب ، ولم يكن نصيب سيبويه من هذه المصطلحات ـ كما رأينا ـ إلا بقدر مساهمته في هذا العلم ونظره في مسائله . ومع هذا فان ما تهيأ لسيبويه من متابعة من قبل البصريين 

من جهة المصطلحات فلأنها نُسبت إلى الكتاب الذي جمعها ، ونقول بالجملة ـ بما قاله الدكتور شوقي ضيف ـ : (( إن الكثرة من المصطلحات النحوية والصرفية التي لاتزل شائعة على كل لسان في عصرنا كان لكتابه [ أي سيبويه ] الفضل الأول في إشاعتها وإذاعتها طوال العصور ، وكأنه لم يترك للنحاة من بعده إلا مالاخطر له ... كأن يميزوا بعض المصطلحات أو يضيفـوا مصطلحـات جديـدة 

لغرض الدقة في التوضيح ))(
) .

         هكذا ارتضى البصريون مذهب سيبويه ( نهجاً وأصولاً ، ومصطلحات ) ولا أحسب أن عالماً تهيأ له من الأتباع والأنصار كالذي تهيأ لسيبويه . وقد قُدِّر للائمة القدوات من بعده تتميم بعض المناحي ـ في المصطلحات مثلاً ـ والتعمق في بعضها الآخر ـ في التعليل مثلاً ـ فاستحال المذهب البصري (مذهب سيبويه ) على مانراه اليوم . فإن صار مذهب سيبويه مذهب البصريين على عهده ومن بعده ؛ فلأنه وفِّق إلى عطف معتقدهم اللغوي على وفق معتقد نفسه ، فصار مذهبه وهو فرداً يمثل مذهب أتباعه وهم جماعة ، ومع ذلك بقيت أخطاء سيبويه هي أخطاء نفسه ، وليس على أتباعه شيء منها ، إلا أن يروا نحو مارأى ويعتقدوا نحو ما اعتقد ، عندئذ يكون التابع والمتبوع في الحكم سواء . 
2ـ عند الكوفيين : 

 انتقل بعض البصريين النحاة إلى الكوفة واتخذوها دار إقامة ، وأخذوا ينشرون النحو بين ظهرانيها ، وكان في الطليعة من هؤلاء أبو جعفر الرواسي وعمه معاذ الهرّاء (
) . قال الدكتور مهدي المخزومي : (( ولانكاد نعرف في الكوفة نحوياً ـ بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ـ قبل الكسائي ، ولكن القدماء ـ ولعلهم من الكوفيين ـ أبوا إلا أن يكون لهم نحو متميز قديم ،أو أن يكون لهم ـ على الأقل ـ نحاة قبل الكسائي الذي أخذ عن البصريين . وقد ورد في كتب الطبقات أسماء لكوفيين زعموا أنهم كانوا من النحاة ، وأن مدرسة الكوفة النحوية كانت قد بدأت بهم ، ومن هؤلاء الذين ذُكِروا على أنهم من أوائل النحاة في الكوفة : معاذ الهراء ، وأبو جعفر الرواسي ))(
) ، لذا فالدكتور مهدي المخزومي يرى أن النحو الكوفي بدأ على يد الكسائي وتلميذه الفرّاء . قال : (( وشرعت الكوفة ـ منذ أوائل القرن الثاني للهجرة تقريباً ـ تُنشئ لنفسها مدرسة ، وترسم لها منهجاً جديداً ، له طابع خاص ، أملته على الدارسين بيئة الكوفة ، ومناهج الدراسة التي نهجها القرّاء المحدثون . وأخذت هذه المدرسة تنهج لنفسها سبلاً جديدة ، حتى تم لها الاستقلال في أواسط هذا القرن على يد علي بن حمزة الكسائي 

وتلميذه يحيى بن زياد الفرّاء )) (
) .


إن الكسائي والفرّاء (( وجدوا البناء قائماً مكتملًا والطريق معبدة مطروقة ، فلم يكن أمامهم إلا أن يختاروا بين أمريين : أن يقبلوا النحو البصري كما تلقوه عن شيوخ البصرة ويقفوا من البصريين موقف التلاميذ متناسين الفارق بين النزعة البصرية العقلية والنزعة الكوفية النقلية ، أو أن يكونوا أمناء على طابعهم النقلي فيخالفون على البصريين في بعض الأصول التي يأباها هذا الطابع ، وفي الفروع والمسائل المبنية على هذه الأصول . لقد إختار الكوفيون طريق الاصالة والخلاف )) (
) .


أخذ الكسائي نحوه عن الرواسي ومعاذ الهراء وتحوّل عنهما لأنه لم يقنع بما لديهما ولم يكتفِ  بما أخذه عنهما ، وكان أمر النحو البصري وشهرة شيوخه قد ملأت أجواء الدرس النحوي في الكوفة ، فعزم على الرحيل إليها لاستكمال ماعنده من مبادئ في النحو بمجالسة شيوخها والأخذ عنهم ، فلزم حلقة الخليل يسمع ويدوّن ويناقش ، فسأله يوماً وهو معجب بسعة إطلاعه وكثرة حفظه ووضوح مسائله وآرائه وتطورأصوله وأسسه : من أين أخذت علمك هذا ؟ فقال الخليل له : من بوادي الحجاز ونجد وتهامة ، فترك حلقة الخليل على أن يعود إليها ، ورحل إلى البادية يسمع ويحفظ ويدوّن (
) ، وكان يكفيه علم الخليل في ذلك ، إلا أن خروجه إلى البادية كان تلبية لنازع ينزع في نفسه لا أراه إلا ذاك النازع الذي جعله يترك شيخيه من قبل الهراء والرواسي ويتحوّل عنهما إلى الخليل وعن الخليل إلى البادية ، (( حتى انتهت إليه إمامة العربية في الكوفة ، ولم يتقيد بمذاهب من سبقه في التأصيل والتفريع ، ورسم للكوفيين الحدود التي أحتذوا أمثلتها وخالفوا فيها البصريين ، فهو عند الكوفيين بمكانة الخليل عند البصريين ، وعلى يده إنماز نحو الكوفة عن نحو البصرة )) (
) . قال أبو الطيب اللغوي : (( وكان عالم أهل الكوفة وإمامهم غيرمدافع فيهم أبوالحسن علي بن حمزة الكسسائي ، إليه ينتهون بعلمهم ، وعليهم يعوّلون في روايتهم )) (
) . وقال ثعلب : (( أجمعوا على أن أكثر الناس كلهم رواية وأوسعهم علماً الكسائي )) (
) . وقال أبوحاتم السجستاني : ((.. أعلم الكوفيين بالعربية والقرآن ، وهو قدوتهم وإليه يرجعون )) (
) .


تخرّج على الكسائي تلاميذ ، كان من أنبههم الفرّاء ، عُرف بباعه الطويل في علوم العربية وتقدمه في فنونها . أما بداية الفرّاء فكانت كبداية شيخه الكسائي بصرية ، كانا يحفظان عن الرواسي ومعاذ الهراء علم البصريين ، لان تصوّر مبدأ المخالفة لدى الكسائي وتلميذه الفرّاء لم تستو بعد حتى يلمّوا بأصول البصريين أوعلى الاقل بقدركافٍ منها يمنحهم إمكانية الشروع بانشاء مذهب ندّ . وكان الكسسائي أول من بدأ بذلك ، إذ عمد إلى مخالفة شيخيه كما تقدم (
) ، وهذا لم يكن يرضي شيخه الروسي الذي كان لايزال حيّاً . حدّث ثعلب عن الفرّاء قوله : (( لما خرج الكسائي إلى بغداد قال الرواسي : خرج الكسائي إلى بغداد وأنت أميز منه فجئت إلى بغداد ، فرأيت الكسائي فسسألته عن مسائل من مسائل الرواسي ، فأجابني بخلاف ماعندي ، فغمزت قوماً من علماء الكوفة كانوا معي ، فقال : مالك قد أنكرت ؟ لعلك من أهل الكوفة . فقلت نعم . فقال : الرؤاسي يقول كذا وكذا وليس صواباً ، وسمعت العرب تقول كذا وكذا ، حتى أتى على مسائلي فلزمته )) (
) ، فتابع الفرّاء شيخه الكسائي متمماً ما كان بدأه ، فبرع وكانت له في نحو الكوفيين تقدمة ، قال ثعلب : (( لولا الفرّاء ما كانت عربية ، لأنه حصّنها وضبطها ، ولولا الفرّاء لسقطت العربية ،لانها كانت تُنازع ويدّعيها كل من أراد ، ويتكلّم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب )) (
) . وقال الزبيدي عنه : (( وكان أبرع الكوفييين في علمهم )) (
) ، وقد عُرف بأنه (( أمــير المؤمنين ، في النحو )) (
) ، ونُظمت 

القصائد في مدحه (
) . 

لم يكن الفرّاء ولا الكسائي بدعاً من العلماء . فكلاهما مجتهد ، وكان لابد لوجهات النظر أن تتفاوت نسبياً فيها يخص الفروع ، أما مايخصّ الأصول فهما على نهج واحد وأصول واحدة لا كما يظن بعضهم (
) ، وفي ضوء هذا الفهم يمكننا إدراك المعنى الذي يقف وراء عبارة أبي الطبيب اللغوي : (( وكان الفرّاء يخالف على الكسائي في كثير من مذاهبه ، فأما على مذاهب سيبويه فانه يتعمد خلافه )) (
) ، وقد فرّق أبو الطيب في قوله بين خلاف الفرّاء للكسائي وخلافه لسيبويه بأن نعت الأول : (( في كثير من مذاهبه )) ، ونعت الثاني بـ (( يتعمّد خلافه )) وفيه دلالة واضحة على أن الأول لا يشبه الثاني ، ففي قوله الثاني لوّح بأن الفرّاء يُعلن خلافه على سيبويه بشكل مطلق . أما في قوله الأول  فميّز خلافه للكسائي عنه بأنه ليس مطلقاً وإن كان (( كثيراً )) فهو نسبي ، أما ما دعاه إلى أن يصف هذا الخلاف النسبي بين الكسائي والفرّاء  بالكثرة ـ كما أرى  ـ لأنه ضمّ  إلى خلافهما في الفروع وقد صارا على مذهب واحد ؛  ما كان بينهما من خلاف حين تحوّل الكسائي عن شيخه وشيخ الفرّاء الرواسي سابقاً ، فخلافهما بهذا الوصف يكون كثيراً ، أما وقد صارا على مذهب واحد ، فلم يختلفا إلا في الفروع ، (( فاختلاف وجهة النظر عند الكسائي والفرّاء لا يمس وحدة المنهج العام ، الذي رسمه الكسائي وسارعليه أتباع المدرسة [المذهب]  الكوفية )) (
) ، بدليل أن أبا الطبيب نفسه يقول في ترجمة الفرّاء : (( وأما علماء الكوفيين بعد الكسائي فأعلمهم بالنحو أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء ، وقد أخذ علمه عن الكسائي وهو عمدته )) (
) ، وهذا يفسِّر ذاك . إذا فمخالفة الفرّاء للكسائي ليست كمخالفتهما لشيوخ البصرة ، فهذه مخالفة نسبية وتلك مطلقة أو تكاد ، ومع ذلك فإن الدكتور أحمد مكي الانصاري حمل هذا الخلاف النسبي المتعلق بالفروع ـ على محدوديته ـ على الخلاف المطلق حول الأصول جاعلاً من دعوى الفرّاء مذهباً مستقلاً بنفسه ؛ وجاعلاً الفرّاء رئيساً لهذا المذهب ، حتى أنه إختار له مصطلح ( البغدادي ) وأطلقه عليه لينماز عن مذهب البصريين بزعامة سيبويه ، ومذهب الكوفيين بزعامة الرواسي وتلمذة الكسائي (
) . ولست في صدد مناقشة هذا الرأي ، فسوف نوفيه حقه من النقاش لاحقاً ؛ ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن  الدكتور حسن أسعد محمد ـ مدرس في معهد إعداد المعلمين بنينوى ـ تصدى للبحث في (معاني القرآن) للفراء ، وقد جمع ردود الفرّاء فيه على النحاة ومخالفته لهم في بحث نشره في (مجلة آداب الرافدين) الصادرة عن جامعة الموصل  (
) بعنوان : ( آراء الفرّاء النحوية في مسائل خلافية من خلال كتابة معاني القرآن ) فوجد أن مجمل ردود الفرّاء في كتابه الآنف على النحاة لم تتجاوز (34) مسألة ، أما نصيب الكسائي منها فكان (14) مسألة فقط ، وقد  جمع هذا الباحث ردود الفرّاء على الكسائي في بحث مستقل نشره في أعداد المجلة اللاحقة ، وهو بعنوان : ( إعتراضات الفرّاء النحوية في معاني القرآن ـ على الكسائي ) . أما في غير ( المعاني .. ) فتكاد المؤلفات التي عنت بسيرة الفرّاء وشيخة الكسائي كمجالس ثعلب تكاد تردد مسائل هذا الخلاف نفسها أو تزيد عليه شيئاً يسيراً (
) ، وأغلبها إلّم يكن كلها لا تخرج عن الفروع ، وحتى لو كانت هذه المسائل كلها حول الأصول فهي لم تبلغ حجم المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين إذا كان المُعتبر في نوع الخلاف حجمه لاجوهره . ولاجرم إن حُمل ذلك على تصحيح الأصول ، فإذا (( كان الكسائي قد وضع أسس هذه المدرسة الجديدة ، وجمع لـها 

مادة درسها ، ورسم المنهج الذي يُعتمد عليه انشاؤها ، فإن الفرّاء قد تكفل بإتمام البنـاء )) (
) . إذا (( كان الكسائي مشرّعاً والفرّاء منظماً )) (
) .


إن الذي يجمع الفرّاء بالكسائي هو خط فكري مشترك ، كُتب للكسائي أن يبدأ به وقضي للفرّاء أن يتمّه ، وقد خالفوا به منهج البصريين وعقيدتهم وكثيراً من أصولهم ، وقيّضت لهما مدينتا الكوفة وبغداد أتباعاً أخذوا بتعاليم الشيخين ، وامتثلوا آراءهم غاية ما يكون الامتثال ، فشكّلوا بهما جبهة الندّ ضدّ البصريين . قال أبو بكر بن الانباري : (( لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي والفرّاء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس إذ انتهت العلوم إليهما )) (
) ، أما ما خالف الكوفيون به البصريين على يد الكسائي والفرّاء وانماز مذهبهم عنهم لأجل ذلك ، فيمكن أن نحصره في ثلاثة جوانب : 

الجانب الأول : المنهج : بنى الكسائي أسس مذهبه على منهج مغاير لمذهب سيبويه ، ترتب على ذلك أنه استقل بأصول جديدة خلاف التي رأيناها عند البصريين ، كما استقل الكوفيون على عهده ومن بعده  بمصطلحات قلّما رددها البصريون . أما منهج الكسائي وتلميذه الفرّاء في التعامل مع الظاهرة النحوية فيعتمد مبدأ المخالفة للجوانب التي وجدناها لدى سيبويه ، فأول ذلك أن الكسائي لم يلزم نفسه ـ بعد أخذه عن البصريين ـ بما ألزم سيبويه به نفسه من الأخذ عن العرب العاربة في كبد الجزيرة دون غيرهم ، فما لبث الكسائي أن خلط ما سمعه عن البصريين بما لقنه عن عرب السواد والأرياف المجاورين لبغداد والحواضر . فقال فيه اليزيدي (
) : 

كُنّا نقيسُ النحوَ فيما مَضَى                على لسان العَرب الأوّلِ

فجاءَنا قوم يقيسوُنَه                       على لُغى  أشياخ قُطْربُّلِ

 فكلّهم يعملُ في نَقْض ما            به يُصَاب الحقُّ لا يَأتَليِ

  إنّ الكسائيَّ وأشياعه                       يَرْقونَ في النحوِ إلى اسفلِ

إن الكسائي وإذ يعتدّ بلغة هؤلاء الأعراب ما كان ذلك إلا تطبيقاً لنزعته النقلية ، ولاننسى أنه أحد القرّاء السبعة ، لذا رأى أن يحترم كل ما جاء مسموعاً عن العرب ، قال إبن درستويه : (( كان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله  أصلاً ويقيس عليه فافسد النحو)) (
) . ومن هنا بدأ في نحو الكوفيين كثير من الترخّص ، فيجوز عندهم كثير مما لا يجوز عند البصربين .  قال الدكتور طـه الـراوي عـن مذهب الكوفيين جملة : (( أما مذهب الكوفية فلواؤه  بيد السماع ، لا يخفر له ذمّة ، ولا ينقض له عهداً ، ويهون على الكوفي نقض أصل من أصوله ، ونسف قاعدة من قواعده ، ولايهون عليه إطراح المسموع على الأكثر ))(
) ، فالمذهب الكوفي الذي تأسس على يد الكسائي مذهب سماع يحترم المسموع ولا يهدره لأجل قلّته ، وهم لذلك يأخذون عمّن أخذ عنهم البصريون ؛ فضلاً عمّن أمسكوا عنهم ، تماماً كما فعل شيخهم الكسائي من قبل ، ولذلك يمسك البصريون أن يأخذوا عن علماء الكوفة ، لأن من يحكون عنهم ليسوا بحجّة عندهم . قال أبو الطيب اللغوي : (( وكذلك أهل الكوفة كلهم يأخذون عن البصريين ، ولكن أهل البصرة يمتنعون من الأخذ عنهم لأنهم لا يرون الأعراب الذين يحكون عنهم حجّة ))(
) ، ترتيب على اختلافهم في تحديد موارد المسموع ؛ اختلافهم في رواة هذا المسموع . فالكوفيون لايتصلبون في أمر الرواية كتصلب البصريين  ولايتقيدون بما ألزم البصريون أنفسهم به ، لذلك نرى البصريين يستخفّون برواية الكوفيين ويشزرون رواتهم  فضلاً عن أن يأخذوا عنهم ، إلا ماكان من أبي زيد الانصاري فإنه روى شيئاً عن المفضل الضبّي لثقته عنده (
) ، ولم يأخذ عن غيره . قال ياقوت الحموي : (( وقد أخذ اللحياني عن أبي زيد وأبي عبيده والأصمعي وعمدته على الكسائي وكذلك أهل الكوفة كلهم يأخذون عن البصريين ، وأهل البصرة يمنعون من الأخذ عنهم ، لأنهم لا يرون الأعراب الذين يحكون عنهم حجّة ))(
) . وهكذا اختلف سيبويه والكسائي في منهج النقل والتلقي ، فهما إن اتفقا على مقياس الزمان لقبول المروي ، فقد اختلفا في وثاقة الراوي وفصاحة المروي ، وصار هذا نهجاً ثابتاً لدى أتباع كل مذهب ، فـ (( البصريون لا يلتفتون إلى كل  مسموع ))(
) كشيخهم سيبويه ، و((الكوفيون إذا سمعوا  بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلاً وبوّبوا عليه )) (
) كشيخهم الكسائي . فكان حتماً مقضياً أن يسلك البصري في أصول مذهبه مسلك الشدة والمحافظة على المأثور ، وأن ينهج الكوفي في أصول مذهبه طريق السهولة والرواية ، ومن ثم اختلفت بُنى المذهبين وقواعدهما عندما لجأ كل منهما إلى مبدأ القياس على وفق فلسفة المذهبين اللغوية ،  فاتخذ كل مذهب منها سبيلاً خاصّة عُرف بها حتى صار لكلٍّ طابع يخالف طابع الآخر ، وكان من نتيجة ذلك ـ كما يرى الشيخ محمد الطنطاوي (
) ـ أمران :

الأول : إن ماكثر من الأمور الأربعة التي تخلفت عن القياس عند البصري بحسب المقتضيات من التأويل والشذوذ والاضطرار والاستنكار قد قلت عند الكوفي .قال ابن خالويه: (( والدليل على أن اللغة لاتُقاس ، وإنما تؤخذ سماعاً قولهم الله مُتعال ، من : تعالى ، ولايُقال : متبارك ، من : تبارك )) (
) .

الثاني : إن الاقيسة التي اعتمدها البصري في تدوين مذهبه على العكس من ذلك ، فهي قليلة عنده بالنسبة إلى الاقيسة التي تكوّن منها المذهب الكوفي ، ومن ثم قيل : إن مذهب البصريين مذهب السماع    ومذهب الكوفيين مذهب القياس ، ومثال ذلك أن سيبويه في (المسألة الزنبورية )(
) ، التزم وجه السماع ، حين جوّز الكسائي فيها وجهي السماع والقياس معاً (
) .


قال الدكتور أحمد مكي الانصاري : (( من أثبت القياس للكوفيين نظر إلى أنهم يقيسون على الشاهد الواحد يسمعونه فيتخذونه أساساً للقياس ، ولا ريب أن مؤدى ذلك إنما هو التوسع في القياس على كل ماورد عن العرب مهما يكن مخالفاً للقاعدة العامّة التي وضعوها بأنفسهم من قبل ، ومن هذه الزاوية جعلوا الكوفيين أصحاب القياس . ومن نفاه عنهم رأى أن قياسهم تنقصه أهم خصائص القياس   المنطقي … وهو اقتضاء العلّة للحكم وذلك أن القياس البصري ناشئ عن استقراء جزئيات كثيرة من الشواهد ـ ولو أنه استقراء غير تام إلا أنه استقراء على أية حال ـ يطمئنون بعده إلى وضع قاعدة كليّة يقيسون عليها المسائل الجزئية الأخرى إذا توفرت فيها علّة ذلك الأصل ، بخلاف القياس الكوفي في جملته )) (
) .

الجانب الثاني : الأصول : لم يُعن الكسائي ولا الفرّاء بوضع أصول عامة يسيران عليها في ضبط 

الاحتجاج بالأدلة النحوية التي بنوا عليها أحكامهم ، وكما شُغل سيبويه في بسط المسائل وتشريع القوانين على الأبواب النحوية تناسباً مع مابلغه علم النحو على عهده ، كذلك شُغل الكسائي بتشريع منهج مذهبه الجديد ، وتشاغل الفرّاء بعده باتمام هذا البناء ، لكنه بادر إلى ضبط قوانين الأبواب في أصول كان صاحب السبق إليها ، فـ (( منهج الفرّاء في تأليفه أنه يُعنى بوضع الأصول والقوانين العامة للظواهر اللغوية الأساسية ، كما أنه يضع الأصول لأشتات الجزيئات من المسائل النحوية واللغوية بوجه عام )) (
) ، ومع أنه وُهِبَ مثل هذه العقلية الحاصرة والظابطة فسبق بأصوله (أصول) ابن السراج ؛ إلا أنه مضى على سنّة من سبقه فكان كشيخه وكأشياخ البصرة من قبل شُغل بوضـع 

أصول الأبواب عن أصول المذهب التي يرجع إليها في مسائل الجدل والاحتجاج . ومهما يكن من شيء فنحن نعرض من الأصول التي استند إليها الكوفيون في مسائلهم الخلافية مع البصريين ، والتي هي بلاشك مستمدة من عقيدة الكسائي والفرّاء وسأكتفي بذكر أربعة منها (
) وهي : 

1ـ كل ماجاز أن يكون صفة للنكرة ، جاز أن يكون حالاً للمعرفة .   
2ـ الخلاف يعمل النصب .

3ـ كثرة الاستعمال تجيز الحذف . 

4ـ المفرد من المبنيات إذا أُضيف أُعرب . 

الجانب الثالث : المصطلحات : إن ثالث ما تميز به مذهب الكسائي عن مذهب سيبويه هو المصطلحات النحوية ، والحق إن هذه المصطلحات وإن قصدت المخالفة في اعتماد بعضها ؛ إلا أن الكثير منها كان شركة بين الكسائي وسيبويه لأن طريقها الخليل بن أحمد الفراهيدي ، أما المصطلحات التي اعتمدها الكسائي وتلميذه الفرّاء في دراساتهم النحوية ، فيمكن تصنيفها على ثلاثة مجموعات : 

المجموعة الأولى : مصطلحات بصرية ؛ كألقاب الاعراب ، والتصغير والماضي والمستقبل (
) . 

المجموعة الثانية : مصطلحات مبتكرة (
) ، كان للفراء الفضل في وضعها ، وهي موضوعة بإزاء مصطلحات البصريين ، وكما يأتي :  

ـ العماد ، يقابل ضمير الفصل .                  ـ الصلة ، يقابل الحشو . 

ـ الجحد ، يقابل النفي .                          ـ التشديد ، يقابل التوكيد . 

ـ الاسم الثابت ، يقابل الاسم الجامد .             ـ التكرير أو الترجمة أوالتبيين ، يقابل البدل . 

ـ لم يُسمَّ فاعله ، يقابل المبني للمجهول .         ـ الاداة  ، يقابل حروف المعاني . 

ـ الصفة ، يقابل حرف الجر وأحياناً الظروف .  ـ المحل ، يقابل الظرف . 

ـ المفسر، يقابل التمييز .                        ـ الفعل الدائم ، يقابل اسم الفاعل إذا كان عاملاً .

المجموعة الثالثة : مصطلحات مبتكرة ، ومسمياتها مبتكرة إذ لايوجد مايقابلها عند البصريين (
) وأغلبها من ابتكارات الفرّاء ، مثل :

ـ الخالفة : يطلقه على كل ما يجتمع فيه صفة من الافعال وصفة من الاسماء ، نحو ( كلا ) . 

ـ التقريب : وهو إعمال اسم الاشارة عمل ( كان ) وأخواتها ، وعلامته أن يصح في الكلام إبقاء 

الاشارة وحذفها نحو (هذا القمرُ نوراً ) (
) . 

ـ الخلاف والصرف أوالخروج : إصطلاحات تتوارد على معنى واحد وهو مخالفة اللفظ لما قبله مخالفة مطلقة ، ومجال تسميتها الافعال والاسماء على حد سواء .
ظاهرة التمذهب عند البغداديين وعلماء الأمصار :

تردد اسم ( البغداديين ) في مؤلفات القدماء والمحدثين كثيراً ، غير أن المعني بهم لدى القدماء ـ وبعض المحدثين ـ لم تكن الجماعة التي يعنيها كثير من المحدثين اليوم ، فالموصوفون بها في كتب القدماء غير الذين وصفتهم كتب هؤلاء المحدثين ؛ فضلاً عن تفاوت الوصف وتباين من يوصف به لديهم . فالبغداديون في نظر القدماء هم ( الكوفيون ) أو مانسمّيهم  نحن بذلك ، وعلماء البصرة لايكادون يعرفون خصومهم من علماء المذهب الآخر إلا بهذا الاسم ، وربما سمّوهم : ( الكوفيين ) نسبة إلى بلدهم ، لكنه قليل جداً بالنسبة للمصطلح الأول (
) ، ففي ( المناظرة الزنبورية ) قال الاخفش : (( فلما دخل [ سيبويه ] إلى شاطىء البصرة وجَّه إليَّ فجئته . فعرّفني خبره مع البغدادي )) (
) ، والاخفش ثاني من دخل بغداد من علماء البصرة  بعد سيبويه وأقام فيها ،لكنه وجد أهل الكوفة قد غلبوا على بغداد ؛ فغلبت عليهم التسميه ، ولم تمنحه اقامته بينهم الحق في حمل هذا اللقب ، فلمّا سبق علماء الكوفة إلى بغداد سبقوا إلى التسمية ، لذا  فالبصريون يعرفون الكوفيين بالبغداديين ، قال أبو حاتم السجستاني : (( أهل بغداد حشو عسكر الخليفة ، لم يكن بها من يوثق به في كلام العرب ، ولا من يُرتضى روايته ، فإن ادعى أحد منهم شيئاً رأيته مخلطاً ، صاحب تطويل ، وكثرة كلام ومكابرة 000 وإنما همُّ أحدهم إذا سبق إلى العلم أن يسيّر اسماً يخترعه ليُنسب إليه ، فيسمي الجرّ خفضاً ، والظرف الصفة ، ويسمون حروف الجر حروف الصفات ، والعطف النسق .. ونحوٍ من هذا التخطيط )) (
)  . وهذه المصطلحات كما مرَّ بنا هي مصطلحات الكوفيين ، وهو يقصد الفرّاء تحديداً بهذا الغمز ، وقد سمّاه وسمّاهم : ( أهل بغداد ) . وكان المبرد وهو آخر البصريين وثاني من أقام في بغداد من علماء البصرة يسمي هؤلاء الكوفيين بالبغداديين . ومن قوله فيهم: (( يزعم البغداديون أن قولهم : ( إلا ) في الاستثناء إنما هي ( إن ولا ) ، ولكنهم خففوا ( إن ) لكثرة الاستعمال ..))(
) ، وهذا رأي الفرّاء (
) وفي ( نزهة الالباء ) عن المبرِّد قوله  : (( مارأيت للبغداديين كتـاباً خيراً من كتاب يعقوب بـن 

السكِّيت في  المنطق )) (
) ، ولم يستعمل المبرد مصطلح ( الكوفيين ) في كتابه ( المقتضب ) ـ كما 

يرى الدكتور مهدي المخزومي ـ إلا مرة أو مرتين (
) ، ولما صار للمبرد أتباعاً في بغداد ينتسبون إليها بالولادة والنشأة ، أخذوا يُلحقون أنفسهم بالبصريين ، وينعتون خصومهم بالبغداديين ماضين في ذلك على سنن شيوخهم ، ولاينسبون أنفسهم إلى بغداد التي ولدوا ونشأوا فيها ؛ كأبي علي الفارسي وتلميذه ابن جنّي ، فكانوا يلحقون أنفسهم بالبصرة وأهلها بقولهم : (أصحابنا) .قال ابن جنّي: (( أحسب أن أبا علي [ الفارسي ] قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا )) (
) أي البصريين . بل وكان هؤلاء العلماء الذين تبعوا البصريين ونسبوا أنفسهم إليهم ينعتون علماء الكوفة النازلين ببغداد وأتباعهم من هذه المدينة بالبغداديين . ففي ( سرّ الصناعة ) لابن جنّي . قال : (( وقول البغداديين : إنا ننصب الجواب على الصرف كلام فيه إجمال ، بعضه صحيح وبعضه فاسد .. )) (
) وقال في موضع آخر : (( واعلم أن البغداديين قد أجازوا في الواو أن تكون زائدة في مواضع ... فأما أصحابنا فيدفعون هذا التأويل البتّة 000 )) (
) . وربما جمع بين المصطلحين وفسّر أحدهما بالآخر . قال : (( فأما قول من قال في قول تأبط شراً : 000 بيت شعر ، إنه أراد : حثّثوا ، فأبدل من الثاء الوسطى حاءً ، فمردود عندنا ؛ وإنما ذهب إلى هذا البغداديين 000 فأما الحاء فبعيدة من الثاء ، وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها . قال : وإنما حَثْحث أصل رباعي ، وحثّث أصل ثلاثي 000 هذا هو الصواب وهو قول كافة أصحإبنا على أن أبا بكر محمد بن السري قد كان تابع الكوفيين ، وقال في هذا بقولهم )) (
) . فنسب الرأي أول مرة إلى البغدادين ثم فسّر هؤلاء البغداديون بالكوفيين ، ويكفي أن الكوفيين وأتباعهم كانوا يسمّون أنفسهم بذلك ، وقد مرَّ بنا قول أبي بكر بن الانباري في حق الكسائي والفرّاء ، ونصّه : (( لولم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي والفرّاء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس )) (
) . لكن اشكالية المصطلح لم تنتهِ على هذا الوجه ، فمصطلح ( البغداديين ) ينسحب على ساكني بغداد ولا يميّز فيه بين أتباع المذهبين مادام معنى ( المنهج ) يُعبّر عنه بلفظ ( البلد ) (
) ، والملاحظ على هذا النص والذي قبله أن ابن جنّي ـ في النص الأول ـ فسّر لفظ ( البغداديين ) بالكوفيين ، وجعلهما أبو بكر بن الانباري ـ في 

النص الثاني ـ رديفين ، وهكذا وجدت مثل هذه المبادرة قبولاً لدى علماء بغداد ؛ أي من يُنسب إليها بالولادة والنشأة ، فعدلوا عن مصطلح (البغداديين) إلى مصطلح (الكوفيين ) وأطلقوه على علماء الكوفة الأوائل الكسائي وأصحابه ، ثم عمموه على أتباعهم من علماء بغداد ، بالمقابل ألحق أتباع البصريين في بغداد أنفسهم بالبصريين مع أنهم ينتسبون إليها (بغداد ) داراً وإقامة ، وولادة ونشأة . وعلى هذا الأساس لم يدّعِ أحدٌ من أهل بغداد مذهباً يُغاير مذهب البصرة أو الكوفة ، وهم إن نسبوا أنفسهم إلى البصرة أو الكوفة ـ التي ربما لم يدخلوها ولاحتى رأوها ـ فهم لايريدون المصر بعينه ، إنما يريدون منهج أهله ومذهبهم. 

فهم أصحاب الطبقات والتراجمم هذا المعنى ، فإن من أقوى الدلائل على نسبة العالم إلى هذا المذهب أو ذاك هو نسبته نفسه مع من يرضى أن يكون معهم كأحد علمائهم حتى وإن إتخذ أوضاعاً غير أوضاعهم أوعمد إلى مصطلحاتٍ من غير مصطحاتهم ، ومتى عزّت هذه النسبة الصريحة وضن بها صاحبها ؛ عُمد إلى نهجه وما يعتمد من أسس ومصطلحات فيُنسب بها إلى من يوافق مذهبه من هذين  المذهبيين ، ومن تصوّر أن عهد البصريين والكوفيين إنقضى بانقضاء عهد المبرد وثعلب لايتصوّر أن يكون لهذين المذهبين أتباعاً البتّة في بغداد أو في غيرها من الأمصار ، ومن ذهب إلى ذلك فأمّا أنه يحأول أن يسلك هؤلاء العلماء ـ الذين أعقبوا زمن المبرد وثعلب ـ في مذاهب موهومة لم يقل بها مًنْ نُسبت إليهم ، أو أنه يريد أن يلغي عنهم فكرة التمذهب بالمرة .


إن تقسيم العلماء ـ قديماً ـ في كتب الطبقات والتراجم وإن كان جارياً على أساس أوطانهم ؛ فلم يغفل أصحاب هذه الكتب العلاقة بين المذهب وأتباعه ، إلّم يكن الأساس في كثير منها يعتمد على نسبة العالم نفسه إلى أيٍّ من المذهبين . ومن أوائل هذه الكتب كتاب (الفهرست ) لإبن النديم . جعل المقالة الثانية منه في أخبار اللغويين والنحاة ، وقد قسّمها على ثلاثة فنون (
) ، خصّ الأول منها بنحاة البصرة ، ثم الفن الثاني ؛ وهو عن نحاة الكوفة ، ثم أعقبه بالفن الثالث ؛ وهو في ( أسماء وأخبار جماعة من علماء النحويين واللغويين ممن خلطوا المذهبين ) ذكر منهم : إبن قتيبة وأبي موسى الحامض والزجاجي وإبن كيسان وغيرهم (
) ، وكان إبن النديم في غاية الوضوح في التعامل مع هؤلاء،فهو وإن نعتهم بمن خلطوا؛إلا أنه لم يعدّهم مذهباً ولم يقل أنهم أصحاب نهج جديدغيرالذي عليه البصريون أوالكوفيون ، ولكنه أراد أنهم تلمذواعلى شيوخ المذهبين بعد أن اجتمعا في مدينة بغداد.

وإذا كان إبن النديم هو المتقدم في تقسيم العلماء إلى بصريين وكوفيين ، وعلماء خلطوا بين المذهبين . فان أبا الطيب اللغوي لم يعرض لهؤلاء الخالطين ؛ بالمرّة مع أنه أدركهم وعاش في زمانهم ، فهو لايرى فيهم مذهباً ، ولامنهج واضح لديهم . أما الزبيدي وإن ذكر هؤلاء الخالطين لكنه ألحق كل واحد منهم بأستاذه (
) ، ولم يُفرد لهم طبقة كما فعل إبن النديم .  نخلص بذلك إلى أن المفهوم من مصطلح (البغداديين ) قديماً هم نحاة الكوفة النازلين ببغداد ، أما مَنْ يُنسبون إلى بغداد بالأصل والنشأة فهم النحاة الذين تلمذوا على ثعلب الكوفي البغدادي ـ وهو آخر من يُعدّ في الكوفيين ـ والمبرد البصري ـ وهو آخر من يُعدّ في البصريين ـ ، وهؤلاء التلاميذ  النحاة بحسب التراجم القديمة ينقسمون على ثلاثة أقسام : قسم ذا طابع بصري ، وإن مزج  (
) بيصريته شيئاً من نحو الكوفيين ؛ كالزجّاج وإبن السرّاج والزجاجي وأبي علي الفارسي وإبن جنّي . وقسم ذا طابع كوفي ، وإن مزج بكوفيته شيئاً من نحو البصريين ؛ كأبي موسى الحامض وإبن الانباري . وقسم ثالث خلطوا بين مفاهيم المذهبين كإبن قتيبة وبن كيسان والاخفش الصغير . فالقسمين الأول والثاني لم يكونا ذا طابع بصري خالص أوكوفي خالص وقد أبديا ميلاً إلى أحد المذهبين مع مامزجوا . أما القسم الثالث  فلم يلخصوا إلى مذهب بعينه لكثرة مأوقع لديهم من خلط ، لكنهم في النهاية لايعدّون أنفسهم مذهباً ولايريدون أن مااستقام لديهم من خلط يصلح لأن يكون مذهباً بإزاء هذين المذهبين ، فألحقهم الزبيدي في (طبقاته) بعلماء المذهبين حين تجاهلهم أبوالطيب اللغوي في (مراتبه) .

 
وفي يومنا هذا تردد إسم البغداديين في مؤلفات بعض المحديثن ، وهم يريدون بهم جماعة من الدراسين يمثلون مذهباً خاصاً لاهو بالبصري ولاهو بالكوفي ، وإنما هو مذهب يقوم على الانتخاب من المذهبين كلاهما ؛ نهض به دارسون تلمذوا على ثعلب الكوفي والمبرد البصري . لكن هذه الدراسات لم تستند إلى شيء من الواقع ، لذا بقيت مجرد نظريات تفتقر في تطبيقها إلى الموضوعية والجدة والبحث العلمي السليم ، فهي مجرد دعوات يستحيل تطبيقها ، وسوف نتطرق إلى شيء منها على أساس أفكارها لاعلى أساس سبقها الزمني . وممن قال بوجود المذهب البغدادي الدكتور مهدي المخزومي في كتابه ( مدرسة الكوفة ..) فهو يرى أن المذهب البغدادي ليس إلا (( مذهباً إنتخابياً ، فيه الخصائص المنهجية للمدرستين جميعاً )) (
) ، إذا فقد بنى الدكتور المخزومي أساس القول بوجود المذهب على الخصائص المنهجية المنتخبة من المذهبين ، ومع أنه لم يوضح هذه الخصائص ، ولم يقف على مفهوم الخلط والانتخاب الذي نبحث عنه . عاد فتراجع عن رأيه هذا في كتابه (الدرس النحوي في بغداد ) ، وهو يريد بالبغداديين الكوفيين النازلين ببغداد ، فقصر النحو على هذين المذهبين ، وقصر هذين المذهبين على علماء البصرة والكوفة ، وأنكر أن يكون لهم أتباعاً في الأمصار العربية 

بعد القرن الهجري الرابع ، ورأى أن الدرس النحوي في هذه الأمصار قام على مناهج شخصيــة

 تلفيقية (
) . قال : ((.. هذا ما كانت عليه حال الدرس في بغداد طوال القرن الرابع للهجرة ، ثم جاء في القرون المتعاقبة دارسون لم يلفوا من مصادر الدرس غير ما كان مكتوباً ، ولم يجدوا منها حتى ذلك الوشل الذي كان يقيت الدرس في أوآخر القرن الرابع ، فآل أمر الدرس النحوي عندهم إلى أن يكون تكراراً واجتراراً ، وغُلِّقت الأبواب دون الابداع والابتكار ، وتضاءل النتاج الأصيل ، ولم يجد الدارسون ما يقدمون غير تلخيصات وشروح وهوامش وتعليقات . وصار الدرس النحوي عندهم تجميعاً وتلفيقاً ، وصار التعمق في المصنفات يعني التعمق في القياس والتعليل والتأويل وجمد كل شيء  وصارالدرس النحوي قوالب محفوظة ، وعبارات متناقلة ... فمن التمحّل أن يُنسب هذا الدرس إلى مدرسة بعينها ، وذاك الدرس إلى مدرسة أخرى بعينها  ، ومن التقعّر أن ينسب أبو البركات الانباري نفسه إلى البصريين ، أو يسلك ابن الحاجب نفسه فيهم ، أو يُعدّ ابن مالك من البغداديين أو فيمـن خلطوا المذهبين،لأن نحو هؤلاء ومن على شاكلتهم إنما يمثل الشكل النحوي الذي لاينطوي على مضمون )) (
) . والعجب أن الدكتور المخزومي رضي أن يكون علماء القرن الرابع في بغداد وفي غيرها من الامصار أتباعاً للبصريين والكوفيين حين أنكر على من تلاهم تلك المتابعة ، ولاأحسبهم أضافوا جديداً إلى علم الأوائل إلا بقدر ما أضافه أسلافهم من بعد ، فكيف يحجر المناصرة والمتابعة عن علماء القرن الخامس وماتلاه ؟ ألأنهم لم يأتوا بجديد ؟ وما الجديد الذي أتـى به علماء القرن الرابع ؟ وإذا كان ترديدهم لآراء الأوائل لايعدّ متابعة . فكيف تكون المتابعة إذاً ؟ . بعد ذلك لست أجد ما يسوّغ اخراج منسوب عمن نسب نفسه إليهم . وإن كان ، فتحت أي اعتبار ؟ . 

أما مَنْ أصرَّ على القول بوجود المذهب البغدادي فهم كثيرون ، منهم الاستاذ طه الراوي  فقد رأى أن المذهبين الرئيسين البصري الكوفي قد أنتجا مذهبين فرعيين هما : المذهب البغدادي والمذهب الأندلسي ، فقال : (( وتخرّج بهؤلاء الكوفية جماعة من البغدادية ، ولعوا بالتوسع في الروايات ، والتباهي في الترخيصات  ، والتفاخر بالنوادر والطرائف ، حتى ابتعدوا عن أصول أشياخهم ، واستوى لديهم مذهب إنماز عن مذهب أسلافهم ،عُرف بمذهب البغداديين )) (
) . ثم قال : (( وبينا الناس في هذا التسابق في المشرق ، كان النشاط آخذاً مأخذه في بناء الدولة الاندلسية بالمغرب … فكان من أثر ذلك أن أنجبت تلك المملكة نخبة من الأعلام ، رجعوا إلى ماأصّله العراقيون ومافرعوه على إختلاف المذاهب ، فاطالوا النظر فيه ، ووقفوا على مابين تلك المذاهب من خلاف ووفاق ، ومايستند إليه كل فريق من رواية ودراية  فشقّوا لهم طريقاً سوياً ، كان عمودهم فيه مذهب البصرية ، لم ينحرفوا عنه إلاعندما يجدونه منحرفاً عن الرواية ومنهج الدراية )) (
) . ثم انتهى إلى القول : إن (( مذهب الاندلسية يرجع إلى البصرية )) (
) . ولايخفى ما في هذا الرأي من تناقض ، فهو حيناً يرى أن الاندلسيين نظروا في المذاهب الثلاثة ، وفي حين أخرى يقرر أنهم يرجعون إلى البصريين في كل شيء إلا أن ينحرف بهم المنهج عن ذلك ، وفي ثالثة يرى أنهم شقّوا لأنفسهم طريقاً سوياً وصار لهم مذهباً بموجبه . وهذا الوصف يقرب من وصفه لمذهب الببغداديين ـ مدار حديثنا ـ فهو لم يجزم هل أصحاب هذين المذهبين كانوا تابعين للمذهبين الرئيسين ؛ أم أنهما مذهبين مستقلين ؟ ففكرة المذهب التي أضفاها على هؤلاء الدارسين لاتكاد تتضح ، فهل هو الخلط ؛ أم هي المتابعه ؛ أم هو الاجتهاد والمذهب ؟ .  


ورأى الدكتور فتحي عبد الفتاح الدجنّي نحو مايرى الاستاذ الراوي ، وقد ذهب إلى القول بوجود مذهب ثالث هو المذهب (البغدادي) له كيان خاص ووجود مستقل لكنه يرى أن أساس هذا المذهب يقوم على الخلط من المذهبين والانتخاب منهما ، فهو إذا يقوم على أصول مشتركة . قال : (( نستطيع أن نحدد الاصول التي بنى عليها البغداديون نحوهم هي أصول مشتركة بصرية وكوفية وهي أصول زحفت صوب بغداد مع العلماء الذين جاءوا إليها ، إما زائرين كسيبويه وإما مقيمين كالكسائي والفرّاء والسيرافي والمبرد وثعلب وغيرهم )) (
) . وقال : (( لما كانت الاصول النحوية لدى البغداديين تعود إلى النحو البصري والكوفي كان من الطبيعي أن يظهر المنهج النحوي لد البغدادين منهجاً مختلطاً )) (
) وعدّ هذا الخلط منهجاً وأنه مغاير لمنهج المذهبين الرئيسين . قال : (( وجد فعلاً في بغداد منهجاً (مغايراً) للمدرستين السابقتين وهذا المنهج جديد لدارس النحو العربي وبخاصة أهل بغداد حيث رأوا مذهبين متباينين ، فانتخبوا مأوافقهم من آراء . وبذلك كونوا لهم مذهباً مميزاً )) (
) .وذهب الشيخ محمد الطنطاوي هو الآخر إلى القول بوجود هذا المذهب ورأى أنه يعتمد أساساً على مبدأ الخلط كمنهج يقوم عليه . قال : (( إلتأم عقد الفريقين في بغداد ، فنشأ المذهب البغدادي الذي عماده الترجيح بين الفرقين )) (
) . إذا فالشيخ الطنطاوي يتقف مع الدجنّي في أن أساس القول بوجود هذا المذهب هو الترجيج والانتخاب من آراء المذهبين ، لكنهما اختلفا فيمن يصدق عليه هذا الوصف . أما الدجنّي فقد عدّ علماء بغداد بأجياله الثلاثة هم المنتسبون لهذا المذهب ، وفيهم أبوعلي الفارسي  وتلميذه إبن جنّي (
) فقال : (( ولذا نقرر أن معظم النحاة الذين أخذوا عن المبرد وثعلب هم  نحاة بغداديون لأننا قد لحظنا في أثناء دراستنا لآرائهم النحوية أنهم أخذوا عن المدرستين كما انفردوا بآراء نحوية جديدة ، لم تكن موجودة عند كلتا المدرستين )) (
) . أماالشيخ الطنطاوي ـ مع أنه يقسّم علماء بغداد على ثلاث فئات : تابع للبصرين وتابع الكوفيين ، وخالط بينهما (
) ، لكنه قصر هذا المذهب على الطائفة الثالثة منهم . قال : (( قد مرّ بك أن فترة من الزمن بعد تلاقي الفريقين في بغداد إختلفت فيها إتجهات العلماء إلى ثلاثة أنحاء . وقد تمايزت طوائفهم الثلاث تبعاً لاختلاف نزعاتهم ، وكانت الطائفة الخالطة بين النزعتين البصرية والكوفية تزأول المذهبين ، وتنظر فيهما نظرة غير مشوبة بالعصبية ، فهي لابد واجدة رجحان هذا المذهب في مسائل وذلك المذهب في مسائل أخرى ، وكان عمل هذه الطائفة منبهاً بعض معاصريهم إلى إستقراء ماصح من القوانين النحوية بدون التحيّز إلى فريق دون آخر ؛ فجرَّ ذلك إلى الخلط بين المذهبين لاستخلاص مذهب منهما مرضي عنه عندهم )) (
) . فقصرالمذهب البغدادي على إبن قتيبة وإبن كيسان والاخفش الصغير وإبن شقير وإبن الخياط ونفطويه (
) . 

وما وجدته عند الدكتور شوقي ضيف في كتابه ( المدارس النحوية ) ـ وهو من أكبر هذه الدراسات وأوسعها ـ لايبعد كثيراً عما ذهب إليه هؤلاء الباحثون ، فهو ممن يقول بالمذهب البغدادي ، وإن هذا المذهب يقوم على منهج جديد هو منهج الخلط . قال : (( إتبع نحاة بغداد في القرن الرابع الهجري نهجاً جديداً في دراساتهم ومصنفاتهم النحوية يقوم على الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية جميعاً )) (
) . لكن الدكتور شوقي ضيف هو الآخر لم يفسر المراد من الأساس الذي قام عليه هذا المذهب . ومع ذلك أدخل تحت مظلته كل عالم ينتسب إلى بغداد بالأصل والنشأة مع إقراره بأن هؤلاء العلماء ـ على اختلاف أجيالهم ـ ذوي نزعات متباينة ، فمنهم من يميل إلى البصريين ومنهم من يميل إلى الكوفيين ، ومنهم من خلط بين المنهجين (
) ، لكنه كغيره من الباحثين سرعان مااصطدمت نظريتة التي لم يفسِّر معطياتها بالواقع ، ويكفي أنه يصف الجيل الأول من علماء بغداد ـ أو المذهب البغدادي كما يذهب هو ـ فيقول : (( وكان من هذا الجيل من يغلب عليه الميل إلى الآراء الكوفية ومن يغلب عليه الميل إلى الآراء البصرية )) (
) ، فكيف ينتمي هؤلاء إلى مذهب واحد ؟ ولو أنه ألحق أتباع كل مذهب بمن تبعوا لما لجأ إلى هذا التأويل المتكلف وقد آثر بموجبه تقديم ماتخيله عن هذا المذهب الموهوم على ماكان يجري على أرض الواقع ، فهو يقرّ بأن الزجاجي ينزع (( نزعة بصرية قوية )) (
) أما (( أبوعلي الفارسي وتلميذه إبن جنّي .. كانا أشد منه نزوعاً إلى آراء المدرسة البصرية )) (
) ، لكنه يعدّهم بغداديون ( يخلطون بين المذهبين الرئيسين ) . وما يمنع أن يُلحق هؤلاء بمن نزعوا إليهم ، وكيف يستوون ومن نزع إلى آراء المذهب الكوفي أو من خلط آراء المذهبين ؟ . وبعد ذلك فهو لايُعنى بأن ينسب العالم نفسه إلى أيٍّ من المذهبين مادام قد سلكهم في المذهب البغدادي الذي قضى بوجوده ، فهو يرى أن ذلك من الخدع التي لاتمرعليه إن مرت على غيره ، قال : (( ومضيت أبحث في المدرسة البغداية وكانت قد ترامت عليها ظلال خدع كثيرة وخاصة أن علميها الفذّين : أبا علي الفارسي وإبن جنّي كثيراً ما يكنيان عن البصريين في مصنفاتهما باسم ( أصحإبنا ) مما جعل كثرة المعاصرين تظن أنهما بصريان حقاً ، وهما إنما يصوّران بذلك نزوعهما الشديد تلقاء البصريين ، أما بعد ذلك فانهما ينهجان نهج القويم للمدرسة البغدادية القائم على الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية ، مع فتح الابواب للاجتهاد والخلوص إلى الآراء المبتكرة )) (
) ، فهو يصرعلى أن الفارسي وتلميذه إبن جنّي يخدعون الناس إذ ينسبون أنفسهم إلى البصريين بقولهم : ( أصحإبنا ) ، وأصرّ أنهما بغداديان كما يرى هو لاكما يريان هما ! ، فهو ينسب النحاة عنوة إلى هذا المذهب الذي إكتشفه في هؤلاء النحاة ولم يكتشفه هؤلاء النحاة في أنفسهم ، ومن مفارقات هذا المذهب أن يُنسب أبو البقاء العكبرِّي إليه (
) ، كذلك الحال مع الزمخشري (
) ، الذي يعدّ نفسه في البصريين  . ويكنّي عنهم بقوله : ((أصحإبنا)) (
) . قال الدكتور فاضل صالح السامرائي : (( ولست أدري كيف يُعدّ أبو القاسم الزمنشري من نحاة بغداد وهو لم يسكن بغداد ولم يطرقها إلا زائراً ؟ فان كان المكان يصح أن يَسم النحوي بسمته فهو ليس بغدادياً أيضاً 000  إن أبا القاسم يقول بآراء البصريين ويعد نفسه بصرياً ويعتمد الأسس البصرية ويستعمل المصطلحات البصرية000علماً بأنه لم يذكر أصلاً كلمة (بغدادي ) أو (بغدادين ) ولم ينسب رأياً نحوياً إلى البغداديين في جميع كتبه التي بين يديَّ )) (
) . 

إن من أخطرالكتب التي تنأولت قضية هذا المذهب هو كتاب ( أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة ) للدكتور أحمد مكي الانصاري ، وقد أخذ المذهب البغدادي في هذا الكتاب بعداً آخر ؛ لاسيما وإن الدكتور أحمد مكي الانصاري ـ عزى هذا المذهب إلى مؤسسه الحقيقي ـ كما يرى ـ ومؤسسه الحقيقي عنده هو الفرّاء ، مع أنه إعترف بتردده أزاء هذه النظرية الجريئة قائلاً : ((وطالما 

أشفقت على نفسي وعلى صاحبي من الاقدام على هذه الدعوى العريضة التي تحتاج في إثباتها إلى 

مجهود شاق )) (
) .  

وجد الانصاري أن للمذهب البغدادي الذي تأسس على يد الفرّاء جذوراً في التأريخ تصل إلى عيسى بن عمر ، فهو عنده أول الخالطين ، قال : ((..وضعت يدي على البذرة الأولى ـ فيما أظن ـ عند عيسى بن عمر الثقفي (ت149هـ) فرأيته يمزج إلى علمه البصري ظلالاً من خصائص المدرسة الكوفية ، فكان يقيس على الشاهد الواحد النادر شأنه في ذلك شأن الكوفيين )) (
) ، تم تعقّب هذه النزعة فوجدها عند أبي زيد الانصاري ، ثم عند يونس بن حبيب ، ثم الاخفش الأوسط (
) ، وهو بذلك يبعد الاخفش عن دائرة المذهب البصري . قال : (( ونستخلص من كل ذلك أن خيوط المدرسة البغدادية بدأت تظهر بشكل أقوى وأوضح مما كانت عليه من قبل ، ولعل السرّ في ظهورها بهذه القوة عند الاخفش أنه جمع إلى علم البصريين علم الكوفيين بعد رحيله إلى بغداد في أخريات حياته وإنضوائه تحت كنف الكسائي )) (
) ، لكن الكسائي هو الآخر عدّه أحد حلقات تدرّج المذهب البغدادي (
) ، فلم يكن نحوه كوفياً خالصاً ولابصرياً خالصاً (
) ، وبذلك يكون قد قصر النحو الكوفي على الرواسي ؛ يبدأ به ويُختم به ، فهو الأستاذ والتلميذ في الوقت نفسه (
) .

ونحن نردُّ على من قال بهذا المذهب جملةً فنقول : ماالأسس التي بُني عليها المذهب البغدادي  وما أصُوله ؟ ثم ماهي المصطحات التي رددها علماؤه وإنفردت عن تسميات غيرهم ؟  إن جميع هذه الدراسات إتفقت على أن منهج المذهب البغدادي المزعوم يقوم على أساس الخلط والانتخاب . فهل الخلط والانتخاب منهج ؟ نقول : نعم ، إن الخلط والانتخاب منهج لاغبار على ذلك ، لكنه يبقى منهجاً فردياً لا جماعياً ؛ بل لا يتفق عليه إثنان . قلنا إن العالم قد يذهب مذهباً يراه لنفسه بنفسه ، وقد يستحسنه غيره فيكون مذهباً له ولغيره ممن يرى رأيه ويتابعه عليه ، وعلى هذا فالخلط والانتخاب سيكونا نهج المتبوع ؛ وليس للتابع إلا أن يقلِّد ، حتى نقول أنه سار على منهج مقتداه ، والدكتور الانصاري أول من يقرُّ بذلك ، لأنه عرّف المدرسة في شخص الفرّاء تعريفه للمذهب ؛ فقال : (( المدرسة : إتجاه له خصائص متميزة ، ينادي بها فرد أوجماعة من الناس ثم يعتنقها آخرون )) (
) ، وهو هنا يؤكد على مبدأ المتابعة ، إذا يكون هذا النهج خاص بالمتبوع وليس للتابع إلا أن يقلِّد ، أما أن ينتخب هو أيضاً فلا متابعة ،ومعلوم حينذاك أن ماينتخبه القدوة غيرما ينتخبه المقتدى ، فلا يُعقل مع كثرة مسائل النحو وتشعب فروعه أن يكون إنتخاب هذين العالمين (التابع والمتبوع) بمكان ! فكيف إذا نُسب لهذا العالم أتباعاً كلهم ينتخب ويختار !؟ أما أن كل واحد منهم ينتخب مارآه صالحاً لنفسه فحينئذ لايسوّغ إجتماعهم على مذهب واحد وهم مختلفون بحكم أنهم ينتهجون نهجاً لايتفق إثنان منهم على نتائجه ؛ لان فلسفة الإختيار عند هؤلاء الخالطين بدت غير واضحة ، ولم يفسّرها هؤلاء المحدثون ، بل وجعلوها أحد طلاسم هذا المذهب ، فإذا لم يتفق إثنان على فلسفة الخلط فكيف يكون نهجاً جماعياً ومذهباً كالمذاهب الاخرى ؟ هل للخلط أصول عند هولاء ؟ . إن الخلط بحد ذاته يُعتبر نهج غير سليم ، فكيف يحيد من أخذ بالنقل  إلى القياس والعقل متى شاء ، كيف ؟ وتحت أي اعتبار ؟ فإذا فسد الأساس (المنهج) فلا أصول ، وحينئذ لاتكون هناك قيمة للمصطلحات التي قد يرددها بعضهم بنيّة لاتدرك حتى وإن كانت هذه المسميات مبتكرة ، هذا في النظر ، أما فيما لا نظر فيه فإنا لم نسمع ولم يُشهر عن أحد من البغدايين ـ كإبن كيسان أوغيره أنه قال : نحن إنتخبنا ماانتخبه الفرّاء لنا ثم أمسكوا دونه ، على أساس أن الفرّاء صاحب هذا المذهب ، والواقع  أن إبن كيسان كان يختار ، كما كان الفرّاء يختار ـ هذا إذا إعتبرناه يختار كما يرى الدكتور الانصاري ـ وكما كان يختار غيرهما ، لكن إختيارهم لم يكن واحداً ، هذا إذا قصرنا كلامنا على الفئة التي تخلط ، فكيف لو جمعنا إليهم من كان ذا نزعة بصرية غالبة أو كوفية غالبة ، فهل يصح أن يطلق على هذا التنافر والتباعد مذهباً ؟ بل كيف يُعدّ مذهباً من كان علماؤه يدرسون مسائل غيرهم ويرددون مصطلحات غيرهم ويعتمدون على أصول غيرهم !؟ إذا فهي مجرد دعوة لاتقوم على أساس ولاتستند إلى واقع . 

سيكون مثالناً البغدادي هذا رداً على من قال بوجود مذاهب أخــرى في الأمصــارالعربية 

كالمذهب الاندلسي والمذهب المصري أوالمصريّ الشامي ، لاسيما وإن هؤلاء الباحثون يقسّمون أتباع هذين المذهبين على قسمين (
) ـ على غرار تقسيمهم للبغداديين : قسم يخلط آراء المذاهب المتقدمة ويختار منها مايراه مناسباً ، وقد تقدم القول في فساد هذا الاعتبار، وتم التعليق على مبدأ الخلط والانتخاب مافيه كفاية ، فاستغنينا عن إعادته هاهنا ، وقسم آخر إما تابع للبصريين أو تابع للكوفيين ، ويُلحق هؤلاء بمن تبعوا ، فلست بمن يُحاجّ من نسب نفسه إلى المذهبين ويعمل بمقتضى مناهجهم . ويكفي أنهم أتباع ، وهؤلاء الباحثون أول من يقرُّ بذلك (
) . إذا فلا جدوى من إن يُجمع هؤلاء النحاة ، ذوي النزعات المختلفة في مذاهب لم يقل بها هؤلاء النحاة أنفسهم ، ومن الادلة على أن الخلط 

لايعدو أن يكون نهجاً شخصياً لامنهجاً جماعياً هو أن مَنْ يُنسبون إلى الخلط من علماء بغداد وعلماء مصر والأندلس لم يكن خلطهم واحداً مع أنه منهج واحد ، فكل مجموعة منهم تخلط بخلاف الأخرى ، بل وتجد كل عالم من هذه التجمعات يخلط على هواه ـ كما تقدم ـ  ، فلم ـ ولن ـ يستند خلطهم إلى أسس مذهبية ، فكيف يُعدّون مذهباً ؟ وكيف تُعدّ مذهباً ؟ ومع ذلك رأيت أنه من المناسب الوقوف عند علماء الأندلس لخصوصية ماهم عليه لاسيما بعد القرن الرابع الهجري ، فوضع الدرس النحوي هناك يشهد حالة من التحرر تأثراً بالمباحث الفلسفية والمنطقية التي راجت في الأندلس في هذه الحقبة ماأغنى لديهم جانب الاجتهاد ، وأوعز في نفوسهم الابتكار ، لكنهم لابد أن يستأذنوا الأوائل في ذلك ، ولابد أن يدورا في أفلاكهم ؛ فلا قياس إلّم يكن سماع ، وسماع المتأخرين محكوم بسماع الأولين .    

إن من أساسيات القول بوجود المناهج هو ما تستقل به من سماع ، وقد تهيأ لعلماء البصرة والكوفة من ذلك ماعزّ على غيرهم ، حتى أن بعضهم كان يباهي به علماء الأمصار ، كأبي محمد الاعرابي العامري ؛ فحين ورد الاندلس ، وكان يهزأ برطانه أهلها ، قال يوماً لأبي عمرو قاسم بن محمد بن حجاج (
) : (( ياأبا عمرو ، تقولُ للمرأة : أنت تؤدّين كذا ؛ فكيف تقول  لنِسوةٍ ؟ فقد اختلط عليَّ ذلك بسب دخولي أمصاركم ، ومخالطتي لكم )) (
) ، لكن حال السعد هذا لم يدم لعلماء المشرق طويلاً ، فـ (( .. مازالت الرحلة إلى الجزيرة العربية سنّة متبعة عند العلماء إلى أواسط القرن الرابع ، ثم فسدت سلائق العرب فيها ، فاكتفى العلماء بآثار أسلافهم التي حوتها الكتب ، وإنما كان العلماء بعد ذلك يسألون بعض الاعراب المتوسمين بشيء من جفاء البادية ممن لم تنسخ فيهم الفطرة نسخاً ليستريحوا إلى ذلك لا ليأخذوا به ، هذا بالنسبة إلى البادية ، أما الحضر فضعفت الثقة بشعرائه من منتصف القرن الثاني تقريباً )) (
) ، فانعكس ذلك على نحاة الأمصار ، ولم يكن هناك ثمت بديل إلا التمسك بالمأثور والتوسل بالنقل . لكن الدكتور مهدي المخزومي يرى أن (( الدارسين في المغرب والاندلس في عصوّرها المتأخرة قد نشأوا في بيئات ثقافية سلفية تُعنى بالنقل أكثر ماتُعنى بأحكام العقل ، ولذلك ترى كتب أبي حيان والذين عاصروه أو أحتذوه تعتمد في سعتها وكثرة مجلداتها على النقول من المصنفات المختلفة سواء أكانت بصرية أم كوفية )) (
) والحق أنهم يعنون بهما (النقل والعقل) جميعاً ، ولكنهم يقدمون النقل على العقل ، بل وراح بعضهم الآخر يوسع دائرة السماع ليفتح باب الاجتهاد على مصاريعه كإبن مالك الذي أخذ يستشهد بالحديث الشريف (
) ، وكإبن الطراوة الذي راح يستشهد بلغة العامّة في زمانه (
) ، لكنهم في النهاية لايستغنون عن سماع البصريين والكوفيين . قال إبن الطراوة : (( ولاتثريب علينا فيما نلمُّ به من الخلاف على سيبويه ـ رحمه الله ـ في اليسير من نظرة لابشيء من نقله ، لأن تقليد الصادق في نقله واجب ، والإعتراض عليه في نظره جائز، فمن تمت له التفرقة بين هاتين الحالتين عوفي من إنزال الظنة بنا ، وأراح الحفيظتين مما نخوض فيه من أمرنا ))(
) . وقال أبو حيان الاندلسي (( ولسنا متعبّدين باتباع مذهب البصريين ، بل نتبع الدليل )) (
) . فإبن الطراوة إن كان قد أشار إلى أهمية مايتلقاه عن هولاء الثقات أمثال سيبويه من نقل ؛ فقد 

أكد هو وأبو حيان على جانب النظر ومايكون منه بعد تحقق النقل واستيفائه . 

حكم كثير من الباحين على هولاء المجتهدين بأنهم أصحاب مناهج ملفقة (
) . وأنا لاأقول أنها مناهج ملفقة ، إذ يمكننا أن نخرط أصحابها في إتباع المذهبين الرئيسين ونرتضي قول الاستاذ أحمد أمين فيهم : ((إن هؤلاء النحويين جميعهم كانوا يدورون في فلك سيبويه فإن إجتهد أحد كإبن مالك وإبي حيان فكالذي نسميه في الفقه إجتهاد مذهب لاإجتهاداً مطلقاً )) (
) أي إجتهاد هؤلاء نسبي لامطلق . 


 ومن المناهج الشخصية التي كان لها تميّز في المنهج والاجتهاد والبحث ، منهج إبن مضاء القرطبي في  ثورته على النحاة ، حتى أنه جاء بأصول جديدة ـ مرَّ بيانها ـ تخالف أصول المذهبين الرئيسين . ومع أنه صاحب نهج جديد ذا أصول جديدة عدّه الدكتور مهدي المخزومي من الكوفيين وجعله في أتباع الكسائي (
) ؛ وهذا بعيد ، أما الدكتور أحمد مكي الانصاري فقد ألحقه بالمذهب البغدادي الموهوم وسلكه في أصحاب الفرّاء (
) ؛ وهذا أبعد ،لان ثورة إبن مضاء لم تكن على البصريين وحسب إنما كانت على النحاة قاطبة ، ولا أدري كيف ذهب الأستإذان المخزومي والانصاري لمثل هذا ، ألم تكن ثورته على العلل والعوامل والاقيسة 000 ! ؟ وهذه الجوانب كانت شركة بين علماء المذهبين فهل غفل الأستإذان ذلك ؟ ألم يشعرا بحجم الخلاف الذي أعلنه إبن مضاء على النحاة قاطبة في هذه الجوانب حتى ذهبا هذا المذهب !؟ إن الاستاذين كليهما لمسا عند إبن مضاء موافقات جزئية بين إبن مضاء والكسائي وبينه وبين الفرّاء (
) فبنيا على هذه الموافقات حكماً عريضاً تنازعاً فيه على شخصيه إبن مضاء وراحا يلتمسان لهذا الحكم تأويلات بعيدة ؛ أحدها أنهما لم يفلحا في تفسير إخفاء إبن مضاء نزعته الكوفية أو البغدادية ـ التي صوّراه بها ـ في الرد على البصريين ، ولم يأتيا بطائل (
) ، فإبن مضاء لم يمنعه إحترامه لتراث الأولين وتواضعه لهم أن يجهر بثورة عنيفة ضدهم لم يجرأ عليها أحد قبله وربما بعده ، فمالذي يجبره على إخفاء شخصيته في هذا الكتاب ؟ وما الذي يجبره على ألاّ يفصح بها في غيره ؟ هل بلغ العلماء هذا الحد من المماطلة والخديعة !؟ ومايجبرهم على ذلك !؟ . بل الأعجب من ذلك أن الدكتور مهدي المخزومي في كتابه ( أعلام في النحو العربي) لم يكتشف كوفية إبن مضاء ، ولا حتى بصريته ، بل عدّه صاحب نهج مستقل . قال فيه : (( واختط لنفسه منهجاً جديداً لايقوم على تعليل ولاينبني على قياس )) (
) . ثم انتهى الى القول : (( ولم يكن كتاب ( الرد على النحاة ) في واقعه خطة لدرس جديد ، ولكنه طائفة من آراء متفرقة أراد صاحبها أن يهدم بها بناءاً تعأونت القرون على إقامته دون أن يقدم للدرس خطة جديدة ينبني عليها نحوٌ جديد )) (
) .


أحسب أن الدكتور عبدالامير الورد هو الذي أنصف إبن مضاء القرطبي إذ عدّه صاحب مذهب فريد يقوم على منهج وأصول مستقلة معلومة ، وقد جعله مذهباً ثالثاً بإزاء مذهب البصرة والكوفة . قال : (( لايمكن القول بمدرسة أندلسية غير المدرسة القرطبية التي وضع أصولها أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمي القرطبي ... فالناظر في هذه المدرسة يجد منهجاً جديداً ، وأسساً وأصولاً مغايرة كلها لأسس كل من مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة ، ومنهج كل منهما وأصولها . ممايجزم معه الجزم التام والقاطع بأن الذي يراه أمامه منهج جديد )) (
) ، ثم قال : (( إنها إذن مدرسة ثالثة متميزة في أصولها ومنهجها هي المدرسة القرطبية )) (
) . وهذا عندي أصوب الآراء وأحسنها ، لكني أخالف الدكتور عبد الامير الورد في طبيعة هذا المذهب من حيث أنه مذهب شخصي لم يجاوز طور الفردية ، ولو كُتب له أنصاراً وأتباعاً لجعلناه بإزاء المذهبين الرئيسين ، لكنه بقي مذهباً شخصياً وليس جماعياً ، فلم يلقَ مالقيه مذهب سيبويه أو مذهب الكسائي من تأييد ومتابعة . 


 عودة إلى مرحلة ماقبل التمذهب نرى أن النقد النحوي كان قد خضع لمفاهيم ( مناهج ) شخصية ومعايير ذاتية كالتي وجدناها لدى عبدالله بن أبي إسحق الحضرمي وعيسى بن عمر الثقفي ، وكانوا يختارون بموجبها قراءات دون أخرى ، ويقوّمون بها كلام القرّاء والعامّة من الناس ؛ فيقبلون مايقبلون ويردون بموجب معاييرهم مايردون ، ثم خضع النقد النحوي لمفهوم ( منهج ) جماعي على يد سيبويه عند البصريين ؛ وعلى يد الكسائي عند الكوفيين ، وقد عَلَقَت معايير النقد النحوي بأصول هذين المذاهبين ، ثم قفل النقد النحوي راجعاً إلى تلك المفاهيم الشخصية على يد الكثير من نحاة الأمصار في بغداد والاندلس ومصر والشام ، الذين إستطاعوا أن يتحرروا من قيود المذاهب ويستقلوا بمناهج شخصية ، لكن أصحاب المدارس النحوية يأبون إلا أن يسلكوا هؤلاء النحاة مع من تبع المذهبين ( البصري والكوفي ) في مذاهب متخيّلة لا أساس لوجودها ، وهذا يصطدم بواقع النحاة وطبيعة البحث لديهم بما فيه النقد النحوي ، وإن مؤدى هذا التناقض كله لدى هؤلاء المحدثين هو لأنهم يجهلون جوهر المذاهب النحوية ، ولايفرقون بين تجمعات النحاة مادام القياس جارٍ على أساس التجمعات العلمية التي تُنسب إلى بلدانها لا إلى مناهجها وما تستقل به من أسس وأصول ومصطلحات. 

المحدثون ومفهوم المذهب النحوي : 

سبق أن النقد النحوي بعد إنقضاء عهد البصريين والكوفيين أخذ يستند إلى مناهج شخصية ومعايير ذاتيه بناءاً على ماأثبتناه أنْ ليس للنحو العربي إلا مذهبين إثنين بصري وكوفي ؛ ولكن الكثير من المحدثين بزعمهم سلكوا أصحاب هذه المناهج الشخصية الخاصّة التي ظهرت في أعقاب هذين المذهبين ؛ سلكوهم في مجموعات عدّوها مذاهب ، وكانوا يسمونها حيناً : ( مذاهب ) وفي أحيان كثيرة :( مدارس ) ، وما كان ذلك إلا لأنهم جهلوا تماماً فحوى ( المذهب النحوي ) جوهراً وعرضاً . ويمكننا تعيين الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء المعنيين بالمدارس النحوية أو من قرب من عملهم في أنهم صاغوا كيانات مفترضة ليست مذاهب وعدّوها كذلك ، ثم أضفوا عليها مصطلحات ظنّوا صحتها . 


أما مصطلح (المدرسة) فهو مصطلح مستحدث لايعبر بحال عن المعاني التي يخرج إليها مصطلح (المذهب) ـ والتي سبق أن أشرنا إليها ـ وهو مصطلح إستعاره بعض المحدثين عن الغرب ، وكان أول رواجه بين الادباء ، فقد أطلقه الاستاذ طه حسين على شعر أوس بن حجر في درسه الادبي : ( مدرسة أوس بن حجر ) ، ووجد هذا المصطلح لدى من تُسمّوا بـ (( مدرسة الديوان )) وهم كلاً من الاساتذة : العقاد ، والمازني ، وشكري فيصل ، كما أُطلق على أدب المهجر (
) . ثم شاع إستعمال هذا المصطح في الأوساط العلمية كبديل عن مصطلح (المذهب ) ، وكان النحو من أكثر هذه العلوم إستقطاباً له ، حتى شجع رواجه ، في الأوساط العلمية بعض الدارسين على أن يطلقه على مذاهب الفقه المشهوره ؛ ذاك هو الأستاذ أحمد أمين . قال : ((00 لم تعدّ بين تلاميذ أبي حنيفة والشافعي ومالك فروق كالتي كانت بين مالك وأبي حنيفة أنفسهما ، حتى ليظن الظان لأول وهله أن منحى التشريع عند الجميع واحد ، ولم يكن ذلك صحيحاً عند تأسيس هذه المدارس )) (
) . ولاعجب أن تسمع في يومنا هذا أن الفرق بين مصطلح ( المذهب ) ومصطلح ( المدرسة ) هو أن الأول إصطلاح قديم وأن الثاني مصطلح مستحدث وهما يؤديان معنىً واحداً (
) ، وكأنهم برروا بذلك هذه الاستعاضة وسلَّموا لهذا الاستعمال الخاطئ . 


قلنا ـ في موضوع سبق ـ إن المذهب لغةً ، هو : (( المعتقد الذي يُذهب إليه )) (
) وإنه إصطلاحاً يخرج لعدة معانٍ لايمكن الاستعاضة عن جميعها بلفظ ( المدرسة ) مثل : المعتقد والطريقة والوجه والرأي 00) (
) ؛ إذ يستحيل  بحال أن يعبر عن أيٍّ من هذه المعاني بلفظ ( المدرسة ) . قال الدكتور عبد الامير الورد : (( المدرسة إسم مكان على وزن ( مَفْعَلة ) لما يكثر فيه الدرس ، وفرق مابين ( المَفْعَلة ) و( المَفْعَل ) : [المذهب] أن كليها صيغة إسم للمكان وللزمان الذي يكون فيه الحدث أو الشيء ، فإذا أُريد المعنى من دون إرادة الكثرة أوالتكرار صيغ على ( مَفْعَل ) الثلاثي إلا إذا كان الفعل الثلاثي مكسور العين في المضارع ، أو مثالاً وأوياً صحيح الآخر فيصاغ عندئذ ( مَفْعِل ) أما إذا قُصد التكرار والكثرة فيصاغ على ( مَفْعَلَه ) وهكذا يُقال : ( مجزرة ) لمكان جزر الحيونات ، ويُقال : ( مصبغة )  للمكان الذي يمارس فيه الصبغ لتكرار ذلك ودوامه وكثرته . ويُقال : ( مأسدة ) للمكان الذي تكثر فيه الأسود ، وهكذا جاءت كلمة ( مطبعة ) و( مكتبة ) . فالمدرسة بهذا لفظ يطلق على المكان الذي يكثر فيه التدريس )) (
) ، فإذا ربطنا المذهب النحوي بالمكان الذي يدرس فيه العلماء ؛ لايمكننا أن نتصوّر أن المذهب البصري أو الكوفي عبرا حدود العراق إلى غيره من الأمصار العربية ، وإذا كان هناك ثمت ما يدعو إلى الجمع بين المذهب كونه منهج أومعتقد وبين البيئة التي إحتضنته والزمان الذي وجد فيه ، فلايكون ذلك مبرراً لأن يُستعاض بهما عنه ، فالمذهب شيء ، والمدرسة شيء آخر . هذا من حيث اللفظ والشكل ؛ أما من حيث المضمون والجوهر فقد عرّفنا المذهب إصطلاحاً بأنه مجموعة آراء لامجموعة علماء ، وإني أعرّف المدرسة هاهنا بأنها مجموعة علماء لامجموعة آراء ، وهذا من أهم الفروق الجوهرية بينهما ، فقد يكون المذهب مكان استقطاب للعلماء ( مدرسة ) على إختلاف أفكارهم وتوجهاتهم ؛ كما كان المذهب البصري بالنسبة لبعض علماء الكوفة ، فالمذهب بهذا الوصف قد يجمع التابع وغيره ، فهولاء العلماء الكوفيون سرعان ماأعلنوا خلافهم لهذا المذهب الذي تلمذوا على شيوخه ، واختطوا لأنفسهم نهجاً مغايراً لمنهجهم ؛ وبذا أخرجوا أنفسهم عن دائرة تابعي المذهب ، وإنما أتباعه الذين لايخالفونه ، ومع ذلك لم تمنع ولم تلغ هذه المخالفة حقيقة أنهم درسوا على المذهب البصري وتخرجّوا على شيوخه ، فالمذهب إذاً يكون مدرسة لمن درس فيه ولم يُلزم نفسه بإلزاماته ومتابعته ، ولاتكون المدرسة ـ سواء أكان هذا الوصف يشمل المذاهب نفسها أومجرد التجمعات العلمية ـ مذهباً لأنها لا تُلزم المتابعة على من درس فيها ، فليس لها صفة الالزام في ذلك ، وإلا لما سُميّت مدرسة . فلا يُشترط في المدرسة وحدة المنهج ولاوحدة المصطلح أو وحدة الاصول ، لذا صحَّ  ـ عندي ـ أن النحو بمذاهبه يعدّ مدرسة (وليس مذهباً) ، وأن البغداديين على اختلافهم مدرسة (وليسوا مذهباً) وأن المذهب البصري مدرسة (وإن كان مذهباً ) متى تخلى عن إلزاماته وإلا فهو مذهب لمن درس فيه وأخذ به . 


ومع أننا نقرّ بأن (المذهب) قد يُسمى (مدرسة) إذا قُصد منه مكان الدرس ، لكن الذي شاع بين النحاة قديماً هو أن يُنسب العالم إلى (مذهبه) لاإلى (مدرسته) أي الى منهجه لا إلى المكان الذي درس فيه ـ وإن استعاضوا عن أسماء المذاهب بأسماء الأمصار التي كانت تحتضنها ـ فهم يريدون بذلك منهج أهل البلد لا البلد نفسه ، فضلاً عن أنهم لا يعرفون شيئاً إسمه ( مدرسة ) ، فإذا أرادوا نسبة المبرد ـ مثلاً ـ إلى مذهبه قالوا : ( بصري ) أي على مذهب البصريين ، ومنسوب إليهم أو إلى مذهبهم ، وإذا أرادوا نسبة الفرّاء قالوا : ( كوفي ) للاعتبار نفسه ، ولم يقولوا : ( بصري ) مع أنه تلّمذ لبعض البصريين . لكن خصوصية هذا الإصطلاح كانت وقفاً على هذين البلدين دون سائر البلاد التي إحتظنت علماء بالعربية ؛ إذ لم يكن لهذه البلدان مناهج بحث خاصة بها ، ومن هنا صار التعويض عن لفظ ( المذهب ) بمصطلح ( المدرسة ) بحجّة أن المراد هو مكان الدرس لا الاتجاه الذي يُنزع إليه أمراً لا يصح ، لأن النحاة إنما نُسبوا وانتسبوا إلى مناهجهم واتجاهاتهم لا إلى المكان الذي درسوا فيه وإن عُبِّر عن تلك المناهج بأسماء هذه الأمكنه التي إحتظنتها ، وعلى الدراسات الحديثة أن تجعل هذا الأمر محط اعتبار ، بالمقابل لاجدوى من اللجوء إلى مصطلح ( المدرسة ) في التعبير عن معنى : ( المذهب ) لأنه سيشمل التابع والمتبوع ، وليس من الصحيح أن يُنسب عالم إلى مذهب يخالفه أصلاً . 

والحق إن أكثر المعنيين بالمدارس النحوية اليوم لايراعون هذا التفصيل ، دليل ذلك أن هؤلاء المحدثون إنقسموا بحسب فهمهم للمذهب النحوي والمدرسة النحوية عرضاً وجوهر إلى أربعة فرق ، وهم على النحو الآتي : 

الفريق الأول : الذين ربطوا بين ( المذهب ) و( المدرسة ) من جهة المصطلح وفصلوا بينهما من جهة المضمون ، فهؤلاء الباحثون يطلقون على ( المذهب ) مصطلح : ( المدرسة ) ، لكنهم يعرّفونها تعريفهم للمذهب ، منهم الدكتور مهدي المخزومي . وضع كتاباً في المذهب الكوفي سماه : ( مدرسة الكوفة 00) ، وقد عرّف هذه المدرسة ( المذهب ) في شخص الكسائي قائلا : (( إن الكسائي بمنهجه وأساليب دراسته مدرسة لها خصائصها ومميزاتها ، فليست المدرسة إلا أستاذاً مؤثراً وتلاميذ متأثرين وقد إجتعموا على تحقيق غرض واحد ونهجوا للوصول إليه منهجاً جديداً )) (
) ، فهو يشترط في مدرسة الكسائي ما يشترط في مذهبه من تأثير وتأثر ( متابعة ) ، ثم  إجماع على أهداف مشتركة. 
وعلى نحو من هذا التعريف أجاب الدكتور أحمد مختار عمر عن سؤال نفسه : مإذا نفهم من مصطلح (( مدرسة نحوية )) ؟ قائلا : ((.. إن هذا المصطلح يعني ـ في نظرنا ـ وجود جماعة من النحاة ، يصل بينهم رباط من وحدة الفكر والمنهج في دراسة النحو. ولابد أن يكون هناك الرائد الذي يرسم الخطة ويحدد المنهج ، والتابعون أو المريدون الذين يقتفون خطاه ، ويتبنون منهجه ، ويعملون على تطويره والدفاع عنه . فاستمرار النظرية ـ أو المنهج ـ ودوامها عبر السنين شرط أساسي لتكون المدرسة التي لا يمكن أن تستحق هذا الاسم ، أو يُعترف بوجودها بمجرد مولد النظرية أو خلقها ، حتى تعيش ويكتب لها البقاء لبعض الوقت بين المريدين )) (
) . فهو يعرّف المدرسة تعريف المذهب ، إلا أنه لا يسميها مذهباً إلا وسّماها مدرسة ، فاللفظين ( المذهب والمدرسة ) رديفين عنده ، والباحثون ضمن هذا الفريق وإذ يتعاملون مع المذاهب تعاملهم مع المدارس أو على أنها مذاهب مدارس ؛ فهم لاينسبون للنحو العربي إلا مدرستي البصرة والكوفة ، وكأنهم يعنون بذلك أن النحو مقصور على هذين المذهبين اللذين ينعتوهما بمصطلح ( المدرسة ) . وممن نفى أن يكون للنحو العربي مدرسة ثالثة أو رابعة الدكتور تمام حسان ، قال : ((ومن الواضح أن الخلاف حول المسائل لاينهض مبرراً لدعوى وجود مدرستين نحويتين 000 ومن ثم يكون مجرد الخلاف في المسائل بين البصريين والكوفيين أبعد ما يكون عن الدلالة على اختلاف المدرستين )) (
) ، لكنه كما ترى يسمي المذهبين ( مدرستين ) وذهب لمثل ذلك الدكتور فاضل صالح السامرائي ، في تسمية هذين المذهبين ( مدرستين ) . قال : (( ولانرجِّح أن هناك مدرسة نحوية مستقلة إسمها ( المدرسة البغدادية ) ،)) (
) ، ثم قال : (( إن أي نحوي بصري أو كوفي عنده من مخالفات مذهبه نحو هذا القدر ولا يخرجه ذلك من عداد رجال مدرسته كالكسائي والمبرد وغيرهما 00)) (
) وذهب الدكتور عبد الفتاح شلبي لمثل ما ذهبا إليه ، قال : ((00 لم تكن هناك ـ فيما أرى ـ مدرسة بغدادية قائمة بنفسها لها منهجها الخاص في البحث ، غاية ما في الأمر أن رجالاً خلطوا بين تعاليم المدرستين : البصرية والكوفية ..)) (
) .

إن أغلب آراء هؤلاء الباحثون أقرب ما تكون إلى الصواب لو أنهم  تخلّوا عن مصطلح ( المدرسة ) في التعبير عن المذهب وسمّوا المذهب بالمذهب .

الفريق الثاني : الذين ربطوا بين المذهب والمدرسة من جهة المضمون وفرقوا بينها من جهة  المصطلح ، فهذا الفريق يفرّق تفريقاً شكلياً بين المذهب والمدرسة ، وهذا التفريق يقتصر على المصطلح ، لأنهم لا يرون مصطلح ( المدرسة ) يصلح لأن يكون رديفاً لمصطلح ( المذهب ) ، ومع ذلك فهم يؤمنون بتعدد المذاهب ، يتضح ذلك في محأولة الدكتور محمد صالح التكريتي الذي حأول الفصل بين المذهب والمدرسة شكلياً فقال : (( الذي يوجبه إسم ( المدرسة ) أن تكون هناك أفكار ومفاهيم معينة يعتنقها ، ويبشر بها شيوخ أو أساتيذ ، يأخذ عنهم عدد من التلاميذ على وفق منهج معين كما هو الحال في المدارس السياسية والفلسفية والفنية )) (
) ، والحق إن الذي يوجب هذه الالزمات هو( المذهب ) لا ( المدرسة ) ، فهذا مضمون المذهب لا المدرسة ، قرر ـ بعد  أن منح المدرسة ما يستوجبه المذهب ـ أن (( الجري وراء خلق مدارس نحوية : مصرية أو شامية أندلسية أو مغربية ، شرقية أو غربية إنما هو سعي وراء سراب )) (
) ، ورأى أنه من المناسب أن يكون البديل عن مصطلح ( المدرسة ) هو مصطلح : ( المذهب ) قال : (( وإن ما نراه هو استعمال ( المذهب النحوي ) و ( المذاهب النحوية ) فنطلقها على الآراء المتميزة والمناهج المتقاربة لهذا العالم أو لتك الطائفة من النحويين)) (
) وهذا نقض قوله المتقدم ، فلا علّة تجعله يؤثر مصطلح ( المذهب ) على مصطلـح 

( المدرسة ) بعد أن منحها معطيات المذهب إن كان لايرى في المدارس مايراه في المذاهب ، ثم زاد تناقضه تناقضاً بأن تخلّى عن المصطلحين جميعاً . قال : (( وسواء أكانت المدارس إثنين أو ثلاثاً أم كانت أدنى من ذلك أم أكثر في رأي هذا وذاك ، وسواء أكانت التسمية مذهباً أم كانت مدرسة أم إتجاهاً نمضي في دراسة ( المذاهب النحوية ) المختلفة في ضوء ما يميز بعضها عن بعض )) (
) ، وقد ختم كلامه بهذا التراجع بعد أن أبدى رأيه صريحاً في إستعمال مصطلح ( المذهب ) بدلاً عن مصطلح ( المدرسة ) بحجّة أن (( النحو عراقي )) (
) و (( أن الدرس النحوي في عصوّره الأولى لا يشكل مدرسة ولا يصح إطلاق هذا المصطلح عليه ولا على إتجاهاته المختلفة ، وإذا ما ورد إسم النحويين ( البصريين والكوفيين والبغداديين ) وغيرهم فإنما يعني النسبة إلى المدينة التي عاش فيها أولئك ، كما تعني الاجتهادات الشخصية لواحد أو جماعة منهم ، فليس من نحوي أو لغوي منسوب إلى واحد من تلك الأمصار مستقلا بآراء محددة ومناهج ثابتة منسوبة إلى بلد ، حسب )) (
) ، فان كان النحو واحداً ولاتوجد مذاهب متميزة فيه لايكون ذلك تسويغاً للجوء إلى أيٍّ من المصطلحين أو أن يسوّى بينهما بحجّة أن النحو واحد ، ومع أن النحو واحد لدى الدكتور محمد صالح التكريتي فقد جعل مذاهبه خمسة فقط : ( المذهب البصري ، والكوفي ، والبغدادي ، والمصري ، والأندلسي ) . 

وممن آثر مصطلح ( المذهب ) على مصطلح ( المدرسة ) الاستاذ أحمد أمين (
) ، والاستاذ  

محمد علي النجار (
) ، والدكتور مازن المبارك (
) ، وعندهم  أن مذاهب النحو ثلاثة . أما الدكتور طه الراوي فيعدّها أربعة مذاهب : ( البصري ، والكوفي ، والبغدادي ، والاندلسي ) (
) ، وهي عند الشيخ محمد الطنطاوي  خمسة مذاهب : ( المذهب البصري ، والمذهب الكوفي ، والمذهب البغدادي ، والمذهب الاندلسي ، والمذهب المصري الشامي ) (
) .

الفريق الثالث : الذين ربطوا بين المذهب والمدرسة من جهتي المصطلح والمضمون ، وقد خلط هؤلاء 

العلماء أشد الخلط بين مفهوم المدرسة والمذهب ؛ إذ جعلوهما بمكان وعبّروا عن أحدهما بمصطلح الآخر ، فهذا الدكتور أحمد مكي الأنصاري يعرِّف المدرسة في  شخص الفرّاء فيقول : (( المدرسة ـ في  رأينا ـ ماهي إلا اتجاه له خصائص مميزة ، يُنادي بها فرد أو جماعة من الناس ثم يعتنقها آخرون )) (
) . مؤكداً بذلك على مبدأ المتابعة الذي هو من أخصّ خصائص المذهب لا المدرسة . قالت الدكتورة خديجة الحديثي في التعليق على قول الأنصاري : (( فهي بهذه الحدود .. تؤدي المعنى الذي يؤديه كلمة ( مذهب ) المعروفة في الدراسات الاسـلامية وتحتمل معناها المعروف في لغة العرب )) (
) .

إن الدكتور عبد العال سالم مكرم هو الآخر وضع خصائص ( المذهب ) في تعريف المدرسة، في كتابه ( المدرسة النحوية في مصر والشام ) فهو يرى (( أن المدرسة لاتكون مدرسة إلا إذا توحدت فيها الأهداف ، وتناسقت الأصول ، وتميزت مناهجها بطابع خاص )) (
) ، غير أنه أحس بالفارق الموجود بين جوهر المصطلحين ( المذهب والمدرسة ) ، فقال : (( نعم ؛ إن مدرسة مصر والشام لم تصطبغ بمذهب معين ، ولم تلوّن بمنهج موحّد كما كان ذلك واضحاً في أخواتها من المدارس البصرية والكوفية ، والبغدادية )) (
) . لذا فهو يرى أن (( اطلاق اسم المدرسة على هذه الحركة فيه تجوّز في التعبير )) (
) ، لأنه جعل مصطلح ( المدرسة ) عوضاً عن مصطلح ( المذهب ) ؛ إلا أنه أراد أن يبرر عمله هذا بما كان مدفوعاً به من أسباب اضطرته إلى أن يسمي الدرس النحوي في مصر والشام باسم المدرسة فقال : (( وكان الدافع لاطلاق اسم المدرسة على هذه الحركة هو أنني اعتبرت هذه الجهود التي بُذلت في النحو في هذه الفترة حركة قوية تغذّت بلبان هذه البيئة المصرية والشامية ، ومن  هنا كان لابد لي أن أرسم اطاراً لهذه الحركة ليميزها عن الحركات الأخرى التي انبعثت من قبل في البصرة ، والكوفة ، وبغداد . ولم أجد كملة تمثل هذا الاطار غير كلمة مدرسة )) (
) . فهو إذاً يرى أن الغاية تبرر الوسيلة ، لكن الذي لم يعتذرعنه هو تسميته الدرس النحوي في بغـداد : ( مدرسة ومذهب ) ! ، فإذا كانت البيئة ـ على التجوّز ـ هي التي بررت له اطلاق مصطلح ( المدرسة ) على النشاط النحوي في مصر والشام ، مع أنه لم يخضع لعقيدة لغوية واحدة ، فمالذي برر له ذلك مع بغداد التي لم يكن علماءها هي الأخرى على عقيدة لغوية واحدة أو نهج واحد !؟ . 

ولمّا تعامل هؤلاء الباحثون مع المذهب تعاملهم مع المدارس تعددت بين أيديهم وكثرت لديهم ، فهي ثلاثة مدارس عند الدكتورأحمد مكي الأنصاري (
) ، والدكتور محمود جاسم الدرويش (
) ، وهذه المدارس هي : ( المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية والمدرسة البغدادية ) ، لكنهم اختلفوا حول مؤسس المدرسة الثالثة ، إذ انفرد الدكتورأحمد مكي الأنصاري في أن مؤسس المدرسة البغدادية هو الفرّاء (
) ، ولم ينسبها غيره إليه .  

أما الدكتور عبد العال سالم مكرم فيرى أنها أربعة مدارس ـ وقد مرَّ ـ هي : (مدرسة البصرة ، ومدرسة الكوفة ، ومدرسة بغداد ، ومدرسة مصر والشام ) . وعدّها الدكتور شوقي ضيف والدكتور فتحي عبد الفتاح الدجنّي خمسة مدارس ، فأضافوا إلى المدارس السالفة مدرسة الأندلس . 

ويظن الدكتور حسن عون أن هناك مدرسة سادسة هي مدرسة ما وراء النهرين (
) ، وأن إمامها هو الاسفراييني ( ت بعد 400هـ ) (
) ، وستكشف الدراسة العميقة عنها .

الفريق الربع : الذين فصلوا مفهوم ( المذهب ) عن مفهوم ( المدرسة ) مصطلحاً ومضموناً ، فهؤلاء الباحثون لا يرون أن المدرسة تعبّر بحال عن المذهب شكلاً ومضموناً ، منهم الدكتور إبراهيم

السامرائي الذي ذهب إلى (( أن المذهب هو الطريقة ، وهو أبعد ما يكون عن( المدرسة ) .)) (
) ، وقال : (( واستقرّ في معرفتي أننا تجاوزنا الحدود وخرجنا كثيراً ، بل تزيّدنا وربما إستهدانا لفظ ( المدرسة ) فاستعرناه توسعاً ومجازاً )) (
) . وهو يرى أن هذا المصطلح إستورده الباحثون اليوم من

 الغرب (
) ، ورأى أن الذي دعى إلى إستيراد هذا المصطلح هو تقسيم النحاة على مذاهب ، ثم افتعال هالة من الخلاف بينهم ، وليظمن كل مذهب إستقلاليته عن المذاهب الاخرى ، فأول ذلك ما وقع للبصريين والكوفيين على يد المشتغلين بالخلاف النحوي ، فردّ عليهم قائلاً : (( وقد أغفل المعنيون بتأسيس المدارس النحوية المزعومة حقيقة أن النحاة بصريين وكوفيين قد التقوا في مسائل كثيرة وتداخل علم هؤلاء بعلم أولئك )) (
) ، وقد رأى بعد ذلك أن ينفي المذاهب النحوية جملةً ؛ بعد أن نفى أن يكون للنحو مدارس . قال : (( وقد أنكرت أن يكون [ هناك ] مدرستان هما البصرية والكوفية ، فالنحو القديم واحد وإن كان هناك من شـيء فاختلاف اللاحقين ممن دعوا بالكوفيين عن المتقدمين البصريين بمسائل تتصل كما أشرت بالفروع وليس بالاصول )) (
) ، وقد تقدم التعليق على هذا الرأي ما يُغني عن إعادته هاهنا ، فلا نعلم أي الأصول التي يقصدها الدكتور إبراهيم السامرائي ، وأي الفروع التي يعنيها !؟ . 

 يكاد الدكتور عبد الامير الورد في هذا الفريق ، وبه من بين الفرق أن ينفرد برأيه ، وقد فصل بين مفهوم المذهـب ومفهوم المدرسـة لغةً ، (( وفرق ما بين ( المَفعَلة ) و ( المَفْعَل ) ،)) (
) 

فانتهى إلى أن (( .. المدرسة بهذا لفظٌ يُطلق على المكان الذي يكثر فيه التدريس . وجاءنا من تراثنا عدد غير يسير من أسماء المدارس ، ومن أمثلتها المدرسة المستنصرية ، والمدرسة النظامية وغيرها. ثم مضى المحدثون إلى أبعد من هذا ؛ فعندما أرادوا الاشارة إلى الاتجاهات والمناهج العلمية المختلفة ووجدوا أن الأوربيين أطلقوا عليها مصطلح ( المدارس ) شرعوا هم أيضاً في إطلاق هذا المصطلح على المذهب المختلفة في دراسة العربية ؛ فكانت هناك ( مدرسة البصرة ) في النحو واللغة ، تقابلها ( مدرسة الكوفة ) ، )) (
) ، وبعد أن فصل بين المذهب والمدرسة لغةً حدد عدد المذاهب النحوية معتمداً في ذلك أساسا علمياً ، فاستقلالية المذاهب عنده تأتي تبعاً لاستقلالية أصولها ؛ وإن تحقق وجود

المذهب يكون بتحقق أصوله (
) ، لذا فان عدد  مذاهب النحو باعتبار ماتستقل به من أصول ـ عنده  ـ إثنان هما : المذهب البصري والمذهب الكوفي ، لكنه عاد فسمّى هذين المذهبين : (( مدرستين ))  . بعد أن فصل بينهما لغة في مقدمة بحثه ؛ قال : (( إن إطلاق القول بوجود المدارس النحوية غير مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة كان عند الباحثين قديماً وحديثاً ضرباً من التزيّد )) (
) . ثم انتهى إلى نتيجة لم يُسبق إليها ، وهي حقيقة وجود مذهب ثالث ، ذاك هو مذهب إبن مضاء القرطبي وقد سمّاه : ( المدرسة القرطبية ) . قال : (( .. لايمكن القول بمدرسة أندلسية غير المدرسة القرطبية التي وضع أصولها أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء 000 فالناظر في هذه المدرسة يجد منهجاً جديداً ، واسعاً وأصولاً كلها مغايرة لأسس كل من مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة ، ومنهج كل منهما وأصولهما . مما يجزم معه الجزم التام القاطع بأن الذي يراه أمامه منهج جديد وإتجاهات جديدة في دراسة العربية )) (
) ثم قال : (( 00 ليس في تأريخ النحو من مدرسة نحوية إلا (المدرسة البصرية) و ( المدرسة الكوفية ) و ( المدرسة القرطبية ) . )) (
) ، وسبق التعليق على رأيه هذا ، وإن الباحث ممن يؤيده ويذهب إليه ، لكنّي أعدُّ مذهب إبن مضاء مذهباً شخصياً لم يتوافرعليه أتباع يؤهلوه ليكون مذهباً جماعياً كمذهب البصريين أو الكوفيين ، وعلى أيّة حال فانه مذهب ذا أصول مستقلة . 

وقفت الدكتورة خديجة الحديثي موقفاً خاصاً من هذه الفرق ، وعلقت قائلة : (( وكل هذا الاختلاف لانرى مبرراً له ، ولا فائدة في وجوده لان الأفضل أن نتبع في تقسيمنا للنحاة ما اتبعه الزبيدي من القدماء والدكتور شوقي ضيف من المحدثين ، لأنه من المعلوم أن أصل النحو ( نحو البصرة ) وتفرّع عنه ( نحو الكوفة ) وعن هذين النحوين نشأ النحو البغدادي ، الذي تميز بالاختيار منهما ، ومن العراق بمدنه النحوية الثلاث إنتقل هذا النحو إلى أقطار العام العربي جميعاً ( نحو البصرة ) . )) (
) ، فهي تارةً ترضى بعض مايرضاه الفريق الرابع من أن النحو واحد بلا تقسيمات ولا تفريعات ، وتارةً ترى ما يرى بعض الفريق الثالث ؛ فتؤمن بالتقسيمات والتفريعات : (( وعن هذين النحوين نشأ النحو البغدادي ، الذي تميز بالاختيار منهما )) (
) ، فترضى بعض تقسيمات القدماء كالزبيدي ، وبعض تقسيمات المحدثين كالدكتور شوقي ضيف ، لكن تقسيم الزبيدي للنحاة لم يكن كتقسيم شوقي ضيف لهم ، إذ يختلف التقسيمان في جوانب كثيرة : أحدها ؛ أن الزبيدي لم يذكر أن هناك مذهباً بغدادياً أو مدرسة بغدادية ، وإنّ مَنْ عدّهم شوقي ضيف في البغداديين ( المدرسة البغدادية ) ألحقهم الزبيدي بشيوخهم البصريين والكوفيين ، زد على ذلك أن الزبيدي لا يعدّ هؤلاء مذهباً كما يصوّر شوقي ضيف ذلك ، كما لم يسلك الزبيدي علماء الامصار في مذاهب أو مدارس حين عدّهم شوقي ضيف كذلك ، وقد اختلفا في توزيع العلماء على هذا المذهب أو تلك الطبقة . 

رأت الدكتور خديجة الحديثي بعد ذلك أن (( لا فرق ظاهر بين أن نسمّي هذه المجموعات ( مدارس ) أو ( مذاهب ) ( أو مجموعات ) أو( نزعات ) مادام التقسيم جارياً على النسبة إلى البلد ، وسواء أسمينا النحو والنحاة في البصرة : ( مدرسة البصرة النحوية ) أم ( مذهب البصرة النحوي ) أم ( نحو البصرة ) أم ( النحويين البصريين ) فالمجموعة واحدة )) (
) . ثم قالت : (( وعلى هذا فان تسميتنا لهذه المجموعات النحوية أو البيئات النحوية ( مدرسة البصرة ) و ( مدرسة الكوفة ) أو ( مدرسة بغداد ) و ( مدرسة مصر ) و ( مدرسة الأندلس ) و( مدرسة الشام ) لن تغيّر من المفهوم الذي شاع وعُرف عن نحو كل بيئة من هذه البيئات وخصائصه . ولن يغير إستعمالنا لكلمة ( مدرسة ) من الواقع شيئاً )) (
) ، فهي هنا ترى ما يراه الفريق الأول الذي يجعل كلمة (مدرسة ) رديفة لكلمة ( مذهب ) ، ولا فرق في إطلاق أحدهما على المعنى ذاته ، أما كون النحو واحد ، فلايبرر ذلك أن تكون المصطلحات التي نتعامل بها معه غير دقيقة أو غير مستقرة ولاثابتة ؛ بدعوى أن ذلك لا يغير من الواقع شيئاً . إن تساوي هذه المصطلحات عند الدكتورة خديجة الحديثي لاسيما المصطلحات : ( المذهب ) و ( المدرسة ) يأتي من قبل قولها : (( فالمجموعة [مجموعة العلماء ] واحدة وإنما تختلف الدلالة الجزئية حيث تكون كلمتا ( نحو ) أو ( مذهب ) دالتين على العلم وحده ؛ وتدل كلمة ( مدرسة ) على مجموعة النحاة الواضعين لهذا العلم العاملين على إيجاده وتنميته وتنظيمه وتطبيق منهجه وأصوله كما تشمل كل من إتبع هذه المجموعة النحوية . وهذا هو ماتدل عليه التسمية بـ ( النحويين البصريين ) ، )) (
) . ولا يبعد تعريف الدكتورة خديجة الحديثي للمدرسة عن تعريفات العلماء السابقة لها على مختلف فرقهم . إن جميع التعريفات المتقدمة للمدرسة تنطبق على حدّ المذهب ، والذي أوقع الباحثين في هذا اللبس أنهم إنما يعرّفون مدارس النحو قياساً على المدرس الغربية الحديثة في الفن والأدب وفيما سواهما لا قياساً على معناها المعروف في التراث العربي كالمدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية في بغداد ، وليست هذه المدارس كالمدارس الغربية بلاشك ، فهي لاتقتصر على علم بل  وتعلِّم أغلب العلوم ومختلف العلوم وهي ليست مذاهب إنما هي أماكن للدرس وحسب . قال الدكتور إبراهيم السامرائي : (( وتعني هذه المدارس الغربية ما نعنيه نحن في كلمة ( مذاهب ) كمذاهب الفقه الإسلامي المعروفة 000 ولكل مذهب من هذه المذاهب طريقة خاصة تقوم على نظر خاص ودلائل خاصة . ومثل هذا مدارس الغربيين في الأدب والفن 00 فهي مذاهب خاصة لها قواعدها وأصولها وأسسها الخاصة التي تختلف كل الاختلاف في أيٍّ منها عن الأخرى )) (
) .


إن الموضوع لا يقتصر على الأسماء أو المسمّيات ؛ بل هو أخطر من ذلك وأبعد ، فلابد لنا من أن نتصوّر تحركات النقد النحوي وسط هذه الكيانات والتجمعات العلمية ، والدوافع التي تقف وراء وقوعه في هذا الجانب وذاك الموضوع ، فطالما عرفنا ـ ولا أحسب أن أحداً يجهل ذلك ـ أن مفاهيم النقد النحوي ترتبط أساساً بالأصول التي بُنيت عليها مذاهب النحو لعموم علمائها ، فلا يحلّ لكوفي ـ مثلاً ـ أن يُعاير رأياً بصرياً ( يوافق الأصول البصرية ) وفقاً للموازين الكوفية ، فكيف يجوز ذلك مع بقية المذاهب ( البغدادي ، الاندلسي ، المصري ) إن كانت هذه مذاهب نحوية فعلاً !؟ وكيف كان يقع ذلك لو وقع ؟ أما وإنها ليست بمذاهب فقد بات القول بوجودها أمراً لا يصح أن يقع هكذا إعتباطاً مالم يستند إلى حقائق علمية ، ولا يكفي ذلك للولوج في موضوع النقد النحوي وفهم قوانينه وتحركاته مالم يكن لدينا تصوّر حقيقي وواقعي عن مذاهب النحو العربي ( عددها ، علماءها ، أصولها 00) بعيداً عن هذه التناقضات التي حشرها المحدثون في ذمّة النحو ، والنحو منها برِّيء .  

علاقة النقد النحوي بالخلاف النحوي :
 
عرفنا أن النقد النحوي إما أن يخضع لمفاهيم جماعية ( أصول المذهب ) ، أو لمفاهيم شخصية ( مناهج شخصية ) . وقد بات من الصعب تتبع المفاهيم النقدية الشخصية لدى أصحابها لأنها تفوق الحصر ، لذا سيقتصر حديثنا هنا عن النقد النحوي  بمفهومه الجماعي بين النحاة لابمفهومه الشخصي ، بمعنى آخر إن حديثنا عن ثوابت النقد النحوي سيكون من خلال التركيز على النقد النحوي بين علماء البصرة وأتباعهم وبين علماء الكوفة وأتباعهم من جهة ، ثم بين علماء المذهبين وأتباعهم من جهة أخرى . 

رأينا في أسس تكوّن البناء النظري للمذاهب النحوية أن المذهب يعتمد في تكونيه على ركيزتين متناقضتين هما : ( المتابعة و الخلاف ) ، وإن ما يبرر جمع هاتين الركيزتين المتناقضتين 

يجمع هؤلاء العلماء  . 

إن حالة الخلاف النسبي داخل المذاهب تعدّ دليلاً واضحاً على أن هناك قدر من حالات الاجتهاد المسموح بها تبعاً لتباين وجهات النظر ، فلابدّ أن تسمح هذه الكيانات بقدر من الاجتهادات الشخصية بعدّها أثراً فردياً من آثار أتباعها ، لان هذه الاجتهادات الشخصية تعدّ مصدر قوة لها ؛ فهي ترفدها بكل ما يدعم أصولها ويعزز ثوابتها . ومتى إحتكم العالم إلى رأي نفسه ـ وهو لابدّ محتكم ـ فانه سوف لن يعدو الأحوال الثلاثة الآتية : 

1ـ إما إن يكون العالم برأيه موافقاً ( متابعاً ) جمهور مذهبه .

2ـ أو يرى جواز الوجه الذي ذهب إليه ؛ مع إيمانه بصحة ما ذهب إليه علماء مذهبه ( جواز الوجهين ) . 

3ـ أو يكون مخالفاً لعلماء مذهبه ، لأنه يعتقد الصحة فيها خالفهم فيه . هذا يعني أن العالم خرج ( خالف ) عما اتفق عليه جمهور مذهبه في أحد أحواله ، والخلاف يوجد النقد من ثلاثة طرق : 

الأول : إما أن يكون العالم بخلافة ناقداً لغيره . قال إبن جنّي وقد رأى أن جمهور مذهبه أجمعوا على الخطأ فخالفهم فيما ذهبوا إليه بأن نقدهم ، قال : (( فمّما جاز خلاف الاجماع الواقع فيه منذ بُدئ هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت ، ما رأيته أنا في قولهم : هذا جُحْرُ ضبٍّ خربٍ . فهذا يتناوله آخر عن أول ، وتالٍ عن ماضٍ على أنه غلط من العرب ، لايختلفون فيه ولا يتوقفون عنه ، وأنه من الشاذ الذي  لايُحمل عليه ، ولايجوز ردّ غيره إليه . وأما أنا فعندي أنّ في القرآن مِثلْ هذا الموضع نيفاً على ألف موضع . ذلك أنه على حذف المضاف لاغير)) (
) . 

الثاني : أو يكون العالم بخلافه ( باجتهاده) منقوداً لا ناقداً ، فقد لايبني خلافه على نقد ، ومع ذلك يكون خلافه سبباً لوقوع النقد عليه ، تماماً كما في الحالة الثانية التي سبق أن أشرنا إليها من حالات الاجتهاد . من ذلك إجازة المازني الإخبار عن النكرة بالذي والالف واللام ، وإن كان الأحسن في ذلك أن يكون معرفة أو موصوفاً (
)  ، وقد ردَّ عليه إبن السرّاج بقوله : (( وهو عندي غير جائز ، إلا أن تريد بالمصدر نوعاً من الفعل ، فتقول على ذلك : ( ضُرِبَ ضَرْبٌ ) أي نوع من الضرب ، وفيه بعدٌ ، وتقول : ( ضربتك ضرباً شديداً ) فإذا أخبرت عنه بالألف واللام قلت : ( الضاربُكَ أنا ضربٌ شديدٌ ) ، أي : (الذي ضربتكهُ ضربٌ شديدٌ ) فإن ثنّيت المصدر أو أفردت المرة فيه حسن الإخبار ، لأنك تقول : ضُرِبَ ضربتان ، فتكون فيه فائدة ، لأن قولك : ( ضُرِبَ ) لايفصح عن ضربتين 00)) (
) ، فعلّة المنع عدم حصول الفائدة على ما أفاده الفعل غير التوكيد ، فان وصفته أوجعلته معرفة ؛ حصلت فيه فائدة لم تكن في الفعل . 

الثالث : أو يكون العالم بخلافه ناقداً ومنقوداً في آن واحد ، كنقد المبرِّد لسيبويه ، ونقد العلماء له . 

يُلاحظ على هذه الحالات الثلاثة أن المخالف قد يستعين بالنقد كونه وسيلة من وسائل الخـلاف ( كما في الحالتين الأولى والثالثة ) ، وقد لايكون كذلك ( كما في الحالة الثانية ) . هذا يعني أن الخلاف ساوى النقد في جميع أحواله وكانا بمكان ، فالنقد هنا وإن كان وسيلة من وسائل الخلاف ، إلا أنا نقول ساواه لأنهما تكاملا لتحقيق غاية واحدة ، فالمُخالف فيها لم يكن مخالفاً حتى صار ناقداً ، في حين كان الخلاف في حالة أخرى حالة مستقلة بنفسها ، فكان خلافاً ولم يحتج لأن يكون نقداً . ولا أن يكون المخالف ناقداً . أما بالنسبة للنقد ؛ فقد رأينا في الحالتين الأولى والثالثة أن الناقد يكون مخالفاً لمنقوده أبداً ، ولولا المخالفة ما كان نقد ، هذا يعني أن الخلاف كان سبباً حتمياً من أسباب النقد ووسيلة لازمة فيه ؛ فالنقد لاينفك عن الخلاف ،ولكن قد يستغني الخلاف عن النقد .مما سبق نقطع بأن كل ناقد مخالف ولا يُشترط العكس ، فلا يلزم أن يكون المخالف ناقداً ،لذا فالبحث في موضوع النقد لايجاوز البحث عن موضوع الخلاف ، وإن البحث في موضوع الخلاف هو بحث في موضوع النقد وزيادة . 

إن الأمثلة المتقدمة كانت تتعلق بنوع واحد من أنواع الخلاف ذاك هو ( الخلاف النسبي ) ، ولمّا كان الخلاف النحوي على ثلاثة أنواع : ( نسبي ، وخاص ، وعام ) وإن كل نوع منها يختلف عن الآخر ؛ فلابد أن نعي حقيقة أن النقد الذي يرتكز كلياً على مبدأ الخلاف ـ بغض النظر عن أنواعه ـ  غالباً ما ينتهي إلى نتائج متباينة على وفق تباين أنواع الخلاف الذي يرتكز عليه ، وكمــا تغاير الخلاف ( النسبي ) الذي يقع بين علماء المذهب عن الخلاف (الخاص) الذي يقع بين علماء المذهبين ، كذلك فان النقد الذي يقع بين علماء المذهب والذي يرتكز على الخلاف النسبي سوف يختلف ـ بلا أدنى شك ـ عن النقد الذي يقع بين علماء المذهبين والذي يرتكز أساساً على الخلاف الخاص ، وقد مرَّت بنا من أمثلة للنقد الذي يعتمد على الخلاف النسبي ما يغني عن التمثيل له هاهنا ؛ لذا سيكون مثالنا على ما وقع بين علماء المذهبين من نقد ما دار بين الكسائي وسيبويه في ( المناظرة الزنبورية ) ، ولكن قبل ذلك علينا أن نتذكر أن علماء المذهبين إن كانوا قد اختلفوا في أشياء كثيرة فقد اتفقوا واجمعوا على أشياء كثيرة ، لذا فإن بعض الأخطاء التي قد تصدر عن عالم بصري ـ مثلاً ـ فيما اتفق عليه المذهبان ، لا يجد بعض الكوفيين حرجاً في الرد عليها وتصويبها على وفق ما أجمعوا عليه  

ويجد حكمه بعد ذلك قبولاً لدى الطرفيين ، ومما وقع النقد  فيه وعلماء المذهبين لا يجدون حرجاً أن يدفعوه بقول بعضهم بعضاً ما نجده في كتاب ( المقتضب ) من قول المبرِّد: (( ومن زعم أن : ( كِتَابَ اللهِ عليكُم ( (
) نُصب بقوله : ( عليكم كتاب الله ) ، فليس يدري ما العربية ، لان الأسماء الموضوعة موضع الأفعال لا تتصرف تصرف الأفعال فتنصب ما قبلها )) (
) ، وهذا ماذهب إليه بعض الكوفيين ، وقد إعترض عليه الفرّاء بنحو ما اعترض المبرد عليه (
) ، وفي المسألة : (3) من مسائل ( الإنصاف ) ذهب الكوفيون إلى أن الألف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضمّة والكسرة في أنها إعراب ، وذهب البصريون إلا الزجاج إلى إنها حروف إعراب أو إنها تدل على الإعراب ، وحُكي عن الزجاج أن التثنية والجمع مبنيان ، فرّد عليه أبو البركات ألا نباري بأن هذا خلاف الإجماع (
) . لكن هذا الحكم لا ينطبق على جميع مسائل الخلاف بين المذهبين ، فكثيراً مما يعدّه البصريون صواباً يعدّه الكوفيون خطأً من الأخطاء ، أو هو بحكم الخطأ ، كذلك العكس ، فما يعدّه الكوفيون صواباً لايحسبه البصريون كذلك ، فكل منهما ينظر إلى خصمه على أنه مخطأ حين لا يجد الصواب إلا في رأي نفسه ، ومن هنا كان إفتراق الأمر وتشتت الغايات . 

نقل الزبيدي في طبقاته من طرق مختلفة (
) مأوقع لسيبويه مع الكسائي في المناظرة الزنبورية ، وتشير الروايات على اختلافها إلى حجم المسائل التي وقعت بين سيبويه وأصحاب الكسائي ولمّا تقع المناظرة المنشودة بعد ، فقد تعنّت الأحمر سيبويه في مئة مسألة خطّأه في جميعها ، وتكرر المشهد نفسه مع الفرّاء إذ سألهُ أن يصوغ له من (وأي ) أو ( أوى ) على مثال( أب ) ، قال الأستاذ علي النجدي ناصف : (( ولكن الفرّاء فيما أرجّح أراد أن تكون على رأيه هو في وزن كلمة ( أب ) [ فتح فسكون ] ، لا على رأى سيبويه في وزنها [ بفتحتين ] 000فلما أجاب سيبويه على وفق رأيه أبى الفرّاء جوابه )) (
) ، حتى ضاق بهما سيبويه ، فقال : لست أكلمكما أو يحضر صاحبكما )) (
) ، أوحت هذه الروايات على اختلافها أن سيبويه كان المغلوب دائماً ، حين أظهرت الكوفيين بمظهر الناقد و (الغالب) الذي يتحذلق في الوقوف على أخطاء منقوده . ولم يكن سيبويه بأوفر حظاً مع الكسائي من صاحبيه ، إذ ألقى عليه جملة مسائل كان المخطئ فيها سيبويه دائماً (
) ، وأشهر ما كان من ذلك قوله لسيبويه : (( كيف تقول : (كنت أظن العقرب أشدّ لسعةً من الزنبور فإذا هو هي ) أو ( هو إياها ) ؟ قال [ سيبويه ] : أقول : ( فإذا هو هي ) . فأقبل عليه الجميع ، فقالوا : أخطأت ولحنْتَ . فقال يحيى بن خالد بن برمك : هذا موضع مُشكِل ؛ حتى يُحكم بينكم ، فقالوا : هؤلاء الأعراب على الباب ؛ فأُدخل أبوالجرّاح ومَنْ وجد ممن كان يأخذ منه الكسائي وأصحابه . فقالوا :( فإذا هوإياها ) ، فانصرم 

المجلس على إن سيبويه قد أخطأ )) (
) .
إن الوقوف على خصائص هذه المناظرة الخلافية سيفضي بنا إلى سمات النقد الجاري بين علماء المذهبين ، وإن من سمات النقد في هذه المناظرة  ما يأتي : 

1ـ إن الخلاف الذي تدور حوله هذه المناظرة كان قد اتخذ من النهج الذي انبنى عليه مذهب كل طرف ـ أولاً ـ وما قام عليه من أصول  ـ ثانياً ـ موضوعاً للخلاف ( النقد ) ، والنحاة لم يغفلوا الفارق الموجود بين المنهجين البصري والكوفي ، لذا كانوا يتخذوه مطعناً على الخصم يوهمون به الآخرين على أنه خطأً من الأخطاء ، أو هو في قياس الخصم كذلك ، فالكسائي أعلم الناس ـ كما يرى الدكتور شوقي ضيف ـ بأن (( سيبويه ونحاة البصرة يُهدرون ما يجري على لسان عرب الحُطمة لما دخل على سلائقهم من ضعف بسب إقامتهم في الحاضرة ، بل لقد كانوا يهدرون ما جاء على ألسنة الفصحاء كالجر بـ ( لعل ) والجزم بـ ( لن ) ، ولابد أن سيبويه شرح ذلك في حواره ومناظراته مع الكسائي ، وإن كان الرواة للحادثة لم يدوّنوه )) (
) ، بل دوّنوه فعلاً ، ففي إحدى الروايات أن سيبويه لمّا أجاب على مسألة الكسائي ، قال الكسائي بعد أن استشهد بقول بعض الأعراب الحاضرين: (( هذا خلاف ما تقول يابصريّ ، فقال : أمّا عربُ بلدنا فلا تعرف إلا ( هو هي )،)) (
).

 2ـ إن الخلاف حول نهج المذهبين أكسب هذا الخلاف ( النقد ) طابعاً جماعياً وقد عمل على تعميق

المفهوم المذهبي بين أنصار المذهبين (
) ،حتى صار بديهياً في مثل هذه المناظرات أن إنتصار العالم في المناظرة يعني إنتصار المذهب ، وخسارته تعني خسارة المذهب ؛ لأن المسألة هنا لا تتعلق برأي شخصي قدر تعلقها بوجهة نظر جماعية ، وإن من آثار تلك النزعة الجماعية هو إختفاء الجانب الخلافي بين علماء المذهب في مثل هذه اللقاءات إلى حدّ ما ، إذ لا حكمة من إظهاره في هذه المواقف ، يقابل ذلك شبه إجماع حول الآراء التي تمثل هوية المذهب ، فسيبويه على الرغم من أنه خاض جو للمناظرة لوحده ، إلا أن موقف البصريين ينعقد في جوابه ، قال الزبيدي : (( وأصحاب سيبويه إلى هذه الغاية لا اختلاف بينهم أن الجواب كما قال سيبويه وهو : ( فإذا هو هي ) ؛ أي فإذا  هو مثلها ، وهذا موضع الرفع وليس موضع النصب )) (
) ، وقد حرص الكوفيون أزاء هذا الإجماع المنعقد من  قبل البصريين على أن يُجمعوا على رأي واحد ، قال الزبيدي : (( فاقبل عليه الجميع فقالوا : أخطأت ولحنت )) (
) .

ظل العلماء لاسيما أتباع المذهب البصري يحرصون على إبداء آرائهم الشخصية التي يتضامنون بها مع سيبويه وإن تخلّفوا عن جوّ المناظرة حيث كانوا وأنى وجدوا ، فالمسألة أصبحت ذات نزعة جماعية أكثر منها شخصية ، رددها أصحاب الطبقات والتراجم في ترجمة سيبويه ، وفي غيرها وشاركوا في التعليق عليها ، ذكرها ابن النديم في ( الفهرست ) (
) ، كما ذُكرت في ( طبقات النحويين واللغويين ) (
) للزبيدي ، وفي ( نزهة الألباء ) ، و( إنباه الرواة ) ، و ( معجم الأدباء )(
). وذكرها الزجّاجي في المجلس الرابع من مجالسه (
) ، وهي المسألة  (99) من مسائل ( الإنصاف ) لأبي البركات الانباري ، وذكرها ابن هشام في ( المغني ) ، في الباب الأول : مبحث ( إذا ) (
) ، وذكرها المقرّي في ( نفح الطيب ) وأفرد لها فصلاً برأسه جعله بعنوان : (( المسألة الزنبورية ))(
) ، كما ذكرها علم الدين السخاوي في كتابه ( سفر السعادة ) (
) ، والسيوطي في ( الأشباه والنظائر ) أول الفن السابع : ( من المناظرات والمجالسات 000) (
) ، وفي ( بغية الوعاة ) (
) . ولغّزها بعضهم في أبيات منظومة (
) .

كما علّق على هذه المناظرة كثير من المحدثين (
) ، وكان الجواب لدى هؤلاء جميعاً جواباً واحداً وإن اختلفت صيغه وتباينت أساليب طرحه ، وكأنها جُمعت في قول الأستاذ علي النجدي ناصف : (( لم نجد حكمها عدلاً ))(
) . قال الأستاذ عبد السلام هارون : (( ويذكرون أن سيبويه أخفق في هذه المناظرة إخفاقاً مبلغ الظن أن الكوفيين افتعلوه ، إذ لم يكن إخفاقاً علمياً وإنما هو إخفاق مظاهرة علمية ليس لها وجه من الحق ، أو لها وجه من الحق كوفي يخالف وجه الحق البصري ))(
) . وهو ينصّ على أن الحق مع سيبويه ؛ وإلا فكلٌّ مصيبٌ على وفق قياس مذهبه . أما الدكتور شوقي ضيف وإن طعن على حكومة الأعراب الذين استشهد الكسائي بكلامهم ، فلم يتسمّح في الحكم على الكوفيين بالتخطئة ، لأنه يرى أن الحق مع سيبويه ، (( لما يقتضيه القياس في هذا الموضع ، ولأنه يطّرد الرفع فيه في آي الذكر الحكيم ))(
) ، وهو معضود بكثرة وروده في السماع (
) .

كثر من أفتى في الحكم على هذه المناظرة الخلافية ، وما يهمنها أصحاب سيبويه أنفسهم الذين تخلّفوا عن جوّ المناظرة إلا أن جوابهم كان حاضراً ؛ كالأخفش تلميذ سيبويه ، المشهور بكثرة خلافه للبصريين (
) ، ومع ذلك لم يكن مقتنعاً بنتيجة المناظرة ، فقصد الكسائي ثأراً لشيخه ، وقد أبدى حذاقة في أن ينال من الكسائي بين أصحابه ، قال وهو يروي مناظرته مع الكسائي : (( وسألته عن مائة مسألة ، فأجاب عنها بجوابات خطّأته في جميعـها . وأراد أصحابه الوثوب علـيَّ فمنعهم من ذلك ))(
) ، وهذا أمر متوقع من أصحاب الكسائي ؛ ومن الأخفش نفسه ، فأما أصحاب الكسائي فلم يرضوا بحكم بصري على جواب كوفي ، وأما الأخفش فقد تقصّد تخطئة الكسائي بمثل مالقيه شيخه على أيديهم ، فقال : (( خطّأته ( فعّلته ) في جميعها )) ، إذ قدّر مئة سؤال لا يجيب عنها الكسائي وفق قياس الأخفش والبصريين ، فانتزع مئة جواب حكم عليه بالتخطئة في جميعها ، لأن الكسائي إنما كان يجيب على مذهبه ، قال الدكتور فتحي عبد الفتاح الدجنّي : (( .. لأن الكسائي فعلاً كان يقيس على الأمثلة النادرة … والشواهد الشاذة في حقيقتها ليست شاذة للمنهج الذي اختطه الكسائي بل بالنسبة للمنهج البصري ))(
) . إذاً علينا أن ننظر ملياً في طريقة اختيار الأسئلة والحكم على جواباتها من قبل الأخفش البصري ؛ ووجه الجواب الكوفي مع موقف الكسائي وأصحابه من الحكم البصري على هذه الأسئلة . قال الأستاذ علي النجدي ناصف : (( ولم يكن سيبويه وحيداً ، ولا كان الفرّاء [ - وصاحبه الأحمر  قبل المناظرة - ] فيما أخذ به سيبويه وحيداً كذلك ، لكنها فيما يظهر سنّة الكوفيين أو فريق منهم مع البصريين ... وما أرى إن المسألة الزنبورية تبعد من هذه السنّة ))(
) ، وقد وعى الأخفش ذلك فاتبع الطريقة نفسها التي اتبعها الكسائي وأصحابه مع سيبويه حين ناظروه .

3ـ إن ثالث ماتميّز به هذا اللقاء الجدلي هو صعوبة الحكم على الطرفين فيه ، فلابد من اللجوء إلى معايير أخرى غير التي يعاير بها علماء المذهب أخطاء بعضهم بعضاً ، فالأحكام النقدية فيه وفيما كان من شكله غالباً ما انتهت إلى طريق مسدود ، فسيبويه يُجيب الكسائي على قياس البصريين ، والكسائي يحكم عليه على وفق أقيسة الكوفيين ، وهكذا الحال مع الأخفش ، وكلهم يرمي خصمه بالتخطئة ، والخصم منها بريء . وفي الوقت نفسه أيقن الفريقان أن أحداً منهم سوف لن يتخلّى عن رأيه ، وإذا كان لابد لهذه المناظرات المعقًدة أن تنتهي إلى حلّ يبرر وقوعها فان الاحتكام إلى أنصار الناقد أو أنصار المنقود سوف لن يجد حكمهم نفاذاً لدى الطرفين ، فإذا رضي به طرف ، غضّ منه الطرف الآخر ، أما أنصار الناقد فلن يزيد حكمهم الخلاف إلا خلافاً ، وأما أنصار المنقود فكمن يجعل الخصم خصماً وحكماً ، لذا عجّل النحاة ومنذ وقت مبكر إلى تحكيم طرف ثالث ؛ حتى لايخضح بعضهم لحكم بعض ، وقد أبدى النحاة حكمةً في إختياره ، إنه تحكيم أهل اللغة ومصدر السماع ، وهؤلاء الأعراب بلا أدنى شك لايميلون إلى قواعد البصريين ولايخضعون لسلطان الكوفيين أبداً قدر خضوعهم لفطرتهم اللغوية ، وهذا هو الاختيار الأمثل والحكيم لولا ماقيل بشأنه (
) ، فالنحاة لم يخلصوا النية في أحكامهم قبل الاحتكام إلى هذا الطرف الثالث ، وتركوا العداوة والبغضاء تأخذ نصيباً من أحكامهم ، وبعد أن تراشق بعضهم بأس بعض لم يمنعهم الاحتكام إلى مصدر السماع من أن يفسدوا على أنفسهم حكومة هؤلاء الأعراب ، فلا زالوا بهم حتى رموا بالرشوة والانحياز ، لكن أمر هؤلاء الأعراب ( الحكام ) عزّ أخيراً على النحاة بعد إنزواء عصر الاستشهاد ، وبقيت مسائل الجدل بين الطرفين على ماهي عليه ، فإمّا أن يقضي فيها أحد علماء المذهبين أو أحد أنصارهم وأتباعهم ، ولا تعليق على ذلك ، وإمّا أن تبقى عالقة على ما هي عليه ، فليزم السائل بعد ذلك ـ كما يقول أبو البركات الانباري ـ : (( .. ألاّ يسأل إلا عما يلائم مذهبه ، فان سأل عما لايلائم مذهبه لم يُسمع منه )) (
). قال إبن ولاّد : (( لان الرجل قد تكون المسألة على مذهبه قبيحة ، وجائزة على مذهب غيره ، وليس أجازه غيره إياها بمزيل لقبحها عند من استقبحها )) (
) وهكذا تصادمت أحكام النحاة النقدية من غير أن تحسم لاحدهم ، فالذي دفع هذه الأحكام إلى طريق مسدود هو استنادها إلى الأصول التي إستقل بها المذهبان فانمازا بها بعضهم عن البعض الآخر ، حتى صار من السهل أن تحكم على أحدهم بالتخطئة إذا أحكمت عليه بخلاف أصوله ، وقد حفظ لنا التراث من هذا شيئاً كثيراً غير ما ذكرنا (
) ، وكان من فعل بعض البغداديين ممن تتلمذ على شيوخ المذهبين كإبن كيسان ـ مثلاً ـ إذا أراد تخطيء أيٍّ من علماء المذهبين حكم عليه بخلاف أصوله فيوهم بذلك أنه مخطئ . قال أبو الطبيب اللغوي : (( كان إبن كيسان يسأل أبا العباس محمد بن يزيد المبرد عن مسائل فيجيبه ، فيعارضها بقول الكوفيين ، فيقول في هذا : على من قاله كذا ، ويلزمه كذا ، فإذا رضي قال له : قد بقي عليك شيء ، لم لاتقول كذا ؟ فقال له يوماً وقد لزم قولاً للكوفيين ولجَّ فيه : أنت كما قال جرير (
) :

أسلّيك عن زيدٍ لتسلَى وقد أرى                 بعينيكَ من زيد قذىً غير بارحِ
                                          000أبيات شعر )) (
) .


لعل ثابتاً من الثوابت النقدية التي تترتب على هذه المسائل الخلافية هو أنْ ليس كل ناقد مصيب في نقده كونه ناقداً ، ولا أن كل منقود مخطئ لكونه منقوداً ، وليس كل عمل جرى مجرى النقد يعدُّ نقداً ، وإننا إذا اعتقدنا الصواب في آراء النحاة فإن كل عالم منهم سيكون مصيباً وفق أصول مذهبه حتى وإن كان مذهبه مبنياً من الأساس على فهم خاطئ ، وإنما يقع الخطأ في تطبيق تلك الأصول على المادة اللغوية ، والعلماء بلا شك متفاوتون في ذلك من حيث الفهم والقدرة على التطبيق ، ومـع ذلـك لا يكفي لأن نحكم لأحد الطرفين على خصمه بحجّة أنه كان مصيباً وفق أصول مذهبه مادام الخصم لاينظر في هذا المذهب ، ولا يشفع كون الناقد يفي بتطبيق أصول مذهبه ، لأن توفيته أصول مذهبه لايكون على حساب خصمه . إذاً فالمسألة لاتقف عند شكل الحكم ولاتكتفي بحيادية الحاكم ، بل يبقى السؤال هنا : ماالغاية من إطلاق تلك الأحكام إذا كانت لاتكفي لإنصاف العلماء بعضهم من البعض الآخر وقد رأينا عدم جدواها في ذلك !؟ .


في ضوء ما تقدم أصبح يقيناً أن الخلاف والنقد اللذين وقعا بين علماء المذهبين ليسا كالنقد والخلاف اللذين وقعا بين علماء المذهب البصري فيما بينهم أو بين علماء المذهب الكوفي فيما بينهم ، فالأولان لا يعدوان الفروع والآخران يتصلان بالأصول ، فضلاً عن الفروع ، وبعبارة أخرى : إن الإتجاه النقدي الذي ساد بين علماء المذهب وأشياعهم وكان معنياً بمسائل المذهب حصراً ليس كالإتجاه النقدي الذي غلب على مواطن الخلاف بين علماء المذهبين ، وكان وسيلة من وسائل الخلاف فيها وسبباً من أسباب إثارتها ، حتى صار رهين هذه المسائل ؛ عاكفاً عليها لايعدوها إلى غيرها . ويمكننا أن نلحق نقد إبن مضاء للنحاة بهذا الاتجاه النقدي ، فنقده لهم كان نقد خلاف ، ويكاد هذا الخلاف أن يكون مطلقاً . 

نقد الوفاق (بين علماء المذهب) ونقد الخلاف (بين علماء المذهبين) : 
 لا يسعنا في ضوء ما تقدم إلا أن نضع النقاط على الحروف ، فنفرّق بين هذين الإتجاهين النقديين . ولكن قبل ذلك رأيت أن أقدم مبررات تسمية أحد هذين الاتجاهين النقديين بـ ( الوفاق ) والآخر بـ ( الخلاف ) .

 إننا لو استعرضنا مسـائل الخـلاف في كتاب الإنصاف ـ مثلاً ـ وفيها المسألة (99) وهي ( المسألة الزنبورية ) ، والمسألة (5) وهي مناظرة وقعت بين الفرّاء الكـوفي والجـرمي البصري ، 

لوجدناهما سجالاً نقدياً وقع بين عالمين متناظرين ، ولا يجهل أحدنا أن مسائل الإنصاف الأخرى إلّم يكن جميعها فأغلبها نقد متبادل بين المذهبين والخلاف حاصل عنها ، ومع ذلك اصُطلح على تسمية هذا النقد باسم ( الخلاف ) ، فماالذي حدى بأبي البركات الانباري أن يطلق مصطلح ( الخلاف ) على مسائل نقدية ؟ وما بال العلماء الآخرين ممن ألَّف في هذه المسائل يحرصون على أن تنتظم تحت عنوان ( الخلاف ) ، وأغلبها على ذلك ؟ . فإذا كان المسوّغ لتسمية مسائل النقد بمصطلح الخلاف أن يكون ( الخلاف ) هو المقصود منها لا النقد ، فما عساهم أن يطلقوا على النقد الذي كان السبب الرئيس في هذا الخلاف ؛ وقد انتهى بهم إلى هذا الطريق  المسدود ، وهو طريق الخلاف ؟ . ولعلهم قصدوا بهذا الاصطلاح أمرين : 

الأول : بما أن مصطلح ( الخلاف ) يحتفظ بجوهر الدلالة على معنى النقد فآثروه على لفظ ( النقد ) ، ففي ( لسان العرب ) : (( والخِلافُ : المضادّة . وفي الحديث لمّا أسلم سعيد بن زيد قال له أهله : إني لأحسبك خالِفَة بني عدي ، أي الكثير الخلاف لهم )) (
) . وإن كان كذلك فهو اصطلاح دقيق ، فإذا أراد الكوفي نقد البصري حُمِل نقده على الخلاف ، وقيس على ذلك كل ما كان نقداً أو جرى مجراه . قال ابن الطراوة : (( ولا تثريب علينا فيما نلمُّ به من الخلاف على سيبويه ـ رحمه الله ـ في اليسير مـن نظـره لابشيء من نقله ، لأن تقليـد الصادق فـي نقلـه واجـب ، والاعتراض عليـه فـي نظره جائز ))(
) . فسمّى نقده لسيبويه خلافاً . 

الثاني : كأنهم راعوا في هذا المصطلح ( الخلاف ) اختلاف أصول الناقد عن أصول المنقود ، ولم يكن هذا الإصطلاح ليُخرِج ما كان بين المذهبين من دائرة النقد ، قال ابن الخشّاب معلقاً على قول الفصيحي ( ت 516هـ ) ـ وقد جرى ذكر المفضّل بن سلمة الكوفي عنده فنال منه ـ : (( لا شبهة في أن الذي حمل الفصيحي على الغضّ بهذا القول من المفضّل : أنه قد وقف على شيء من كلامه في بعض مصنفاته مما يتسمّح به أهل الكوفة مما يراه أهل البصرة خطأ أو كالخطأ ، وذاك مما لا يحتمله الفصيحي ولاشيخه عبد القاهر [ الجرجاني ] ))(
) . ثم علل قائلاً : (( لأن طريقتهم التي يسلكونها في الصناعة منحرفةٌ عن طريقة المفضّل ومن جرى في إسلوبه كل الإنحراف ))(
) . فحمل نقد الفصيحي للمفضّل على مابين المذهبين من خلاف أولاً ، ثم فسّر هذا الخلاف بأنه اختلاف في طريقة النظر وما يترتب عليها من أصول ثانياً . 

ومع صحة وقوع هذه التأويلات ؛ لايكفي أن نعبر عن ظاهرة النقد بمصطلح النقد ، فما يمنعنا من أن نسمي النقد نقداً ؟ بل مايمنعنا من أن نسمي ماكان يقع بين علماء المذهبين بـ ( نقد الخلاف )؟ تمييزاً له عما كان يقع بين علماء المذهب ؛ إذا كان مصطلح ( الخلاف ) يتكفّل بتفسير الملابسات النقدية القائمة بين علماء المذهبين إن نحن أظفناه إلى مصطلح ( النقد ) ، ولاسيما أن أصول الناقد في هذا الاتجاه تختلف عن أصول المنقود ، ثم نسمي ماكان من نقدٍ بين علماء المذهبين بـ ( نقد الوفاق ) قياساً على ( نقد الخلاف ) وتمييزاً عنه ، ولاسيما أن الناقد والمنقود في هذا الإتجاه يتفقون على أصول واحدة .

إن أهم ما يُفرَّق به بين هذين الإتجاهين النقديين جملة أمور ، بيانها مايأتي :

1ـ كانت الغاية الرئيسة من حضور النقد في المباحث النحوية هو لتصحيح الأخطاء والقضاء عليـها أو الحدّ منها . قال المازني : (( إذا قال العالم المتقدم قولاً فسبيل مَنْ بعده أن يحكيه ، وإن رأى فيه خللاً أبان عنه ودلّ على الصواب ، ويكون الناظر في ذلك متخيراً في اعتقاد أيّ المذهبين بان له فيه الحق )) (
) ، لكن النقد النحوي اتخذ طابعاً آخر في ظل الظروف التي تمخض عنها ظهور المذهب الكوفي ، إذ كان على الناقد أن يجابه خصم الرأي بالحجّة التي تعزز أصول مذهبه وتنقض أصول خصمه ، فالمازني وإن كان يحثّ علماء مذهبه على تصويب الأخطاء حتى وإن كانت أخطاء نفسه ؛ راعه أن الكوفيين يرمونه بالتخطئة على قياس مذهبهم . قال : (( دخلت بغداد فأُلقيت عليَّ مسائل ، فكنت أُجيبت على مذهبي ويخطئوني على مذاهبهم ))(
) . قال ابن هشام ( ت761هـ ) : (( وهكذا اتفق لسيبويه رحمه الله تعالى ))(
) . يريد ما وقع له في المناظرة الزنبورية ، ومن هنا اختلفت الغايات ، فإذا كان النقد النحوي وجد أولاً لتعزيز أصول الناقد والمنقود ( أصول المذهب ) ، فإن واحداً من أهداف الخلاف الواقع بين المذهبين والذي يعمل بآلية نقدية هو التوصل إلى إقرار الحقائق العلمية التي كان يتبناها أحد المذهبين من قبل علماء المذهب الآخـر ، بعد الحرص على توهين حججهم (
) . وقد ولدت هذه النقدات الخلافية شعوراً لدى العلماء يدفعهم باتجاهين : 

الأول : اعتداد العلماء بأصول مذهبهم اعتداداً جعلهم يدافعون عنها دفاعاً يعزُّ نظيره ، ولا أُبالغ إن وصفته  بأنه دفاع مستميت ، فهم لا يبدون استعداداً للتخلي عنها لإيمانهم بصحتها ، مع إيمانهم بقصور حجج الخصم . قال  الزبيدي : (( فأقام سيبويه مُديدة في الأهواز ، ثم مات من ذربٍ أصابه ، وما قتلـه إلا الغمّ لما جرى عليه )) (
) ، وكان يكفيه أن يأخذ بقول الكسائي لولا أنه يرى ضعف حجّته . 

الثاني : العمل على تقويض دعائم المذهب المقابل بكل الوسائل المتاحة ، يكاد النقد أن يكون أول هذه 

الوسائل وآخرها ، وقد أصبحت هاتين الغايتين ترافقان كل نقد خلافي ، إذ الغاية من ورائه أن ينقاد 

الخصم لحكم الناقد فيما خولف فيه ؛  فإذا ظفر الناقد بغايته فهذا بلا شك يُعدّ تعزيزاً لأصول مذهبه ، كما أنه يُعدّ تقويضاً لأصول خصمه . 

2ـ يغلب على نقد الوفاق أن يكون ذا طابع فردي ؛ أي أن يكون الطرف المنقود عالم بعينه ، في حين يكون الطابع الجماعي من ألزم خصائص النقد الخلافي ، لأنه لا يُعنى بنقد عالم بعينه ، إنما يكون النقد فيه موجهاً إلى جمهور علماء المذهب ، قاد هذا بطبيعة الحال إلى أن يكون نقد علماء المذهب الآخر في الغالب عن طريق نقد آرائهم حسب لاعن طريق نقد مؤلفاتهم ؛ فهذا ما لا يتهيأ لأيّ من المذهبين القيام به ، فمن المتعذر على أيّهم أن يتعرض لكتب كل علماء المذهب الآخر بكتاب نقدي مستقل أو حتى بمجموعة من الكتب ، أما في نقد الوفاق فالأمر أكثر مرونة ، إذ يتوجه النقد فيه إلى عالم بعينه ، فأما أن تُنقد آراءه بما فيها من مسائل ، أو تُنقد مؤلفاته وفيها الرأي والاسلوب والمنهج ، أو تُنقدان جميعاً . 

3ـ إن المادة النحوية التي تشكل موضوع النقد تختلف بين هذين الاتجاهين كمّاً ونوعاً . أما نوعاً ، فان نقد الوفاق يُعنى بنقد المسائل النحوية بما فيها من سماع وقياس ، وما يترتب عليها من أحكام وشواهد ، وحدود وتعريفات ، وأعاريب وعبارات ، وأمثلة ومصطلحات ، واسلوب ومنهج 00ألخ ، في حين يقتصر النقد الخلافي على مسائل السماع والقياس التي تتعلق بمنهج المذهب وأصوله ، ثم ما يُبنى عليها من أحكام ، وإن جاوز هذه الموضوعات ـ وهو قليل نادرـ فلن يتنأولها بالسعة التي نجدها في نقد الوفاق 0 وأما كمّاً فان موضوعات النقد في نقد الوفاق بلا أدنى شك أكثر سعة وأكبر حجماً مما يقابلها من موضوعات النحو في نقد الخلاف ، وقد رأينا حجم المسائل الخلافية بين المذهبين من مجموع ما حوته كتب النقد التي تقدم عرضها في الفصل الثاني من الباب الأول وقد تبين لنا أنها تشكل جزءاً يسيراً من مجموع مسائل هذه الكتب .

4ـ نقد الوفاق أكثر جدوى وفاعلية عند العلماء من نقد الخلاف ، لأن طريقة المعالجة المتبعة في نقد الخلاف ( عملية تصحيح الخطأ ) تأتي خلافاً لأصول المنقود إذ لا يُراعى فيها إلا أصول الناقد ، وبعبارة أدق فان تصحيح المسائل في نقد الخلاف يكون مرهوناً بعدم تعارض البدائل المقررة مع أصول المنقود ؛ وهذا يتوقف على علاقة أصول المنقود بعضها بالبعض الآخر . وقوة مايحتج به الناقد ، قال إبن السِّيد : (( فعورض سيبويه [ من قبل الكوفيين ] في قوله : أنه أُخذت [الأفعال] من لفظ أحداث الأسماء . قيل : هـذا الحـدّ لا يصحّ إلا علـى مذهـب البصــريين  : الـذين يقـولون : إن الفعل مشتق من المصدر )) (
) فما تقدم به البصريون من حدّ للفعل لم يرضه الكوفيون لأنه يتعارض مع أصولهم ، ومما وقع الوفاق فيه بين المذهبين في مسائلهم الخلافية ما ذهب إليه الكوفيون

 في جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر ، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو علي الفارسي وأبو القاسم بن برهان من البصريين ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ، وأجمعوا على أنه يجوز صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر (
) ، ومع هذا لم يخرج هؤلاء العلماء بمخالفتهم عن دائرة المذهب البصري ، ولا يعني أنهم بموافقتهم هذه للكوفيين أصبحوا كوفيين ، على أن رأيهم هذا كان مبنياً على أمرين : 

أ ـ إن مخالفتهم للبصريين في هذه المسألة لا تتعارض مع قواعد الباب ( الممنوع من الصرف ) الأخرى ، وإن كان كذلك فلا يعني أنهم أصحبوا كوفيين . 

ب ـ إن الأخذ برأي الطرف الآخر . هو لاعتقاد الصحة فيه ، قال أبو البركات الانباري : (( ولما صحت الرواية عند أبي الحسن الأخفش وأبي علي الفارسي وأبي القاسم بن برهان من البصريين صاروا إلى جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر ، واختاروا مذهب الكوفيين على مذهب البصريين ، وهم من أكابر أئمة البصريين والمشار إليهم من المحققين )) (
) . ومع أنهم وافقو الكوفيين في هذه المسألة لم يصبحوا كوفيين ، إلّم يزدادوا تمسكاً ببصريتهم ، لأنهم إنما اعتقدوا الصحة فيما ذهبوا إليه ، وطمعوا في أن يُتابعوا من قبل علماء مذهبهم علىه ، فكان نقدهم لعلماء مذهبهم ومخالفتهم لهم إنما يقف وراء هذه الغاية ، أما علماء مذهبهم إن نقدوهم فلخلافهم لهم . لكن هذا لايقع في جميع المسائل الآراء إلا فيما اتفقت صحته ؛ وهو قليل من كثير ، وقد تحددت جدوى هذا الاتجاه النقدي بهذا الحجم من الموافقة .  

5ـ تخلّي نقد الخلاف عن دليل ( الإجماع ) ، لكنه بالمقابل يُعدُّ معياراً نقدياً معتبراً في نقد الوفاق ، وذلك لأن علماء المذهبين إذا أجمعوا على صحة شيء زال الخلاف بينهم ؛ وإنما يقع النقد بسبب من غيابه ، فكيف يختلف العلماء حين اتفاقهم ؟ . قال إبن جنّي : (( إعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجّة إذا أعطاك خصمك يده ألاّ يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجّة عليه )) (
) ، فبين هذا المعيار وهذا الاتجاه النقدي علاقة عكسية كما ترى .

6ـ إن من أهم النقاط الفارقة بين هذين الاتجاهين ؛ هو توظيف النحاة لعنصر التحكيم من أجل حسم المنازلة لأي من الطرفين ، وكان لابد أن يكون لهؤلاء الحكّام خصوصية خاصة في كل اتجاه منهما ، فالنحاة ليسوا بمنأىً عن الفوارق التي ذكرناها بين هذين الاتجاهين النقديين ، وإن تمايز عنّصر التحكيم من إتجاه إلى آخر ليس إلا دليل ذلك ، فقد لجأ النحاة في نقد الخلاف إلى العرب العاربة من أهل هذه اللغة ومنذ وقت مبكر ليحكّموهم فيما شجر بينهم من مسائل الخلاف ، كالذي رأيناه في مناظرة سيبويه للكسائي ، ومناظرة الكسائي لأبي محمد بن المبارك اليزيدي (
) ، ونحن لا ننكر أن النحاة لجأوا لهؤلاء الحكّام في نقد الوفاق مع اتفاقهم على أصول واحدة (
) ، وما كان ذلك إلا لتكافؤ الطرفين المتناظرين لا لشيء آخر ، ومتى تسأوى الطرفان علماً ودراية فُزع إلى هؤلاء الأعراب ، وهذا لاينقاس على ما يقع بين علماء المذهبين من نقد وإن ظن يحيى بن خالد بن برمك ذلك في مناظرة سيبويه والكسائي ، حتى قال : (( قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما ، فمن ذا يحكم بينكم ؟ )) (
) ، أو كما ظن المهدي في مناظرة الكسائي لليزيدي ، حتى قال : (( قد اختلفتما وأنتما عدلان فمن يفصل بينكما ؟ )) (
) ، وإنما الأمر كما يراه أصحاب الأمر ، فإذا قال صاحب المجلس : ((فمن ذا يحكم بينكما ؟ قال الكسائي : هذه العرب )) (
) وقال اليزيدي : (( فصحاء العرب المطبوعون )) (
) ، فالعلماء يرون أن القضية تكمن في علاقتهم بأصول مذهبهم وموقفهم من أصول المذهب الآخر ، وان المقاضاة بين هذين المذهبين لابد أن تكون من قبل طرف ثالث لاعلاقة له بأصول كل مذهب منها ؛ لئلا يُجعل الناقد خصماً وحكماً إن عُمد إلى أحد علماء المذهبين أو أحد أنصاره ، فهذا لا يصح إلبته في نقد الخلاف ، أما نقد الوفاق فقد رأينا في ( نقد المجالس ) سابقاً أن علماء المذهب يحتكون إلى علماء مقطوع بعلميتهم داخل المذهب ، ولا بدّ أن يكون هؤلاء الحكّام على علم تام وفهم كامل بأصول الطرفين : الناقد والمنقود ، فلا غرابة أن يفزع المتناقدون المتوافقون في أصول المذهب إلى أحد علماء المذهب ، إلّم تكن نسبة هذا الحاكم إلى مذهب المتناظِرَين مما يُشترط في حكومته عليهما ، خلافاً لما هو مسنون في نقد الخلاف .  

ومهما يكن من شيء فان اللجوء إلى هؤلاء الأعراب للحكم على المسائل الخلافية أصبح أمراً غير مرغوب فيه لما تسّرب إلى أمانة هؤلاء الأعراب ووثاقتهم ما يفسد الاحتجاج بلغتهم ، ففــي

 المناظرة الزنبورية ، قال أبو البركات الانباري : (( 00 قد روي أنهم أُعطوا على متابعة الكسائي جُعْلاً ؛ فلا يكون في قولهم حجّة لتطرق التهمة في الموافقة )) (
) ، ولم يدم حال السعد مع الكسائي في مناظراته لليزيدي ، فقد (( .. ظُلِم فيها كما ظَلَمَ هو سيبويه وأُحضر العرب ، فوافقوا اليزيدي )) (
) . 

وثمت عوامل أخرى حالت بين النقد النحوي وحكومة هؤلاء الأعراب ، ولاسيما أن عصر الاستشهاد انزوى دونهم ، وأصبح اللجوء إلى هذا المعيار أمراً عزيزاً ، غير أن تعذر هذا المعيار على العلماء لم يُنهِ أمر هذه المحاكمات النقدية ؛ ولاسيما أنها أصبحت منهجاً خاصاً لدى الكثير من علماء الأمصار ( أصحاب المناهج الشخصية ) ، بل لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا إن اتِّباع أيٌّ من المذهبين يفضي فيما يفضي إليه المشاركة في الحكم على مسائل المذهب الخلافية ، فيؤكد العالم من خلال تعليقه عليها صحة انتسابه إلى هذا المذهب أو ذاك ، فالطريق سالكة ولديهم ما يعوّلون عليه إن أرادوا فعل ذلك ؛ بل لابدّ من أن يفعلوا ذلك ، ولكن هيهات ، فالنتيجة متوقعة ، وما فرَّ منه الأولون وقع فيه التالون . وسنضرب لذلك أمثلة عدة مما قضاها علماء الامصار ـ وبالتحديد علماء بغداد ـ على ماكان بين المذهبين من خلاف ، ونجعلها ختام حديثنا . 

إن أول من يطالعنا في ذلك الزجاجي الذي اعتاد أن ينسب نفسه إلى البصريين ويتكنىّ عنهم بقوله : (( أصحابنا )) (
) كنتيجة خلص إليها من محاكمته التي عقدها حول مسائل الخلاف بين المذهبين البصري والكوفي . وكان كتابة ( الإيضاح ..) أحد أشهر محاكماته تلك كما مرّ بنا . قال في تقدميه لمسائل الكتاب : (( .. ذاكرين أكثر ذلك مما بين البصريين والكوفيين فيه من الخلاف ، ومحتجّين للفريقين بأجود ما احتجوا فيه وما يوجبه القياس ، غير متحاملين على أحد الفريقين دون الآخر ومؤيدين له بالشواهد والبراهين الواضحة )) (
) . والحق إنه كان كما قال ؛ كان يتحرى آراء القوم وينسبها إلى أصحابها ، من ذلك تنبّيهه على أن ماجرى بينه وبين أبي بكر بن الانباري في بعض مسائل ( المصدر ) ؟ أنه كان قد ذكره لابن الخياط ، فقال له ابن الخياط : (( هذه أشياء يولِّدها من عنده على مذاهب القوم ، ليست محكيّة عن الفرّاء ، ولا موجودة في كتبه ، ولكنها مما يرى أنها تؤيد المذهب وتنصره )) (
) . فالزجاجي بما ألزم نفسه به يحاول أن يبني أحكامه على قاعدة سليمة لاتحوم حولها الشبه حتى يخرج منها بحكم عدل . فما العدل الذي رضيه الزجاجي لنفسه للحكم على هذه المسائل .

انتهى الزجاجي في أغلب مسائل ( الإيضاح ) إلـى القول برأي البصريين ، على حد قوله : (( نبدأ بذكر احتجاج البصريين لمذهبهم لأنه عندنا الصحيح )) (
) ، وقوله : (( هذا الفصل صحيح ، وهو مذهب البصريين بعينه )) (
) ، وقوله : (( ونختم الكتاب بمذهب سيبويه وما احتُج به له وعليه ، لأنه عندنا هو الصواب دون غيره إن شاء الله )) (
) . وبهذا الحكم ينهي الزجاجي أغلب مسائل ( الإيضاح ) . ولاجرم فهو صاحبهم .

وممن ندب نفسه للحكم على المسائل الخلافية بين المذهبين البصري والكوفي ابـن جنّـي ، (( وهو هو من نعرفه جميعاً بعقليته الناضجة ، وتحرره من كثير من القيود التقليدية ، ومعالجته لعديد من القضايا اللغوية والفكرية بطريقة موضوعية غير متأثر برواسب الماضي ولا بتيارات اجتمـاعية

خاصة )) (
) ، كان ممن ينسب نفسه إلى البصريين (
) على أنها نتيجة كان قد خلص إليها من خلال حكمه على مسائل المذهبين ، وليس من مصلحته ولا مصلحة غيره أن يُداهن أحداً فيها أو عليها ، لأنها تخصّه قبل أن تخص غيره ؛ كما أنها تخصّه إن خصّت غيره من علماء مذهبه ، وكان شعاره في ذلك قوله : (( فالحق أحقّ أن يُتّبع أين حلَّ وصقع )) (
) . ومن أحكامه التي تُظهر انصافه وبراءته من العصبية المذهبية قوله في الردّ على ابن درستويه إذ ردّ الأخير على ( فصيح ) ثعلب ، قال : (( ورأيت أبا محمد بن درستويه قد أنحى على أحمد بن يحيى في هذا الموضع من كتابه الموسوم بشرح الفصيح ، وظلمه وغصبه حقّه . والأمر عندي بخلاف ما ذهب إليه ابن درستوريه في كثير مما ألزمه إيّاه . وما كنت أراه بهذه المنزلة ، ولقد كنت اعتقد فيه الترفّع عنها . وإن كان من أصحابي ، وقائلاً بقول مشيخه البصريين في غالب أمره ، وكان أحمد بن يحيى كوفياً قلباً فالحق أحق أن يُتّبع )) (
) .

 رمى ابن جنّي بلائمة التعصب على ابن درستويه وأبرأ البصريين منها ، فلو أنه حكم بحكم البصريين لحكم بحكم ابن جنّي كما يرى ابن جنّي ذلك ، فكثيراً مما أنكره ابن درستويه على ثعلب في كتابه يرى البصريون إجازته . لكن في غير هذا الموضع ، بل في كل مايتعلق بقضايا النحو ومسائله كان الحق الذي رضيه ابن جنّي لنفسه ـ (( فالحق أحق أن يُتّبع )) ـ هو مذهب البصريين ، أما الكوفيين ، فهم عنده بمنزلة الخصم ، أو هم كذلك . قال : (( واعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجّة إذا أعطاك خصمك يده ألاّ يخالف المنصوص 000 فأما إن لم يعطِ يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجّة عليه )) (
) ، وفي أحايين كثيرة كان يسمّيهم : ( المخالف ) ، وقد جـاءت عبارة بعض أبـواب ( الخصائص ) بهذا اللفظ ، وهو الباب : (( في الاحتجاج بقول المخالف )) (
) . إذاً كان ابـن جنّي (( ـ كشيخه أبي علي ـ بصرياً . فهو يجري في كتبه ومباحثه على أصول هذا المذهب ، وهو ينافح عنه ويذب ، ولايألو في ذلك جهداً )) (
) ، على الرغم مما عُرف عنه أنه كان (( كثير النقل عن ثعلب والكسائي وأضرابهما ، حسن الذكر لهذين الرجلين والثناء عليهما )) (
) ، وهو وإن وافق الكوفيين ـ الذين كان كثيراً ما يسمّيهم بالبغداديين ـ في بعض المسائل ، كموافقته إيّاهم فـي حكـم ( أجمع ، وأبتع وما تصرّف منه ) (
) ، لكن (( 00 لايقضي هذا الوفاق للبغداديين أن يكون ابن جنّي بغدادياً ؛ فان هذه مسألة ترجع إلى السماع ، وقد صحَّ عنده هذا ، ولكنه باق على أصول البصريين ولايرضى لنفسه أن يكون بغدادياً ، فهو كثير النيل منهم والتصريح بخلافهم )) (
) . فهي لم تجذبه ، بل زادت من تمسكه بأصوله البصرية .

صحَّ عندي أن اختيار المذهب النحوي من قبل العلماء قد صيّر النحاة بموجبه حكّاماً ، تسوّغ أحكامهم تلك إنتماءهم إلى هذا المذهب أو ذاك ، وما تلك المحاكمات إلا تبريراً لانتماءاتهم المذهبية ، فإذا تحدّث أحدهم عن محاكمة سيقيمها بين المذهبين فهو بلا شك حُكم عليهما قبل أن يقيم محاكمته أصلاً ، فلا يُفهم من مثل هذه التصريحات بشأن هذه المحاكمات أن مسائل المذهبين لم تمرّ على هؤلاء الحُكّام من ذي قبل ، وأنهم لم يقفوا عليها لذا فهم يجهلون كنهها ، كما لا يُفهم أنهم وقفوا عليها ولم يكن لهم موقف منها ، بل وقفوا عليها ، فلابد أنهم تعلموا قضايا العلم ومسائل النحو بما فيها المسائل الخلافية ، إذاً سبق الحكم ، وبالحكم صار النحاة ينتسبون إلى أيٍّ من المذهبين . أما ما أُشيع عن أبي البركات الانباري ـ وهو ثالث من ننوي الحديث عنه ـ صاحب المحاكمة المشهورة من أنه ادّعى الإنصاف ولم يُنصف فهذا بابه . لقد كان أبو البركات الانباري صاحب النزعة البصرية منطقياً مع نفسه منصفاً لها حين انتهت حكومته على مسائل المذهبين بسبعة منها للكوفيين ، وسائر ما تبقى ـ سوى إثنين منها ـ للبصريين ، لأنه إنما برر لنفسه أولاّ وآخراً صحة إتباعه للمذهب البصري ، بعد أن تنازع أنصار المذهبين حول صحة ما تتابعوا عليه بدافع العصبية المحضة ، فأراد أبو البركات أن يبدل هذا العصبية بمحاكمة موضوعية يجعل فيها كل مدعٍ متعصب بأزاء ادعائه وما ادعى ، ولاسيما أن أتباع كل فريق يجزمون بان الصواب معهم لم يجاوزهم  فأبو البركات لم يكن يجهل نتيجة ما هو بصدده ، بل إن حكمه الذي خرج به كان مبنيٌّ من الأساس على نتيجة مسبقة ، فأثبت لغيره حين أثبت لنفسه أن اختياره للمذهب البصري كان بسب ما توصل إليه من حكم في هذا الكتاب . وهل ذهب الظن بأحدهم إن اقامة العدل المزعوم أن يحكم بشطر المسائل للكوفيين حتى يُقال : أنصف ، أو أن يحكم للبصريين بما حكم به للكوفيين من قبول ورد حتى يُقال : عدل ، فأين تذهب بصريته ! ؟ .

هناك مبدأ أساسي في مثل هذه المحاكمات لابد من التنبيه عليه ، هو أن العالم ـ أيُّ عالم ـ ؛ إن اعتقد صحة مايراه خصمه وسلّم بقصور مذهبه ؛ انقلب إلى مذهب خصمه ، ولن يسعه أن يفعل إلا كما فعل الزجّاج إزاء معتقد المبرِّد حين رأى أن طريقته أمثل من طريقة ثعلب والكوفيين التي كان عليها ، فانقلب إلى عقيدة المبرد مطمئناً ، وحين استُعتب في ذلك ، قال : (( لست أقول بالذكر والخمول ؛ ولكني أقول بالعلم والنظر ))(
) . وقد صوّر لنا الزجّاجي هذا المبدأ بقوله : (( واعلم أن انقطاع الخصم ليس يكون بسكوته وانقطاعه فقط . وقد رتّب العلماء للإنقطاع مؤلفات وبينوا لها وجوهاً ، فمنها أن يعقد الإنسان مذهباً في الفقه والنحو والنظر وسائر العلوم فيلقى خصماً مخالفاً في مذهبه مُقررٌ بينهما الخلاف فيتناظران في مسألة ، فلايزال أحدهما يلزّ الآخر بالاحتجاج عليه إلى أن يضطر صاحبه إلى أن يعتقد مايُخالف مذهبه الذي ينصره ، فإن اعتقد ذلك فقد انقطع بخروجه عن مذهبه الذي ابتدأ النظر فيه وكابر في انتقاله ، فإن لم يعتمد ماألجأه إليه وأتى بمايدفع خصمه بحجة واضحة فقد قارب . وإن لم يمكنه ذلك وأقرَّ بالحق فقد انقطع منصفاً سالكاً طريقة النظر وكان أعذر من الأول المكابر ))(
) . فهل كان أبو البركات الانباري كوفياً قبل أن يحكم بين الطرفيين ، ثم لمّا حكم بينهما ورأى أن البصريين أصوب رأياً انقلب إليهم عن الكوفيين ؟ . إن القضية لا تقف عند مسألة أو مسألتين ، ولا تنحصر في الموافقات الجزئية  قدر تعلقها بمنهجٍ كاملٍ وعقيدةٍ واحدةٍ . ولو أننا رجعنا إلى المسائل السبعة التي وافق عليها الكوفيين لوجدناه بصرياً فيها هي أيضاً ، لأن البصريين اختلفوا في أربعة منها (
) ، كما أن المسألتين : (5) و (84) (
) اللتين اتخذ فيهما رأياً خاصاً ، لم يخرج عن بصريته فيها ، لأن القول بأن الشيء يعمل في شيء آخر بواسطة شيء ثالث هو مذهب بصري أيضاً قال به أبو علي الفارسي من قبل ، وقد طبَّق أبو البركات الانباري هذا المبدأ البصري في هاتين المسألتين (
) . ولنا أن نسأل هنا : ما ظن من أنكر على أبي البركات حكمه على هذه المسائل (
) لو أن كوفياً حكم عليها ، بماذا عساه يخرج ! ؟ أما وإنهم أنكروا عليه بعضاً من أحكامه دون بعضها الآخر فقد شهدوا له بإمساكهم عنها بالنصفة فيها من حيث لايرغبون . 

   
أما أبو البقاء العكبري ـ وهو آخر من ننوي الحديث عنه بهذا الصدد ـ فلم يتطرق في محاكمته لمسائل المذهبين المشهورة إلى ما يُذكِّر بالعدل والإنصاف ، ولم يُلزِم نفسه بها ، وقد كان أكثر تسليماً لأصول البصريين من أبي البركات نفسه ، فلم يوافق الكوفيين إلا في مسألة واحدة (
) ، مع أنه لم يُصرِّح بهذه الموافقة ، لأنه إنما كان مجتهداً فيها ، فوافق اجتهاده فيها رأي الكوفيين ، فهل أن غضّه من التذكير بمبدأ الإنصاف يعني أنه سوف لن ينصف ؟ وهل أن نتيجة حكمه على مسائل المذهبين أوحت بأنه لم يكن منصفاً فيها !؟  أما وأنه وافق الكوفيين في مسألة واحدة ؛ فلا غرو أنه أنصف نفسه مع من يُنسب نفسه إليهم (
) ، وهل كنّا نتوقع منه غير ذلك !؟0

       لاعبرة بعد ذلك في أن (( يلتمس [ بعضهم ] المعاذير لأبي البقاء [ بحجّة ] .. أنه إنما ذكر مسائل الخلاف بين الفريقين من وجهة نظره هو ، و[ أنه ] .. لم يرشِّح نفسه حكماً عدلاً ، فردَّ على مسائل الكوفيين لأنه لايرى رأيهم ، ولايرى أن الحق إلى جانبهم ، وإنما عبّر عن وجهة نظره … النحوية ونزعته البصرية … و[ أنْ ] لاعذر لابن الانباري الذي نصّب نفسه حكماً عدلاً بين الفريقين ، يحكم بينهما على سبيل الإنصاف  …فأيّد البصريين في أغلب المسائل … استجابة لنزعته البصرية ))(
) ، فهذا مما تعاورته كتب بعض المحدثين ، وليس له وجه استقامة بما سبق .

الفصل الثاني 

عناصر النقد النحوي

أولاً : الناقد .

ثانياً : موضوعات النقد النحوي . 

ثالثاً : أدوات النقد .
الفصل الثاني

عناصر النقد النحوي 

أولاً : الناقد :
           يعدّ الناقد محور العملية النقدية ، فإذا كانت وظيفة النقد وضع المنقود في كفة الميزان ، فهي بلا شك ستضع الناقد في الكفة الأخرى منه وتحكم عليه بحكم نفسه ، ومن هنا كان لابد لكل عمل نقدي من  ناقد عالم ؛ وإن كان العلماء متفاوتون في ذلك .

        إن التركيز على الجانب العلمي في شخصية الناقد بات من الأمور المهمة في حسابات النحاة ، وذلك لتدخل هذا الجانب المهم تدخلاً مباشراً في مستوى النقد : سطحيته ، وموضوعيته . وقد أثارت هذه القضية حفيظة العلماء للتركيز على مسألة غاية في الأهمية ، تلك هي مسألة التخصص في العلم . قال الخليل بن أحمد الفراهيدي : (( إذا أردت أن تَعَلمَ العلم لنفسك ، فاجمع من كل شيءٍ شيئاً ، وإذا أردت أن تكون رأساً في العلم ، فعليك بطريق واحد )) (
) وعلّق ياقوت الحموي على هذا القول بقول الشعبي ( ت 103هـ ) (
) فقال : (( ولذلك قال الشعبي ؛ ما غلبي إلا ذو فن )) (
) .

        وروى إبن السِّيْد في كتابه ( أصلاح الخلل من كتاب الجمل ) مناظرة وقعت بين أبي الحسن الأشعري ( توفي سنة نيف وثلاثين وثلاثمئة ) (
) وبين أحد النحاة ممن عاصره في بعض مسائل النحو ؛ يظهر فيها أن الغلبة كانت لأبي الحسن الأشعري ، فعلَّق إبن السِّيْد عليها قائلاً : (( ولو ناظر في ذلك رجلاً له نظر بصناعة النحو لكان الأشعري هو المنقطع دونه ؛لأن صناعة النحو  ليست من صناعة الجدل وإن كان بين الصناعيين مناسبة من بعض الجهات )) (
) .

         وجد العلماء في النقد ظرفاً مناسباً لإثارة قضية ( التخصص ) والتأكيد عليها ، وقد اعتاد العلماء أن يفتتحوا مناظراتهم العلمية بقول الخصم لخصمه : (( في أي شيء تنظر ؟ )) (
) ، فتقع مناظراتهم على أساس تخصصهم فيما ينظرون ، وقد جعل أبو البركان الأنباري مسألة التخصص في العلم صفة مشترطة في شخص (( المسؤول منه )) في القوانين النظرية التي وضعها للجدل النحوي ، فقال : (( إعلم أن المسؤول منه ينبغي أن يكون أهلاً لما يُسأل عنه ، مثل أن يُسأل النحوي عن النحو ، والتصريفي عن التصريف ، والعروضي عن العروض ، وكذلك كل ذي علم عن علمه ؛ فان لم يكن أهلاً لما يُسأل عنه مثل أن يُسأل العامّي الغبي عن مشكلات النحو وعويص التصريف وغوامض العروض ؛ كان السؤال فاسداً )) (
) .

         إن من حسنات التخصص في العلم أنها تتيح للعالم ( الناقد ) معرفة كبيرة واطلاع واسع بخبايا العلم أكثر مما تتهيأ لغيره ، وما كان ذلك إلا لتخصصه بعلمه وانشغاله به ، وإن هذا التخصص غالباً ما يكون مرهوناً بمزاولة التخصص والمداومة عليه واستمرار البحث فيه ، ومتى انقطع العالم عن علمه وفَتَر إشتغاله به إنعكست حاله ، وسوف يكون أسوأ حالاً من إبن السراج حين سُأل في حضرة الزجّاج سؤالاً فاخفق في الإجابة عنه ، فانتهره الزجاج لذلك قائلاً : (( مثلك يخطىء في مثل هذه المسألة ؟ والله لو كنت في منزلي لضربتك ، ولكن المجلس لا يحتمل ذلك . فقال : قد ضربتني يا أبا إسحاق ، وكان علم الموسيقى قد شغلني عن هذا الشأن ، ثم رجع إلى كتاب سيبويه ونظر في دقائقه ، وعوّل على مسائل الأخفش والكوفيين ، وخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة …[ حتى قيل : ] مازال النحو مجنوناً حتى عقله إبن السراج بأصوله )) (
) ، لانه عاد فاشتغل بما كان ترك ، فانصلحت حاله فيه ، على العكس من أبي حاتم السجستاني الذي لم تنصلح حاله في النحو لأنه (( كان يُعنى باللغة ، وترك النحو بعد اعتنائه به ، حتى كأنه نسيه ؛ ولم يكن حاذقاً فيه ، وكان إذا اجتمع بالمازني … تشاغل ، وبادر بالخروج خوف أن يسأله مسألة في النحو )) (
) ، فهو مع انقطاعه عن النحو لم يكن حاذقاً فيه. أما إبن الحصار (
) ، فقد (( كان نحوياً ذكياً ، حسن القياس ، جيد التلقين ، وكانت له أوضاع في النحو ، زلَّ في كثير منها ؛ وذلك أنه كان قليل الدراسة لكتب النحويين ، تاركاً لمطالعتها ، وكان يعوّل على قياسه وتعليله ، فكان كثيراً ما يعلل المسألة فيخطىء في اعتلاله )) (
) ، فلا يكفي أن يكون العالم ذكياً فطناً إن انقطع عن مداومة العلم ، فقد سلّم النحاة بأن انقطاع العالم عن تدارس علمه يخرجه عن دائرة تخصصه فيه ، كموقفهم من أبي حاتم السجستاني ، وقد كان لمثل هذه المواقف أثرٌ إيجابيٌ في أحكام النقد النحوي لأنها تحقق الموضوعية فيها ، فقد أمدتها بحرز حصين ضرب سورهُ عالياً أمام المتلكئين من علماء النحو والمنقطعين عن دراسته ، وكان هذا السور أمنع ما يكون أمام علماء غير النحو ، كعلماء اللغة والأدب ؛ وقد دفع بعضهم الفضول إلى مشاركة النحاة فيما هم فيه من مسائل النحو ، فأفتوا بما ليس من اختصاصهم ، فكان لهم علماء ( نقاد ) النحو بالمرصاد ، من ذلك تعليق الأصمعي على بيت شعر أنشده الكسائي في حضرة الرشيد ، على نحو (
) :

أمْ كَيفَ ينفع ما تُعطى العَلُوقُ بهِ                 رئمَان أنْفٍ إذاما ضُنَّ باللبنِ

فقال الأصمعي : (( رئمانُ أنف [ بالرفع ] . فقال الكسائي : (( رئمانَ أنف )) . و (( رئمانُ أنف ))[ بالرفع والفتح ] . أسكت ليس هذا من صنعتك )) (
) ، فقلب حكم الأصمعي عليه ، وحكم عليه بحكم نفسه ؛ بان هذا ليس من صنعته إنما صنعته اللغة لا النحو ، ولم ينسَ له الأصمعي ذلك ، فكان يستزلّه في أمور اللغة فيفتي الكسائي فيها بما ليس من صنعته ، فيجعل نفسه عرضةً لنقد الأصمعي (
) ، وكان الرشيد يبادر الكسائي ناصحاً فيقول له : (( ياعلي ، إذا جاء الشعر فإياك والأصمعي )) (
) . 

          لم يكن النقد النحوي المستفيد الوحيد من مسألة التخصص في العلم ، فقد أدرك علماء اللغة والأدب ما لهذه المسألة من أهمية ، وكان طبيعياً بعد ذلك أن يتراشق العلماء ذوو الاختصاصات المختلفة سهام النقد ويدافع كل منهم عن حمى علمه وتخصصه ، ولازال كل ذي فن يدافع عن فنه وكلهم يضرب بسهم مصيب ، حتى كادت المسألة تشط عن غايتها فتأخذ بعداً آخراً . من ذلك ما وقع في ظن أبي عبيدة في قوله : (( ما رأيت أظرف من أمر النحويين ؛ يقولون : إن علامة التأنيث لاتدخل على علامة التأنيث ، وهم يقولون : ( عَلْقات ) ، وقد قال العجاج (
) :

فكرّ في عَلْقَى وفي مكور          )) (
) .

 يريد أبو عبيده أنه قال : ( في عَلْقَى ) فلم يصرف للتأنيث . ثم قالوا مع هذا : ( علقاة ) أي فالحقوا تاء التأنيث ، فردَّ عليه المازني ذلك قائلاً : (( كان أبو عبيده أجفى من أن يعرف هذا . وذلك أن من قال : ( عَلْقاة ) فالألف عنده للإلحاق بباب جعفر ، كألف ( أرْطى ) فإذا نزع الهاء أحال اعتقاده الاوّل عما كان عليه ، وجعل الألف للتأنيث فيما بعد ، فيجعلها للإلحاق مع التأنيث ، وللتأنيث إذا فقد التاء . ولهذا نظائر )) (
) . 

         كذلك تعجّل الجاحظ في رمية النحاة بالتخطئة بما ليس من إهتمامه ، إذ أنكر عليهم (( أن أفعل الذي مؤنثه فعلى لا يجتمع فيه الألف واللام ومن ، وإنما هو بمن أو الألف واللام ، نحو قولك : الأفضل وأفضل منك ، والأحسن وأحسن من جعفر ، ثم قال : وقد قال الأعشى (
) :

فلستَ بالأكثرِ منهم حصىً                        وإنما العِزّةُ للكاثِرِ    )) (
) .

فردَّ عليه إبن جنّي ذلك . قال : (( رحم الله أبا عثمان ، أما إنه لو علم أن (( مِن )) في هذا البيت ليست التي تصحب أفعل للمبالغة ؛ نحو أحسن منك وأكرم منك ، لضربَ  عن هذا القول إلى غيره مما يعلو فيه قولُه ، ويعنو لسداده وصحته خصمُه ، وذلك أن (( من ))في بيت الأعشى إنما هي كالشيء في قولنا : أنت من الناس حرٌّ ، وهذا الفرس من الخيل كريمٌ . فكأنه قال : لست من بينهم بالكثير الحَصَى ، ولست فيهم بالأكثر حصىً . فاعرف ذلك )) (
) . 

       ولم ينسَ نقّاد الأدب لإبن جنّي ذلك ، فلما وضع إبن جنّي شرحاه : ( الفسْر الكبير ) و ( الفسْر الصغير ) على ديوان المتنبي ؛ إعترضه إبن فورَّجة بكتابين هما : ( الفتح على أبي الفتح ) و ( التجنّي على إبن جنّي ) وردَّ عليه فيهما بأشنع ما يكون الرد ، وكان في أثناء رده يؤكد على أن الشعر ليس من صنعة إبن جنّي فيشرحه ليدلَّ على مواطن الحسن والقبح فيه ، ومنه قوله : (( وإذا زلَّ الشيخ أبو الفتح في معنى بيت عذرناه لكونه من صناعة الشعر بمعزل )) (
) ، كذلك قوله : (( وأنا أرى أن إبن جنّي ليس بذاك الأديب الناقد البصير بمغازي الشعر العربي ولا هو نفّاذ في أعماقه . وإنما هو مؤرخ للأدب جمّاع للنصوص . والمؤرخ غير الأديب . وكتاباه : الفسر الكبير ، والفسر الصغير يدلان على صحة ما أقول . فالرجل نحوي لغوي لاسَبَر فيه لمغازي الشعر ومسار نقده )) (
) ، كذلك ردَّ اللغويون (
) والشعراء (
) والأدباء (
) – وحتى البلاغيون - على النحاة كل ما لم يكن من اختصاصهم . قال إبن الأثير : (( النحاة لا فتيا لهم في مواقع الفصاحة والبلاغة ، ولا عندهم معرفة بأسرارهما من حيث أنهم نحاة ))(
) .

     ومع ما تقدم لا يعني تخصص العلماء في علومهم أنهم لم يكونوا ليفيدوا من العلوم التي لم يختصّوا بها ، فالإفادة شيء والتدخل في الاختصاصات الأخرى شيء آخر ، فهناك تبادل نفعي بين العلوم ، وإن مسألة التخصص لا تمنع مثل هذه الإفادة ، ولابدّ أن نعرف أن علمية العالم إن هي إلا مزيج من عوامل عديدة تظافرت على تكوين تلك الشخصية العلمية وهي بمجملها تنقسم على قسمين ، هما : 

أ – عوامل ذاتية : وتتمثل بذكاء العالم وقدراته الفطرية ، ولا أريد بـ ( الذاتية ) التكوين النفساني أو التشريح الفسلجي للناقد ، إنما المراد به قدراته وذكاؤه وألمعيته وكل ما يترك أثراً منها في مجريات العمل النقدي ، وكل جانب من شأنه أن يعكس لنا قدراً من هذه القدرات أو يدلَّ عليها ، فكثيراً ما تكون حذاقة  الناقد وألمعيته القول الفصل في عدد من الأخطاء النحوية ، لاسيما تلك التي لا يُستند في تصحيحها إلى معايير ثابتة أو واضحة ، كالحكم على أخطاء المناهج أو الأساليب أو العبارات ونحوها ، ومعلومُ أن هذه الأخطاء لا تصلح أصول النحو أو أصول المذهب في معايرتها أو تصويبها ، هذا في النقد الموضوعي ، أما في النقد غير الموضوعي فان ( الذاتية ) تعد المسؤول الأول والأخير عن كل نقد يجانب الموضوعية بدافع التعّصب والتحامل على العلماء ، فهذه الجوانب كلها ترجع إلى ( الذاتية ) وما تُخفي من دوافع . 

ب- عوامل مكتسبة : أريد بها فقه الناقد بالعلوم الأخرى وتثقفه بها إلى جانب تخصصه في علمه ، ولهذه الثقافة أثر واضح في صياغة الأحكام النقدية ، لأنها المسؤول الوحيد والمباشر عن تهيئة الأطر العلمية التي تصاغ بها تلك الأحكام ، جاء في ( إقتراح ) السيوطي : (( كل علم فبعضه ماخوذ بالسماع والنصوص ، وبعضه بالاستنباط والقياس ، وبعضه بالأنتزاع من علم أخر )) (
) ، إذاً فليس عجيباً أن يكون النقد وسيلة يعبّر بها الناقد عن طبيعة فهمه ( الخاص ) لقضايا النحو ومسائله ، وتحديد موقفه من قضايا هذا العلم وماله من علاقة بالعلوم الأخرى في ضوء ما ثقفه من هذه العلوم والمعارف ، فصياغة الأحكام النقدية ما هي إلا حلقة وصل وتوفيق بين هذه الأحكام وتلك المفاهيم ، وكان من الطبيعي جداً أن تستمد هذه الأحكام روافدها الثقافية من العلوم التي تشاطر النحو مادة بحثه العلمي ( أعني بها اللغة ) ، فاللغة قاسم مشترك بين أكثر العلوم الإنسانية كعلوم اللغة من صرف وعروض وبلاغة ونحوها ، وعلوم الشريعة كعلم الفقه وعلم الحديث وغيرها ، وعلوم الكلام كالفلسفة والمنطق وما كان من شكلها . وهذه العلوم فضلاً عن اشتراكها في مادة البحث ( اللغة ) ، فإن أغلبها يشترك في طريقة النظر (
) ، وما يهم من هذا وذاك هو حجم الأثر الذي تتركه الثقافة المكتسبة في صياغة الأحكام النقدية وكيفية تعليلها . فإذا أيقنا بحتميّة العلاقة القائمة بين العلوم وأنها يخدم بعضها بعضاً ؛ عرفنا أن ثقافة الناقد ( اللغوية أو الشرعية أو الفلسفية ) إلّم تكن غاية مطلوبة من قبل هذه الأحكام كانت وسيلة من وسائلها ما تهيأ لها ذلك ، فأحمد بن محمد الأعرج ( ت 345هـ ) (
) (( طلب النحو ليستعين به على علم الحديث والفقه ))(
) ، لأن النحو أداة المحدّث ، والفقيه ، والمفسّر ، والمفتي .. ، أما ابن مضاء لما استوى علم النحو عنده بعد طلبه لعلم الفقه عاد فحكم على مسائل النحو على وفق الضوابط الشرعية التي فقهها عن مذهبه الفقهي الظاهري ؛ فحكم بجواز بعض المسائل النحوية وبعدم جواز بعضها الآخرعلى أساس أنها مما لا يجوز شرعاً ( حرام ) ؛ كتحريمه القول بعمل الألفاظ (
) . 

        صار يقيناً أن الأحكام النقدية تنطلق من خلفية ثقافية ومعرفية واسعة تعتمد في تكوينها المعرفي على روافد ثقافية متعددة ومتباينة . وتعْلَق بمسألة تخصص الناقد العلمي – بعدّها مستقر هذه الروافد – جملة أمور ينشأ عن تقاطعها الصيغة النهائية للأحكام النقدية، وهذه الأمور هي : 

1- مذهب الناقد النحوي ،كذلك المذهب النحوي بالنسبة للمنقود ، فالنحو العربي – كما صار معلوماً – يتألف من مذهبين ، ولما كان لكل مذهب منهما أصوله الخاصة به تبعاً لمفهومه الخاص بقوانين اللغة ، صار لكل  منهما فلسفته النقدية الخاصة به . قال المبرِّد : (( إذا جعلت النوادر والشواذ غرضك واعتمدت عليها في مقاييسك كثرت زلاّتك )) (
) . وقال ابن خالويه : (( والدليل على أن اللغة لا تُقاس ، وإنما تؤخذ سماعاً قولهم : الله مُتعال ، من : تعالى ، ولا يُقال : مُتبارك ، من : تبارك ))(
) فهذان قولان ضدّان أحدهما لعالم بصري ، والآخر لعالم كوفي ؛ أفصح كل واحد منهما عن طبيعة المنهج الذي يقوم عليه مذهبه وفلسفته في التعامل مع ظواهر اللغة وأساليبها ، لذا فإن التعرّف على الأصول المترتبة على هذه المناهج – بالنسبة للناقد والمنقود – والتي هي مستند الناقد في اطلاق أحكامه النقدية ؛ ستحدد نوع النقد الجاري بينهما . 

2- الوظيفة التي يؤديها النقد تبعاً للمرحلة التأريخية التي يشهدها الناقد ، فقد رأينا أن كل مرحلة من المراحل التي مرَّ بها النحو العربي في انعطافاته الثلاثة : ( طور النشأة والتكوين ( مرحلة ما قبل التمذهب ) ، طور النضج ( مرحلة التمذهب ) ، طور التقليد والترجيح ( مرحلة ما بعد التمذهب ) ، ) ؛ ما فتأ النقد النحوي يتأرجح بين غايات وقوعه في كل مرحلة منها ؛ بالنظر إلى الوظيفة التي يؤيدها في تلك المرحلة (
) . فإذا كانت وظيفة النقد الرئيسية في مرحلة النشأة إرساء قواعد النحو وأصوله ؛ فان الغاية من وقوعه في المرحلة اللاحقة ( مرحلة التمذهب ) هي لتعزيز أصول المذهب وتأصيلها ، فضلاً عن تصويب الأخطاء ومحاولة طمسها ، ثم في المرحلة اللاحقة أصبحت وظيفة النقد لدى النحاة هي أن يُلحَق الاتباع بمن تبعوا من المذهبين أو للاختيار منهما والمزج بين آرائهما ، فان عُرف بعض النحاة بالانتخاب من آراء المذهبين ( خلطوا بين أصول المذهبين ) ؛ فانهم جميعاً لجأوا إلى مبدأ الاختيار ، فبين من يختار من الآراء ويعكف عليها لا يعدوها ، وبين من يختار منها ليختار بها أيٍّ من المذهبين . إذاً فالمرحلة التاريخية التي يعيشها الناقد تفصح عن جانب مهم من الغايات التي يقف وراءها النقد . 

3- نظرة النحاة إلى وظيفة النقد وطبيعة تعاملهم معه في ضوء فهمهم له . إن تصنيف النقد النحوي بين الغايات والوسائل مرهون بمسوغات لجوء النحاة إلى النقد تبعاً لطبيعة فهمهم له والغاية المتوخاة من وقوعه ، لذا فقيمة النقد النحوي متفاوتة لدى العلماء تبعاً لتفاوت عقلياتهم ، فمن النحاة من يرى في النقد وسيلة تنظير مهمة ، وإن محاباة الآخرين في قضايا النقد يقلل من شأنها إلّم يحدّ من فاعليتها ، فالأخفش الأوسط يؤمن بان (( الكتاب لمن أصلحه ، وليس لمن أفسده )) (
) ، وهذا مذهب إبن جنّي؛ فمع أنه يلتمس للعلماء عذراً طويلاً وظناً جميلاً (
) ؛ إلا أنه في النهاية يقرر بأن (( الحقّ أحقّ أن يتَبع أين حلَّ وصقع )) (
) . ونجد من العلماء من يتحفّظ على صلاحيات الناقد التي منحها غيره له – كما رأينا مع الطائفة الأولى – فمع إقرارهم بوجه الحق الذي يقوم عليه النقد الموضوعي ؛ لكنهم يجعلون المسألة بالخيار ، فمن شاء أن يأخذ بالنقد فله ذلك ، وإلا فهو على الخيار ، فليس لأحدٍ أن يستحوذ على حقّ أحد أو يرثه باسم النقد ، وهذا مذهب طائفة أخرى من العلماء ، منهم  المازني الذي يؤمن بوجوب التصدي للأخطاء ، لكنه لا يُلِزم أحداً بقوله ، فيجعل المسألة بالخيار . قال : (( إذا قال العالم المتقدم قولاً فسبيل مَنْ بعده أن يحكيه ، وإن رأى فيه خللاً أبان عنه ودلَّ على الصواب ، ويكون الناظر في ذلك مخيراً في اعتقاد أي المذهبين بان له فيه الحق )) (
) ، وكان يونس يقرن الخيار  بالنقد فيقول : (( ..ليس من أحدٍ إلا وأنت آخذ من قوله وتارك )) (
) . أما الطائفة الثالثة من العلماء فتجعل النقد وسيلة للنيل من الآخرين والوقوع في آرائهم ؛ فهم يرون في النقد رخصه للتطاول على العلماء ، وكأنهم يحسبون النقد وسيلة قدح وتجريح قبل أن يكون وسيلة معالجة ، وربما لم يتبادر إلى نفوسهم أنه وسيله معالجة أو تنظير أصلاً ، وقد مرّت بنا أمثلة كثيرة على ذلك ، كالذي لمسناه عند أبي حاتم السجستاني من المتقدمين وإبن الطراوة من المتأخرين .

         وعن تقاطع هذه الأمور الثلاثة – مع ما يدعم به الحكم النقدي من ثقافة ومعرفة – تأخذ الأحكام النقدية صيغتها النهائية . 

ثقافة الناقد وروافدها :
      لم يفت العلماء وجود مثل هذه العلاقة النفعية القائمة بين العلوم والمعارف ، كما لم يجهلوا العلاقة التأثيرية القائمة بين ثقافة الناقد وبين عدد العلوم والمعارف التي ( يتقنها ) أو ( يلّم ) بشيء منها ، ولتحديد هذا الأثر ركّز العلماء على سبق هذه العلوم في مدخلات الثقافة النقدية ، فاسبق العلمين إلى ذهن العالم يكون أبدى أثراً في العلم اللاحق ، وهذا ما نصّ عليه الفراء بقوله : (( قلَّ رجل أنعم النظر في العربية ، وأراد علماً غيره ، إلا سهل عليه ، فقال له محمد بن الحسن (
) : يا أبا زكريا ، قد أنعمت النظر في العربية ، وأسألك عن باب في الفقه . فقال : هات على بركة الله تعالى ، فقال له : ما تقول في رجل صلى فسها في صلاته ، وسجد سجدتي السهو ، فسها فيها ، فتفكر الفرّاء ساعةً ، ثم قال : لا شيء عليه . فقال له محمد : لِمَ ؟ قال : لان التصغير عندنا ليس له تصغير ، وإنما سجدتا السهو تمام الصلاة ، وليس للتمام تمام )) (
) . وكان شيخه الكسائي يذهب إلى مثل ذلك ؛ إذ يناظر محمد بن الحسن في قضايا الفقه على طريقة النحاة ، فليقي عليه من مسائل الفقه التي لا تدرك إلا باستفتاء قوانين النحو فيفحمه فيها ، ثم يقول له : (( أنا أفضل منك ، لأني أُحسن ما تحسن ، وأحسن مالا تحسن ))(
) ، أي أنا احسن النحو وبه أقدر في الإفتاء على مسائل الفقه التي هي من إختصاصك من حيث أنك لا تقدر عليها حتى ترجع إلى اختصاصي فتسألني فيها ، والمسألة – بعد ذلك – لا تقف عند الوسائل والغايات وحسب إذا تشابهت قوانين النظر في العلمين كليهما ( المؤثر والمتأثر ) ما دامت مسائل العلمين تتيحان قدراً من القياس بينهما ، على أساس أن العلل الموجبة لاحكاهما واحدة  كما يصوّرها العلماء كذلك ، ولنا أنْ نعتبر أن غاية ما يتعلّم الناقد من العلوم لابد وأن يكون لها أثر في صياغة أحكامه ، إلم يكن جميعها فمعظمها ، فالنحوي الذي يشتغل بالفقه ستكون آراؤه الفقهية صادرة عن عقلية نحوية ، كذلك العكس . قال الجرمي : (( أنا مذ ثلاثون أفتي الناس في الفقه من كتاب

سيبويه )) (
) . قال أبو جعفر الطبري ( ت 310هـ ) (
) : (( أنا سمعت الجرمي يقول هذا – وأومأ بيديه إلى أُذنيه – وذلك أن أبا عمر الجرمي كان صاحب حديث ، فلما علم كتاب سيبويه تفقّه في الحديث إذ كان كتاب سيبويه يُتعلَّم منه النظر والتفتيش )) (
) . فأبو جعفر الطبري لا يجد غرابة في قول الجرمي وقد سمعه يقول ذلك ، لأنه يرى أن طريقة نظر سيبويه في مسائل الكتاب والأحكام التي خلص إليها فيه تصلح للإفتاء في مسائل الفقه ، وإن كانت طريقة النظر نحوية ، وما كان منها أحكام نحوية هي الأخرى . ونجد في مقابل هذا أن المعتزلة ذو اللسن والفصاحة والعناية بالكلام ، كان الناس يزهدون عن مجادلتهم  ، أما وأنهم صاروا نحاةً ، وعني جمهورهم بكتاب سيبويه كالرماني والسيرافي  انقبض العلماء عن مناظرتهم (
) ،لأن أصحاب الكلام والمناطقة إذا اشتغلوا بالنحو ستصدر آراؤهم النحوية – بلا شك – عن عقلية جدلية تنزع إلى الفلسفة والمنطق . 

        إن توظيف ثقافة الناقد في أحكامه النقدية يتوقف على حجم المعرفة المتأتية عن عدد العلوم المكتسبة ، ونوع العلم المستفاد ؛ بالنظر إلى أسبقية هذا العلم في سلسلة التعلّم ، لأن أسبق العلمين إلى ذهن العالم ( الناقد ) يكون أبدى أثراً في العلم اللاحق وأشد تأثيراً فيه ، ولايهم إن كان الناقد قد تخصص في العلم الثاني أو كان له مجرد اطلاع فيه ، وهذا كله يكون مشروطاً بشرطين ، هما :

 الأول : طبيعة كل علم ، فكلما كانت جوانب التقارب بين العلمين كبيرة ومتعددة كانت إفادة كل علم من قرينه بحجم المادة المشتركة بينهما ، فضلاً عن نسبة تشاكل قوانين العلمين ، فالجهاز التنفسي في الطب وقضايا تشريحه أبعد ما يكون عن خبر كان في النحو . 

الثاني : قدرة العالم على التحريش بين العلوم والاستنباط من قوانينها والقياس على مسائلها ، فابن السرّاج أخفق في الإجابة عن مسألة نحوية – كما تقدم – لم يكن ينفعه اشتغاله بالموسيقى والمنطق أن يجيب عليها ، لكنك تجد أن الخليل بن أحمد الفراهيدي استطاع بعقليته الرياضية أن يضع أصولاً كاملة لعلم النحو ، والعروض ، والمعجم ؛ بما هداه إليها حسّه الرياضي لأن يقيم نوعاً من العلاقات المستفادة بين قوانين هذه العلوم فخلص إلى ما خلص إليه (
) . وهذا أبو علي الفارسي يُسأل في العروض مسألة قبل أن ينظر فيه ، فينتزع جوابها من النحو . قال ياقوت الحموي : (( ومما يشهد بصفاء ذهنه وخلوص فهمه : أنه سُئل – قبل أن ينظر في العروض – عن خرم مُتَفَاعِلُنْ ، فتفكّر وانتزع الجواب فيه من النحو فقال : لا يجوز ، لان مُتَفَاعِلُن يُنقل إلى مسْتَفْعِلُنْ إذا أُضْمِرَ ، فلو خُرِم لتعرّض للابتداء بالساكن . ( إذ الخرم : حذف الحرف الأول من البيت . والإضمار تسكين ثانية )  )) (
) . 

       ونحن وإذ ننيط هذا الشرط الأخير بقدرة الناقد على الاستنباط فإن اللجوء إلى بعض حقائق هذه العلوم أو القياس على مسائلها قد تستغني عن مثل هذه القدرة ، إذ يجري الاستدلال بمسلمات هذه العلوم بلا تكييف ولا تطويع على أساس أنها أصبحت أحد بديهيات العلم الذي صـارت إليه ، فالحـدّ – مثلاً – حجّة معتبرة لدى النحاة ، وهو مستفاد من مباحث الفلسفة والمنطق ، وقد أصبح اللجوء إليه في قضايا الحجاج النحوي من البديهيات المُسلَّم بها لدى النحاة .

        وقبل أن نفصّل القول في روافد الثقافة النقدية لابد لنا من أن نقف عند بديهيتين نقديتين في هذا الجانب توضحان شكل العلاقة المتبادلة بين ثقافة الناقد وبين حكمه النقدي في ضوء العلاقة التأثرية القائمة بين علم النحو والعلوم الأخرى ، فثقافة الناقد باعتبار تدخلها في صياغة الأحكام النقدية تنقسم على قسمين : 

الأول : هي الثقافة التي تتدخل في صياغة الأحكام النقدية تدخلاً مباشراً على أساس أنها الغاية التي من أجلها صدر هذا الحكم النقدي ، كأن يُستعان بالنقد النحوي لخدمة نصّ ديني أو قاعدة فقهية ، من ذلك ما ذكره ياقوت الحموي (( أن نفطوية كان يقول بقول الحنابلة ، إن الاسم هو المسمّى ، وجرت بينه وبين الزجّاج مناظرة ، أنكر الزجّاج موافقته الحنابلة على ذلك )) (
) ، وعلى هذا فإن قدراً كبيراً من ثقافة الناقد – كثقافته الدينية – تسهم في تلبية الدوافع التي يقف وراءها النقد ، ولا يعدو النقد النحوي في مثل هذه المواقف إلا أن يكون مجرد وسيلة ، تلبيةً لهذه الدوافع وتحقيقاً لتلك الغايات . 

القسم الثاني : هي الثقافة التي تساعد على صياغة الأحكام النقدية ، فهي ( تساعد ) لا ( تتدخل ) ، هذا يعني أنها لا تكون غاية متوخاة ؛ إنما تكون وسيلة تحقق بها غاية النقد النحوي بعدّها إحدى وسائله المتعددة ؛ كالاحتجاج المباشر بحقائق العلوم الأخرى أو القياس على مسائلها وإن لم تكن غاية مقصودة بذاتها ، فقد يعدل النقاد عنها إلى غيرها من الوسائل المتاحة ، من ذلك أن أبا البقاء العكبري في المسألة الأولى من مسائل ( التبيين ..) – وهي : مسألة الكلام والكلم – ردَّ على قول من قال : (( أن الكلام يُطلق على المفيد وغير المفيد اطلاقاً حقيقياً )) (
) ، فردَّ عليهم من ستة أوجه كان أحدها قوله : (( إن الأحكام [ الشرعية ] المتعلقة بالكلام لا تتحقق إلا بالجملة المفيدة فمن ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّه ( (
) ، ومعلوم أن الاستجارة لا تحصل إلا بعد سماع الكلام التام المعنى ، والكلمة الواحدة لا يحصل بها ذلك ، وكذلك قوله تعالى : (   يرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّه ( (
) والتبديل صرف ما يدل عليه اللفظ إلى غير معناه ، ولا يحصل ذلك بتبديل الكلمة الواحدة ، لأن الكلمة الواحدة إذا بدلت بغيرها كان ذلك نقل لغة إلى لغة أخرى . وقال تعالى :  ( وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ( (
) ، وإنما عقلوا المعنى التام ثم حرّفوه عن جهته . ومثله قوله تعالى : ( يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (  (
) ، ومن ذلك تعليق اليمين بسماع الكلام ، فإنه لو قال : والله لا سمعت كلامك ، فنطق بلفظة واحدة ليس فيهـا معنى تام لم يحنث )) (
) . 

          ومراعاةً لهذين القسمين الثقافيين ، وهاتين البديهيتين النقديتين ستكون دراستنا لروافد الثقافة النقدية ؛ والتي من أهمها ما يأتي : 

1ـ الثقافة اللغوية :
          يكفي أن نذكّر في هذا الجانب أن بين النحو وعلوم اللغة الأخرى علاقة تتميم وتكميل ، وأن الاحتجاج بقوانين هذه العلوم في النقد النحوي يكون مباشرة بلا تكييف ولا تطويع ، وقد جرى التنبيه على تداخل المؤاخذات الصوتية والصرفية واللغوية بالنحوية - في فصلي الباب الأول - في كل من كتاب ( الإنصاف .. ) و ( التبيين .. ) ، وفي كتاب ( الرد على سيبويه ) و ( اصـلاح الخلل .. ) و ( رسالة الإفصاح . . ) و ( المسائل العشر . . )  ، لذا سنكتفي ببعض الأمثلة التي تدل على هذه الثقافة اللغوية التي تركت أثرها واضحاً في أحكام النقاد النحوية ، فمن الحجج اللغوية التي احتجّ بها النقاد على منقوديهم في قضايا النحو ما احتج به ابن الوراق في ترجيح قول الخليل في أصل ( إيّا ) ومعناها على مخالفيه . قال : (( ومما يقوي قول الخليل أن بعض النحويين ذكر أن ( إيّا ) على وزن ( فِعْلَى ) ، وأنه مشتق من الآية ، والآية : العلامة ، يُقال : رأيت آية فلان ، أي : شخصه ، فأصـل ( إيّا ) على هذا القول أن تكون الهمزة فاء الفعل ، والياء عينه ، والألف الآخرة زائدة ، لأن ( آية ) أصلها : أيية )) (
) . 

    ومما اجتمعت فيه الثقافة الصرفية والصوتية والعروضية مااعترض به ابن جرو( ت 387هـ)(
) 

على رواية بيت أنشده الرواة عن الفرّاء في كتابة ( الوقف والابتداء ) وهو قول الشاعر (
) :

بأبي آمْرُوءٌ والشامُ بيني وبينه                      أتتني ببُشرى بُرْدُهُ ورسائله

قال ابن جرو : (( فقلت : هذا البيت لا يستقيم ، فقال أبو سعيد (
) : كذا أنشده ابن مجاهد عن الفرّاء وهو كما قال : أنشدناه غيره من شيوخنا عن فلان .. عن فلان .. عن فلان ..هكذا . فقال أبو سعيد : ما عندك فيه ؟ فقلت : رأيت هذا بخط أبي سهل النحوي [ت 433هـ ] (
) في هذا الكتاب : ( بأبوي آمْرُؤٌ ) وقال : ردَّ ( الاَبَ ) إلى أصله ، لأنه في الأصل عند الكوفيين ( أبوٌ ) على ( فعلٍ ) مثل نَحْوٍ وغَزْوٍ ، فقال لي أبو سعيد : لا ينبغي أن تلتفت إلى هذا ،لأن الرواة والناقلين أجمعوا على أنه مكتوب ( بأبي ) ، وكذلك لفظوا به ، ولكن اصلاحه أن يكون ( بأبْيَ امْرُؤٌ ) فيكون : بأبْيَمْ ( فَعُولُن ) وسكَّنَ كسرة الباء من ( أبي لأنه قدّره تقدير فَخِذٍ ، وهذا لعمري تشبيه حسن ، لأنهم قد أجروا هذا في المنفصل مجرى المتصل ، فقالوا : اشترلنا . جَعَلَ ( تَرِلْ ) بمنزلة فخِذٍ ، وأشدُّ من هذا قراءةُ حمزة : ( ومكْرُ السَّيءْ ولا ) (
) جعل سيئاً بمنزلة فَخِذٍ ثم أسكن كما يُقال : فْخَذٌ والحركة في السيء حركة إعراب ، ففي هذا ضربان من التجوّز . جَعْلهُ المنفصل بمنزلة المتصل ، وتشبيهه حركة الإعراب بحركة البناء ))(
) . 

        أما البلاغة فإن عَلَمَها الأوحد عبد القادر الجرجاني جعل معانيها ( أي البلاغة ) مناطة بقوانين النحو ، ترحل برحلها وتظعن بظعنها ؛ وقد وضع في ذلك كتاباً سمّاه ( دلائل الإعجاز ) ، وعنده أن النحو ليس هذا العلم الذي يبحث في ضبط أواخر الكلمات ، ولا هو جملة القواعد الجافة ، وإنما عنده النحو العلم الذي يكشف عن المعاني والدلالات المترتبة عن نظم الألفاظ في سياقها اللغوي الخاص . قال : (( ليس النظم  إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، وتعمل على قوانينه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي نُهِجتْ فلا تزيغ عنها ، وتحفظ الرسوم التي رُسمِت لك فلا تخلُّ بشيءٍ منها )) (
) ، وبنى على أساس ذلك أن السرّ في إعجاز القرآن الكريم يكمن في نظمه ، وإن التماس البلاغة في الكلام يكون بتحري قوانين النحو ، وما النظم من هذه القوانين إلا ما تحكيه معاني النحو . قال : (( فلست بواجدٍ شيئاً يرجع صوابه إن كان صواباً وخطؤه إن كان خطأً إلى النظم ، ويدخل تحت هذا الاسم ، إلا وهو معنى من معاني النحو قد أُصيب به موضعه ووضع في حقه ، أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأُزيل عن موضعه ، واستعمل في غير ما ينبغي له ، فلا ترى كلاماً قد وصف بصحّة نظمٍ أو فساده ، أو وصف بمزيّةٍ وفضل فيه ، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحّة وذلك الفساد وتلك المزيّة وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه ،ووجدته يدخل في أصل من أصوله ، ويتصل بباب من أبوابه )) (
) . 
2- الثقافة الدينية :  

        يعدّ الرافد الديني أحد روافد الثقافة النقدية لدى النحاة بغض النظر عن اختلافاتهم المذهبية والعقائدية ، ومما عزز شوكة هذه الثقافة وبسط نفوذها على النحو واتجاهاته أن كثيراً من علماء النحو كانوا إمّا قرّاءً ؛ كأبي عمرو بن العلاء والحضرمي والكسائي ، وإمّا فقهاءً ؛ كالجرمي وأبي البقاء العكبري ، وإمّا قضاةً ؛ كأبي سعيد السيرافي وابن مضاء القرطبي ، وإمّا أصحاب حديث ؛ كالزجّاجي وابن مالك ، وإمّا ؛ مفسّرين ؛ كأبي جعفر الطبري وأبي حيان الأندلسي من المتأخرين ، فضلاً عن ذلك فإن علماء النحو كانوا يعدّون النحو الدين بعينه لقول أبي عمرو بن العلاء – أحد القراء السبعة - : (( لعلم العربية هو الدين بعينه )) (
) . ويرى عبد القاهر الجرجاني أن صنيع من يزهد في النحو أشبه بأن يكون صدّاً عن كتاب الله وعن معرفة معانيه ، فالألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها (
) . فما بالك بعلم يعدّه العلماء ديناً ، ويحكمون على من زهد فيه بحكمهم على من صدّ عن كتاب الله ( تعالى ) . 

        وبما أن القرآن الكريم والسّنة النبوية المطهرة هما مصدر التشريع الإسلامي وأن الشريعة الإسلامية ترفدها مجموعة علوم شرعية ، كعلم القراءات ، وعلم الحديث ، وعلم الفقه .. فإن هذه العلوم على عظم شأنها وعمق أثرها لا سبيل إلى استخلاص حقائقها أو النفاذ إلى أسرارها بغير هذا العلم . فإن كان النحو وسيلة المستعرب وذخيرة اللغوي وعماد البلاغي ؛ فهو أداة المشرّع ومسند المجتهد ؛ والمدخل إلى العلوم الشرعية والاسلامية قاطبة . قال ابن خلدون : (( اللسان العربي أركانه أربعة ، وهي : اللغة والنحو والبيان والأدب ، ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة ،  إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنّة ، وهي بلغة العرب ، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب ، وشرح مشكلها من لغتهم ، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة )) (
) . ويقف في طليعة هذه العلوم الشرعية علم القراءات والتي (( هي ضوابط للنص القرآني نطقاً وسمعاً أو تلفظاً وكتابةً )) (
) ، وقد ميّز إبن مجاهد بين ثلاثة أقسام من القرّاء بحسب إلمامهم بعلم النحو ومعرفتهم به . قال : (( من حملة القرآن المُعرِب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات ومعاني الكلمات ، البصير بعيب القراءات ، المنتقد للآثار ، فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفّاظ القران في كل مصر من أمصار المسلمين ، ومنهم من يُعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك ، فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ، ولا يقدر على تحويل لسانه ، فهو مطبوع على كلامه ، ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ، ليس عنده إلا الأداء لما تعلم ، لا يعرف الإعراب ولاغيره ، فذلك الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيضيع الإعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمُه وكسره في الآية الواحدة لأنه لا يعتمد على علمٍ بالعربية وبصرٍ بالمعاني  يرجع إليه ، وإنما إعتماده على حفضه وسماعه ، وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف ، فيقرأ بلحن لا يعرفه وتدعوه الشبهه إلى أن يرويه عن غيره ويبرىء نفسه ، وعسى أن يكون عند الناس مصدقاً فيحمل ذلك عنه ، وقد نسيه ووهم فيه وجسرعلى لزومه والأصرار عليه ، أو يكون قد قرأ على من نسي وضيّع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم ، فذلك لا يُقلَّد القراءَة ولا يُحتج بنقله )) (
) . لذا فان أساس الترجيح بين القراءات لدى إبن فاجزري يعتمد وبدرجة كبيرة على ترجيح إبن مجاهد للقرّاء في ضوء مفاضلته المتقدمة لهم . قال إبن الجزري في حدّ القراءة الصحيحة : (( كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولوإحتمالاً وصحّ سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحلّ إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القران ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى أختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمّن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح ، عند أئمة التحقيق من السلف والخلف )) (
) . 

         وفي علم التفسير يثير عبد القاهر الجرحاني لهؤلاء الزاهدين في تعلّم النحو قضية مهمة هي قضية  تفسير القرآن الكريم ، وكيف أن الذي لا يعرفون قواعد العربية وأساليبها لا يستطيعون أن يتبينوا آية من آيات الكتاب الكريم ، وكيف أنهم يقفون حيارى أمام بعض ما تعنّ لهم من كلمات داخل النص القرآني لا يستطيعون تعليلها أو تخريجها ، ومن أمثلة ذلك وجه الرفع في (( الصابئون )) من قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى ( (
) ، برفع ( الصابئون ) على الاستئناف أو على موضع ( إن ) وليس على موضع اسمها ، فيقول : (( حتى تزعمـوا مثـلاً أنكـم لا تحتاجون في أن تعرفوا وجه الرفع في ( الصابئون ) من سورة المائدة إلى ما قاله العلماء فيه وإلى استشهادهم بقول الشاعر (
) : 

وإلا فاعلَموا أنا وأَنْتم                                  بغاةٌ ما بَقِينَا في شقاق

وحتى كان المشكل على الجميع غير المشكل عندكم . وحتى كأنكم قد أوتيتم أن تستنبطوا من المسـألة الواحدة من كل باب مسائله كلها ، فتخرجوا إلى فن من التجاهل لا يبقى معه كلام ، وإما أن تعلموا أنكم قد أخطأتم حين أصغرتم أمر هذا العلم ، وظننتم ما ظننتم فيه ، فترجعوا إلى الحق وتسلموا الفضل لأهله ، وتدعوا الذي يزري بكم ويفتح باب العيب عليكم ، ويطيل لسان القادح فيكم )) (
) ، ثم يقول : (( ولو أن هؤلاء القوم ، إذ تركوا هذا الشأن تركوه جملة ، إذ زعموا أن قدر المفتَقر إليه القليل منه  اقتصروا على ذلك القليل فلم يأخذوا أنفسهم بالتقوى فيه والتصرّف فيما لم يتعلموا منه ، ولم يخوضوا في التفسير ولم يتعاطوا التأويل ؛ لكان البلاء واحداً ، ولكانوا إذا لم يبنوا لم يهدموا ، وإذا لم يصلحوا لم يكونوا سبباً للفساد ، ولكنهم لم يفعلوا ، فجلبوا من الداء ما أعيى الطبيب وحيّر اللبيب )) (
) . 

      وفي علم الحديث الشريف ، قال حمّاد بن سلّمة (
) : (( مثل الذي يكتب الحديث ولا يعرف النحو ، مثل الحمار عليه مِخلاَةٌ ولا شعير فيها )) (
) . فحاجة المحدّث إلى علم النحو لا تقلّ عن حاجة القارىء والمفسّر إليه .قال الزجاجي في الجواب عن سؤال من يسأل :ما الفائدة في تعلّم النحو ؟  قال : (( الفائدة فيه الوصول إلى التكلّم بكلام العرب على الحقيقة صواباً غير مبدل ولا مغيّر ، وتقويم كتاب الله عزّوجل ، الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد ،ومعرفة أخبار النبي (صلى الله عليه وسلم )  وإقامة معانيها على الحقيقة . لأنه لا تُفهم معانيها على صحّة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب . وهذا مالا يدفعه أحد ممن نظر في أحاديثه ( صلى الله عليه وسلم ) وكلامه ..))(
). وقال ابن هشام : (( إن أولى ما تقترحه القرائح ، وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح ، ما يتيسر به فهم كتاب الله عزّ وجلّ المنزّل ، ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل ، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية ، والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية ، وأصل ذلك علم الإعراب ، الهادي إلى صواب الصواب ))(
) .

        وفي علم الفقه ؛ يؤكِّد ابن حزم الظاهري على أن الفقيه لابد له أن يفقه علوم اللغة وفي مقدمتها علم النحو ، (( الذي هو علم إختلاف الحركات الواقعة لإختلاف المعاني ))(
) ، ثم يفقه علم الشريعة ، وإلا (( لم يحل له الفتيا فيه ، لانه يفتي بما لا يدري )) (
) . 

        لقد أفاد علم النحو بالمقابل من هذه العلوم إفادة جليلة ، وكان أكثرها تأثيراً في علم النحو عامة والنقد النحوي خاصة ؛ علمي الحديث والفقه ؛ وكان تأثير الثاني منهما فيه أعظم من تأثير الاول . ومن آثار علم الحديث الشريف في النقد النحوي أن النحاة ( النقاد ) يقسّمون النقل إلى متواتر وآحاد ، كتقسيم أصحاب الحديث لهم ، ثم يشترطون في حدّ القسمين حتى يكون نقلهم حجّة ؛ تماماً كما يشترط أصحاب الحديث في حدّهما (
) . قال أبو البركات الانباري : (( إعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين : تواتر وآحاد ))(
) ، وشرط نقل الآحاد عنده قوله : (( إعلم أنه يُشترط أن يكون ناقل اللغة عدلاً ، رجلاً كان أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً كما يُشترط في نقل الحديث ؛ لأن بها معرفة تفسيره وتأويله ، فاشتُرط في نقلها ما اشتُرط في نقله ، وإن لم تكن في الفضيلة من شكله ؛ فإن كان ناقل اللغة فاسقاً لم يُقبل نقله ، ويقبل نقل العدل الواحد ، ولا يُشترط أن يوافقه في النقل غيره ، لأن الموافقة لا تخلو إما أن تُشترط  لحصول العلم أو لغلبة الظن .. ))(
) .

      وعلّق السيوطي على قبول العلماء لرواية الشخص المجهول ـ المكني عنه بـ( الثقة ) من قولهم : ( حدثني الثقة ) ـ بالمعمول به عند أصحاب الحديث والفقه ، فقـال جـواباً عن سؤال نفسه : (( إذ قال حدثني الثقة فهل يقبل ؟ )) فأجاب : (( قولان في علم الحديث وأصول الفقه رجّحَ كلاًّ مُرَجِّحون ، وقد وقع ذلك لسيبويه كثيراً [ ـ يعني حدثني الثقة ـ وكان ] يعني به الخليل وغيره ، وكان يونس يقول : حدثني الثقة عن العرب ، فقيل له : من الثقة ؟ قال : أبو زيد ؛ قيل له : فلم لا تسمّيه ؟ قال هو حيّ بعدُ فأنا لا أسمُيه )) (
) .

  أما الفقه ؛ فقد اتخذ النحاة من مسائل النحو موقف الفقهاء من مسائل الفقه وتمثّلوا أوضاعهم 

في مواضع كثيرة ، وقاسوا على مسائلهم ، ويكفي أنهم ( أي النحاة ) وضعوا أصول النحو على حدّ 

أصول الفقه . قال أبو البركات الانباري واصفاً وجه الشبه بينهما : (( علم أصول النحو ، يعرف به القياس وتركيبه وأقسامه ، من قياس العلّة وقياس الشبه ، وقياس الطرد إلى غير ذلك على حدّ أصول الفقه ؛ فإن بينهما من المناسبة ما لا يخفى ، لأن النحو معقول من منقول ، كما أن الفقه معقول من منقول ، ويعلم حقيقة هذا أرباب المعرفة بها )) . (
) ومن أمثلة ذلك أن ابن جنّي أفردَّ باباً في كتـابه ( الخصائص ) جعله بعنوان : (( باب في الحمل على أحسن الأقبحين )) (
) ، ومسائل هذا الباب مقيسه علىالقاعدة الفقهية : (( إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما )) (
) . ومن أوضاع النحاة من أحكام النحو التي شابهت أوضاع الفقهاء من مسائل الفقه ما نقله السيوطي فـي ( الاقتراح .. ) عن ابن جنّي قوله : (( إذا أدّاك القياس إلى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيءٍ آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه )) (
) ، ثم علّق عليه بقوله : (( وهذا يشبهه شيء من أصول الفقه : نقض الاجتهاد إذا بان النصّ بخلافه )) (
) . وفي التنظير بين عجز الفقيه عن التعليل وعجز النحوي عنه قال : (( إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال : هذا تعبّدي ، وإذا عجز النحوي عنه قال : هذا مسموع ))(
) . لكنا نجد أن بعض النحاة هم فقهاء أصلاً ولا يحتاج هؤلاء لأن يتمثلوا أوضاع غيرهم ، ففي ( لمع الأدلة ) اختلف النحاة حول جواز تعليل الحكم النحوي بعلتين ، فمنهم من قال بجواز ذلك ؛ كابن جنّي (
) ، ومنهم من منعه (
) ، (( وهذا ما ذهب إليه الأصوليون الذين يرون أن كل شيء عندهم يتولّد من علّة واحدة … لأنه إذا كان للحكم أكثر من علّة لم يؤد انتفاء الحكم ، بل قد تنتقي العلّة ويوجد الحكم لافتراض وجود علّة أخرى )) (
) . 

        ومع أن الشريعة الاسلامية واحدة ؛ ومصادر تشريعها واحدة ؛ اختلف العلماء في توجيه الأدلة الشرعية ، فتفرقوا على فرق ومذاهب وصاروا شيعاً وأحزاباً بحسب اعتقاداتهم (
) ، وكان أكـبر هذه الفرق ، كما يقول الشهرستاني (ت 548هـ ) – أربعة : (( القدرية ، والصفاتية ، والخـوارج ، 

والشيعة . ثم يتركب بعضها مع بعض ، ويتشعب عن كل فرقة أصناف ، فتصل إلى ثلاث وسبعين فرقة )) (
) . وكان من أبعد هذه الفرق تأثيراً في النحو عامّة والنقد النحوي خاصّة : والمعتزلة (
) والمرجئة(
) والظاهرية(
) ، على تفاوت في حجم هذا التأثير . وكان من علمائنا أبو عمرو بن العلاء والمازني ممن يقول بالإرجاء (
) ، وكان إبن حزم وإبن مضاء ظاهرييّن كما هو مشهور ، ويكاد يكون أغلب علمائنا ممن ينسب إلى الاعتزال ، فمن نحاتنا المعتزلة : الفرّاء ؛ وكان متكلماً يميل إلى الاعتزال (
) ، (( وآثار اعتزاله واضحة في كتابه معاني القرآن )) (
) ، ومن نحاتنا المعتزلة كذلك قطرب (
) ، وإبن السرّاج ، وأبو علي الفارسي ، وإبن الورّاق والرماني ، وإبن جنّي (
) ، وأبو عبد الله بن محمد القصري صاحب ( الانتصار لسيبويه على المبرد ) (
) ، وأبو حيان التوحيدي (
) ، والزمخشري ؛ وكان مجاهراً بذلك (
) .

        وبما أن فقه هذه الفرق والمذاهب الإسلامية ينماز بعضها على البعض الآخر كل بحسب معتقده الديني ؛ فلا بد أن تختلف الأحكام النحوية التي تخدم أحكام هذه الفرق الفقهية تبعاً لإختلاف اعتقادات أصحابها ، وسوف نضرب لذلك أمثله متعددة توضح مدى تأثير الثقافة الدينية على الأحكام النقدية في النحو . من ذلك ما رواه الزجّاجي عن أبي جعفر الطبري قوله : (( حضرت مجلس المازني وقد قيل له : لم قلّت روايتك عن الأصمعي ؟ قال: رُميت عنده بالقدر (
) والميل إلى مذاهب أهل الاعتزال فجئته يوماً وهو في عجلة فقال : ما تقول في قول الله عزّ وجلّ :  ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ( (
) ؟ فقلت : سيبويه يذهب إلى أن الرفع فيه أقوى من النصب في العربية لاشتغال الفعل بالمضمر (
) وأنه ليس هاهنا شيء هو بالفعل أولى ، ولكن أبت عامّة القرّاء إلا النصب فنحن نقرؤها لذلك اتباعاً لان القراءة سنّة . فقال لي : فما الفرق بين الرفع والنصب في المعنى ؟ فعلمت مراده فخشيت أن يُغري بيَّ النامّة ، فقلت : الرفع الابتداء ، والنصب بإضمار فعل ، وتعاميت عليه فقال : حدثني أصحابنا أن الفرزدق قال ـ بعد أن طلّق زوجته النوّار ـ (
) : 

ندمتُ ندامةَ الكسعي لمّا                      غَدتْ منّي مطلقةًٍ نوّارُ

0       0        0                              0       0        0

ولو أني ملكتُ يديْ ونفسيْ                  لكانَ عليَّ للقدرِ الخيارُ

ثم قال ـ أي الأصمعي ـ : والعرب تقول : ( لو خُيِّرتُ لاخترتُ ) تحتمل على القدر وينشدون (
) :

هيَ المقاديرُ فلمني أو فَذَر                   إن كنتُ أخطأتُ فلم يُخطِ القدر

ثم طبق نعليه وقال : انتم القناع للقدري ، فأقلّلت غشيانه )) (
) . 

        ويحكم علماء النحو المعتزلة على بعض مسائل النحو بالتوسط بين الحكمين إذا تعددت أحكامها على وفق اعتقادهم المذهبي بالمنزلة بين المنزلتين ، من ذلك ما أخذه الفرّاء على الخليل في اسمية (كِلاَ) ، إذ (( قال الخليل ( كِلاَ ) اسم ، وقال الفرّاء : هي بين الأسماء والأفعال ؛ فلا أحكم عليها بالاسم ولا بالفعل ؛ فلا أقول إنها اسم ؛ لأنها حشو في الكلام ، ولا تنفردَّ كما ينفردَّ الاسم ، وأشبهت الفعل لتغيرها في المكنيّ والظاهر ، لأني لا أقول في الظاهر: رأيت كلا الزيدين ، ومررت بكلا الزيدين ، وكلّمني كلا الزيدين ؛ فلا تتغير؛ وأقول في المكنيّ : رأيتهما كليهما ، ومررت بهما كليهما، وقام إليَّ كلاهما؛ فأشبهت الفعل ؛ لأني أقول : قضيت الحقّ ، فتصير الألف ياءً مع المكنيّ )) (
) .

ويفردَّ ابن جنّي في ( الخصائص ) لهذه الأحكام باباً خاصّاً بعنوان : (( باب في الحكـم يقف 

بين الحكمين )) (
) وهو كما ترى باب مكرّس لللاحكام التي تتوسط الأحكام حال تعددها وقد استأنس إبن جنّي فيه بترديد عبارة : ( المنزلة بين المنزلين ) ، من ذلك تعليقه على إثبات الهاء في (( يا مرحباه )) ، قال : (( فثبات الهاء في ( مرحباه ) ليس على حدّ الوقف ، ولا على حدّ الوصل . أمّا الوقف فيؤذن بأنها ساكنة :يامرحباهْ . وأمّا الوصل فيؤذن بحذفها أصلاً : يا مرحباً بحمار ناجية . فثباتها إذاً في الوصل متحركةً منزلةٌ بين المنزلتين )) (
) ، ولعل هذا الحكم  صار من بديهيات النحو ففي ( الأنصاف ) المسألة (18) وهي في حكم ( تقديم خبر ( ليس ) عليها ) ، رجّح أبو البركات الانباري رأي الكوفيين في عدم جواز تقديم خبر ليس عليها قياساً على بعض أحكام ( كان ) ، وبعض أحكام ( ما ) ، فردَّ قول البصريين الذين يرون أنه لا يجوز قياس ( ليس ) على ( ما ) لانه يجوز تقديم خبر ( ليس ) على إسمها بخلاف ( ما ) . قال : (( قولهم [  أي البصريين ] ( فإذا جاز أن تخالفها في تقديم خبرها على إسمها جاز أن تخالفها في تقديم خبرها عليها ) قلنا : هذا لا يلزم ؛ لأن  ( ليس ) أخذت شبهاً من ( كان ) ؛ لأنها فعل كما أنها فعل ، وشبهاً من ( ما ) لأنها تنفي الحال كما أنها تنفي الحال ، و( كان ) لا يجوز تقديم خبرها عليها ، و ( ما ) لا يجوز تقديم خبرها على إسمها ، فلما أخذت شبهاً من ( كان ) وشبهاً من ( ما ) صار لها منزلة بين المنزلتين ، فجاز تقديم خبرها على إسمها ؛ لأنها أقوى من ( ما ) ؛ لأنها فعل و ( ما ) حرف ، والفعل أقوى من الحرف ، ولم يجز تقديم خبرها عليها ؛ لأنها أضعف من ( كان ) ؛ لأنها لا تتصرف و ( كان ) تتصرف ))(
) .

والكاف )) (
) .

وكان ابن جنّي كثيراً ما يردُّ على الشوافع أحكامهم الفقهية بوسيلة النقد النحوي . من ذلك قوله : (( أما ما يحكيه أصحاب الشافعي ( رحمه الله ) عنه ، من أن الباء للتبعيض ، فشيء لا يعرفه أصحابنا ، ولا ورد به ثبت )) (
) . كما أنكر عليهم ما يرونه من الترتيب في غسل الأعضاء في الوضوء ، ويعتمد في هذا على أن الواو لا تفيد الترتيب ، وقد عُطفَ غسل هذه الأعضاء بالواو(
) في قوله تعالى : (  وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ  ( (
) . وللنحاة المعتزلة غير ذلك مناظرات كثيرة مع علماء الفرق الأخرى حول توجيه بعض الآيات القرآنية وما يترتب عليها من أحكام عقائدية  كاختلافهم (
) في توجيه قوله تعالى : (  وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ( (
) وفي (
) قوله تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( (
) ، أيُحمل ذلك كله ( النظر ، والكلام ) على الحقيقة أم على المجاز؟ بالنظر إلى توكيد الفعل ( كلّم ) بالمصدر ( تكليماً ) في الآية الأولى، واقتران النظر بـ (إلى) وعدّه مفعولاً للفعل ( ناظرة ) بدل كونه حرف جرّ في الآية الثانية . 

         ويشتدّ صراع المذاهب الفقهية في مسائل النحو على نحو اختلافها في مسائل الفقه بعد أن صار النحو وسيلة مهمة لترويج تلك المسائل ، وتكاد كل فرقة منها أن تدعي النحو لنفسها كادعائها العدل فيما تعتقد ، وأخطر ذلك ما كان على يد النحاة الظاهريين ؛ ولا سيما ابن حزم الظاهري وابن مضاء القرطبي . 

أما ابن حزم الظاهري فقد عني بتحديد معاني الألفاظ ؛ ولاسيما الألفاظ التي تدور بين أهل النظر كألفاظ : ( الحد ) و ( الرسم ) و ( العلم ) و ( الاعتقاد ) و ( الدليل ) و ( القياس ) و ( العلّة ) ونحوها ، لأن هذه الألفاظ تدور في المناظرات  ، وإن عدم الوضوح في تحديدها يورط المتناظرين في اللجاج (
) ، وهذا أحد أهم أصول مذهبه الظاهري ، فإن أصحاب المذهب الظاهري يعتمدون اعتماداً كبيراً على الدقة اللفظية في استخراج الأحكام (
) ، كما أن اللغة لدى ابن حزم ذات منطق 

خاص لابدّ من إدراكه تماماً للوصول إلى البرهان الصحيح (
) . ومما يدل على مبلغ أثر هذا المذهب في النقد النحوي ما حـاول ابن مضاء القرطبي في بناء النحو على أساس فقـه هـذا المذهب ، فأعلن خلافه على النحاة عامة ، والمعتزلة منهم خاصة . قال تعليقاً على قول ابن جنّي : (( وأما في الحقيقة ومحصول الحديث ، فالعمل من الرفع والنصب والجزم والجر ، إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره ))(
) ، قال : (( وهذا قول المعتزلة . وأما مذهب أهل الحق [ الظاهري ] فإن هذه الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى ، وإنما تُنسب إلى الإنسان كما يُنسب إليه سائر أفعاله الإختيارية ))(
) ، فدعا بناءً على ما يراه المذهب الظاهري – وقد سمّاه (( مذهب أهل الحق )) - إلى إلغاء العوامل والعلل والتقديرات والتأويلات ، مكتفياً بظاهر نصّ اللغة منكراً ما سواه ، وقد مرّ بنا تفصيل ذلك كله. كذلك تزاحم بعض الأشاعرة (
) على مباحث النحو وكادوا يدّعونه لأنفسهم بما يخدم عقيدتهم ، وقد مرّت بنا مناظرة أبي الحسن الأشعري لبعض النحاة ؛ وتعليق ابن السِّيْد عليها ، وذكر ابن السِّيْد  أن (( الأشعرية تعترض في كل صناعة بما أمكن من حقّ وباطل ))(
) ، ثم قال : (( وقد روي أن الباقلاني [ ت 403هـ ] (
) تكلّم في شيء من النحو فردَّ عليه النحويون وقال له بعضهم : ليست هذه الصناعة لك بضاعة ، فاتركها لأهلها . فحملته الأنفة على أن تعاطى شرح كتاب سيبويه فما تشاغل بشرحه أحد ولا رأينا منه حرفاً إلى عصرنا هذا ))(
) . 

          قال الدكتور مهدي المخزومي – وإنْ كنّا نتحفّظ على بعض قوله -: (( كان هذا حال الدرس النحوي في المشرق في عصوره المتأخرة يوم توّلاه فقهاء أو أصوليون أو مفسّرون أو محدّثون ، أو قرّاء لم تكن لهم سابقة فيه ، ولم يملكوا حساً لغوياً ، ولا فكراً نحوياً . ولا يعرف الدارس كيف صاروا نحاةً ، ولا عمّن أخذوا النحو ، ويبدو أن مصادرهم في النحو هي الكتب ، فقد وقفوا على ما تيسر لهم الوقوف عليه منها ، وتوفروا على قراءتها ثم أخذوا يصنفون المقدمات والمتون منها تجميعاً وتلفيقاً . ذلك أنا نستعرض شيوخ ابن الحاجب فلا نجد فيهم نحوياً ، ونستعرض شيوخ إبن مالك فنقف على مزاعم وأقوال ينقض بعضها بعضاً ، غير أن أبا حيّان يقطع هذه الأقوال فيقول : ( بحثت عن شيوخه

– يعني ابن مالك – فلم أجد له شيخاً مشهوراً يعتمد عليه ، ويُرجع في حلّ المشكلات إليه )(
)  ))(
). 

3- الثقافة الفلسفية والمنطقية : 
         لا أودّ التعرّض لخلاف المحدثين حول حقيقة وجود الأثر الفلسفي أوالمنطقي في نحو النحاة الأوائل ، كسيبويه وشيخه الخليل (
) ، لأنهم جميعاً يسلّمون بوجود هذا الأثر في نحو النحاة المتأخرين عن عهدهما ، فإن سَلِم من هذه التهمة سيبويه اشتهر بها الفرّاء ، فقد ثقف معارف عصره الدينية واللغوية والكلامية والفلسفية ، وكان هو نفسه متكلّماً يميل إلى الإعتزال ، وآثار ذلك واضحة في تصانيفه (
) . قال السيوطي : (( وكان يتفلسف في تصانيفه ، ويسلك ألفاظ الفلاسفة ))(
) . 

     إن الأثر الفلسفي والمنطقي في النحو كان قد خالط مباحثه على يد أصحاب الكلام عن طريق النحاة المعتزلة . قال الشهرستاني : (( ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين نُشرت أيام المأمون فخلطت مناهجها بمناهج الكلام ، وأفردتها فناً من فنون العلم ، وسمّتها باسم الكلام ، فسمي النوع باسمها ، وإمّا لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فناً من فنون علمهم بالمنطق ، والمنطق والكلام مترادفان ))(
) . وبتدخل الأثر الفلسفي والمنطقي في صياغة قوانين النحو ؛ استحال النحو معها ضرباً من القوانين العقلية والمنطقية ، وقد أحسّ الدارسون بمرارة ذلك ؛ وهذا ما صرّح به ابن خالويه إذ طلب إليه بعضهم أن يعلّمه النحو ليقيم به لسانه ، فأجابه : (( أنا منذ خمسين سنة أتعلّم النحو ، ما تعلمت ما أُقيم به لساني ))(
) . ويتحول النحو بهذا كله من الفطرة إلى  الفطنة كما يرى أبو حيان التوحيدي (
) ، وذلك ما توحي به حال أعرابي وقف على مجلس الأخفش فسمع كلام أهله في النحو ، فحار وعجب وأطرق ووسوس ، فقال الأخفش : (( ما تسمع يا أخا العرب ؟ قال : أراكم تتكلمون بكلامنا بما ليس من كلامنا ! ))(
) . وفي كتابه ( المقابسات ) تعرّض أبو حيان في بحوث عديدة لما بين النحو والمنطق من مناسبة (
) ، منها حديثة عن الظرف المخصوص بالزمان لمَ صار أكثر من الظرف المخصوص بالمكان (
) ، وعن الطبيعة ، وكيف هي عند أهل النحو واللغة (
) ، وبعد أن أورد أبو حيان هذه المقابسات قال مستنتجاً : (( وبهذا يتبين لك أن البحث عن المنطق قد يرمي بك إلى جانب النحو ، والبحث عن النحو يرمي بك إلى جانب المنطق ، ولولا أن الكمال غير مستطاع لكان يجب أن يكون المنطقي نحوياً ، والنحوي منطقياً ))(
) . وتأكيداً لهذه النتيجة سأل أبو حيان أبا سليمان المنطقي السجستاني عن مشابهة المنطق للنحو . فقال : (( قلت لأبي سليمان : إني أجد بين المنطق والنحو مناسبة غالبة ومشابهة قريبة وعلى ذلك فما الفرق بينهما ؟ وهل يتعاونان بالمناسبة ؟ وهل يتفاوتان بالقرب منه ؟ فقال : النحو منطق عربي والمنطق نحو عقلي ، وجلّ نظر المنطقي في المعاني وإن كان لا يجوز له الإخلال بالألفاظ التي هي لها كالحلل والمعارض … فالنحو يدخل المنطق ولكن مرتِّباً له ، والمنطق يدخل النحو ولكن محققاً له . وما يُستعار للنحو من  المنطق حتى يتقوّم أكثر مما يُستعار من النحو للمنطق حتى يصحح ويستحكم ))(
) . 

        لا عجب بعد ذلك أن يشرع النحاة أبواب مؤلفاتهم أمام أهل النظر والفلسفة لأنها تفيدهم بالقدر الذي تفيد النحاة أو ما يقرب من هذا القدر . قال ابن جنّي عن فائدة كتابه ( الخصائص ) : (( وهو كتاب يتساهم ذوو النظر : من المتكلمين ، والفقهاء ، والمتفلسفين ، والنحاة ، والكُتّاب ، والمتأدبين  التأمّل له ، والبحث عن مستودعه ))(
) . 

        ومع أن تأثيرهذه المناحي العقلية لم يكن واحداً عند الجميع ؛ وأن بعض النحاة جدّ في دفع هذه الشبه عن النحو ، لكنهم بالنتيجة أفادوا – كلهم أو أغلبهم – من هذه المناحي العقلية ، على الأقل في طريقة النظر المتبعة في هذين العلمين ، فالنحاة قبلوا ( الحدّ ) وجعلوه أحد أهم حججهم العقلية ، وهو أحد أدوات المنطق كما هو معروف ، ولا يهم إن كان ما يدخل تحت هذا الحدّ يصحُّ عند المناطقة أو لا يصحّ ، فقد تتفق الغايات وقد لا تتفق ، فلا يكون اختلاف الغايات دليلاً على انتقاء هذا الأثر ، مع أن التأثير المنطقي لدى بعضهم تجاوز حتى طريقة النظر فبلغ الغايات عندهم ، ففي كتاب (الإيضاح ) للزجاجي ردَّ على ما حدَّ به بعضهم ( الحرف ) بقوله : (( وليس هذا من ألفاظ النحويين ولا أوضاعهم  وإنما هو من كلام المنطقيين وإن كان قد تعلّق به جماعة من النحويين . وهو صحيح على أوضاع المنطقيين ومذهبهم لأن غرضهم غير غرضنا ، ومغزاهم غير مغزانا ، وهو عندنا على أوضاع النحو غير صحيح ))(
) . ومع أن النحاة تفاوتوا في الإستجابة لهذا الأثر فإن أحداً لم ينجُ منه ، لأن من اعتصم عن تعاطي أدوات المنطق في مسائل النحو سيجد نفسه راغباً مراراً وتكراراً في اللجوء إلى ما كان قد عصم نفسه منه ، لأنه سيحتاج إلى أن يخاطب كل قوم بلغتهم ، أو على الأقل أنه لابدّ أن يتفاهم مع علماء صنعته ببديهياتها ، وقد صارت بعض أدوات المنطق من أخص بديهياتها ، فالزجّاجي وإن عاب على الذين أخذوا أنفسهم بتحكيم صنعة المنطق في مسائل النحو ؛ برر تعاطيه بعض ألفاظ المناطقة واتخاذه شيئاً من أوضاعهم على أساس أنه يكلمهم من حيث يفهمون (
) ، بل ووجدنا مع شيوع الصنعة المنطقية وتفشي أوضاعها أن بعض النحاة ممن لم يُعرف عنه شيء من تعاطي مسائل المنطق ، ولم يؤثر عنه شيء من ذلك كابن الطراوة ، وجدناه يقيس بعض مسائل النحو على مسائل المنطق ، من ذلك تقسيمه الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز (
) ، وهو يشبه تقسيم المتكلمين الأشياء إلى واجب ومستحيل وممكن (
) .

       كذلك الفلسفة ، فابن السِّيْد – مثلاً – كان كثيراً ما يدفع هذه الشبه الفلسفية عن النحو (
) ، وينّبه على أنها من وضع الفلاسفة ، أو من وضع النحاة المتفلسفين ، من ذلك اعتراضه على مَنْ زعم أن أصل ( ليس ) مركبة من ( لا ) النافية و ( أيس ) ومعناه الوجـود ، وإن أصلها ( لا أيس ) كقولك : ( لاوجود ) فلما كثر استعمالها حذفت الهمزة كما قالوا : ( ويلمه ) والأصل ( ويل لأمه ) و( أيش لك) وهم يريدون ( أي شي لك ) فقال : (( وهذا منقول من كلام الفلاسفة إلى صناعة النحو ، لأنهم يعبرون عن الوجود بالأيس ، وعن العدم بالليس ))(
) ، ومع ذلك نجد أن ردود ابن السِّيْد على الزجاجي قد طغى عليها أسلوب التقسيم والتفريق والحدّ والتمثيل والتعليق على كل شيء بشرطه (
) ، ولاعجب أن تصطبغ ردود النحاة بعضهم على بعضهم الآخر بصبغة عقلية ( فلسفية ) ، إذ أصبحت من بديهيات النحو بفضل النحاة المشتغلين بالفلسفة ، وكان ابن السِّيْد أحدهم ، وله في الفلسفة تصانيف مشهورة (
) . 

       لقد منح هذا التأثير العقلي هؤلاء العلماء بعداً منطقياً وفلسفياً لمسائل النحو وقضاياه ، ولا شك أن الثقافة العقلية كان لها أكبر الأثر في بروز قضايا الحجاج النحوي وإثارة مسائل الجدل ، فأغلب الحجج النحوية تقوم على أساس منطقي فلسفي ، ولا يخفى على أحد أن مبدأ العمل في النحو مبدأ  منطقي فلسفي يقضي بعمل المعاني أو حتى الألفاظ ،وكل عامل منها يطلب معمولاً على نحو عقلي (
) فأما علل النحو ؛ فقـد قسّمها الزجاجي إلـى : ( تعليميـة ، وقياسيـة ، وجدليـة )(
) ، وفي كتاب ( الخصائص ) باب بعنوان : (( ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية ))(
) ، ومما جاء فيه قوله : (( إن علل النحويين .. أقرب إلى علل المتكلميين ، منها إلى علل المتفقهين ))(
) ، وقوله : (( إنا لسنا ندّعي أن علل أهل العربية في سمت العلل الكلامية البتة ، بل ندّعي أنها أقرب إليها من العلل الفقهية ، وإذا حكّمنا بديهية العقل ، وترافعنا إلى الطبيعة والحسّ ، فقد وفيّنا الصنعة حقها ))(
) . وجعل النحاة لهذه العلل قوادح (
) ، قال عنها الدكتور محمود جاسم الدرويش : (( ويبدو لي أن هذه القوادح من صنع المتحذلقين في النحو ، ومن وضع أصحاب المنطق أو المتكلمين ، وربما كان ذلك من آثار الفلاسفة أو المعتزلة ، وإن كل ما ورد في القوادح يرتبط بالجدل والسفسطة أكثر مما يرتبط باستنباط القواعد النحوية ))(
) . 

       ومهما يكن من شيء فإن الحجة العقلية أصبحت مما يُسلَّم به في مواضع النقد النحوي  من ذلك ما وجّه به العكبري في الرد على المسألة الأولى من مسائل ( التبيين .. ) ، وهي في ( الكلام والكلم ) ردّاً على مَنْ يزعم أن (( الكلام يُطلق على المفيد وغير المفيد اطلاقاً حقيقياً )) . قال : (( إن اشتقاق الكلمة من ( الكَلْم ) وهو التأثير ، والكلام تأثير مخصوص لا مطلق التأثير ، والخاص غير المطلق ، يدل عليه أن الكلم الذي هو الجرح مؤثر في النفس معنى تاماً ، وهو الألم مثلاً . والكلام أشبه بذلك ، لأنه يؤثر تأثيراً تاماً ، وأمّا الكلمة المفردة فتأثيرها قاصر لايتم منه معنى إلا بانضمام تأثير الآخر إليه،  فهما مشتركان في أصل التأثير لا في مقداره ))(
) . وأقرب أن يكون هذا من تصنيع المنطق وتوجيه الفلسفة لا من إلهام الفطرة وصحّة الطبع .  

ثانياً : موضوعات النقد النحوي : 
          أُذن للنحو العربي في كل مرحلة يمرّ بها في أطواره الثلاثة أن يشهد حركة علمية واسعة ، فلا زالت قضايا النحو تتولد ومصطلحاته العلمية تتجدد ويكون لعلماء كل جيل آراء في النحو وملاحظات على الاعراب وأفكار تتصل بالجملة والترتيب اللغوي من حيث مفرداته وتحليل صوره الشكلية ، ومع ذلك فإن التطرق إلى موضوعات النقد لايعني تتبع أثرها التأريخي عبر القرون ؛ بقدر 

ما تعني التركيز على الجوانب التي تشكل مطعناً حقيقياً على العلماء في هذه الموضوعات ؛ مع مراعاة الاتجاه النقدي الذي تخضع له تلك الموضوعات ، فنقد الاستدلال بالاقيسة النحوية في القرن الثاني للهجرة لا يختلف عن نقده في القرن السادس للهجرة ، كذلك فإن نقد العبارة في القرنين الثالث والخامس الهجرييّن يعدّ واحداً فيهما جميعاً ، وهكذا الحال مع بقية الموضوعات النقدية ، فالذي يعنينا في هذه الموضوعات هو التركيز على الجوانب التي يمكن أن يؤاخذ عليهما العلماء في تعبيراتهم أو في حدودهم وأقيستهم وفي مصطلحاتهم وما سوى ذلك في الحقبة الزمنية موضوع الدراسة بصرف النظر عن المرحلة التأريخية التي وجدت فيها هذه المؤاخذة النحوية أو تلك . وعلى هذا الأساس سيجري بحثنا في موضوعات النقد النحوي في هذه الحقبة التأريخية . 

       إن موضوعات النقد النحوي متشعّبة وكثيرة ؛ وهي اجمالاً تنحصر في أربع موضوعـات رئيسة ، هي : 

1ـ نقد أنواع الاستدلال : 
          الاستدلال : هو (( طلب الدليل كما أن الاستفهام طلب الفهم والاستعلام طلب العلم )) (
) ، وقيل : (( الاستدلال بمعنى الدليل ، كالاستقرار بمعنى القرار والاستيقاد بمعنى الإيقاد ، قال تعالـى :

(  مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً ( (
) ، أي أوقد )) (
) . 

          أما ( الدليل ) فهو : (( عبارة عن معلوم يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يُعلم في مستقر العادة اضطراراً )) (
) . 

         إن أدلة النحو على تعددها و تباينها ترجع إلى قسمين : أدلة نقلية ، وأدلة عقلية وإنّ نقد أنواع الاستدلال بحسب نوع الأدلة النحوية المستدلَّ بها يصّنف إلى ما يأتي :

أ- نقد الاستدلال بالنقل : 
          ( النقل ) هو : (( الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حدّ القلّة إلى حدّ الكثرة )) (
) ، ويدخل في حدّه (( ما ثبت في كلام مَنْ يوثَقُ بفصاحته فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن ، وكلام نبيه ( صلى الله عليه وسلّم ) ، وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده ، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولّدين ، نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر ))(
) . ويسمّى المنقول منها :(شاهداً) أو( حجةً ) أو ( دليلاً ) ، والنقل : ( سماعاً ) . 

        إن قضية ( السماع ) كانت المحور الرئيس في قضايا النقد النحوي وموضوعاته ، فأساس التقعيد والقياس ينبني على الاستقراء والسماع ، فإذا بطل السماع بطل القياس . أمّا ما يأخذه العلماء بعضهم على البعض الآخر حين الاستدلال بهذا الدليل فيمكن حصره في جانبين رئيسين هما : 

الأول : السند : ويُطعن في سند الشاهد إذا لم يكن الراوي ثقة ، كأن يكون وضّاعاً متزيداً معروفاً عنه الكذب . وممن عرف بالوضع والتزيّد حمّاد الرواية عالم أهل الكوفة وراويها ، وكان المفضل الضبّي ممن يطعن بوثاقته ، ويقول فيه : (( قد سُلِّط على الشعر من حمّاد الرواية ما أفسده فلا يصلح أبداً ، فقيل له : كيف ذلك ؟ أيُخطئ في روايته أو يلحن ؟ قال : ليته كان كذلك ، فإن أهل العلم يردّون من أخطأ إلى الصواب ، ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم ، فلا يزال يقول الشعر يُشبه به مذهب رجلٍ ويُدخِله في شعره ، ويُحمل عنه في الآفاق ، فتختلط أشعار القدماء ، ولا يميّز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد ، وأين ذلك ؟ )) (
) . وكان خلف الأحمر ، هو أول من أحدث السماع بالبصرة يُتّهم بمثل ذلك . قال أبو الطيب اللغوي فيه : (( وكان به يُضرب المثل في عمـل الشعـر ، وكان يعمل على ألسنة النـاس فيشبّه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه ، ثم نسك ))(
) . 

       وقد لا يكون العالم بالضرورة مشهوراً بالوضع والتزيّد ، فقد يلجأ بعضهم وفي حالات خاصة إلى أن يضع شاهداً يعضد به رأيه حين تعوزه الحيلة ولا تغنيه الفكرة ، وإن كنت ممن لا يسلّم بهذا المسلك ، فمن وضع شيئاً وضع أشياءً ومن كذب مرةً كذب مراتٍ ، وقد اتُّهم سيبويه بشيء من نقله ؛ إذ استدل بقول مجهول على إعمال ( فَعِلْ ) : (( حَذِرٌ أموراً لا تضير وآمنٌ  … البيت )) (
) .

        فزعم المازني أن سيبويه لقي ابن المقفع وسأله هل يحفظ بيتاً في تعدي ( فَعِلْ ) ، فعمل له البيت ! (
) ، وما ضرَّ سيبويه أن ( فَعِلْ ) لا تعمل في الشعر حتى يتوسل ابن المقفع أو غيره ليضع له هذا الشاهد ، ومما يدل على ضعف هذه الحكاية أنها تنص على أن ابن المقفع هو مَنْ وضع البيت لسيبويه وليس سيبويه ، ولو أراده سيبويه لنفسه لما أطلع عليه ابن المقفع أو أحدٌ من الناس . 

         وربما تكررت حالات الوضع والتزيّد حتى يُشاع عن الراوي بأنه كذّاب ، وإنْ كان الكذب والوضع والتزيد ترجع كلها إلى جنس واحد ، إلا أن الكذب حالة لازمة ؛ لذا فهو أقبح أثراً وأشدّ تأثيراً  وممن رُمي به قطرب ، فقد طعن ابن السكِّيت بوثاقته ، وكان قد أخذ عنه شيئاً ثم تركه لِما عَرفَ عنه من كذب (
) ، وقد مرّ بيان ذلك . كذلك كان ابن أبي الأزهر ( ت 325هـ ) (
) – كما يقول السيوطي - : (( كذّاباً قبيح الكذب ))(
) . وممن عُرف بذلك أبو الكرم النحوي ( ت 448هـ ) (
) ، فقد (( جرّحه الناس ورموه بالكذب والتزوير وادعاء سماع ما لم يسمعه .. ))(
) ، وقد مرَّ أن أبا عمر الزاهد كان يُعهد عنه شيئاً من الكذب ، وإنْ كان بعضهم يراه ثقة (
) . 

      وقد يكون العالم ثقة في نفسه غير أنه ينقل عن الضعفاء ، فلا تقبل روايته كأبي جعفر البرقي(
)  قال عنه ياقوت : (( وكان ثقةً في نفسه ، غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء ))(
) . 

        أو قد يكون الراوي متساهلاً في روايته ؛ فلا يؤخذ عنه لأجل ذلك ، فيُطعن بوثاقة نقله ، وممن عُرف بهذا التساهل كيسان بن المعرِّف (
) . قال أبو عبيدة : (( كان يخرج معنا إلى الأعراب فينشدونا ، فيكتب في ألواحه غير ما ينشدونا ، وينقل من ألواحه إلى الدفاتر غير ما فيها ، ثم يحفـظ من الدفاتر غير ما نقله إليها ، ثم يحدّث بغير ما حفـظ )) (
) . وكان ابن دأب ( ت 171هـ) (
) (( يُضعَّف فـي روايتـه )) (
) ، لمـا عُهد عنه من تسـاهـل في مروياته (
) ، واشتهر ابن القطـاع الصقلي ( ت 515أو514هـ ) (
) بشيء من ذلك . قال السيوطي : (( وكان [ الـ ] نقّاد المصريين ينسبونه إلى التساهل في الرواية )) (
) .

        وقد يُرمى العلماء بضعف الرواية ليس لشيء إلا لأن مذهب الراوي مخالف لمذهب الناقد ، كالذي لمسناه – وفي أمثلة كثيرة – عند علماء المذهبين . قال الدكتور نعمة رحيم : (( ولم يكن رواة البصرة وعلماؤها متفقين مع رواة الكوفة وعلمائها ، بل كان لكل منهم منهج في النقل والتلقي ، ومسلك في الدرس والتقعيد ، وقد أدى هذا الخلاف بين علماء المدرستين* إلى أن يتعصب علماء كل مدرسة لمدرستهم ، ويجرّحوا هم وتلاميذهم علماء المدرسة الأخرى ، ويضعفوهم ويرموهم بالوضع والكذب والتزيّد ))(
) . وقد أوضح أبو البركات الأنباري الأوجه التي يمكن للناقد أن يطعن بموجبها في نقل الخصم من جهة السند إذا كان مذهب المنقود خلافاً لمذهب الناقد فقال : (( فأمّا الاعتراض على الاسناد فمن وجهين : أحدهما أن تطالبه بإثبات الاسناد … والثاني أن تطعن في إسناده بأن يكون الراوي غير موثوق بروايته . والجواب أن يبين له طريق آخر ))(
) .

الثاني : المتن : أما متن الشاهد ؛ أي نصّه فيُنقد من جوانب عديدة ، منها : أن يكون الشاهد مصنوعاً موضوعاً على العرب ، من ذلك استشهاد سيبويه بقول من يقول من العرب : ( قال فلانة )، ويحذفون تاء التأنيث ، ثم بيّن أن ذلك قليل في الحيوان (
) ، فأنكر عليه المبرّد هذا السماع ، وقال : (( وهذا خطـأ ، لم يوجـد فـي قرآن ولا كلام فصيح ولا شعر ، ولكنه يجوز فـي الموات [ أي الحيـوان والجماد ]  ))(
) ، وقد ردّ عليه ابن ولاّد اعتراضه هذا ، لأن انكاره رواية سيبويه يعني تكذيبه أكثر من تخطيئه ، وهو لم يقس ذلك قياساً حتى يخطئه فيه ، إنما سمعه سماعاً (
) .

       أو قد يكون الشاهد خطأ من الأخطاء التي لا يمكن الاحتجاج بها وإنْ صحَّ نقله عن العرب . من ذلك أن سيبويه استشهد على اتصال الضمائر بـ ( لولا ) من قول العرب : لولاي ولولاك (
) ، بقول الشاعر (
) :

وكَمْ موطنٍ لولاي طِحتَ كما هَوَى                بأجرامِهِ من قُلّةِ النِيق مُنهوِي

فأنكر المبرِّد عليه هذا الشاهد لأنه يعدّ خطأً من الأخطاء التي لا يمكن الاحتجاج بها ، ثم زاد بأن القصيدة ضعيفة وفيها أخطاء كثيرة ، والوجه عنده أن يكون ما بعد هذه الضمائر منفصلاً عنها (
) ، 

واحتج لرأيه بقوله تعالى : ( لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ( (
) . 

       أو قد لايكون في الشاهد حجّة لما وضع له . من ذلك أن سيبويه ذهب في باب ( ما ) إلى أن الخبر جاء في التقديم منصوباً في ضرورة ى الشعر (
) من قول الفرزدق (
) : 

فأصبحوا قد أعادَ اللهُ نِعمتهم                         إذْ همُ قريش وإذ ما مِثلَهم بَشَرُ .

فردَّ عليه المبرّد بأن هذا ليس موضع ضرورة ، وأن الفرزدق لغته الرفع في التأخير ، وأما النصب فمحمول على قولهم : فيها قائماً رجلٌ ، بتقدير خبر مضمر (
) . فردَّ ابن ولاّد اعتراض المبرّد هذا ؛ بأن انكاره حمل الشاهد على الضرورة لا حجّة فيه على سيبويه ، إنما هي رواية رواها عن العرب ، ويلزمه في ذلك أن يقول للعرب : لِمَ أعربتم الكلام هكذا من غير ضرورة لحقتكم ؟ أو أن يكذِّب سيبويه في روايته . أما البيت فروايته صحيحة على ما نقله سيبويه ، لأن الرواة تغيّر الأشعار بحسب لغاتهم وكلها حجّة (
) . ولو أن ابن ولاّد رجع إلى نص قول سيبويه لكفاه ذلك ، لأن سيبويه إنما قال  : (( وزعموا أن بعضهم قال … البيت ، وهذا لا يكاد يُعرف )) (
) . 

       أو قد يوضع الشاهد في غير موضعه . من ذلك أن الزجاجي استشهد في باب ( الفاء ) من كتابه ( الجمل ) بقوله تعالى : ( يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ ( (
) بالرفع على العطف ، وبالنصب على الجواب بالواو (
) . فردَّ عليه ابن السِّيْد بأن استشهاده بهذه الآية الكريمة على مسـائل ( الفاء ) ليس من بابها ، وينبغي أن تكون هذه الآية مما يستشهد به في باب ( الواو ) لا ( الفاء )(
). 

      أو قد يخطىء الراوي في رواية الشاهد . من ذلك ما أنشده الزجاجي في كتابه ( الجمل ) (
) : 

أتوا ناري فقلْتُ مَنُونَ أنتمْ                   فقالوا : الجنَّ ، قلتُ : عمّوا ظَلاما

      ثم علّق عليه بقوله : (( وقد رأيت بعض من لا يعرف هذا الشعر ، يرويه : عمّوا صباحاً ، وهو غلط ))(
) . فردَّ عليه ابن السِّيْد بأن هذين شعران ، أحدهما على قافية ( الميم ) ، وهي التي رواها ابن دريد ، والآخر على قافية ( الحاء ) . ووعد بأنه سيذكر الذي على قافية ( الحاء ) إذا فرغ لشرح أبيات ( الجمل )(
) . 

        أو قد ينسب العالم الشاهد إلى غير قائله عن طريق الخطأ . من ذلك أن الزجاجي أنشد في أحد أبواب ( الجمل ) (
) بيتاً نسبه إلى الأخطل ، وهو : 

مِنهُنَّ أيامُ صدقٍ قد عَرَفْتَ بها                     أيام واسِطَ والأيام من هَجَرا

فخطّاه ابن السـِّيْد في نسبته الشاهد للأخطل (
) ، وذهبَ إلـى أن قائله الفرزدق (
) ، وأن روايتـه (( عرفتَ بها )) بفتح التاء لا كما رواها الزجّاجي بالضم (
) . 

       أو قد يحلُّ بنصّ الشاهد تغيير ، كأن يصيبه تصحيف أو تحريف ، وقد يكون هذا التغيير مقصوداً أو غير مقصود ، فالتصحيف ينشأ غالباً عن طبيعة الخط العربي لتقارب صور حروفه ؛ إذ هو إبدال حرف بحرف مقارب له في الصوت ومشابه له في الرسم ، ولم يسلم من هذه الآفة جلّ علماء العربية ، لذا فإن أغلب ما يأتي من باب التصحيف يعدّ تغييراً غير مقصود . من ذلك ما وقع في بعض نسخ ( الجمل ) للزجاجي بيتاً مصحفاً ، هو قول الشاعر (
) : 

ألا يا عبدَ اللهِ  قلبي متيّمٌ                     بأحسنِ من صَلى وأقبحِهِم بَعْلا

فعلّق ابن السِّيْد على هذا الشاهد بقوله : (( وقع في بعض النسخ (فعلا) ولا أعلم أهو تصحيف من أبي 

أبي القاسم [ الزجاجي ] أو من الناقلين للكتاب ، وإنما هو ( بعلا ) وهو الزوج ))(
) . 

       أما التحريف فهو تغيير كلمة بأخرى أو إحلال لفظ محل آخر لمناسبة بينهما أو لغير مناسبة ، وأكثر ما يأتي من باب التحريف يعدّ تغييراً مقصوداً يوفِّق فيها المُحرِّف بين الرواية المُحرَّفة والوجه الذي يذهب إليه ، فإذا زال التحريف سقط الاحتجاج بالشاهد ، وقد تكرر إتهام سسيبويه بتغيير الرواية ليجعلها موافقة لآرائه . من ذلك ما نصّ عليه أبو أحمد العسكري ( ت 382 هـ  ) في كتابه ( شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ) بقوله : (( ومما غَلِط فيه النحويين من الشعر ، ورووه موافقاً لما أرادوه ، روي عن سيبويه  عندما إحتج به في سبق الاسم المنصوب على المخفوض (
) ، قـــول

الشاعر (
) : 

معاوِىَ  إننّا بشرُ فأسْجِحْ               فلَسْنا بالجبالِ ولا الحديدا 

   وغلط على الشاعر ، لأنّ هذه القصيدة مشهورة ، وهي مخفوضة . وأوّلها : 

معاوِىَ إننّا بشرُ فأسجِح               فلَسْنا بالجبالِ ولا الحديدِ

                           …   أبيات شعر   )) (
) . 

           أوقد يكون الشاهد مخالفاً لمقاييس المكان النظرية التي وضعها النحاة لقبول النصّ المروي ، وأكثر ما يقع ذلك بين المذهبين ، فهم إن اتفقوا على مقاييس الزمان التي يقبلون بموجبها الأخذ عن لغة الحضر أو المدر ؛ فقد اختلفوا في مقاييس المكان التي ينقلون بموجبها عن هذه القبيلة أو تلك . أمّا البصريون فكان جلّ نقلهم – فيما يرويه السيوطي عن الفارابي – عن (( قيس وتميم وأسد ، فان هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أُخذ ومعظمه ، وعليهم إتُكل في الغريب ، وفي الإعراب والتصريف ، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وبالجملة فأنه لم يؤخذ عن حضري قط ، ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم )) (
) ، وزاد الكوفيون بأن أخذوا عن سكان الأرياف المجاورين للمدن والحواضر كأعراب الحطمية وأشياخ قطر بل (
) . والحق إن إختلاف المذهبين في منهج الأخذ والتلقي لا يعدّ عيباً في 

الشاهد نفسه إذا كان لكل منهما منهجه الخاص في الاستقراء . 

       ومع أن المذهبين إختلفوا في مقاييس المكان النظرية وكان لكل منهما منهجه الخاص في السماع والنقل ، حتى صار من الصعب مع استقلالية هذا المنهج الطعن على مذهب الخصم حال استدلاله بالنقل ؛ فأن أبا البركات الأنباري دلَّ على الجوانب التي يمكن أن تشكِّل مطعناً في نقل الخصم من جهة المتن ، وقد حصر هذه المطاعن في خمسة وجوه سيكون التمثيل لها الوجوه من كتاب (الإنصاف) لأبي البركات الأنباري ، وهي : 

1- إختلاف الرواية (
) : بأن تكون الرواية التي يحتج بها الخصم خلاف المسموع ، وعلى ذلك

المسألة (109) من مسائل ( الانصاف) ، والتي ذهب فيها الكوفيون إلى جواز مدّ المقصور في ضرورة الشعر مستدلين بقول الشاعر (
) : 

سَيغْنِني الذي أغناك عنّي                     فلا فقرٌ يدومُ ولا غِنَاءُ

فمدّ ( غنى ) وهو مقصور ، فدّل على جوازه ، فردَّ البصريون بأن الرواية (( غَنَاء )) بفتح العين ممدود بمعنى : ( الكفاية ) . 

2 – الاستدلال بما لا يقول به الخصم (
): أي الاحتجاج بقول المخالف فيما لا يقول به ، وعلى ذلك المسألة (55) من مسائل الخلاف ، والتي ذهب فيها البصريون إلى أن واو ( رُبَّ ) لا تعمل إنما العمل لـ ( رُبَّ ) مقدرةً ، مستدلين بقول الشاعر (
) : 

رَسْمِ دارٍ وقفتُ في طَلَلِهْ                          كِدتُ أقْضِي الحيَاةَ مِنْ جَلَلِهْ .

فردَّ الكوفيون بأنكم لا تجيزون إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عوض فكيف تستدلَّون به ؟ .

3 – المشاركة في الدليل (
): أي الاحتجاج بقول المخالف فيما يقول به ، وعلى ذلك المسألة (28) من مسائل الخلاف ، والتي ذهب فيها البصريون إلى أن المصدر أصل للفعل بدليل أنه تُسمّيَ مصدراً ، والمصدر هو الموضع الذي تصدر عنه الإبل ؛ فلو لم  يصدر عنه الفعل لما سُمّيَ مصدراً . فردَّ الكوفيون بأن هذه الحجّة لنا في أن الفعل أصل للمصدر ، فأنه إنما سُمّيَ مصدراً لأنه صدر عن الفعل كما يُقال : ( مركب فاره ومشْرب عذب ، أي مركب فاره ومشروب عذب ) . 

· التأويل (
): بأن يتأوّل المعترض دليل الخصم وفقاً لأدلته وأصوله ما استقام له ذلك . وعلى ذلك 

المسألة (70) ، وقد ذهب فيها الكوفيون إلى جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر مستدلين بقول الشاعر (
) :  

وممّنْ وَلَدوا عامِـرُ                        ذو الطّول وَذو الْعرْضِ

فترك صرف ( عامر ) وهو منصرف ؛ فدلَّ على جوازه . فردَّ البصريون بأنه لم يصرفه لأنه ذهب إلى معنى القبيلة وقد كثر ذلك في كلامهم . وردَّ الكوفيون بأنه لو أراد القبيلة لقال : ( ذات الطول ) ، فردَّ البصريون بأن قوله : ( ذو الطول ) راجع إلى الحيّ ، فهو ينتقل من معنى إلى معنى ويؤيد ذلك كثرة ما جاء به النقل  . 

5– المعارضة (
) : أي معارضة النقل بنقل آخر ، وعلى ذلك المسألة (13) ، والتي ذهب فيها الكوفيون إلى أن إعمال الفعل الأول أولى في باب التنازع ، مستدلين عليه بقول الشاعر (
) : 

وقد نَغْنَى بها ونَرَى عُصُوراً                بها يَقْتدْنَنَا الخُردَ الخِدَالاَ

فعارضه البصريون بقول الشاعر (
) : 

ولكنَّ نَصْفاً لو سَبَبْتُ وسَبَّني                        بَنو عَبْدِ شمسٍ من منافٍ وهاشمِ .

ب – نقد الاستدلال بالقياس : 
        القياس في اللغة : التقدير ، يُقال : (( قاس الثوب بالذراع إذا قدّره به ))(
) ، قال أبو البركات الانباري : (( إعلم أن القياس في وضع اللسان بمعنى التقدير ، وهو مصدر قايست الشيء بالشيء مقايسةً وقياساً : قدرته ، ومنه المقياس أي المقدار ، وقَيْس رمح ،أي قدر رمح ))(
) ، يُقال : (( قِستُ النعل بالنعل إذا قدرته وسويته ))(
) . 

        واصطلاحاً ، هو : (( الجمع بين أول وثانٍ يقتضيه في صحّة الأول صحّة الثاني ، وفي فساد الثاني فساد الأول ))(
) ، وقيل : (( حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه ))(
) ، وقيل : 

(( هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع ))(
) . 

        والقياس يتركب من أربعة أركان ، وينقسم إلى أربعة أقسام ، أمّا أركانه (
) فهي :

1- الأصل : وهو المقيس عليه .          3- الحكم .

2- الفرع : وهو المقيس .                 4- العلّة الجامعة ( وجه الشبه بين الأصل والفرع ) .

        كأن تركّب قياساً في الدلالة على رفع مالم يُسمَّ فاعله ، فتقول : اسم أُسند الفعل إليه مقدماً عليه فوجب أن يكون مرفوعاً قياساً على الفاعل . فـ (الأصل) هو الفاعل ، و(الفرع) هو مالم يُسمَّ فاعلـه و( العلّة الجامعة ) هي الإسناد ، و( الحكم ) هو الرفع . أمّا أقسام القياس (
) فهي : 

1- حمل فرع على أصل .                3- وحمل نظير على نظير . 

2- وحمل أصل على فرع .               4- وحول ضدّ على ضدّ . 

         سمّى السيوطي (
) الأول والثالث : ( قياس المساوي ) ، والثاني : ( قياس الأولى ) ، والرابع : ( قياس الأدون ) . 

         والقياس – بعد ذلك – يعدّ من أدلة النحو المعتبرة ، بل هو الأصل الذي إذا فسد فسدت صناعة النحو . قال أبو بركات الأنباري : (( إعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق ، لأن النحو كله قياس )) (
) . فالقياس لا يُنكر لكنه يصحح ، زد على ذلك أن القياس نفسه يُعدّ أداة تصحيح ، فهو أحد معايير النقد النحوي المعتبرة ؛ إذ هو أحد أصول هذا العلم وأهمها . 

         إن الاعتراض على المستدل بالقياس يكون من أوجه عديدة ، منها : أن يكون المستدل قد بنى قياسه على أصل ضعيف لا يصلح للقياس عليه ، وضعفه متأتٍ من قلّته في بابه أو شذوذه ، من ذلك أن يونس كان يجيز إلحاق العلامة في الاستفهام عن النكرة في درج الكلام ، قياساً على ما سمعه من قول بعضهم : ضَرَبَ مَنٌّ مناً ، أي إنسانٍ إنساناً (
) ، فردَّ عليه سيبويه بأن هذا (( بعيد لا تتكلم به العرب ، ولا يستعمله منهم ناسٌ كثير ))(
) . 

        أو قد يكون حكم المقيس غير مطابق لحكم المقيس عليه . من ذلك أن المازني يجيز أن نقول : يازيدَ أقبلْ ، ويجعله على حذف الألف المبدلة من ياء الإضافة للتخفيف ، لأنهم يقولون : يا زيد ، فيحذفون ياء الإضافة للتخفيف (
) ، فردَّ عليه المبرد بأن الألف لا يجوز حذفها لخفتها كما تحذف الياء ، لأن الذي أبدل الياء إلفاً فضّل ألاّ يحذفها ، فاختار ما هو أخفّ منها وهو الألف (
) . 

        أو قد يكون حكم القياس غير مطّرد . من ذلك أن أبا القاسم الزجاجي ذهب إلى أن ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة خمسة أجناس ، منها : (( أفعل )) إذا كان نعتاً نحو : أحمر وأصفر وأبيض وأشقر وأفضل منك وأكرم منك (
) . فردَّ عليه إبن السِّيْد بأنَّ (( هذا الأصل الذي أصلـه في ( أفعل ) فاسد لا يستمر عليه القياس حتى يزيده شروطاً وتقييداً ، فيقول : كل ( أفعل) إذا كان صفة ولم تُحذف همزته أو شيء من بنائه وما تتم به صفته ولم تلحقه تاء التأنيث . فاذا قيّد بهذه الشروط صحّ أن يقوم منه مقياس لا ينكسر ))(
) . 

      أو قد تكون علّة الحكم فاسدة فيفسد بفسادها القياس نفسه ، وكان لموضوع ( فساد العلّة ) من الأهمية عند السيوطي أن أحصى ما يقدح فيها ، وصنف هذه القوادح وشرحها تحت عنوان ( القوادح في العلّة ) (
) ، معتمداً في ذلك على ما جاء في ( جدل الأعراب ) لأبي البركات الأنباري من شرح وتبسيط في موضوع ( الأعتراض على الإستدلال بالقياس )(
) ، لذا سنكتفي بالإشارة إلى بعض قوادح العلّة تاركين شرحها والتمثيل لها لنقد الأقيسة والأستدلال بها في النقد الخلافي ، لأن ما يقدح في العلّة يقدح في القياس . ومن هذه القوادح : 

1- النقض (
) : وهو وجود العلّة ولا حكم (
) . 

2-  القول بالموجب (
) : وهو أن يُسلِّم  للمستدل ما اتخذه موجباً للحكم من العلّة مع استبقاء الخلاف ، ومتى توجَّه كان المستدل منقطعاً (
) . 

3-  المعارضة (
) : وهو أن يعارضه بعلّة مبتدأة (
) . 

4-  فساد الوضع (
) : وهو أن يُعلِّق على العلّة ضد المقتضى (
) . 

          من المعلوم أن علماء المذهبين اختلفوا فيما يدخل في حدّ المقيس عليه على وفق اختلافهم في مقاييس المكان النظرية في دليل النقل ، حتى صار لكل منهما منهجه الخاص في الأخذ والتلقي ومفهومه الخاص في القياس والتقعيد (
) ، ومع وجود هذه الخصوصية في استعمال القياس لدى المذهبين ؛ دلَّ أبو البركات الأنباري على الجوانب التي تشكل مطعناً مباشراً في قياس الخصم حتى ولو كان مذهبه خلاف مذهب المعترض ، وقد حصر طرائق الاعتراض على الاستدلال بالقياس في 

سبعة وجوه ، سيكون التمثيل لها من كتاب ( الإنصاف ) لأبي البركات الانباري ، وهذه الوجوه هي : 

1- فساد الاعتبار (
) : هو أن يكون المُعتبر من القياس فاسداً لمخالفته المنصوص عليه عن العرب ، ففي المسألة (70) من مسائل الخلاف استدل البصريون بالقياس على عدم جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر بأن الأصل في الاسم الصرف فلو جاز ترك صرف ما ينصرف لأدّى ذلك إلى أن يرد عن الأصل إلى غير أصل فوجب ألاّ يجوز قياساً على مدّ المقصور . فردَّ الكوفيون أن هذا استدل منكم بالقياس في مقابلة النصّ ، عن العرب ، والاستدلال بالقياس في مقابلة النص عن العرب لايجوز ، أمّا ما نُصَّ به عن العرب فيدل على أنه جائز ، وعليه قول الشاعر(
) : 

نَصَروا نَبيَّهمُ وشدّوا أَزْرَهُ                  بحُنَيْنَ يَومَ تَوَاكلِ الأبطالِ

إلى غير ذلك من الأبيات التي نُقلت عن العرب ، فدلَّ على أنه جائز .

2- فساد الوضع (
) : هو أن يكون القياس فاسداً بنفسه بأن يُعلِّق المحتج على علّة حكمه ضد المقتضى منها ، فيكون ذلك مطعناً عليه ، وعلى ذلك المسألة (16) من مسائل الخلاف ، والتي جوّز فيها الكوفيون التعجب من السواد والبياض دون سائر الألوان بعلّة أنهما أصل الألوان . فردَّ البصريون بأنكم علّقتم على العلّة ضد المقتضى ، لأن التعجب إنما امتنع من سائر الألوان للزومها المحلّ ، وهذا المعنى في الأصل أبلغ منه في الفرع ، فإذا لم يجز مما كان فرعاً لملازمته المحلّ فلأنه لا يجوز مما كان أصلاً وهو ملازم المحلّ بطريق الأولى . 

3- القول بالموجِبْ (
): أي موافقة المستدلَّ على مااتخذه موجباً للحكم مع إستبقاء الخلاف ، ومتى توجَّه كان المستدلُّ منقطعاً ، فاذا توجّه في بعض المواضع مع عدم عموم العلّة لم يعدّ منقطعاً ، وعلى ذلك المسألة (31) من مسائل الخلاف التي جوّز فيها البصريون تقديم الحال على العامل فيه إذا كان هذا العامل فعلاً متصرفاً ؛ وذو الحال إسماً ( ظاهراً ) نحو ( راكباً جاء زيدُ ) ، فردَّ الكوفيون بأنّا نقول بموجبه فان الحال يجوز تقديمها عندنا إذا كان ذو الحال ( مضمراً ) . 

4- المنع للعلّة (
) : أي منع الحكم لمنع العلّة ، وقد يكون في الأصل كما يكون في الفرع ، فمن الأول أن البصريين ذهبوا في المسألة (74) من مسائل الخلاف إلى أن الفعل المضارع إرتفع لقيامه مقام الاسم وهو عامل معنوي ، فأشبه الابتداء في الاسم المبتدأ ، والابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه ، فردَّ الكوفيون أنّا لا نُسلِّم أن الأبتداء يوجب الرفع في الاسم المبتدأ . ومن الثاني ما ذهب إليه البصريون في المسألة (72) من مسائل الخلاف بأن الدليل على بناء فعل الأمر أن ( درّاك ، ونزّال ، ، وترّاك ) وما أشبه ذلك من اسماء الافعال مبنيه لقيامها مقامه ، ولولا انه مبنيٌ لما بُني ما قام مقامه . فردَّ الكوفيون بأنا لا نسلِّم أن نحو( درّاك ، ونزّال ، وترّاك ) إنما بُني لقيامه مقام فعل الأمر ، وإنما بُني لتضمنه لام الأمر . 

5- المعارضة (
) : أي إن يعارض المستدل قياس الخصم بقياس نفسه ، فـ (( حكم المعارضة بالقياس حكم المعارضة بالنقل ))(
) ، وأوضح أبو البركات الأنباري وجه المعارضة بقوله : (( وهو أن يعارض بعلّة مبتدأة ))(
) ، وعلى ذلك المسألة (13) من مسائل الخلاف ، والتي ذهب فيها الكوفيون إلى أن إعمال أول الفعلين أولى من الثاني في باب التنازع لأنه أسبق من الثاني وهو صالح للعمل ، فكان إعماله أولى لقوة الابتداء والعناية به . فردَّ البصريون بأن الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الفعل الأول ، وليس في إعماله نقض معنى فكان إعماله أولى . 

6-المطالبة بتصحيح العلّة (
) : والجواب أن يُدلّ على ذلك بشيئين : بالتأثير وشهادة الأصول . فأما 

التأثير فهو (( وجود الحكم لوجود العلّة ، وزواله لزوالها ))(
) ، ومثّل أبو البركات الأنباري لذلك ببناء ( قبل ) لاقتطاعها عن الإضافة (
) ، فان سُئل المستدلَّ عن صحّة هذه العلّة أجاب : التأثير ، وهو وجوب البناء لوجود هذه العلّة ، وعدمه لعدمها ، وقد كانت (قبل) قبل الاقتطاع عن الإضافة معربة . 

       أما شهادة الأصول فقد مثّل لها أبو البركات ببناء ( كيف ) و ( أين ) و ( متى ) ، لتضمنها معنى الحرف (
) ، فان سُئل المستدلَّ عن صحّة هذه العلّة ، أجاب : إن الأصول تشهد على صحتها بأن كل إسم تضمّن معنى الحرف وجب أن يكون مبنياً . 

7- النقض (
) : وهو وجود العلّة ولا حكم ، أي أن يوجد الوصف المدعى علّته ، ويتخلّف الحكم عنه على مذهب من لا يرى تخصيص العلّة (
) ، فالنقض هو تخلّف الطرد الذي هو شرط من شروط العلّة (
) ، وقد مثّل أبو البركات الأنباري لذلك ببناء ( حذام ، وقطام ، ورقاش ) (
) ، فان إدعى الخصم أنها إنما بُنيت لاجتماع ثلاث علل هي : التعريف والتأنيث والعدل ، فللمعترض أن يقول له : هذا ينتقض بـ( أذربيجان ) ، فان فيه أكثر من ثلاث علل ، وليس بمبني ، بل هو معرب غير منصرف .

ج- نقد الاستدلال باستصحاب الحال : 

           استصحاب الحال هو : (( إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل ))(
) ، وقيل : (( إبقاء ما كان على ما كان عند عدم دليل النقل عن الأصل ))(
) . 

      ومما وقع الاحتجاج به قول إبن مالك ( ت 686هـ ) : (( من قال إن ( كان ) وأخواتها لا تدلَّ على الحدث فهو مردود بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين فلا يُقبل إخراجها عن الأصل إلا بدليل ))(
) ، فأن توفر الدليل سقط الاستدلال به ، قال أبو البركات الأنباري : (( استصحاب الحال من أضعف الادلة ، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل )) (
) . إذاً فالاعتراض على من استدل باستصحاب الحال – كما نصّ أبو البركات الأنباري – بأن يذكر المعترض دليلاً على زوال استصحاب الحال . ففي المسألة (72) من مسائل الخلاف ذهب البصريون إلى القول ببناء فعل الأمر 

مستدلين باستصحاب حال الأفعال ؛ إذ الأصل فيها البناء ، أمّا الفعل المضارع الذي أُخذ منه فعل الأمر أُعرب لشبهه الاسم فزال عنه استصحاب حال بنائه فصار معرباً بالشبه خلافاً لفعل الأمر . وذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر معرب بالأصل ، وهو باقٍ على أصل إعرابه ، ولا حجّة لهم في ذلك ، وكان عليهم أن يحتجّوا بما يدلّ على زوال بنائه ، لأن الأفعال مبنية لا معربة (
) .

2- نقد الإعراب : 
         تعدّ ظاهرة الإعراب من أميز ظواهر العربية ، وبها امتازت هذه اللغة عن غيرها من اللغات الحيّة والمندثرة ، لذا عُرف نحو هذه اللغة بأنه علم الإعراب . قال صاحب ( التعريفات ) : (( هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرهما )) (
) . والإعراب في    اللغة : ( الإبانة ) . أو كما قال صاحب ( اللسان ) : (( الإبانة عن المعاني بالألفـاظ )) (
) ، وهـو (( مصدر أعربتُ عن الشيء إذا أوضحتُ عنه ؛ وفلان معرب عمّا في نفسه ، أي مبيّن له ، وموضح عنه )) (
) . قال ابن جنّي : (( هو الابانه عن المعاني بالألفاظ ؛ ألا ترى أنك إذا سمعت : أكرمَ سعيدٌ أباه ، وشكر سعيداً أبوه ، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول ، ولو كان الكلام شرجاً [ نوعاً ] واحداً لا ستبهم أحدهما من صاحبه )) (
) ، فلو اختفى الإعراب من الكلام لالتبست المعاني وتشاكلت الألفاظ ، إذ الإعراب علم المعنى في اللفظ ، وبه نهتدي إلى معنى الفاعليه أو المفعولية أو الإضافة وغيرها . وقد أفصح الزجاجي عن علّة دخول الإعراب على الكلام فقال : (( إن الأسماء لمّا كانت تعتورها المعاني ، فتكون فاعلّة ومفعولة ، ومضافة ، ومضافاً إليها ، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة ، جُعلت حركة البناء فيها تُنبئ عن هذه المعاني ، فقالوا : ضربَ زيدٌ عمراً ، فدلَّوا برفع ( زيد ) على أن الفعل له ، وبنصب( عمرو) على أن الفعل واقع به . وقالوا : ضُربَ زيدٌ ، فدلَّوا بتغيير أول الفعل ورفع ( زيد ) على أن الفعل ما لم يُسمَّ فاعله وأن المفعول قد ناب منابه . وقالوا : هذا غلام زيد ، فدلَّوا بخفض ( زيد ) على إضافة الغلام إليه ، وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم ، ويقدموا الفاعل إن أرادوا أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه ، وتكون الحركات دالّةُ على المعاني )) (
) .  

       أمّا اصطلاحاً يُعرف الاعراب بأنه: (( أثر ظاهر أو مقدّر يجلبه العامل في آخر المعرب ))(
).

 فالنحاة أجمعوا – أو كادوا – على أن الاعراب هو إختلاف أواخر الكلام بإختلاف العوامل (
) ، وحركات الاعراب هي الفتحة والضمة والكسرة (
) ، والفرق بينها وبين حركات البناء أن حركات البناء حادثةُ عن علّة ، أما حركات الاعراب فحادثةُ عن عامل . قال إبن جنّي في تعريف ( البناء ) في النحو : (( وهو لزوم آخر الكلام ضرباً واحداً : من السكون أو الحركة ، لا لشيء أحدث ذلك من العوامل . وكأنهم إنما سمّوه بناءً لأنه لمّا لزم ضرباً واحداً فلم يتغير تغير الاعراب سُمّي بناءً ، من حيث كان البناء لازماً موضعه لا يزول من مكان إلى غيره ))(
) . 

       ولمّا كانت حركات الاعراب دالّة على المعاني ، وكانت هذه الحركات تختلف بإختلاف موضع الكلمة من الجملة ، وصلتها بما معها من الكلمات ؛ فأحرى أن تكون مشيرة إلى معنى في تأليف الجملة وربط الكلام ، فالنحو – اولاً وأخيراً  -  يُعنى بمهمتين  (
) : أحدهما صحة تأليف الكلم للأبانه عمّا في النفس من المقاصد ، والأخرى معرفة أصول أواخر الكلام من إعراب وبناء . إذاً فالحديث عن الاعراب يفضي بنا إلى الحديث عن المعاني المقصودة من وراء هذا الاعراب والعوامل المؤدية إليه ، وبالنتيجة فان الحديث عن عوامل الاعراب هو الآخر يفضي بنا إلى الحديث عن أنواع هذه العوامل ومعمولاتها وتقديرها ، وكيف هي مواضعها في الكلام ونحو ذلك . وبناءً على ما تقدم يمكننا حصر الجوانب التي يتعرض فيها النحاة بعضهم  لاعراب بعضهم الآخر في جانبين رئيسيين هما : نقد الاعراب النظري ، ونقد الاعراب العملي . أما الاعراب النظري ، فهو مجموعة الأصول والقواعد النظرية التي وضعها النحاة أو أرادوا وضعها لكي يسيروا عليها في الاعراب العلمي التطبيقي ، وكان حظ النقد الخلافي من هذه القواعد الأعرابية النظرية كبير وكثير ، إذ اختلف علماء المذهبين – من جملة ما اختلفوا فيه – في الاعراب ؛ أحركة هو أم حرف ؟ (
) فذهب الكوفيون إلى أنه حركة وحرف ، فاذا كان حرفاً قام بنفسه وإذا كان حركة لم يوجد إلا في حرف . فردَّ البصريون عليهم بأنه لو كان حرفاً ما دخل على حرف ( أي ما دخل على حرف الاعراب وهو الحرف الأخير من الكلمة ) ، وذهبوا إلى أن الاعراب حركة هي الضمّة والفتحة والكسرة ؛ هذا هو الأصل ، وقد يكون الاعراب على غير أصله سكوناً أو حذفاً أو حرفاً ، فالسكون يكون في الأفعال المضارعة السالمة اللامات نحو ( لم يضربْ ، ولم يذهبْ ) ، والحذف يكون في هذه الأفعال المعتلّة اللامات نحو ( لم يغزُ ، ولم يخشَ  

والحرف يكون في الأفعال الخمسة ( يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ) فهي تُرفع بثبوت النون وتُجزم وتُنصب بحذفها . 

        ومما اختلف فيه المذهبان اختلافهم في عمل العوامل ؛ وذلك في مسائل كثيرة (
) . ففي المسألة (5) من مسائل ( الأنصاف ) اختلف المذهبان في رافع المبتدأ ورافع الخبر ، فذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء ، واختلفوا في رافع الخبر ، فمن قال بأنه يرتفع بالابتداء ، ومنْ قال بأنه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معاً ، ومنْ قال بأنه يرتفع بالمبتدأ ؛ والمبتدأ يرتفع بالابتداء ، فـردَّ الكوفيون – الذين يرون أن المبتدأ والخبر يرفع أحدهما الآخر ، فهما يترافعان – بأن الابتداء يعني التعرّي من العوامل اللفظية ، فهو إذاً عبارة عن عدم العوامل ، وعدم العوامل لا يكون عاملاً ، ومما يدلَّ على أن الابتداء لا يوجب الرفع أنهم يبتدئون بالمنصوبات والمسكّنات الحروف ، فلو كان ذلك موجباً للرفع لوجب أن تكون مرفوعة ، ولمّا لم يجب ذلك دلَّ على أن الابتداء لا يكون موجباً للرفع . 

        ومن اختلافهم في عمل العوامل اختلافهم في عمل الأدوات (
) ، ففي المسألة (24) من مسائل ( الإنصاف ) ذهب الكوفيون إلى أن (( إنْ )) المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم ، محتجين على ذلك بالقياس ، فالمشددة إنما عملت عندهم لشبهها الفعل الماضي في اللفظ والبناء ، فلما خُفِّفت زال شبهها وبطل عملها . وقال بعضهم إن المشددة من عوامل الأسماء والمخففة من عوامل الأفعال ، فينبغي أن لا تعمل المخففة في الأسماء ، كما أن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال . فردَّ البصريون الذين يقولون بعملها بأن هذا القياس ينتقض بكثرة المسموع الذي نصّ على عملها ، من ذلك قراءة التخفيف (
) : ( وَإِنَّ كُلاّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ  ((
) ، فضلاً عمّا يعزّزها من الشعر . 

       ومما اختلف فيه المذهبان في الإعراب النظري ؛ اختلافهم في موضع العامل في ترتيب الجمل وذلك في مسائل كثيرة (
) . من ذلك اختلافهم حول تقدم معمول خبر ( ما ) النافية عليها (
) ، أمّا الكوفيون فذهبوا إلى جوازه قياساً على ( لم ولن ولا ) لأنها حروف نفي كما أن ( ما ) نافية ، ولأن هذه الحروف يجوز تقديم معمولها عليها ، ويصلح ذلك مع ( ما ) قياساً . وردَّ البصريون بعدم الجواز قياساً على حرف الاستفهام ، وحرف الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله وكذلك ( ما ) ، وأن مااحتج به الكوفيون من قياس ففاسد ، ذلك أن ( ما ) لا يليها الاسم والفعل ، وليس كذلك ( لم ولن ) فلا يليهما 

إلا الفعل ، أما ( لا ) فإنما جاز التقديم معها – وإن كانت يليها الاسم والفعل – لأنها حرف منصرف يعمل ما قبله فيما بعده . لأنك تقول : ( جئت بلا شيء ) ، وإذا جاز أن يعمل ما قبله فيما بعده جاز أن يعمل ما بعده فيما قبله . 

       كذلك اختلف المذهبان في الاعراب التقديري (
) ، كإختلافهم في تحمّل الخبر الجامد – وهو الاسم المحض العاري من الوصفية وغير المشتق من الفعل – ضميراً يرجع إلى المبتدأ نحو ( زيد أخوك ، وعمرو غلامك ) (
) ، وهو ما قال به الكوفيون ، وحجتهم في ذلك أن هذا الاسم وإن كان غير صفة إلا أنه في معنى ما هو صفة ، فـ ( زيد أخوك ) في معنى : ( زيد قريبك ) ، و ( عمرو غلامك ) في معنى : ( عمرو خادمك ) ، وقريبك وخادمك يتضمن كل واحد منهما الضمير ، ولما كان خبر المبتدأ هنا في معنى ما يتحمّل الضمير وجب أن يكون فيه ضمير يرجع إلى المبتدأ . فردَّ البصريون بأنه لا يمكن أن تتضمن هذه الأخبار ضميراً لأنها أسماء محضة غير صفة ، وإذا عُرِّيت من الوصف عُرِّيت من الضمائر ، فالأصل في تضمّن الضمير أن يكون للفعل ، وإنما يتضمن الضمير الأسماء ما كان مشابهاً لها ومتضمناً معناها كاسم الفاعل والصفة المشبهة نحو( ضارب وحسن ) وليس بين ( ضارب وحسن ) وبين ( أخوك وغلامك ) مشابهة بحال ، لأن ( أخوك ) دلَّ على الشخص الذي دلَّ عليه ( زيد ) وليس فيه دلالة على الفعل ، فوجب ألا يجوز الإضمار فيه . 

 أما الأعراب العملي ؛ فهو الأعراب التطبيقي المباشر ، ويطعن فيه من جوانب عدة ، منها : أن يكون صاحب الأعراب قد تخطى أصول الأعراب وخالف قواعده النظرية . من ذلك أن سيبويه كان يعرب ( عبد الله ) من قولك ( في الدار عبد الله ) بالرفع على الأبتداء سواء تقدّم أو تأخر (
) ، وقد مرّ أن هذه المسألة هي إحدى مسائل الخلاف بين المذهبين (
) ، وقد ردّ عليه ذلك المبرد (
) متابعاً الأخفش الذي أيدّ قول الكوفيين ، بأنك إذا أردت التقديم رفعت بالأبتداء كما ذهب سيبويه ، لأنك أضمرت في قولك ( في الدار ) أسماً مرفوعاً يرجع إلى ( عبد الله ) يعمل فيه الرفع وهو خبره ، وإذا أردت التأخير رفعت ( عبد الله ) بقولك ( في الدار) لأن معناه استقرّ وحلّ محلّ المضمر ، فرفعه ما كان يرفع المضمر . فردَّ عليه إبن ولادّ (
) بان هذا التوجيه خلاف أصول الأعراب ، ثم ذكر أن من أصول الأعراب أن العوامل لا ينصّ على عملها حتى تستقرأ من كلام العرب ، فينصّ على ما لزم منها وجهاً واحداً لا يتغير ، وقال بأن (( هذا من أكبر أصول النحويين في استخراج العلل التي تجمع هذه الأشياء قطعةً قطعة ، وتحيط بها باباً بابا ))(
) . ثم قال : (( فإذا رفعت الاسم بالظرف فقد نقضت ما قدمته من هذه الأصول المجمع عليها ))(
) ، لأن الاسم مع الظرف لا يلزم وجهاً واحداً ، فهو مرةً يكون مرفوعاً نحو ( في الدار أخوك ) ، ومرةً يكون منصوباً نحو ( إن في الدار أخاك ) ، كذلك في التقديم ، تقول : ( أخوك في الدار ) و ( إن أخاك في الدار ) ، ولمّا لم يلزم الاسم مع الظرف – في هذه الأمثلة – وجهاً واحداً لم يُقطع بأنه العامل فيه . وقد ألزم المبرِّد من وجه آخر بأنه حين أثبت للعوامل وصفاً منفياً بأعماله الظرف في الاسم ، نفي عنها بالمقابل وصفاً مثبتاً وهو أنه لا يدخل عامل على عامل قال: (( ثم أوجبت لها هذا الوصف المنفي عنها هناك بجعلك الظرف عاملاً وإدخالك (إنّ)  والعامل عليه ، فنقضت الوصفين جميعاً ، وأوجبت من أوصاف العوامل ما كان منفياً ونفيت ما كان موجباً وهذا فساد لمباني الصناعة وأصولها ))(
) ، وقال أن : (( هذا الإلزام بعينه يلزم من زعم ان المبتدأ يرتفع بالخبر والخبر بالمبتدأ وذلك أنهما عاملاً لفظ فيما يزعم أهل الكوفة ، فينبغي أن لا يلحقها شيء من العوامل نحو ( أنْ ) والفعل وغير ذلك ، إذ ليس يدخل عامل على عامل ))(
) ، وانتهى إلى القول بأن (( ما ذهب إليه سيبويه فعلى الأصول المُجمع عليها ))(
) ، وقد (( سلك الكوفيون طريق الظن ولزم البصريون الأصول ))(
) . 

        وقد يكون الخطأ في الإعراب لمخالفته المعنى المقصـود . من ذلك أن سيبويـه كان يعـرب ( فرسخاً ) من قولهم : ( داري خلف دارك فرسخاً ) بأنه منصوب على التمييز (
) ، فردَّ عليه المبرِّد ذلك (
) بحجّة أن التمييز لا يكون أبداً إلا ومعناه من كذا وكذا ، نحو ( عشرون درهماً ) و ( أفضلهم فارساً ) و ( أفضلهم حرّاً ) ، ولو قال : ( أفضلهم رجلاً ) لم يجز ، لأنه يعني التفضيل من الرجال كلهم ، ومثله ( داري خلف دارك ) لم تدرِ على أيّ حالٍ هي منها من البعد ، فلما قال : فرسخاً ، عُلم أنها تباعدت على هذه الحال ، فقوله : ( فرسخاً ) منصوب على الحال لا على التمييز ، لأن الحـال لا يجوز أن تكون اسماً غير صفة نحو ( مررت بقومك عشرةً ) . ومع أن المبرِّد رجع عن قوله هذا إلا أن ابن ولاّد ردّ عليه اعتراضه دفعاً للشبهة التي لحقت سيبويه وكتابه منها ومما سواها (
) ، فذهب 

إلى أن المبرِّد هو من خالف المعنى المـراد من الجملـة بإعرابه هذا وليس سيبويـه ، لأنه بإعرابه

 ( فرسخاً ) النصب على الحال سيجعل الدار فرسخاً في مقدارها ذلك أن الحال هي الأولى في المعنى، لأن قولك : (جاءَ زيدٌ راكباً) يعني أن الراكب هو ( زيد ) وكذلك جميع الأحوال هي في المعنى الأول الذي جرت عليه وكانت حالاً له ، وهذا المعنى يوجب أن يكون الدار فرسخاً في قياسها ومقدارها ، في حين أن المعنى المراد هو أن بين الدارين بعد فرسخ . وقال : (( وأما قوله : إن الحال قد تكون اسماً غير صفة نحو قولك :مررت بخاتمك حديداً ،ومررت بقومك عشرة ، فهذا مما يُيسّر قولنا ويعسر قوله وذلك أن العشرة هم قومه والخاتم هو حديد فيلزمه أن يكون الفرسخ هو الدار ، والتأويل ما ذهب إليه سيبويه ، وإنما كان التقدير ، داري خلف فرسخ أو بعد فرسخ من دارك ، فلما أضاف الخلف إلى دارك وحال بالمضاف إليه بين الخلف وبين الفرسخ انتصـب الفرسـخ على التمييز ))(
) . 

        وقد يكون خطأ الإعراب ناتج عن خطأ في توجيه إعراب بعض الكلام . من ذلك ما ذهب إليه أبو علي الفارسي في توجيه ( غير ) من قوله تعالى : ( لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ( (
) ، إذ قال : (( من رفعه جعله صفه للقاعدين . ومن جرَّ جعله صفة للمؤمنين ، ومن نَصَبَ جعله استثناء ))(
) ، فردَّ عليه ابن الطراوة ما وجّه به النصب ، فقال : (( لا يجوز هنا استثناء البتّة ، يدلك على ذلك أنك لا تقول : لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلا ذوي الضرر ، ولا يجوز الاستثناء لأنك إنما تعنى به قوماً بأعيانهم ، ولا يمكنك إخراج واحدٍ منهم ، وقد أثبته فيهم المسوّي لهم، والإيجاب قبل النفي ، ولكن تنصبه على الحال لأنه بمنزلة النعت في حَمْل القاعـدين علـى الجـنس لا على التعيين والعهد ))(
) . 

         وقد يكون خطأ الإعراب راجع إلى فساد تقديره . من ذلك أن أبا علي الفارسي علّق (
) على قول الشاعر (
) :            

                            كأنّ مجرّ الرامسات ذيُولَها

بأنه على حذف مضاف بتقدير ( موضع مجرّ الرامسات ) . فردَّ عليه ابن الطراوة تقديره هذا بقولـه : (( وهذا تكلّف ، وما يمنع المجرّ ان يكون موضع الجرّ كما أن المقتل موضع القتل ؟ ))(
) .  
3- نقد الحدود والتعريفات : 
         الحدّ في اللغة : المنع (
) وهو الحاجز بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر ، ولئلا يتعدى 

أحدهما على الآخر،لأن حدّ الشيء طرفه ومنتهاه ،وحدّ الشيء من غيره يحدّه حدّاً: ميّزه عن غيره (
) 

         وقد عرّفه النحاة اصطلاحاً بتعريفات عديدة ، وهي تتفق على معنىً واحد وإن اختلفت ألفاظها  أمّا الزجاجي فقد عرّفه بقوله : (( الحدّ هو الدال على حقيقة الشيء ))(
) . وعرّفه ابن السِّيْد بلفظ آخر  فقال : (( قولٌ وجيز يستغرق المحدود ويحيط به ))(
) . وقال العكبري في تعريفه : (( اللفظ الدال على كمال ماهيّة الشيء ))(
) ، وعقّب بأن هذا هو (( الحدّ الصحيح )) ، ثم فسّر العكبري في ضوء تعريفة المتقدم حدّ الحدّ بقوله : (( لأن الحدّ هو الكاشف عن حقيقة المحدود ، ويُراد بالماهيّة ، ما يُقال في جواب : ما هو ؟ واحترز بقوله : (( كمال الماهيه )) من أن بعض ما يدلَّ على الحقيقة قد يحصل من طريق الملازمة لا من طريق المطابقة ، ومثاله : أن تقول : حدّ الانسان هو الناطق ، فلفظ الحدّ يكشف عن حقيقة النطق ، ولا يدلَّ على جنس المحدود ، وإن كان لا ناطق إلا الانسان ، ولكن ذلك معلوم من جهة الملازمة ، لا من جهة دلالة اللفظ ..))(
) ، ثم عرَضَ لبعض ما قيل في حدّ الحدّ ، فقال : (( وقال قوم : حدّ الحدّ : هو عبارة عن جملة ما فرّقه التفصيل ، وقال آخرون : حدّ الحـدّ : ما اطّرد وانعكس ))(
) ، ثم عقّب بقوله : (( وهذا حدّ صحيح ، لأن الحدّ كاشف عن حقيقة الشيء . فاطراده يكشف حقيقته أينما وجدت ، وانعكاسه ينفيها حيثما فقدت ، وهذا هو التحقيق ))(
) 

          يسمي النحاة الحدَّ أحياناً ( تعريفاً ) . قال عبد الله بن أحمد الفاكهي( ت 972هـ ) : (( إعلم أن الحدَّ والتعريف في عرف النحاة والفقهاء والأصوليين اسمان لمسمى واحد ، وهو ما يميّز الشيء عما عداه ، ولا يكون كذلك إلا ما كان جامعاً مانعاً )) (
) . 

       إن ( الحدّ ) كما مرَّ بنا أحد الآثار التي تركها المنطق في مباحث النحو العربي ولاسيما في القرنين الرابع والخامس الهجريين ، لكن هذا لا يعني أن النحاة الأوائل على عهد سيبويه كانوا يجهلون ماهية الحدود والتعاريف أو لا يدركون أهميتها ، فالنحو مذ صار علماً احتاج إلى أن تقوم أسسه وتوضع قواعده وتتوضح حقائقه على ألفاظ جامعة لمباحثه دالة على مضامينها تختص به وحده ، ولعل هذا الشعور كثيراً ما يراودنا ونحن نطالع آثار القرنين الرابع والخامس الهجريين وحتى القرون 

اللاحقة ؛ لنجد أن الحدود و التعريفات قد تصدرت الأبواب وتقدّمت الموضوعات فكانت على رأس المسائل النحوية ، ليميزوا بهذه الألفاظ بين مضامين المحدودات ومضامين الموضوعات الأخرى ، وكان من أوجه عناية النحاة بهذا الجانب المهم مذ عهد سيبويه أنهم كانوا يصيغون حدودهم بطرائق مختلفة ، كالحدّ بالحدّ ، والحدّ بالوصف ، والحدّ بالمثال ، والحدّ بالتقسيم ، والحد بالعلامة (
) . كذلك عني النحاة لدى صياغتهم هذه الحدود بشروط أساسية تعدّ بمثابة الأ صول لفن صياغته ، وهذه الشروط إجمالاً (
) هي : 

أ - أن يكون الحدّ جامعاً مانعاً : قال ابن السِّيْد : (( أرادوا بقولهم : ( المانع ) أنه يمنع أن يدخل في المحدود شيء ليس منه ، أو يخرج منه شيء هو منه ))(
) .

ب - ملاحظة الجنس والفصل : الجنس هو الصفة الأولى للمحدود وتكون أحد قرائنه اللازمة ، والفصل هي الصفة الثانية اللازمة لـه أيضـاً . والفـرق بينهما ما قاله ابن السِّيْد عقب حـدّه الأنف : (( الاسم كلـمة تدل على معنى في نفسها ، مفرد ، غير مقترن بزمان محصّل ، يمكن أن يفهم بنفسه ))(
) ، ثم قال : (( لأن حكم الحدّ أن يكون مركباً من جنس الشيء الذي يشاركه فيه غيره ، ومن فصوله التي ينفصل بها عن كل ما يقع تحته ذلك الجنس ))(
) . وسمّى صاحب (التعريفات) الحدّ المشتمل على الجنس والصفة بأنه : ( الحد التام ) ، وقال في حدّه : (( ما يتركب من الجنس والفصل القريبين ، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق ))(
) . 

ج – ملاحظة الإطّراد والإنعكاس : وقد مرَّ بنا من تعريف العكبري لحدّ الحدّ ، ويُفهم منه أن الإطراد هو وجود الحدّ لوجود المحدود بالإطّراد،وكلما انتقى الحدّ انتقى المحدود بالانعكاس، لذا سُمّي الحدّ حدّاً لأنه يمنع المحدود من الخروج عنه ويمنع غيره من الدخول فيه . فإن انتقى الإنعكاس لم يصّح الحدّ 

د – وجوب اختيار الأوضح من الألفاظ في الحدود للتعبير عن المعنى المراد منها ، فالزجّاجي لا ينكر الخلاف القائم بين النحاة في تحديد مثل الاسم والفعل والحرف ، لكنه يصّر على أن لا يخضع معنى المحدود لتعدد مذاهب النحو ، وإذا كان ذلك فلا اعتبار لما اختلف لفظه إذا كان المعنى واحداً لدى الجميع . قال : (( الحدّ لا يجوز أن يختلف اختلاف تضاد وتنافر ؛ لأن ذلك يدعو إلى فساد المحدود وخطأ من يحدّه ؛ ولكن ربما اختلفت ألفاظه على حسب اختلاف ما يوجد منه ؛ ولا يدعو ذلك إلى تضاد المحدود ؛ كما يوجد الحدّ تارة من الأجناس والفصول ، وتارة من المواد والصور لأن المادة تشاكل الجنس ؛ والصورة تشاكل الفصل )) (
) . 

 إن نقد الحدود يعدّ من القضايا المهمة في موضوعات النقد النحوي لما لموضوع الحدود من أهمية بالغة لدى النحاة ، ويكفي أنها تأتي في مستهل الأبواب النحوية متصدرةً أبحاثه وقضاياه . وتُنقد الحدود النحوية من جوانب عديدة ، منها : أن يكون الحدّ فاسداً ، لا يصحّ مع أوضاع النحو ولا يتفق مع أصوله وإن كان صحيحاً على أوضاع غيره من الصناعات . من ذلك أن بعض النحويين حدّ الاسم بقوله : (( الاسم صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون بزمان ))(
) . فعلّق الزجاجي على هذا الحدّ بأنه : (( ليس من ألفاظ النحويين ولا أوضاعهم ، وإنما هو من كلام المنطقيين وإن كان قد تعلّق به جماعة من النحويين . وهو صحيح على أوضاع المنطقيين ومذهبهم لأن غرضهم غير غرضنا ، ومغزاهم غير مغزانا ، وهو عندنا على أوضاع النحو غير صحيح ، لأنه يلزم منه أن يكون كثير من الحروف أسماء ، لأن من الحروف ما يدل على معنى دلالة غير مقرونة بزمان ، نحو ( إن ) و ( لكن ) وما أشبه ذلك ))(
) . 

        أو قد يكون فساد الحدّ من قبل مخالفته شروط صياغة الحدود ، كأن يكون الحدّ غير ( جامع ) لأوصاف المحدود . من ذلك تعليق ابن السِّيْد على حدّ الزجاجي للحرف (( والحرف مادلَّ على معنى في غيره نحو من ، وإلى ، وثم ، وما أشبه ذلك ))(
) ، فقال ابن السِّيْد : (( هذا الحدّ غير صحيح عند متأمّله حتى يُزاد فيه : ولم يكن أحد جزأي الجملة المفيدة . أو يُقال كما قال سيبويه : ما جاء لمعنى ليس بإسم ولا فعل (
) . وإنما لم يكن ما قاله أبو القاسم [ الزجاجي ] حدّاً لأن في الأسماء ما معناه في غيره نحو أسماء الاستفهام وأسماء المجازاة ، لأن هذه الأسماء لمّا نابت مناب الحروف جرت مجراها، وكذلك الأسماء الموصولة فإن المعاني المقصودة إنما هي في صلاتها ))(
) . 

        أو قد لا يكون الحدّ ( مانعاً ) لأوصاف المحدود . من ذلك ما حدّ الأخفش بـه الحرف بقولـه

 : (( ما لا يحسن له الفعل ولا الصفة ولا التثنية ولا الجمع ولم يجـز أن يتصرّف )) (
) . فعلّـق ابن السِّيْد على هذا الحدّ بأنه (( خطأ ، لأن الفعل داخل تحت هذا التحـديد ، ومن الأفعـال أيضـاً 

 ما لا يتصـرّف )) (
) . 

       أو قد تكون ألفاظ الحدّ غير متفق عليها لما في معانيها من تضادّ وتنافر ، وأكثر ما يكون ذلك بين المذهبين البصري والكوفي ، إذ يُراد من الحدود تحديد الموضوعات النحوية وفق أصول المذهب أولاً وأخيراً وليس لأصول المذهب الآخر في ذلك اعتبار ؛ على أساس أن علماء كل مذهب يرون أن أصول مذهبهم هي أصول العلم ، وقد تقدم الكلام في ذلك (
) . ومن الأمثلة على هذه الحدود  ماحدَّ به سيبويه الفعل ، وذلك قوله : (( أمثلة أُخِذت من لفظ أحداث الأسماء  وبُنيت لِما مضى ولِما يكون ولم يقع ، وما هو كائن لم ينقطع ))(
) . فردَّ الكوفيون بأن (( هذا الحدّ لا يصحّ إلا على مذهب البصريين الذين يقولون : إن الفعل مشتق من المصدر ، والحدّ إنما ينبغي أن يكون بألفاظ متفق عليها ))(
) . 

       أو قد يكون فساد الحدّ في مضمونه جملةً وتفصيلاً ، وحينئذ لا تتعلّق المسألة بقضية ( الجمع ) أو ( المنع ) ، ولا تقف عند فساد الألفاظ أو معانيها ، بقدر ما تعني أن الحدّ لايعبر أصلاً عن المحدود  فضلاً عن أن يُعبّر عن بعض أوصافه ويغفل بعضها الآخر. من ذلك تعريف أبي علي الفارسي للنحو بأنه : (( علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب ))(
) . فردَّ عليه ابن الطراوة بأن هذا التعريف خطأ ، (( والصواب : النحو تسديدُ الذهن للتمييز بين الاستقامة في الكلام والإحالة ))(
). فهو يرى أن مهمة النحوي لاتكون وقفاً على العلم بالقوانين ، إنما مهمته البحث عن منهج اللغة وطرائقها في التعبير ، حتى ينفذ النحوي من خلال ذلك  إلى حقيقة اللغة ، فيميز بين صحيح الكلام وسقيمه .

4ـ نقد الأسلوب :   

        توصف الأساليب في الأدب مرةً بالجزالة ، وأخرى بالسهولة ، وثالثة بالوحشية (
) ، أما في النحو فقيمة الأسلوب لدى علمائه تختلف تماماً عمّا توصف به الأساليب الأدبية ، إذ يجري التركيز على وضوح هذه الأساليب ودقّتها ؛ فضلاً عن سهولتها ويسرها ، فالفرق بين الأسلوب النحوي والأسلوب الأدبي – كما يرى الدكتور صابر بكر أبو السعود (
) – راجع إلى طريقة تعامل العلماء مع اللغة ( القانون ) و اللغة ( التعبير ) . ومن جانب آخر فإن أساليب النحو تختلف من عالم لآخر ومن غرض نحوي إلى غرض نحوي آخر ؛ فقد رأينا أن لغة الشُرّاح تختلف عن ألفـاظ الحدود وأسـاليب 

صياغتها ، وهكذا فالأساليب النحوية رهينة أغراضها ، ثم إنها مناطة بمقدرة العالم على الإيفاء بمتطلبات هذه الأغراض النحوية حقها بأسلوبه الخاص . ولاغرابة أن يكون الأسلوب النقدي أحد هذه الأساليب النحوية ، بل ويكون الأسلوب النقدي نفسه موضوعاً من موضوعات النقد النحوي ، فضلاً عن كونه أحد أدوات هذا النقد ، وقد مرَّت بنا طائفة من الأمثلة على ذلك لدى تحليلنا لكتاب ( الرد على سيبويه ) للمبرد ، مما أخذه إبن ولاّد على أسلوب المبرد في ردّه على سيبويه ، ففي المسألة (72) – مثلاً – من مسائل ( الانتصار ) لإبن ولاّد اعترض المبرد على سيبويه في باب ترجمته : (ا باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء ، وما انتصب لأنه غايه ) وذلك على قوله : (( وتقول : أسِرت حتى تدخلها ؟ نصبٌ ، لأنك لم تثبت سيراً تزعم أنه قد كان معه دخول ))(
) . فعلّق المبرد على ذلك بقوله : (( وقولك : كان منه سيرُ فدخولُ جيدُ بالغُ ، أو أكان منك سيرُ فانك تدخلها الساعة ، ممتنع ، وهذا قول الأخفش ))(
) . فردَّ عليه إبن ولاّد بقوله : (( قد اعتلّ سيبويه لامتناع هذه المسألة من الجواز ، ولم يأتِ محمد بقولٍ يدفع علتّه ، ولا بكلام يكسر حجّته أكثر من الوصف أن الكلام جيد بالغُ ، وأنه قول الأخفش ولم يزدنا على هذا شيئاً ، ولا أتى بشبهة توضّحها ، ولا بحجّة تتبعها ))(
) . 

       إن الأسلوب النحوي يصدق على جانبين رئيسين : عام ، يُراد به كيفية عرض العالم لموضوعات النحو بعد توفيقه لاختيار طريقة العرض والمنهج الذي يعتمد عليه في طريقة عرضه . وخاص ، يُراد به وسيلة العرض ؛ ووسيلة العرض هي اللغة بعدّها الإناء الذي يحوي مادة الأسلوب بما فيها من عبارات وأمثلة ومصطلحات . وتنقد الأساليب النحوية ( بشكل عام ) إمّا لأن ضعف الأسلوب يؤدي إلى خلاف المقصود فيوهم أحكاماً تخالف قواعد النحو . من ذلك أن الزجاجي قال : (( واعلم أنك لا تجمع بين الآلف واللام بالإضافة . لا تقول : هذا الغلام زيد ، ولا هذا الضارب عمرو ، لأن الاسم لا يتعرّف من جهتين مختلفين ))(
) فردَّ عليه إبن السِّيْد بقوله : (( هذا الذي قاله أبو القاسم صحيح إلا أن قوله : من وجهين مختلفين ، عبارة فاسدة ، لأنه يوهم أن يتعرّف من وجهين متفقين ، وهو لا يجوز على كل حال لا على وجه الاتفاق ولا على وجه الإختلاف ))(
) . 

        وقد يكون ضعف الأسلوب ناتج عن تناقض آراء العالم في المسألة الواحدة . من ذلك أن الزجاجي قال في ( باب الأفعال ) من كتابه ( الجمل ) : (( الأفعال ثلاثة : فعل ماضٍ وفعل مستقل ، وفعل في الحال يسمى الدائم ))(
) . فعلَّق إبن السِّيْد على هذا بانه (( تقسيم صحيح غير أنـه يخالف 

قوله في صدر الكتـاب (
) : أن الفعـل مادلَّ على حـدث وزمـان : مـاضٍ أو مستقبـل )) (
) .

       كذلك فان تبويب المسائل وتنظيمها مما يشكل مطعناً على أساليب النحاة ، كأن يشغل العالم نفسه في عرضه لمسائل الباب بما لا يلزم . من ذلك أن إبن الطراوة علَّق على أسلوب أبي علي الفارسي في ( باب كَمْ ) من كتابة ( الإيضاح ) (
) ، فقال : (( شُغل في هذا الباب بخلط الألفاظ بالاعراب ، وتقديم ما عُهد تأخيره ، وترك ما يتعين تفسيره ، مع كثرة الخطاب ، وقلّة الصواب ، فمن اقتصر عليه خرج منه كما دخل فيه ، فكتاب ( الجمل ) [ للزجاجي ] في هذا وغيره أنفع في المعرفة ))(
) ، ولا يخفى وجه التحامل على شخص الفارسي في هذا التعليق ، حتى فضَّل عليه أسلوب الزجاجي ، وقد أوضحنا دوافع هذا التحامل في موضعه ، وقد سبق . 

         أو قد يضع أحدهم الباب على أساس خاطىء أو ضعيف . من ذلك أن إبن الطراوة أخذ على أبي علي الفارسي في كتابة ( الإيضاح ) انه لم يضع لـ ( باب ما جاء بمعنى ( إلا ) من الكلم ) (
) (( قياساً يُعتمد عليه ، ولا حدّاً يُنتهى إليه ))(
) . 

        وقد يكون ضعف الأسلوب لدى العالم ناشىء عن خلطه لمسائل الباب أو لاقتصاره على بعض مسائل الباب دون بعضها الآخر . من ذلك ما اتهم به إبن الطراوة أبا علي الفارسي في كتاب ( الإيضاح ) أنه خلط مسائل الأبواب : ( باب ما جاء بمعنى ( إلا ) من الكلم ) و ( باب الاستثناء المنقطع ) و ( باب كم ) و ( باب النداء ) و ( باب النكرة المضافة )(
) ، ورأى إبن الطراوة أن أبا علي الفارسي لم يُخضع هذه الأبواب لترتيب معين وتنظيم محدد (
) ، كذلك إتهمه بالإخلال في عرض أبواب أخرى واتهمه بانه قد قصرها على بعض المسائل دون بعضها الأخر مثل : ( باب المفعول معه ) و ( باب المفعول له ) و ( باب الحال ) و ( باب تمييز الأعداد ) و ( باب الإضافة غير المحصنة ) و ( باب توابع الاسماء ) (
) . 

          وقد يكون ضعف الأسلوب لدى العالم متأتٍ من قبل عدم مجاراته أساليب النحاة في بسط مسائل الباب وطريقة عرضها . من ذلك ما أخذه إبن السِّيْد البطليوسي على أسلوب الزجاجي في باب ( ما يجوز للشاعر أن يستعمله في ضرورة الشعر )(
) من كتابه ( الجمل ) ، فقال تعليقاً على اسلوبه فيه : (( ذكر أبو القاسم في هذا الباب أشياء عدّها من ضرورة الشعر وهي مستعملة في الكلام المنثور، وأشياء تكون ضرورة على وجه ولا تكون ضرورة على وجه آخر ، وأشياء فيها خلاف بين النحويين ، ولم يفصّل ذلك ويبيّنه ، ولم يمثّل شيئاً مما ذكره بمثال كما فعل سيبويه وغيره ممن تكلّم في هذا الباب ))(
) . 

       أما نقد الأساليب النحوية بصورة ( خاصّة ) باعتبار وسائل العرض المُستند عليها فيه ؛ فيندرج تحته ما يأتي : 

أـ نقد الأمثلة :  
         تعدّ الأمثلة أحد الأساليب التعليمية التي اعتادها النحاة ، حتى صارت لازمة من لوازمهم وضرورة من ضروراتهم ، فلا يضطرون إلى الإكثار من الشواهد التي يعضدون بها قواعدهم (
) ، ولِما لها من أثر بالغ في ترسيخ القاعدة النحوية في أذهان المتعلمين ، فالغاية الرئيسة من الأمثلة سوق الأُطر النظرية للقاعدة النحوية لتقريرها وتقريبها ولا يستهدف معناها أو دلالاتها ، لأنها لا ترمي إلى كشف وجوه التعبير الذي يأخذ صاحبه بطواعية اللغة قدر ما تتجه إلى الألغاز والتعمية إذا أُريد بها التمرين ،أو التقريب والتفهيم إذا أُريد منها أن تحلّ محلّ الشواهد.قال عبد القاهر الجرجاني : (( مسائل التصريف التي يضعها النحويون للرياضة ولضرب من تمكين المقاييس في النفوس كقولهم : كيف تبنى من كذا كذا ؟ وكقولهم : ما وزن كذا ؟ وتتبعهم في ذلك الألفاظ الوحشية ، كقولهم : ما وزن عزويت وما وزن أزونان ؟ وكقولهم في باب ما لا ينصرف : لو سمّيت رجلاً بكذا كيف يكون الحكم ؟ وأشباه ذلك ))(
) . 

 إن ( التمثيل ) هو عملية صوغ الأمثلة أو طلب صياغتها ، وقد سمّى القدماء ذلك ( تصريفاً )

- كما تقدم من قول عبد القاهر – لشيوعه في علم الصرف ، وتُنسب فكرة التمثيل أو التصريف إلى الخليل بن أحمد (
) ، وسمّاه المحدثون : ( الرياضة العقلية ) (
) . أما ( الأمثلة ) فهي التراكيب اللغوية المصاغة صياغة نحوية خاصة ، سواء أكان وضع المثال عفوياً أو كان جواباً على طلب تمثيل  

وقد أطلق النحاة على هذه التراكيب اللغوية مصطلح ( الأمثلة ) . أمّا مسائل التمثيل أو التصريف فلم يجد الباحث – بحسب ما هُدي إلى استقرائه – العلماء يعيب بعضهم تمثيل ( تصريف ) بعضهم الآخر إلا في بعض المواضع التي سبق أن أشرنا إليها (
) ، ثم ما كان من ابن مضاء القرطبي الذي دعا إلى إلغاء هذه التمارين من النحو جملةً ؛ بدعوى أنها لا تفيد نطقاً ؛ وقد نعتها بـ (( المظنون المُستغنى عنه ))(
) . أمّا الأمثلة التي يُراد بها تقرير القواعد النحوية فقد وقع النقد فيها ومن وجوه عديدة ، وهي ترد بجملتها إلى أمرين : فأمّا أن يكون فساد المثال لضعفه في نفسه ، أو لضعف التمثيل به فالأول يعني أن فساد المثال متأتٍ من فساد مضمونه لضعف تأليف أجزائه ؛ وذلك على وجوه ، منها : أن يكون تأليف أجزاء المثال عل خلاف قانون النحو . ومنه تمثيل أبي علي الفارسي في ( باب المصادر التي أُعملت عمل الفعل ) من كتابه ( الإيضاح ) وذلك قوله : (( أعجبني الضـربُ زيدٌ عمراً ))(
) فردَّ عليه ابن الطراوة تمثيله هذا بأنه (( باطلُ لا وجه له ، وتوهم فاسـد لا يُعبأ بـه ، لأن ( الضربَ ) هنا هو اسم الجنس المأخوذ في غيرما حقّ ، لا يتوجّه فيه إلا ما يتوجّه في ( رَجُلٍ ) من بابه ، لأنه في مقابلته ، وموضوع بأزائه ، ويدلَّ عل فساده امتناع وجوده في نثر أو نظم ..))(
) .

        أو أن يُصاغ المثال صياغة خاطئة يؤدي إلى خلاف المعنى المقصود . ومنه تمثيل أبي علي الفارسي في ( باب الإخبار بالأسماء الموصولة ) من كتابه ( الإيضاح ) وذلك قوله : ( الذي يطيرُ الذباب فيغضبُ زيدٌ )(
) ، فعلّق ابن الطراوة على هذه المثال بأن الأوجب فيه أن تكون الفاء رابطة تربط المعول بالعلّة ، أو المسبب بالسبب نحو قولك : ( سِرتُ حتى أدخلُ المدينة ) . و ( مرضَ حتى لا يرجونه ) ، أما معنى مثاله فرديء ، (( لأنه جعل طيران الذباب بطبعه علّةً أو سبباً لغضب زيدٍ في نفسه ، ولو قال : ( ينزلُ الذبابُ على زيدٍ ) أو نحوه مما يكون سبباً لغضبه جاز ، فإن جعل الفاء عاطفةً ، حمل جملةً على جملةٍ وليست معها لمقام واحدٍ نحو : ( يقوم زيدٌ من نومه فيستوي الزرع 

على سوقه )  ))(
) .

        أو أن تكون مادة المثال مما لا يصح التمثيل بها ، من ذلك تمثيل أبي علي الفارسي في ( باب العطف ) من كتابه ( الإيضاح ) وذلك قوله: (( وتقول : الحسنُ أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية ))(
) 

 ( رضي الله عنهم وأرضاهم ) ، فردَّ عليه ابن الطراوة أن التمثيل لهذا الباب بمثل هـذا المثال أمـر

لا يصح لما فيه من حرج ، فهم أرفع من أن يُمثَّل بهم في هذا المقام على هذا النحو (
) .

  أو أن يكون المثال غير مستعمل ولا يجوز التكلّم به لعدم مجاراته أساليب العربية ، من ذلك ما أنكره ابن الطراوة على النحاة في تجويزهم ( ضاربٌ زيداً أمسِ ) (
) لأنه لا يرى ثمة مضارعة بين أسماء الفاعلين والأفعال فتمنح عملها ، وقال بأن ذلك (( باطل لا وجه له ، وكذلك قولهم : ضاربٌ زيداً أمسِ ، محالٌ على جهته ، لا يجوز التكلّم به ، ولا تجده أبداً مستعملاً في الكلام ، ولا مألوفاً بين العوام ، وإنما هو لفظ تعاوره أهل النظر في النحو بينهم فارتاضت في ألسنتهم ، وانقادت له طباعهم ، من غير سماع عن العرب ))(
) .

        أما ضعف الأمثلة من جهة التمثيل ؛ يعني أن بناء الأمثلة قد صيغ صياغة صحيحة ، ولم يكن فسادها لفساد مضمونها ، وإنما لضعف التمثيل بها ، وذلك على وجوه ، منها : أن يوضع المثال لغير ما هو له ، بأن لا يكون هناك وجه للتمثيل به . ومن تمثيل الزجاجي في آخر ( باب أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان ) من كتابه ( الجمل ) على منع صرف مثل ( هود ) إن سمَّيت به السورة من القرآن ، قال : (( وتقول في أسماء السور : هذه هود ، وهذه يونس ، فتصرف هوداً ، وإن جعلت هوداً اسم سورة لم تصرفه ، لأنك سمّيت مؤنثاً بمذكر ))(
) . فعلّق ابن السِّيْد على تمثيله باسم (يونس) فقال : (( ذِكرُ ( يونس ) في هذا الموضع لا وجه له ، لأنه لا ينصرف في المعرفة سواء سمّيت به السورة أو كان اسماً للنبي ( عليه السلام ) ، لأنك إن عنيت به النبي ففيه علتان : التعريف والعجمة ، وإن عنيت به السورة ، ففيه ثلاث علل : التعريف والعجمة والتأنيث ))(
) . 

       أو قد تنعدم المماثلة بين ما مُثِّل له(المسألة) وما مُثِّل به(المثال) . من ذلك ما اعترض به المبرَّد على سيبويه في توجيه قوله تعالى: ( أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ  ((
) ، وقد ذهب سيبويه إلى أن الوجه (
) جعل ( أنكم مخرجون ) بدلاً من ( أن ) الأولى ، ولمّا لم يجز أن يُبدل من ( أن ) إلا بعد تمامها وما يكملها من اسمها وخبرها احتاج القول إلى حذف شيء يتمّ الكـلام به ، بتقدير : أيعدكم أنكم مخرجون إذا متمّ ، أو : أيعدكم أنكم إذا متّم مخرجون ، فيكون الإخـراج من صلة الكلام الأول الذي قبل ( إذا ) ، وهو جوابها ، لأنها فـي تأويل الجـزاء ، وقـد استغنـى عن الفاء والفعل لأن الفعل الذي يليها ماضٍ فحسن تقدم الجواب . فاعترض عليه المبرد من وجهين : أحدهما (
) أن يجعل موضع ( أنكم مخرجون ) رفعاً بالابتداء ، و ( إذا ) ظرف زمان في موضع خبره ، والجملة في موضع خبر ( إن ) بتقدير : أيعدكم أنكم إذا متّم إخراجكم فانكم . ومثّل لذلك بقوله : يوم الجمعة أنك ذاهبُ ، بمعنى ذهابك ، كانه : أيعدكم أنكم يوم الجمعة إخراجكم ، وحينئذ لا يجوز كسر ( أن ) في مثل هذا الموضع  . فردَّ عليه إبن ولادّ تمثيله هذا ، (( لان يوم الجمعة ليس فيه معنى جزاء ، وإنما فتحت ( أن ) ولم تكسر إذا قلت : يوم الجمعة أنك ذاهب ، لأن يوم الجمعة من صلة الخبر ، فلا يجوز أن تقدم ها هنا صلة الخبر على ( أن ) كما لا يجوز أن تقدم الخبر عليها ، فلما لم يجز ذلك جعلت مصدراً وجعل اليوم خبراً مقدماً ))(
) . 

       أو قد يكون فساد المثال بسبب فساد المسألة التي وضع لها . من ذلك تمثيل سيبويه في ( باب الامر والنهي ) قوله : (( زيداً فاضربهُ ))(
) ، ثم قال : (( وقد يكون في الأمر والنهي أن يُبنى الفعل على الأسم ، وذلك قولك : عبدالله آضربه ، إبتدأت بعبدالله فرفعته بالابتداء ، ونبّهت المُخاطب لتُعرّفه باسمه ، ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر ، ومثل ذلك : أما زيد فاقتله . فاذا قلت : زيدٌ فاضربه ، لم يستقم أن تحمله على الابتداء  ))(
) . فقال المبرد : (( جعل هذا تفسيره ، أو يكون أراد عليك زيداً فاضربه))(
) .  ثم علّق على تمثيله بهذا المثال وما فسّره به قائلاً : (( أمّا التفسير الآخرفلا يرفع ، وأمّا الاول فلا أرى فيه لادخال الفاء معنى ، لأن المفسّر لمّا حذفت لا يكون معطوفاً ، ألا ترى أنك لو قلت : أزيداً فضربته لم يجز ، وإذا قلت : عليك زيداً فاضربهُ ، فالمعنى لـ ( عليك ) وليست المضمرة ، لأنها ليست مما يُضمر ، ولكنك أضمرت ( أنظر زيداً ) وأشباهه في معنى الإغراء ))(
) ، فالمبرد يرى أن دخول الفاء على جواب الأمر أو النهي خطأ ، وأن ما مثّل به سيبويه لهذه المسألة فاسد لفساد المسألة ، لكنه نسب بعد ذلك إلى المازني والأخفش أنها ينصّان على زيادة الفاء في هذا الموضع (
) ، وانتهى إلى القول : (( جملة القول في هذا الباب أن الفاء زائدة في الأمر والنهي لمضارعتها الجزاء ))(
) . فردَّ عليه إبن ولادّ لتناقض أقواله في هذا الباب ، قائلاً : (( قد رجع محمد في آخر كلامه عمّا ابتدأ به في أوّله ، لأنه رأى في أوّل القول أن إدخالها [ أي الفاء في جواب الأمر ] خطأ ، ثم ركن إلى قول الأخفش في أنها زائدة ، وكأنه رأى بذلك أنه قدر رجع إلى مذهب سيبويه وليس برجوع إليه ، والذي رآه من أنها زائدة غلط … فلو كانت الفاء زائدة كان دخولها كخروجها ، 

وابتُدِىءَ بالفعل معها قبل الأسم ))(
) . 

ب – نقد العبارات :
            إن علم النحو علمُ وضع للبحث في أواخر الألفاظ داخل سياق الجمل دالاً على علاقة بعض الألفاظ ببعضها الآخر موضحاً ما يترتب على تلك العلاقة من معانٍ ودلالات . فالنحو مع أنه مادة بحث النحوي ، فهو عماد السلامة اللغوية بالنسبة لعلمائه ، ولابّد أن النحاة بلا استثناء يعرفون كيف تركّب الجملة العربية وكيف تتنظم أجزاؤها ؛ وإلا لن يستطيع أحدهم تعاطي أبحاث النحو بحالٍ ، ولا حتى تعليمه لأنه سيكون في حكم المستحيل بالنسبه لهم والنحاة يطلقون على التراكيب اللغوية الخاصة بوجوه التعبير التي يُعنى بها هذا العلم مصطلح ( الجملة ) و ( الجمل ) ، وقد جاءت كتب نحوية كثيرة تحمل عنواناتها هذا المصطلح ، منها : كتاب ( الجمل ) للزجاجي . هذا إذا كان هذا التركيب اللغوي مادةً للبحث ؛ أمّا إذا كان هذا التركيب نفسه أداةً للبحث فقد اعتاد العلماء على أن يطلقوا عليه إسم ( العبارة ) ، فالجملة والعبارة إسمان لمسمى واحد ، وإنما اختلفت التسمية تبعاً لإختلاف الوظيفة ، فهي من حيث البناء النظري تُسمى ( جملة ) ومن حيث البناء العملي تُسمى ( عبارة ) ، وإنما سمِّيت الجملة عبارةً بعدّها أحدى أدوات الأسلوب ، لأنها تعبّر بالضرورة عن موقف العالم تجاه المسألة موضوع البحث ، فاذا كانت الألفاظ مادة الأسلوب الأولى ؛ فان العبارة هي الأطار الذي تنظم فيه تلك الألفاظ التي تعبّر عن أفكار صاحبها في سياق لغوي خاص فيسمّى هذا التركيب اللغوي ( عبارة ) وطريقة تأليفه ( تعبير ) . 

        إن وصول العالم إلى مبتغاه مرهون بنجاحه في التعبير عن هذه الأفكار بألفاظ صحيحة ومعانيٍ واضحة ، فاذا فسدت الألفاظ أو المعاني فسد التعبير بفساد العبارة أو فساد أجزائها . إذاً فالعبارة مما يُشكّل مطعناً آخر على أساليب النحاة ، وهي تُنقد عموماً لاجتنابها السلامة اللغوية ويكون ذلك في ثلاثة أشياء : أحدها ، فساد اللفظ وذلك على وجوه ، منها : أن يكون القصد مصيبُ لكن الكلام على غير استواء ، فقد وقع  في بعض نسخ الكتاب لسيبويه : (( وكل أفَعَل نكرة ، وأما قولهم : إنه معرفة لأنه لا ينصرف فليس بشيء ، لأن أفَعَل لا ينصرف في النكرة ))(
) ، فاعترض المبرد على هذه العبارة بقوله : (( إنما ينبغي أن يقول : ما كان منه غير وصف أو كان مثالاً إنصرف في النكرة  وما كان وصفاً لم ينصرف وإن كان نكرة ))(
) ، فردَّ عليه ابن ولاّد بأن القول المصيب في اللفظ والمعنى ما قال سيبويه ، لأنه إنما ردَّ على الذين يدّعون أن ( ابن أَفعَل ) في هذا الباب على الإطلاق والعموم معرفة لأنه لا ينصرف (
) . ولو احتج ابن ولاّد بنصّ عبارة سيبويه قبل أن يفسِّرها لكان أبلغ  لأن المبرِّد إنما اعتمد في رده على سيبويه ـ كما يظهر ـ نسخةً محرّفةً للكتاب .  

       أو قد يكون لإبدال الألفاظ بعضها من بعض ما ينقض المعنى ويفسد العبارة . من ذلك ما نسبه ابن الطراوة إلى أبي علي الفارسي أنه قال : (( الكلمُ يأتلف من ثلاثة أشياء : اسم وفعل وحرف ))(
)، فعلّق على معاورته لفظ ( ينقسم ) بـ ( يأتلف ) قائلاً : (( فما زعمه سيبويه منقسماً إلى ثلاثة زعمه المؤلِّف [ أبو علي ] ملتئماً من ثلاثة ، إلا أن ما زعمه سيبويه معقول مقول ، وما زعمه المؤلِّف [ أبو علي الفرسي ] لا مقول ولا معقول )) (
) . لكن أبو علي النحوي لم يقل : (( الكـلم )) إنمـا قـال : (( الكلام )) (
) ، وبهذا تسقط الكلفة عنه ، وتلزم الحجّة خصمه . 

      أو قد تكون ألفاظ العبارة هجينه وركيكة ، فابن الطراوة لم تعجبه عبارة أبي علي الفارسي فـي ( باب النكرة المضافة ) : (( لا مرور ثابتُ بزيدٍ ))(
) ، فوصف ألفاظها بالهجنه والركّة (
) ، وإن كان وصفه مبالغُ فيه . 

     أمّا الشيء الآخر الذي يشكِّل مطعناً على العبارة فهو فساد معناها ، فقد يؤدي فساد المعنى إلى خلاف ما تقتضيه قوانين النحو ، من ذلك عبارة الزجاجي : (( وحذف النون أيضاً علامة الجزم في تثنية الأفعال وجمعها ))(
) ، فعلّق ابن السِّيْد على هذه العبارة بأنها (( عبارة فاسدة لأن الأفعال لا تثنى ولا تجمع ))(
) . 

        أو قد لا يكون معنى العبارة واضحاً فيختفي وراء ستار كثيف من الدلالات المشكلة ، فلا يمكن الوصول إليه إلا بكّد الذهن وإعمال الفكر . من ذلك عبارة سيبويه : (( ما أغفله عنك شيئاً))(
) فقد اختلف العلماء في تأويلها على مذاهب (
) ، حتى قال الأخفش الأوسط : (( أنا منذ عقلت أسأل عن هذا فلم أجد من يعرفه على الحقيقة ))(
) ، وقال يونس: ((ذهب من كان يعرف هذا))(
) أي لا أحسب أن أحداً يعرفه غير سيبويه . أمّا المبرِّد فذهب إلى أن المراد : دع الشك ، ورضي الناس قوله (
) . 

        أمّا ثالث ما يشكّل مطعناً على العبارة ؛ فهو مبناها العام ، أي أن يكون فساد العبارة من جهة اللفظ والمعنى جميعاً ، فقد تُصاغ العبارة صياغة خاطئة من جهتي اللفظ والمعنى ، فيؤدي فسادهما إلى  تمويه الكلام وتضليل الأحكام . من ذلك قول الحسن بن صافي في ( المسألة الثالثة ) من مسائله العشر  وهي في الكلام على قول العرب : ( ليس الطيب إلا المسكُ ) . قال (( إلا أن سيبويه والسيرافي تخبطا في هذا وما أتيا بطائل . فأول ذلك أن سيبويه قال : لغة في ليس أنها لا تعمل ))(
) . فرد عليه ابن برّي واصفاً كلامه هذا بالفساد . قال : (( فأوّل ذلك أنه قال : إنّ سيبويه قال : لغة في ( ليس ) أنها لا تعمل ، فبدأ بنكرة في اللفظ ولم يأتِ لها بخبر ، ويشبه أنه يريد أنها خبر مبتدأ مضمر . يريد : هذه لغة في ( ليس ) ، وهو كلام فاسد إذ لم يرتبط الكلام بما يقضي أنه حكاية كما فعل سيبويه . ثم قال : ( إنها لاتعمل ) فأكد الكلام بذكر ( إنّ ) ولا حاجه إليها وكان حقة أن يسقطها أو يأتي بحرف العطف فيقول : وأنها لا تعمل ، وإن كان يريد أنها خبر المبتدأ الذي هو لغة وتكون مفتوحة لا مكسورة فهو أقبح مما تقدم في الوجه الأول ، لأن الضمير في ( إنهّا ) إنما يعود إلى ( ليس ) لا إلى اللغة . ألا ترى أنه لا يصح أن تخبر عن اللغة بأنها لا تعمل أو بأنها تعمل فهذا ما في لفظه وعبارته من الفساد . وأما من جهة المعنى ، فإنه زاد في كلام سيبويه (( أنها لا تعمل )) ولم يذكره سيبويه ولا يصح أن يذكره لأنه لم يقطع عليها بإبطال عملها ، وكلام هذا الحاكي عنه يوجب القطع بإبطال عملها ))(
) . 

      أو قد توهم صيغة العبارة خلاف المقصود . من ذلك قول سيبويه عن الخليل : (( ولو سمّيت رجلاً بالضاد من ضَرَبَ لقلت : ضاءٌ ، وإن سمّيته بها من ضِِرِابِِ قلت : ضيٌّ ، وإن سمّيته بها من ضُحَى قلت : ضُوٌّ ))(
) ، أي أن تلحق بعد كل حرف ما حركته منه ، ثم تزيد على الذي يُلحق مثله كما فعلت بـ( في ) و( لو) و( لا ) (
) ، فعلّق المبرِّد على عبارته بأنها (( خطأ فاحش .. ونقض لما أصّل عليه ، لأنك إنما تتوهم ما حُذف منه بالحركات والحروف إذا لم تدرِ ما أصله ، فأما إذا عرفت أنها ضادٌ من ضَرَب لم ترد إلا راء ضَرَبَ وباءَها ، لأنه منها حذف ، وقـد عرفت ذلك ، و ( ما ) و ( في ) و ( لو ) لم تدرِ ما حُذف منهن ، فردَّدت مثل ما فيهن ، ألا ترى أنك تصغّر حَرأ فتقول : حُريحٌ لقولك أحراح ، وتقول في رجل اسمه ذو : هذا ذوأ قد جاء ، لقولك : ذوات ، وكذلك جميع ما يشبه هذا ))(
) . فردَّ عليه ابن ولاّد أن ليس ثمة ما يدعو للوهم وخلط الأحكام . قال : (( لم يرد الخليل بذكر الباء من ضَرَب هذه الجملة بعينها ، وإنما جعل ضَرَبَ مثالاً ، والباء من ضَرَبَ ومن ذَهَبَ واحد ، كما أنه لم يقصد إلى الباء بعينها دون الضاد ودون كل حرف مفتوح فجعله حرفاً مفتوحاً في مثال من الأمثلة ، لأن حروف المعجم ليست لها حركات تستحقها في : أ ، ب ، ت ، ث  قبل تأليفها في أبنية الكلام ، فلذلك مثلها في بناء من الأبنية لتراها متحركة أو ساكنة في بناء الكلمة ))(
) .

        أو قد تكون العبارة مطلقة غير مقيدة ، كعبارة الزجاجي : (( وإذا ابتدأت ( بإذن ) نصبت بها الفعل ، ولم يجز الإلغاء ))(
) ، قال ابن السِّيْد تعليقاً على هذا الكلام : (( هذا على الاطلاق غير صحيح حتى يُقيّد ذلك بأن يقول : إذا ابتدأت بإذن ولم يكن الفعل حالاً . لأن فعل الحال لا تعمل فيه العوامل ، وهو في الأفعال بمنزلة المبتدأ في الاسماء ))(
) .

         أو قد تكون العبارة متكلّفة ، من ذلك قول أبي علي الفارسي في ( باب الاستثناء ) : (( ليس يخلو الاستثناء من أن يكون في كلام موجب أو غير موجب )) (
) ، وقال في موضع آخر من الباب نفسه : (( فإن كان الكلام غير موجب ))(
) ، فعلّق ابن الطراوة على العبارة الأولى بقوله : (( ولو قال : منفي لكان أقرب وأهذب ولم يتكلّف لفظ ( غير ) فيما لا يعود بخير ))(
) ، وقال عن قوله الآخر : (( وهذا أيضاً كالأول ، لأنه لو قال : ناقصاً كان أخصَر ، وعلى المعنى أدلّ ))(
) . 

        أو قد تُبنى العبارة على تسامح في اللفظ والمعنى . من ذلك قول الزجاجي : (( لأن الفعل إنما اختلفت أبنيته للزمان وهو مضارع له من أجل أن الزمان حركة الفلك والفعل حركة الفاعلين ))(
) . فعلّق ابن السِّيْد على هذه العبارة بقوله : (( ليس الزمان في الحقيقة مدة حركة الفلك . وكذلك زمان كل موجود من الأجرام إنما هو مدة وجوده ساكناً كان أو متحركاً ))(
) . 

ج – نقد المصطلحات : 
          الاصطلاح ، هو : (( عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما يُنقل عـن موضعـه

 الأول ، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما ))(
) . 

        إن لكل علم من العلوم مصطلحات مخصوصة على مسمياتها بما اتفق عليه أهل هذا العلم . والنحو أحد هذه العلوم ، فقد أخضع ألفاظ اللغة لمفاهيمه الخاصة مذ مرحلة النشأة ، كمصطلح الإعراب والبناء والرفع والنصب والجر ، فالعربي القحّ لم يكن يفهم معنى ( الجرّ ) إلا بمعناه اللغوي وهو ( الجذب ) حتى أن بعض النحاة سأل رجلاً : أتجرّ فلسطين ؟ فاجاب الرجل : إني إذاً لقوي ، وقد فهم أتجذبها ، ولكن النحوي أراد أتصرفها بالكسر وهي ممنوعة من الصرف (
) . إذاً فالمصطلح العلمي له معنيين : عام مشاع بين أهل اللغة يعرفه العام والخاص ، وخاص لا يعرفه إلا أهل الشأن به  

       لقد كان لحركة النقد النحوي عموماً أثرها البالغ في تثقيف مصطلحات هذا العلم وتنقيحها ، ثم الحثّ على إختيار المناسب منها ، فالمصطلح النحوي كغيره من أدوات البحث النحوي يعتروه ما يعتروها من الفساد ، ومما يشكّل مطعناً على مصطلحات النحاة ؛ أن يستعمل أحدهم مصطلحاً فيما هو ليس له . من ذلك قول الزجاجي : (( وقرئ : ( يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ ( (
) بالرفع على العطف ، وبالنصب على الجواب بالواو ))(
) . فاعترض إبن السِّيْد على عبارته هذه ، لأنه (( سمّى النصب بعدها جواباً ، وإنما يُستعمل النصب على الجواب فيما ينتصب بعد الفاء في الأمر والنهي والاستفهام والعرض والجمد والتمني ، وإنما سمّي جواباً في هذه الأشياء الستة ، لأن فيها شروطاً متضمنة معنوية غير ملفوظ بها فاحتاجت إلى أجوبة كما احتاج الشرط اللفضي ))(
) . 

        وعلى العكس من الحالة الأولى فقد يسمي بعضهم الموصوف بغير مسماه المعروف لدى أهل العلم ، من ذلك قول الزجاجي : (( واذا وقع بعد هذه الحروف حروف خفض كان ما بعد المخفوض مرفوعاً إسماً لها ، وكان المخفوض خبراً لها ، كقولك : ( كان في الدار زيدٌ ) و ( كان عندك عمرو ) و ( ليس لعبد الله عذر ) . ))(
) ، فأطلق على الظرف ( عند ) مصطلح ( الحرف ) ، فعلّق إبن السّيْد على ذلك بقوله : (( .. إن ( عند ) ليست بحرف خفض إنما هي ظرف ، والظروف نوع من الأسماء غير أنها متضمنة لغيرها ، ولو قال : وإذا وقع بعد هذه الحروف حروف خفض أو ظرف لم يكن فيه اعتراض ))(
) . قال أبو محمد عبد الله بن سنان الخفاجي : (( لأن الانسان إذا خاض في علم وتكلم في صناعة وجب عليه أن يستعمل ألفاظ أهل ذلك العلم وأصحاب تلك الصناعة ))(
) .

       أوقد يكون فساد المصطلح ناتج عن فساد الوضع أصلاً ؛ بأن يضع أحدهم مصطلحاً على مسمىً معين لا يفلح في وضعه التوفيق بين الوصف والموصوف . من ذلك تسمية ابن السرّاج ما يفسّر به علّة رفع الفاعل بـ (( علّة العلّة ))(
) . فعلّق ابن جنّي على اصطلاحه هذا بأنه فاسد لأنه يؤدي إلى الدور ؛ فيلزم أن يكون لكل علّـة علّـة ، و (( العلّة الحقيقية عند أهل النظر لا تكون معلولة ))(
) .

        أو قد يبدل بعضهم مصطلحاً مكان مصطلح آخر للمشاكلة بين مسمّييهما . من ذلك إبدال الزجاجي مصطلح ( الضرورة ) بمصطلح ( اللغة ) وذلك في قوله : (( ومن العرب من يجري المعتل من هذا الجنس مجرى الصحيح فيرفعه في موضع الرفع ، ويفتحه في موضع النصب ، ويسكنه في موضع الجزم ، وعلى هذه اللغة قال الشاعر : … بيت شعر ))(
) ، فردَّ عليه ابن السِّيْد تسامحه في التعبير عن مصطلح ( الضرورة ) بلفظ ( اللغة ) ، فقال : (( هذا الذي قاله صحيح : إلا أن مثل هذا لا يُجعل لغة كما قال ، إنما يسمّى لغة ما كان مستعملاً في الكلام ، وأما ما ينفرد به الشعر فإنما يسمى ضرورة ، وقد جعل أبو القاسم إلحاق المعتل بالصحيح من ضرورة الشعر فيما تقدم (
) وجعله هاهنا لغة كما ترى ))(
) . 

         أو قد يلجأ بعضهم إلى مصطلح لم يُعهد في عرف النحاة . من ذلك قول أبي علي الفارسـي : (( وإذا فتحت الهمزة من ( أنّي ) كان التقدير … ))(
) ، وقال في موضع آخر : (( وقال : ( ما رأيتهُ مذْ أنّ الله خلقني ) فتفتح ( أنّ ) بعد ( مذ )  )) (
) ، فعلّق ابن الطراوة على القولين في إثر القول الثاني بقوله : (( وذلك أصوب من قوله : فتح الهمزة وكسر الهمزة ، وينبغي له على ذلك أن يقول : في الطاء ضمّ الإطباق ، وفي الصاد فتح الصفير ، وفـي الميم كسـر الغُنّة ويحاول ذلك في 

جميع الحروف ، يفصح عن كل واحدٍ منها بطبعه  ، ويعدل عن اسمه ووضعه ))(
) . 

        أو قد يتسامح بعضهم في استعمال المصطلحات ذات الألفاظ المشتركة كمصطلح ( المفعول ) ولا يراعي فيها ما يفرِّق بينها فتشكل أحكام مسمياتها بعضها بالبعض الآخر ، من ذلك ما وقع في قول الزجاجي: (( واعلم أن الوجه تقديم الفاعل على المفعول، وقد يجوز تقديم المفعول كما ذكرت لك ))(
) 

وهو يريد بالمفعول هنا : المفعول به . فعلّق ابن السِّيْد على لفظه هذا بقوله : (( قال : المفعول على الإطلاق ، ولا يُسمّى مفعولاً على الإطلاق إلا المصدر ، لأنه المفعول الصحيح الذي يُسمّى حدثاً . وأمّا المفعول في هذا الباب فيسمّى مفعولاً به ، ومعنى ذلك أن الفاعل وقع به دون غيره ))(
) . 

         أو قد يكون فساد المصطلح ناشئ عن عدم تلاؤمه مع مصطلحات مذهب الناقد وما تصدق عليها من مسمّيات ، وهذا راجع بطبيعة الحال إلى اختلاف أصول الناقد عن أصول منقوده ، فالقضية هنا لا تتعلق بالأسماء قدر تعلقها بالمسميات . من ذلك قول ابن مضاء في ( باب التنازع ) : (( وأنا في هذا الباب لا أخالف النحويين إلا في أن أقول : علّقت ولا أقول : أعملت ، والتعليق يستعمله النحويون في المجرورات وأنا استعمله في المجرورات والفاعلين والمفعولين ))(
) . فرغب ابن مضاء عن مصطلح ( العمل ) مؤثراً عليه مصطلح ( التعليق ) لأنه لا يقول بالعمل أصلاً . لذا فقد تُنعت المصطلحات بالفساد لا لشيء إلا لأنها تغاير مصطلحات مذهب الناقد . من ذلك ما رمى أبو الطيب اللغوي به الكوفيين أنهم يخلطون المصطلحات بعضها بالبعض الآخر؛  فيسمّون (( الجرّ خفضاً ، والظرفَ الصفةَ ، ويسمّون حروف الجرّ حـروف الصفـات ، والعطـفَ النسـقَ … ونحو هذا من  التخطيط ))(
) . ولايخفى أن مايسميه البصريون جرّاً ويسميه الكوفيون خفضاً لايعدُّ تخليطاً ، فلكل مذهب منهما مصطلحه الخاص ، وليس للتخطيط هاهنا وجه .

ثالثاً : أدوات النقد النحوي : 

       من البديهي جداً أن يكون لكل ناقد مجموعة من الأدوات يستعين بها في تقويم الأخطاء النحوية، فلا بد له من طريقة يسلكها ومعايير يعاير بها ، ومنهج يعتمد عليه وأسلوب ينقد به ، وهكذا مع كل الأعمال النقدية . إذاً فأدوات النقد النحوي هي : 

أ ـ الأسلوب : 

         مرَّ أن تمايز أساليب البحث النحوي مبعثه تباين الأغراض المبتغات من وراء هذه الأساليب والوظيفة التي يؤيدها كل أسلوب منها ، فإذا كانت الإطالة والإسهاب محمودتان في موضع مثل الشرح  يكون الإيجاز أجود ما يكون في مواضع مثل الحدود والتعريفات ، فضلاً عن أن الأسلوب كفاءة ذاتية والنحاة متفاوتون فيها بحسب قدراتهم ، ومع هذا يعدّ الأسلوب النقدي من الأساليب المفضّلة في التنظير النحوي ، نظراً لما يتمتع به من وسيلة في العرض وخاصية على الإقناع . وتبرز أهمية الأساليب النقدية من خلال حجم الأثر الذي خلّفه النقد في تصحيح الأساليب النحوية بدءاً من اختيار طريقة العرض ثم التوفيق في تعيين الأهداف وتحديد سبل معالجتها ، وقد اشترطوا في لغة النحاة أن تكون واضحة إذْ عابوا غموضها ، وأن تكون سهلة إذْ عابوا تعقيدها ، وأنْ تكون دقيقة إذْ عابوا تسامحها ، وأن تكون سليمة إذْ عابوا فسادها ، وقد مرَّ بنا من أمثلة ذلك ما يغني عن التمثيل له هاهنا ، لذا سنركز في مقامنا هذا على جانبٍ مهم من جوانب اللغة النقدية ذاك هو المصطلح النقدي ، لكي يتسنى لنا وضع الأسلوب النقدي نفسه في دائرة التطبيق بعد أن كان في محيط النظرية ؛ لنقف على حقيقة اعتبار النقّاد بأخطاء غيرهم . 

        إن الأخطاء النحوية – كما رأينا – كثيرة ومتنوعة وذات مستويات متباينة ، ثم إنها لا تكون على حالٍ واحدة ؛ فمنها ما تقع على سبيل الوهم أو السهو ، ومنها ما تقع على سبيل القصد ، لذا كان على لغة النقد أن تتعامل مع هذه الأخطاء بكيفية تنسجم مع نوع الخطأ وشكله ؛ وذلك من خلال تحديد شكل المصطلحات التي تعتمد عليها ؛ بعدّها المحك الأساسي والمباشر للناقد مع النص موضوع النقد . 

        والواقع أن لغة النقد كانت أكثر استجابة مع هذا الكمّ الهائل والمتباين من الأخطاء ، وقد أمدّت النحاة بذخيرة لغوية لا تنفد ، حتى أن المصطلحات النقدية لسعتها وكثرتها شُغلت بوصف أكثر من جانب ، فمنها ما صُرف لوصف الأخطاء النحوية ، كقولهم : ( هذا خطأ ) و ( هذا غلط ) و (هذا رديء ) و (  هذا باطل ) ، ( لا وجه له ) (
) ، ( قبيح ) ، ( ليس بشيء ) ، ( فاسد ) ، (مضطرب) ( غير مستقيم ) (
) ، ( لا يصحّ ) ، ( غير صحيح ) ، ( ليس بصحيح )(
) . ومنها ما صُرف لوصف حال المنقود وبيان موقفه من وجه الصواب ، كقولهم : ( ليس كما قال ) و ( خلاف ما ذكر ) ( لم يقل صواباً ) ، ( ليس كما وصف ) (
) ، ( جرى مجرى السهو ) ، ( ليس الأمـر كما قـال ) ،

 ( ليس كما ذكر ) ، ( توهم فيه ) (
) . وزاد بعضهم بأن صرف بعض المصطلحـات لوصف حـال 

الناقد نفسه . كقولهم : (( لا أشتهي هذا الوجه ))، وهو من استعمالات الفراء (
) ، وتسمع من قولهم : (( وأحب الوجهين إليَّ كذا )) ، وهو من استعمالات الكسائي (
) والفرّاء (
) وأبي جعفر الطبري (
). 

         يُلاحظ على هذه المصطلحات أن من بينها مصطلحات ذات استعمال مشترك ؛ يلجـأ إليهـا 

النحاة بعامتهم كمصطلح ( غلط ) و( خطأ ) ، والذي منحهما صفة الشركة والعموم أنهما يصفان الخطأ في أصل وضعهما اللغوي ، أمّا المصطلحات الأخرى فيمكننا عدّهـا مصطلحات خاصة ، أو ذات استعمال خاص لأنك تجدها عند عالمٍ لا تجدها عند غيره ، فأبو البركات الأنباري – مثلاً – يميل إلـى استعمال مصطلح ( الفساد ) في تقييم المسائل النحوية ، وقد طغى هذا المصطلح علـى أغلـب مسائل ( الإنصاف ) ، في حين يلجأ ابن السِّيْد حال نقده آراء الزجّاجي إلى مصطلح ( صحيح ، وغير صحيح ) (
) ، وهذه المصطلحات في الوقت نفسه تعـدّ مصطلحات طارئـة قد تجـدها في موضع لا تجدها في غيره ، لأنها مناطة بأسلوب الناقد الشخصي ، فقد يعتاد العالم على أحدها اعتياداً ، كالذي وجدناه عند أبي البركات الانباري وابن السِّيْد البطليوسي ؛ وربما كان اللجوء إلى أحدها في ضوء الضوابط المنهجية والفوارق اللغوية . 

         ومع أن النحاة نجحوا في إكساب اللغة النقدية مرونة عالية في التعامل مع مستويات الأخطاء النحوية وأنواعها ؛ يؤخذ عليهم معاورتهم المصطلحات النقدية ذات الاستعمال المشترك (غلط ، خطأ ) بعضها من البعض الآخر، فما يوصف بالخطأ يوصف بالغلط ، وما يُحكم عليه بالغلط يُحكم عليه بالخطأ (
) . مع أن تعريفهما اللغوي لا يمنحهما مثل هذه الرخصة على الإطلاق ، ففي (لسان العرب) : (( الخطأ والخطاء ضد الصواب ، وأخطأ الطريق ، عَدَلَ عنه ، وأخطأ الرامي الغرض لم يصبه ، وأخطأ يُخطئ إذا سلك سبيل الخطأ عمداً وسهواً ))(
) . أما الغلط : فـ (( أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه ، وقد غَلِط في الأمر يَغْلَطُ غلطاً ، وأغلطه غيره ))(
) . ثم إن القرآن الكريم فرّق بينهما ، وجعل الخطأ من الخطيئة وهي ( الذنب ) ، ولم يصف الأخطاء بأنها أغلاط ، بل لم يرد لفظ ( الغلط ) في القرآن الكريم البتة (
) . كذلك يؤخذ عليهم ـ ومن جانب آخر معاوراتهم ـ المصطلحات المشتركة العامة ( غلط ، خطأ ) من المصطلحات الطارئة الخاصة (فاسد ، غير صحيح)  لأن هذا يؤدي إلى طمس الفوارق الدلالية التي من أجلها توسع النحاة في استعمال هذه المصطلحات ، فحين كانوا يصفون بعض أخطاء القياس – مثلاً – بالغلط ، وهم يعنون به الغلط نفسه ؛ كانوا في أحيان أخرى يصفون أخطاءً أخرى بالغلط وهم لا يعنون به الغلط نفسه ، من ذلك قول الخليل في تخطيء بعض الأعراب : (( فأما قولهم : مَصائبُ ، فإنه غلط منهم ، وذلك أنهم توهموا أن مصيبة فَسِيلة ، وإنما هي مُفْعِلةٌ ، و قد قالوا : مَصاوِب ))(
) . فحمل الوهم على ما يُحمل عليه الغلط . كذلك قال سيبويه في تخطيء بعض الأعراب : (( إعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون ، وإنك وزيدٌ ذاهبان ، وذاك أن معناه معنى الابتداء ، فيرى أنه قال : هم ))(
) . قال الدكتور شوقي ضيف : (( كان [ سيبويه ] يسجل دائماً ما جاء شذوذاً على ألسنتهم ، وهو ينعته تارةً بالضعف وتارةً بالشذوذ أو القبح أو الغلط ، يقصد بذلك إلى أنه يخالف القياس الذي ينبغـي إتباعـه )) (
) . ولا نجاوز الحقيقة إذا قلنا إن أغلب ما يتوهم به أهل اللغة يُحمل على الغلط ، (( فحين تمكن النحويون من استقراء قواعد اللغة ، راحوا يغلّطون بعض العرب فيما ورد عنهم من أساليبهم ، وهم يعنون بالغلط التوهم ))(
) ، كما أنهم أطلقوا على الشاذ والنادر مصطلح الغلط (
) ، ولو اقتصر الأمر على هذا الحدّ لكان هيناً . فإن أكبر تحدي واجه النقاد بعامّة واللغة النقدية بخاصة هو مسألة تخطيء القراءات القرآنية . 

       كانت هذه القضية المتشعبة مثار جدل طويل بين الدارسين المحدثين (
) ، وكان المصطلح النقدي محوراً رئيسياً فيها ، ذلك أن النحاة أبدلوا مصطلح ( اللحن ) بمصطلحي: ( الخطأ ) و( الغلط ) وكأنهما بمكان ، كحكمهم على قراءة نافع : ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ((
) ، بهمز(معايش) بأنها خطأ ، قال أبو حيان الأندلسي: (( جميع نحاة البصرة تزعم أن همزها خطأ ))(
) كذلك حكم عليها ابن خالويه من الكوفيين بالحكم نفسه ؛ وقد جمـع في حكمـه المصطلحين كليهمـا : ( الخطأ ) و ( اللحن ) . قال : (( من همز هذه الياء فقد لحن . وقد روى خارجة عن نافع همزه وهو غلط ))(
) . ونقل ابن خالويه تعليق النحاة على قراءة الحسن البصري : ( وَلا أدْرَأكمْ بهِ ( (
) فقال : (( قال النحويون : غَلِط الحسن كما أن العرب قد تغلط في بعض مالا يُهمز فيهمزونه ، يقولون : حَلأتُ السويق ، وإنما هو حَلّيتُ السويقُ ، يشبهونه بحلأتُ الأبل إذا زجرتها عن الماء ))(
) . لكن الوصف لو صدق على هذه القراءات لكان مصطلح ( اللحن ) أصـوب من مصطلـح ( الخـطأ ) أو ( الغلط ) ، لأن الخطأ في الأمثلة المتقدمة – إن جاز التعبير – يخصّ البنية لا الإعـراب ، وحتـى لو كان الخطأ في الإعراب فهو إنما ينحسر بحركة الإعراب لا غير ، وحينئذ يسمـى هـذا الخـطأ 

الإعرابـي : ( لحن ) لا ( غلط ) ولا ( خطأ ) ؛ إذ اللحن كما جاء في ( لسان العرب ) يصدق على ستة معانٍ (
) هي : الخطأ في الإعراب ، والغناء ، والفطنة ، والتعريض ، والمعنى . إذاً فاللحن يُطلق على التغيير الذي يصيب علامات الإعراب ، ثم تُوسِّع فيه فصار يشمل خطأ البُنية وخطأ الدلالة وخطأ الوزن (
) . أما مصطلح ( الخطأ ) أو ( الغلط ) فيُطلق على تغيير كلمة بكلمة أخرى ، أو تقديم كلمة محلّها التأخير أو تأخير كلمة محلّها التقديم (
)، وشتّان بين هذا وذاك . إذاً فإطلاق حكم ( الغلط)؛ أو ( الخطأ ) على ما رمُيَت به هذه القراءات يحمل دلالة غير التي يحملها مصطلح ( اللحن ) ، فلو صحّ أن نطلق على الأخطاء التي تتعلق بعلامات الإعراب مصطلح ( الخطأ ) أو ( الغلط ) ؛ لصحّ أن نطلق على أخطاء القياس وأغلاط الحدود والتعريفات ـ مثلاً ـ مصطلح ( اللحن ) . والذي يظهر إنّ (( .. رجال النحو لم يكونوا يفرقون بين لفظ : لحن ، وغلط ، وخطأ . وقد تبيّن … أنهم كانوا يستعملون الواحد من هذه الأسماء مكان الآخرين … والنحاة حينما كانوا يتحدّون القرّاء ويناقشوهم في قراءاتهم وآرائهم كانوا يطلقون عليهم هذه الألفاظ الثلاثة ، وكأنها مترادفة ، دون تمييز في المعنى ، ولا ملاحظة في التفرقة بين أنواع الأخطاء ))(
) . قال الدكتور أحمد مختار عمر : (( .. إنما نعيب عليهم وصفهم بعض القراءات بأنه قبيح أو رديء أو وهم أو غلط . وقد كان في إمكانهم أن يصفوها بأنها جاءت على لهجة محلية أو أقل فصاحة فلا تُبنى عليها قاعدة ، دون أن يُطعن على قارئ أو يشككوا في صحة القراءة ))(
) .

ب ـ الطريقة :
         لقد سلك النحاة في سبيل الظفر بهذه القواعد والاستدلال لها والدفـاع عنهـا طرائق قددا ؛ ولاعجب ، فالطريقة المناسبة في النقد وفيما سواه تعدّ الوسيلة المثلى للعالم إذ يطرح آراءه ويفصح 

عن مذاهبه . 

        كانت طريقة النقد محط أنظار العلماء ومحض عنايتهم ؛ فلكل طريقةٍ منها خصائص تميزها عن غيرها من الطرائق ، وقد كان أمام النقاد شكلان منها ، الأول شفوي يؤدى بطريقة المناظرات أو الموازنات والمحاكمات ، فضلاً عن طريقة الأحكام الوصفية ، والثاني تحريري ، ويؤدى بطريقة التأليف ذات المناهج المتعددة . 

        إن تمايز هذه الطرائق بعضها عن البعض الآخر باعتبار ما توافر لها من خصائص كان دافعاً 

كافياً لأن يحرص النحاة على إختيار الطريقة المناسبة للنقد قبل أن تختاره الطريقة نفسها فيخضع مجبراً لخصائصها التي قد لا تكون ملائمة بدرجة كافية لغايات العالم النقدية بعدّها وسيلة معالجة من جهة ، ووسيلة عرض من جهة أخرى ، لا سيما إذا علمنا أن النقاد كانوا يراعون في أختيار الطريقة تناسب خصائصها مع المادة النحوية موضوع النقد ، حتى لا يجد الناقد نفسه عاجزاً عن الايفاء بمتطلبات العرض أو التوفيق بين خصائص الطريقة وخصائص الموضوع ، فابن الطراوة مع أنه حرر رسالةً في نقد أبي علي الفارسي بمحض إرادته ؛ وجد نفسه عاجزاً في بعض المواضع عن التوفيق بين الغاية المتوخات من النقد وبين الطريقة التي إتبعها فيه . قال لدى تعرضه لمسائل أبي علي الفارسي في باب ( الابتداء بالأسماء الموصولة ) : (( وخلط بعدُ في سائر المسائل ، فسمّى الفاء عاطفةً في مواضع لا تكون فيها الفاء إلا رابطة بضروب من التخليط لا تُضبط إلا بالمشافهة ))(
) ، ثم عزف عن التعرّض لمسائل الباب ، وقال في باب ( إنّ وأنّ ) : (( كلامه في هذا الباب واهي القواعد ، عديم الفوائد ، بعيد التأويل ، فليل التحصيل ، لا يمكن التنبيه عليه إلا بالمشافهة فيه ))(
) . لكن طرائق النقد الشفوية هي الأخرى لا تكون طيّعة بالقدر الذي يجعلها مفضلة على الطريقة التحريرية في النقد وفي غيره ، فأبو علي الفارسي يؤمن بأن جوابه عن سؤال عضد الدولة البويهي : ـ بم ينتصب المستثنى ؟ ـ  يفتقر إلى إعادة نظر لا تتلائم مع الوقت المتحّصل عن الطريقة الشفوية ، فألوى في إثر جوابه الذي لم يكن مطمئناً إلية تمام الاطمئنان قائلاً : (( هذا الذي ذكرته جوابٌ ميداني فاذا رجعتُ قلت لك الجواب الصحيح ))(
) ، وما دفعه لأن يُذيّل جوابه بهذه العبارة إلا لأنه أحسّ بتشتت فكره ، فعزبَ عنه الجواب الأمثل الذي لم يكن مقيداً حال التفوه به ، فخشي أن يكون هدفاً لسهام النقد ، فراح يبرر ما كان عالقاً في خاطره ؛ وأن الطريقة التي أجاب بها لم تكن طريقة مناسبة إنما دُفع إليها بسؤال عضد الدولة . 

        إن استحضار الجواب الأمثل يكون محكوماً بخصوصية الطريقة المتبعة ، إذ المعتبر في صفة ( المسؤول منه ) وفق الطرائق الشفوية عند النحاة كما نصّ أبو البركات الأنباري هو أنه (( يُستحب للمسؤول أن يأخذ في ذكر الجواب بعد تعيين السؤال ؛ فان سكت بعد تعيين السؤال كان قبيحاً ، وكذلك إن ذكر الجواب وسكت عن ذكر الدليل زماناً طويلاً كان قبيحاً ))(
) ، وهذا من أخصّ خصائص الطرائق الشفوية التي تستدعي سرعة في الخاطر وقوة في التفكير ودقة في الملاحظة ، إذاً فقيمة العامل الزمني المتحقق عن سرعة الاجابة في الأعمال النقدية له تأثير واضح على صياغة الأحكام النقدية والتي هي مدار العمل النقدي ، على أنك لا تجد من هذه الالزامات شيئاً في طرائق النقد التحريرية ، وهذا مما يُحسب لصالح القلم على اللسان ، فأقلّ ما يعنّ للعلماء في طرائق النقد الشفوية أن يرد عن العالم قولاً في حالٍ ، ثم ينقضه بقول ألجأه إليه حالٌ آخر مُنح فيه سعةً في النظر ، وهذا ما لفت نظر إبن جنّي فشرحه تحت عنوان : ( باب في اللفظين على المعنى الواحد يَرِدَان عن العالم متضادين ) . ذكر فيه أن أكثر من يقع له ذلك الأخفش . قال : (( وقد كان أبو الحسن ركّاباً لهذا الثبج ، آخذاً به ، غير محتشم منه ، وأكثر كلامه في عامّة كتبه عليه . وكنت إذا ألزمْتُ عند أبي عليّ [ الفارسي ] – رحمه الله – قولاً لأبي الحسن شيئاً لا بدّ للنظر من إلزامه إيّاه يقول لي : مذاهب أبي الحسن كثيرة ))(
) ، على أن أبا علي الفارسي كان ممن يعنّ له ذلك كما أشرنا ، وقد ذكر إبن جنّي في هذا المقام طائفة مما وقع لشيخه أبي علي ، من ذلك قوله : (( وكان أبو علي – رحمه الله – يقول في هيْهات : أنا أُفتي مرّة بكونها إسماً سمّي به الفعل ؛ كصَهْ و مَهْ ، وأُفتي مرّة أخرى بكونها ظرفاً ، على قدر ما يحضرني في الحال ))(
) . وقد علل إبن جنّي ذلك بأن (( هذا ونحوه من خِلاج الخاطر ، وتعادي المناظر ))(
) ، ولم يكن إبن جنّي بمنجيً من هذا الاختلاج ؛ فحاله حال مَنْ سلك سبيل المشافهة التي لا تراعي من تعذر عليه الالمام بخصائصها ، فمن حديثه عن خاطر نفسه قوله : (( ومن طريق حديث هذا الخاطر أنني كنت منذ زمان طويل رأيت رأياً جمعت فيه بين معنى آية ومعنى قول الشاعر … بيت شعر . ولم أثبت حينئذٍ شرح حال الجمع بينهما ثقة بحضوره متى استحضرتهُ ، ثم إني الآن – وقد مضى له سنون – أعانّ الخاطر وأستثمده ، وأفانيه وأتودّده ، على أن يسمح لي بما كان أرانيه من الجمع بين معنى الآية والبيت ، وهو معتاصٌ متّأبٌ ، وضنين به غير معطٍ ))(
) . 

        ويتدخل عامل الزمن مرةً أخرى بصورة مباشرة وبشكل أوسع في خصائص طرائق النقد الشفوية والتي تستدعي أغلب طرائقها حظور الطرفين المتناقدين زماناً ومكاناً ، ولكن هذه المرة عن طريق ( المعاصرة ) . 

        تتح المعاصرة للمنقود فرصةً في الرد عن نفسه فيما أُخذ عليه ، معرّفاً بحدود مذهبه وموضحاً وباسطاً لحججه وشارحاً لقول نفسه ، أو على الأقل مقرّاً بخطىء نفسه ، مفيداً مما أُخذ عليه . قيل لأبي عبيد القاسم بن سلاّم أنه أُخذ عليه مواضع في بعض كتبه ، فقال : (( لعلي لو ناظرت فيها لا حتججت عنها ))(
) . وكان الزجاجي يحرص في أغلب مؤلفاته أن يرد على خصومه بعد أن يتخيّل وجودهم فيطلبهم للمناظرة ؛ من ذلك قوله في مقدمة كتابه ( الأيضاح في علل النحو ) : (( ومَنْ سمت به نفسه إلى تتبع ما أودعناه إياه وسميناه فيه وفحصه والكشف عن حقائقه على ما لعلّة قد انستر عنه ، ولا يحكم من أول وهلة بخروج عن الحق ، فان هو فعل ذلك وتدبيره ولم يره ينقاد في طريقة القياس مستمراً ، أو رأى أنه لاحقّ إلا في غيره ، كانت حلبة التناظر – باجتماع ذوي الفهم والنظر والفحص والجدل معنا فيها – فاصلةً بيننا وبينه ))(
) ، فالزجاجي يرى في طريقة التناظر فرصة في الرد على خصومه ، بل إنه يرى أن المناظرة هي السبيل الوحيد لذلك ، وهذه الغاية لا تتحقق إلا بالمعاصرة ، غير أن الناقد في طرائق النقد التحريرية لا يتقيد بشيء من ذلك ؛ لأنه يرد على مَنْ عاصره ومن لم يعاصره ممن سبق . ومع هذا فالنحاة لا يريدون التفريط بأيٍّ من هذه الطرائق لانفراد كل واحدة منها بخصوصية تميزها عن غيرها . 

        حاول النقاد الافادة من خصائص الطرائق النقدية الشفوية والتحريرية على حدّ سواء ، فعملوا على تطويع هذه الطرائق وتقريبها حتى يصبح من اليسر اللجوء اليها في آن واحد ، لايمانهم بجدوى كل طريقة منها في بعض المواقف دون بعضها الآخر ، والناظر في كتب النقد النحوي يرى مصداق ذلك ، منه إفادة إبن ولاّد من الاسلوب الجدلي في عقد مناظرة متخيّلة مع المبرد ينتصر فيها لسيبويه متجاوزاً بذلك قيد المعاصرة التي حالت بينه وبين لقاء المبرد ؛ لأيمانه بجدوى هذا الأسلوب في الرد عليه ، فجاءت المسألة الثالثة بعد الخمسين من مسائل ( الانتصار ) بصيغة إلقاء السؤال وطلب الجواب ، على حد قوله : (( وإنما كان ينبغي أن يقول … فيُقال له … فاذا قال … قيل له … فاذا قلت … يُقال … فان قال … قيل … وهكذا )) . فهذه مناظرة مفترضة أجراها إبن ولاّد كما يحب هو لا كما يرغب المبرد ، وإن كانت المناظرات لا تجري هكذا ، فرغبة أحد الطرفين لا تكفي لرسم خطواتها ، إنما هي أوضاع مصطنعة لجأ اليها العلماء لمعرفتهم بجدوى هذه الطرائق ، وهذا إبن السِّيْد يعرض لقول الزجاجي في ( حدّ الفعل ) (
) فيخطئه فيه ، بعد أن جعله طرفاً في موازنة نقدية لم يكن هناك مسوغ للقيام بها إلا الاعتقاد بجدواها في الرد على الزجاجي أولاً ، ثم على النحاة ممن نحا نحوه ثانياً . وهكذا تسنى له الحكم على مجموعة كبيرة من العلماء بعد أن استحضر أقوالهم وعقد بينها تلك الموازنة . لكن التقريب بين الطرائق النقدية محكوم بطواعية الطريقة نفسها ، وقد عَلَقَ في ذهن النحاة أن مسألة التوفيق بين الطرائق النقدية للافادة منها لا يلغي فكرة إختيار الطريقة النقدية ، فكل طريقة منها لا زالت تحتفظ ولو نسبياً بخصائصها التي تميزها عن باقي طرائق النقد . وقد نصّ السيرافي على ذلك لمّا طلب منه صاحب المجلس مناظرة متى بن يونس المنطقي ، (( فرفع أبو سعيد السيرافي رأسه وقال : أعذر أيها الوزير ، فان العلم المصون في الصدور ، غير العلم المعروض في هذا المجلس على الأسماع المصيخة ، والعيون المحدقة ، والألسن الحاصدة ، والألباب الناقدة ، لأن هذا يستصحب الهيبة ، والهيبة مَكْسَرَةٌ ، ويجتلب الحياء ، والحياء مغلبةٌ ، وليس البراز في معركةٍ غاصّة كالصراع في بقعةٍ خاصةٍ ))(
) . إذاً فمسألة إختيار الطريقة لا يعني أن أفكار الناقد ستتباين أو أن موقفه من المسألة سيتغير وفقاً لتغيير الطريقة ، بل المعتبر في ذلك هو أنْ تتلاءم أفكار الناقد وموافقه مع خصائص الطريقة التي يسلكها في عرض آرائه ، يقابل ذلك تلاؤم خصائص الطريقة مع طبيعة الموضوع قيد النقد . فقد تشكّل خصائص الطريقة هذه أو تلك عائقاً على سير العمل النقدي ، وإن كان موقف الناقد من منقوده ثابتاً لا يتغير . 

       يمكننا في ضوء ما سبق أن نحدد الجوانب التي تتحكم في إختيار الطريقة النقدية بما يأتي : 

1– تحقيق الجانب النفعي بالنسبة للناقد ، فالأصمعي كان إذا أراد الاعتراض على سيبويه في شيءٍ من مذهبه ناظره عليه فيضمن أنه سينال منه لما عُرف عن قدرته في ذلك ، وما عُرف عن سيبويه من أن قلمه أبلغ من لسانه (
) وكان يونس بن حبيب يقول في ذلك : (( الحق مع سيبويه وقد غلبه ذا – يعني الأصمعي بلسانه ))(
) . 

2 – جدواها مع المنقود ، فالفراءمع أنه كان يعيب على الكسائي حدّه لـ ( نعم وبئس ) و ( أن ) المفتوحة ، و ( حدّ الحكاية ) (
) كان يخشى أن يناظره عليها ، فلما سُئل عن سبب ذلك قال : (( أشفقت أن أحادثهُ فيقول فيَّ كلمةً تسقطني فأمسكت ))(
) ، لذا إختار طريقة المتون في الرد عليه (
) ، لأنه يوقن أن طريقة التناظر لا تجدي معه . ومثل ذلك صنيع الزجاجي حينّ ردّ على بعض مَنْ يتعاطى أوضاع الفلسفة والمنطق في النحو . قال : (( وإنما ذكرنا هذه الألفاظ في تحديد الفلسفة هاهنا وليس من أوضاع النحو لأن هذه المسألة نجيب عنها من يتعاطى المنطق وينظر فيه . فلم نجد بدّاً من مخاطبتهم من حيث يعقلون ، وتفهيمهم من حيث يفهمون ))(
) . إذاً فالزجاجي يتحدث هنا بلغة المضطر ، لأنه يخاطب كل قوم بلغتهم . 

3 – تناسبها مع النصّ وجدواها في معالجته ، فلا بد أن يكون هناك توافق بين خصائص الطريقة النقدية وخصائص الموضوع قيد النقد ، والشواهد المتقدمة تفي بتفسير ذلك ، فمتى كان الموضوع النقدي عبارة عن أطراف متعددة ( آراء ، علماء ، كتب ، مناهج … ) تصلح للمماثلة والمفاضلة كانت الموازنة النقدية أنسب الطرائق في تقييمها ، ويكون من المنطقي جداً اللجوء إلى المناظرات النحوية في مواضع الجدل القائم على التنافس العلمي ، كما يكون ملائماً الرد على المنقود بالوسيلة التي عبّر 

فيها عن رأية ، فأنسب مايُردُّ به على المؤلَّف النحوي هو المؤلَّف النقدي . 

ج – المنهج : 
        يعتمد النقاد على إختلاف الطرائق النقدية التي يتبعونها على محموعة من الخطوات المنهجية المتسلسلة والمترابطة ، يتشكل عن مجموع هذه الخطوات المنهج النقدي العام للنحاة ، وهذه الخطوات هي : 

أولاً : تحديد الخطأ .           ثالثاً : تعليل الحكم .             خامساً : الادلاء بمعايير النقد .

ثانياً : اصدار الحكم .         رابعاً : بيان وجه الصواب .

وتمثل كل خطوة من هذه الخطوات مرحلة حتمية من مراحل العمل النقدي . 

        إن اختزال الخطوتين الأولى والثانية معاً في مرحلة واحدة ، وكذلك الخطوة الثالثة والرابعة في مرحلة ثانية تعدّ من أهم خصائص هذا المنهج ، فغالباً ما تأخذ الأعمال النقدية في النحو العربي المنحى الآتي : 

1- مرحلة تحديد الخطأ والحكم عليه : وتعدّ هاتان الخطوتان خطوتين متلازمتين في العمل النقدي ، لأن تحديد الخطأ النحوي يكون عن طريق لفظ الحكم النقدي نفسه وإن كانت كل خطوة منها تعتمد على آلية معينة في البحث ، فمتى ما وصف العالم رأياً بالخطأ أو نعت قولاً بالفساد : ( هذا رأي خاطئ ، هذا قول فاسد ) يكون قد حكم عليه بعد لأن حدد موطن الخلل فيه ، هذا فيما انعقد اليقين فيه وانجزم الشك عنه ، ولكن قد ترافق عملية تحديد الخطأ عملية توثيق للنص المطروح لا سيما إذا حامت حول النص نوازع شك ؛ فالموضوعية تقضي بالتثبت والتيقن من صحّة النص ونسبته إلى صاحبه على وجه التأكيد ؛ دفعاً لمظاهر الشك ، لأن إحتمال صدور الخطأ عن غير العلماء ونسبته اليهم بقصد أو بغيره أمر محتمل الوقوع . لذا فعملية توثيق النصوص تعدّ من مكملات مرحلة تحديد الخطأ لأنها تهيأ النص النحوي للدراسة والنقد ، وهي بالمقابل تلزم مَنْ تصدى لنقد المؤلفات النحوية أن يكون أكثر حيطة وتنبّهاً لئلا يغفل شيئاً مما كان قد ألزم نفسه الوقوف عليه لأصلاحه وتقييمه ، ومن هنا إكتسبت هذه الخطوة أهمية كبيرة لدى العلماء نظراً إلى خطورتها ، حتى أن بعض من يعنى عناية وكيدة بهذا الجانب إشتهر به ، ذاك هو علي بن إبراهيم الأنصاري (
) ، فقد كان (( إماماً في العربية ، لا يُشق فيها غباره .. بحثاً وتوجيهاً واطلاعاً وعثوراً على سقطات الأعلام ))(
) ، ولا عجب ؛ فان مسألة ( تحديد الخطأ ) كانت مما يُمتحن به المتناظرون منه ما وقع للكسائي في مناظرته لليزيدي بحضرة الرشيد وقد ألقى عليه اليزيدي بيتاً من الشعر فـ : (( قال : أنظر ، في هذا الشعر 

عيب ؟ وأنشده (
) :      ما رأينا خَرَبَاً نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَرَ عنه البيض صَقرُ

لا يكون العَيرُ مُهْراً                     لا يكون ، المهْرُ مُهْرُ

فقال الكسائي : قد أقوى الشاعر ، فقال اليزيديّ آنظر فيه ، فقال : أقوى لا بدّ ينصب المُهْرَ الثاني على أنه خبر كان .. فَضَربَ اليزيدي بقلنسوته الأرض وقال : أنا أبو محمد ، الشعرُ صوابٌ ، وإنما ابتدأ فقال : المهرُ مهْرُ ))(
) . 

       وتزيد أهمية هذه الخطوة وخطورتها لأنها تعدّ مفتاح العملية النقدية ، وإن مجريات العمل النقدي تعتمد عليها بالدرجة الأساس ، كذلك فان اعتبار الموضوعية في الخطوات اللاحقة يكون مرتبطاً بموضوعية هذه الخطوة ، وإن أخوف ما تخوّف منه العلماء بعد تجاوزهم لهاجس الوقوع في الخطأ هو أن يُظن بهم ظن السوء ويُرمون بالخطأ وهم منه بُرءآء . قال الزجاجي : (( ومَنْ سمت به نفسه إلى تتبع ما أودعناه إياه وسميناه فيه وفحصه والكشف عن حقائقه فحقيق عليه إن مرّ به ما ينكره أن يراجع فكره ويثير قريحته ويحرك خاطره ليقف على ما لعله قد انستر عنه ، ولا يحكم من أول وهله بخروج عن الحق ))(
) . إذ يفترض بالنقاد عدم التعجيل في إصدار الأحكام ، بل وذهب إبن جنّي إلى أبعد من ذلك ، فأهاب بالنقاد أن يجدّوا في إلتماس الوجوه والتأويلات الشرعية لهم والدفاع عنهم حتى حال الوقوف على أخطائهم التي قد لا يتهيأ للناقد ما يدفع به نسبتها عنهم ، فحثّهم إلى النظر في تأريخ العالم العلمي بعيداً عن النص وما يتصل بوثاقته . قال : (( فان استبَهم الأمر فلم يُعرف التأريخ وجب سَبْر المذهبين وإنعام الفحص عن حال القولين . فإذا كان أحدهما أقوى من صاحبه وجب  إحسان الظن بذلك العالم ، وأن ينسب إليه أن الأقوى منهما هو قوله الثاني الذي به يقول وله يعتقد ، وأن الأضعف منهما هو الأوّل منهما الذي تركه إلى الثاني . فان تساوى القولان في القوة وجب أن يعتقد فيهما أنهما رأيان له … هذا بمقتضى العرف ، وعلى إحسان الظن )) (
) . ووفق هذا الاعتبارات جعل ابن جنّي مهمة الناقد في هذه المرحلة أكبر من ذي قبل ، فعلى الناقد أن يتحرى رأي منقوده في مؤلفاته الأخرى ، وعليه ألاّ يتقيد بتأريخ معين حتى يحكم للعالم به لا عليه ، فربما صدر عن العالم ما يدحض به رأياً كان رآه في الماضي ، وقد بنى على أنقاضه بعد حين رأياً آخر . وقد ردّ ابن جنّي رجوع المبرد عن نقده لسيبويه إلى هذا الباب (
) ، والذي يظهر أن ابن جنّي كان أكثر مـن 

أفاد من هذا المذهب ، لأنه كما قال كارل بروكلمان : كان في كتابه (( المحتسب يأخذ ببعض مالم يرَ 

الأخذ به في الخصائص ))(
) . 

       ويبقى التأكيد على التريث في هذه المرحلة أمراً لا بدّ منه ، ليس من باب الإشادة بالتريث والتحلّي به للابتعاد عن نوازع التجني فحسب ، وإنما ليفيد الناقد نفسه من هذه الفسحة ، لأن تقصّي وجوه الخطأ في المسألة ليس بالأمر الهين فقد يفوت العالم أشياء كان قد ندب نفسه للتصدي لها ، لكنها بفواتها عليه ستجعله غرضاً لمن لا يغفل عن مثل هذه الأخطاء . فابن السِّيْد مثلاً مع ما امتاز به نقده من موضوعية في تتبع آراء الزجاجي في مؤلفاته الأخرى (
) ، فاته من أخطائه شيء  كثير، فاستدرك عليه ابن الضائع مواضع منها ، وكان يقول في ذلك : (( والعجب من ابن السِّيْد الذي تعرض لتتبع غلطاته ـ أي الزجاجي ـ ، وغلط – هنا – بغلطه وغفل عنه وهو أحق بالتنبيه عن كثير مما ذكر ))(
) ، وقال في موضع آخر : (( ولم يتنبه ابن السِّيْد للرد على الزجاجي هذا على ولوعه بالرد عليه ))(
) ، وقال في موضع ثالث : (( كان ينبغي أن ينبّه ابن السِّيْد وغيره ممن تعرض للجمل وبيان خلله ولم ينبه واحد منهم على ذلك )) (
) .

        وقد لا يكون العالم مخطئاً كما تصوّر الناقد ، وهذا يزيد الأمر تعقيداً ويجعل مهمة  تحديد الخطأ أكثر خطورة ، فقد يبني الناقد حكمه في المسألة النحوية على تحديد خاطئ وفهم غير مستقيم ، وهذا ما وقع للمبرِّد في ردّه على سيبويه في مواضع كثيرة من كتابه ( الرد ) وقد جرى التبنيه على أكثرها ، وكان ابن ولاّد أكثر تيقظاً من أن تمرّ به دون أن ينبّه عليها . من ذلك أن سيبويه مثّل لبعض المصادر التي تُرفع على الابتداء ، وهي نكرة تجري مجرى ما فيه الألف واللام ؛ بقولهم: سلامٌ عليك،  ولبيك ، وخيرٌ بين يديك (
) . فردَّ عليه المبرِّد بأن (( لبيك ، مما لا يقع إلا منصوباً كما ذكر في غير هذا الباب وذكره إيّاه في هذا الباب خطأ ))(
) ، فعلّق ابن ولاّد على حكم المبرِّد هذا بقوله : (( هذا الكلام جرى من محمد بن يزيد مجرى السهو ، ومحلّه في هذه الصناعة فوق ذلك ، وذلك أن سيبويه ذكر في هذا الباب المصادر التي تُرفع على الابتداء ، وهي نكرة تجري مجرى ما فيه الألف واللام ، فذكر قولهم : سلامٌ عليك ، وقولهم : وخيرٌ بين يديك ، إلا أن الناس لا يكادون يستعملون هذه الكلمة إلا بعد لبيّك ، فيقولون : لبيّك وخيرٌ بين يديك ، كأنهم يستعملونها مع الإجابة ، فأتـى بالكـلام كلّـه 

والشاهد في بعضه ، كما يؤتى بالشعر كله والشاهد في بعضه ، كذلك يؤتى بالمثل والشاهد كلمةُ منه ، 

فلبيك في قوله نصبٌ وليس هذا بابه ))(
) . 

       لا شك أن إخفاق العالم في تحديد الخطأ سيحرف العمل النقدي عن وجهته لأنه بُني على أساس خاطئ وتصوّر غير صحيح الأمر الذي يفسّر لنا تركيز النقاد المتعصبين والمتحاملين على هذه الخطوة بالذات ، لأن كل تمويه وتضليل في الأحكام النقدية يكون نافذاً من هذه الخطوة ، كي يتمكنوا من إظهار منقوديهم بمظهر المخطئ . ففي أحد أبواب الكتاب لسيبويه ، وهو باب ( ما جرى من الأسماء التي تكون صفة مجرى الأسماء التي لا تكون صفة ) قال سيبويه : (( وزعم يونس أن ناساً يقولون : مررت برجل أفضل منه أبوه ، فيجرونه على الأول كما يجرون مررت برجلٍ خزّ صُفتهُ ))(
) فردَّ عليه المبرد بقوله : (( ورواه سيبويه على القبول ، وهذا غلط ، لأن مررت برجلٍ خزّ صفته رديء جداً ))(
) . فعلّق ابن ولاّد متعجباً من قول المبرد . قال : (( فليت شعري في ايّ شيء غلط ؟ أفي تركه تكذيب يونس في الرواية أم في تركه محاجّة العرب إذا صدّق يونس في روايته ))(
) . 

        ومن صور التجني أن تُنسب أخطاء غير العلماء إلى العلماء على أنها أحد أخطائهم ، وقد مرّ بنا من أمثلة ذلك أخطاء النسّاخ التي كان إبن الطراوة ينسبها إلى أبي علي الفارسي (
) . وبما أن مصادر الخطأ كثيرة وأسبابها متعددة ، فمنها ما تكون مصطنعة بقصد التجني ومنها ما تكون بسبب النسخ ومنها ما تقع على سبيل السهو والظن وسوء الفهم ؛ لذا فان عملية تحديد الخطأ تعني بالظرورة الوقوف على مصادر الخطأ ومعرفة الأسباب المؤدية إليه . 

        تلي خطوة تحديد الخطأ خطوة إصدار الحكم ، وهما إن تفرّقا نظرياً إجتمعا علمياً في مرحلة واحدة ، ولخطوة إصدار الحكم ما الخطوة تحديد الخطأ من أهمية فاذا كان تحديد الخطأ مفتاح العملية النقدية فان أحكام النقد تعدّ محور هذه العملية ، وهذه الأحكام ترد بصيغ متباينة ذات دلالات مختلفة ، وقد تقدم الحديث عن المصطلحات التي كانت تُصاغ بها بما يغني عن إعادته ها هنا .

2- مرحلة تعليل الحكم وبيان وجه الصواب : إن المرحلة التي يشغل الناقد نفسه بتعليل أحكامه النقدية فيها هي مرحلة بيان وجه الصواب . 

      من حيث المبدأ تعدّ كل واحدة من هاتين الخطوتين خطوة مستقلة بنفسها ولو نسبياً ، ومع ذلك فهما تنجزان في مرحلة واحدة لما بينهما من حالة تلازم وتكامل ، فبيان وجه الصواب في المسألة المطروحة هو بمثابة تعليل للحكم النقدي ، يكون ذلك عن طريق عرض البدائل المقررة ، أو قل إن من مكملات التعليل هو الأدلاء بوجه الصواب عمّا قُرِّر أنه خطأ . اذاً فمرحلة التعليل إنما هي لعضد الأحكام من جهة ولبيان وجه الصواب من جهة اخرى ؛ فاثبات صحّة الحكم يكون عن طريق إثبات خطأ المنقود وبيان فساد قوله في مقابل تبرير موقف الناقد وأثبات صحّة حكمة . فعن طريق التعليل يكون الناقد قد عضد حكمه ، وبرر موقفه ، ومهد للادلاء بحجته . 

        إن الحكم الذي يصدر عن الناقد يُلزم الناقد تعليله ؛ فالتعليل من مكملات الاحكام النقدية بعدّه وسيلة إقناع مهمة لها تأثير خطير ومباشر على موضوعية هذه الأحكام ؛ وحيث وجد الحكم وجد التعليل ، بل لقد كان (( التعليل مرافقاً للحكم النحوي منذ أن وجد النحو ))(
) ، فـ (( لا بد لكل حكم نحوي من علّة تدعو إليه وسبب يبيح للقائل به ، لذلك فقد كانت العلّة وثيقة الصلة بالنحو ، فقد تكون العلّة لتقعيد ظاهرة نحوية ، أو لتثبيت حكم نحوي ))(
) ، والحكم النقدي أحد هذه الأحكام ، بل هو من أهمها وأخطرها . 

        إن الأحكام النقدية تكون ذات مستويات متباينة تبعاً لإختلاف الموضوعات النقدية التي يتصدى النقد لها ؛ يترتب على ذلك ألاّ تكون العلّة بمستوى واحدٍ تناسباً مع الأحكام النقدية التي عُضدت بها . وهكذا تنقسم الأحكام النقدية باعتبار ما تُعلل به على قسمين : 

القسم الأول : يضم الأحكام التي تُعلل بتعليل بسيط ، وهو الغالب على الأحكام النقدية التي تخصّ أخطاء الأساليب والحدود وكثيراً من مسائل السماع والأعاريب ، وبساطة هذه الأحكام يأتي تبعاً لمستوى ما تعلل به ، إذ يُصرف الجانب التعليلي مع هذه الأحكام لتبرير موقف الناقد ، وقد يغني وضوح الخطأ من اللجوء اليها في بعض الأحيان . 

القسم الثاني : الأحكام التي تُعلل بتعليل معقد  ، وأريد بالتعقيد هنا أنها لا تكون بالبساطة التي تُعلل بها أحكام الطائفة الأولى ولا تتسم بالعفوية التي إتسمت بها تلك الأحكام ، فضلاً عن أن لها مسالك يسلكها النحاة حين الأدلاء بها (
) ، لا كالتي نراها مع أحكام الطائفة الأولى لا تلتزم – في الغالب – شكلاً واضحاً أو محدداً ، وهذا النوع من العلل يغلب على الأحكام النقدية الخاصة بمسائل القياس وما يُبنى عليه من مسائل ، كما تغلب هذه العلل على الأحكام الجدلية والنظرية . 

        ومع أنّا جعلنا مستوى التعليل مناطاً بنوع الأخطاء التي تتعلق بها ؛ فان هناك أسباباً أخرى تتدخل في مستوى التعليل ، منها أن يكون العالم صاحب نزعة جدلية تجعله شغوفاً بايراد العلل حتى في المواضع التي لا تتطلب ذلك ، فنحن وإذ قررنا أنه (( قد جاء التعليل مرافقاً للحكم النحوي ، ولكننا نجد تفاوتاً بين العلماء في الاهتمام بالتعليل))(
) ،إذاً فـ ((العلل قد تختلف بإختلاف واضعها، وتفسيره 

للموضوع الذي يعلله ، ونتيجة لهذا الإختلاف تتعدد الأحكام وتتشعب الآراء ))(
) . 

3 – مرحلة الادلاء بالحجّة : إن آخر خطوة يخطوها الناقد في المنهج النقدي العام هو إثبات صحة الحكم عن طريق الادلاء بالحجة ، والحجة النقدية هي المعيار الذي يستند إليه الناقد في تحديد الخطأ والحكم عليه ثم العمل على تصويبه على وفق ما تقرره معطيات المعايير النقدية . وهذه الخطوة تعدّ خاتمة العمل النقدي ومحلّها من النقد محلّ العقد من القلادة ، فلا بد أن تُعقد خطوات المنهج النقدي بهذه الخطوة ، كما أن إخلال خطوات العمل النقدي يكون بسببٍ منها ، ولم يتعاهد النحاة أن النقد يكون بلا حجّة وإلا صار وصفاً مجرداً ليس له من النقد إلا الدعوى ، وهذا ما أخذه إبن ولاّد على المبرد في المسألة السادسة بعد التسعين من مسائل ( الانتصار ) إذ أنكر على سيبويه عدم سماعه نسبة ( برّار ) من ( برّ ) (
) ، لكنه لم يستند في حكمة هذا إلى حجّة تعضده (
) ، فعلّق إبن ولاّد على حكمه هذا قائلاً : (( ليس في هذه المسألة غير الدعوى ، وليست هاهنا حجة ))(
) . 

       إن الحديث عن معايير النقد سيكون ضمن الفقرة الرابعة من فقرات أدوات النقد النحوي بعدّها إحدى أدواته . لذا سنكتفي ها هنا باشارة يسيرة عن ترتيب خطوات المنهج النقدي . 

       إن بعض الأعمال النقدية قد لا تتقيد بهذا الترتيب الذي إنتهينا من عرضه ، وبعضها الآخر قد يستغني أصلاً عن خطوة أو خطوتين تبعاً لخصائص الموضوع وأسلوب الناقد ، كما أن لأنواع الأخطاء تدخل في ترتيبها ، وإنما رتُبت هذه الخطوات على أساس تداعيها في النظر . 

د ـ معايير النقد : 
في موضوع سبق جرى التنبيه على أن معايير النقد النحوي تنقسم على قسمين : فمنها مايُستند إليه في الحكم على طرف معين ، ومنها مايُستند إليه في الحكم على طرفين متجادلين ؛ وهي التي يسميها النحاة ( أدلةالجدل ) أو ( أدلة التعارض والترجيح ) ويكون اللجوء اليها عقب اللجوء الى معايير القسم الاول .  

كما أشرنا إلى أن معايير النقد عموماً تندرج تحت إسم ( الأصول ) كذلك العكس ، فالمعيار النقدي إما أن يكون أصلا من أصول الأبواب النحوية ( قاعدة ) أو أصلا من أصول المذهب (ضابط) أو أصلا من أصول النحو ( دليل ) وقد استوفينا الحديث عن الأصلين الأولين : أصول الأبواب وأصول المذهب ، لذا سيقتصر حديثنا هاهنا عن الأصل الثالث ؛ أريد به أصول النحو أي أدلته ، وسنحرص في أثناء ذلك التنبيه على علاقة أصول النحو بأصول المذهب كونها المسؤولة عن توجيهها 

وضبطها على وفق عقيدة المذهب اللغوية . 

        يراد بأصول النحو : أدلته الإجمالية من سماع وقياس وإجماع واستصحاب حال . قال أبو البركات الأنباري : (( أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله ، كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله ))(
) . وقال : (( أقسام أدلته ثلاثة : نقل وقياس واستصحاب حال ))(
) ، ولم يذكر ( الإجماع ) فيها ، فقال السيوطي معلِّقا : (( ولم يذكر ( الإجماع ) فكأنه لم يرَ الاحتجاج به في العربية كما هو رأي قومٍ ))(
) . 

        وفي ضوء ما تقدم فإن معايير النقد النحوي التي هي أدلته الرئيسة تنقسم على قسمين : 

القسم الأول : المعايير النقلية :

        وتشمل الدليل الأول وهو ( السماع ) وما كان منه .ويُسمى السماع سماعاً كما يُسمى نقلاً، لأن مبناه على النقل ، كما أن النقل يرتكز أساساً على المسموع . والنقل في عرف النحاة هـو : (( الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حدّ القلّة إلى حدّ الكثرة ))(
) . ويدخل في حـدّه  (( ما ثبت في كلام مَنْ يوثق بفصاحته فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن . وكلام نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده ، إلى أن فسدت الألسن بكثرة المولدين ، نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر ، فهذه ثلاثة أنواع لا بدّ في كل منها من الثبوت ))(
) . 

        إذاً فنحن أمام ثلاثة مصادر ترفد الدليل النقلي هي : كلام الله ( تعالى ) وهو القرآن الكريم بقرآءاته ، وحديث نبيه الكريم محمد ( صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) وكلام العرب بشعره ونثره ، وقد اقتضى المقام دراستها على وفق الترتيب الآتي : 

1ـ القرآن الكريم وقرآءاته : 
أ- القرآن الكريم : لا جدال في أن القرآن الكريم هو الينبوع الأعظم والبرهان الأقوم في تقرير قواعد 

النحو وتحرير مسائله (
) ، وقد عدّوه في أعلى درجات الفصاحة ، وخير ممثل للغة الأدبية المشتركة،  ولذا وقفوا منه موقفاً موحداً فاستشهدوا به ، وقبلوا كل ما جاء فيه ، ولا يُعرف أحد من اللغويين قد تعرّض لشيءٍ مما أُثبت في المصحف الشريف بالنقد أو التخطئة (
) . بل هو عندهم  (( أعرب وأقوى في الحجّة من الشعر ))(
) ، وقد اتفقت كلمتهم – على اختلاف مذاهبهم النحوية – على أنه الينبوع الصافي ، والمعين الذي لا ينضب للشواهد الصحيحة ، وقدأطروه بما يستحقه ، وقالوا فيه بما هو أهله 

         إن المراد بالقرآن الكريم : (( النص القرآني المدون في المصحف ، وهو غير القرآءات))(
) قال الزركشي : (( القرآن والقرآءات حقيقتان متغايرتان . فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد       ( صلى الله عليه وسلم ) للبيان والإعجاز . والقرآءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما .. ))(
) .

         ولمّا كان النص القرآني المعجز فصاحةً وبلاغةً لا يؤخذ بما يأخذ النحاة به لغة الناس لم يكن عجباً أن يقع في بعض آيه وفي غير موضع خروج عن قواعد النحو الشكلية (
)  ، وقد عزَّ على النحاة ذلك ، (( لأن القرآن الكريم يجـب أن يكون متبوعـاً لا تابعـاً ، ولكن ما الحيلة وقد أرادوا العكس ))(
) ، إذ التمس النحاة – ولا سيما البصريين – لكل ما عارض قواعدهم من آي الذكر وجهاً من التأويل لينساق وتلك القواعد التي أحاطوها بهالة من القداسة (
) . جاء في ( مراتب ) أبى الطيب اللغوي ، أن الخليل بن أحمد الفراهيدي لمّا حضرته الوفاة قال : (( وما علمت أنّي كذبت متعمداً قط ، وأرجو أن يغفر الله لي التأوّل ))(
) .

       أما الكوفيون فكانوا أكثر اعتدالاً من البصريين ، بل و(( كان اعتمادهم عليه في الاستشهاد أكثر من البصريين  ، وقد كانوا عند استشهادهم بآياته – كدأبهم في النصوص الأخرى – يؤثرون في أغلب الأحوال عدم التأويل والتقدير ، ويأخذون بظاهر الآيات ))(
) .  

        ومهما يكن من شيء فإن لغة القرآن الكريم عدّها النحاة الحجّة التي لا تُرد ، وهي مقدمة على كل ما سواها من حجج ومعايير بلا قيد ولا شرط ، إلا مَنْ رأى في التأويل خلاصاً لئلا تُقام عليه الحجّة . والحق أن تطبيقات هذا المعيار في قضايا النقد النحوي بنوعيه أشهر من أن نمثِّل لها بمثال ، ففي نقد الوفاق – مثلاً – بلغ عدد ما احتج به المبرِّد على سيبويه ، وما احتجّ به ابن ولاّد على المبرِّد في كتاب ( الانتصار ) ما يقرب من ( 50) شاهداً قرآنياً (
) ، وفي ( رسالة الإفصاح ) بلغ عدد ما احتج به ابن الطراوة على أبي علي الفارسي ما يقرب من (40) شاهداً من القرآن الكريم (
) . أمّا في نقد الخلاف فحدّث عن البحر ولا حرج  ، فقد زخر كتاب ( الإنصاف في مسائل الخلاف ) – مثلا ً- بعشرات الشواهد القرآنية (
) . 

          وسنكتفي ها هنا بمثال واحد لشهرة الاحتجاج بهذا المعيار . من ذلك مااحتج به الكوفيون على صحة مجيء الفعل الماضي حالاً مستدلين بقوله تعالى : ( أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ( (
)، إذ منع البصريون ذلك حتى تكون معه ( قَدْ ) أو يكون وصفاً لمحذوف (
) . واستدل الكوفيون على     ما ذهبوا إليه بالقياس المتأيّد بالنقل عن القرآن الكريم ، فضلاً عن الآية المتقدمة . قالوا : (( وأما القياس فلأن كل ما جاز أن يكون حالاً للمعرفة نحو ( مَرَرْتُ بالرجل قاعداً ، وبالغلام قائماً ) ، والفعل الماضي يجوز أن يكون صفة للنكرة نحو ( مَرَرْتُ برجلٍ قَعَدَ ، وغلامٍ قامَ ) فينبغي أن يجوز أن يقع حالاً للمعرفة نحو ( مَرَرْتُ بالرجلِ قَعَدَ ، وبالغلامِ قامَ ) وما أشبه ذلك . والذي يدل على ذلك أنّا أجمعنا على أنه يجوز أن يُقام الفعل الماضي مقام الفعل المستقبل ، كما قال تعالى :  ( إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ( (
) أي : يقول ، وإذا جاز أن يُقام الماضي مقـام المستقبل جـاز أن يُقام مقام الحال ))(
) . 

ب- القرآءات القرآنية : القرآءة القرآنية هي : (( اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تحقيق وتثقيل وغيرهما ))(
) ، أو هي -كما يقول الدكتور أحمد مختار عمر- : (( الوجوه المختلفة التي سمح النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بقراءة نص المصحف بها ، قصداً للتيسير ، والتي جاءت وفقاً للهجة من اللهجات العربية ))(
) ، وما الإختلاف في  القرآءات وتنوع أدائها إلا للتيسير على الناس في قراءة القرآن ، (( فلو كُلِّفوا بالعدول عن لغتهم وألسنتهم لكان من التكليف بما لا يُستطاع . وما عسى أن يُكلَّف المُكلَّف وتأبى الطباع ))(
)، قال ابن مسعود (رضي الله عنه وأرضاه)

  : (( إني قد سمعت القرّاء فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما عُلّمتم ، وإياكم والتنطع ، فإنما هو كقول أحدكم : هلّم ، وتعال ، وأقبل )) (
) . 

          قسّم العلماء القراءات إلى متواترة وآحاد وشاذة . فالمتواترة : هي القراءات السبع ، والآحاد : الثلاثة المتممة لعشرها ، ثم ما يكون من قراءات الصحابة ( رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ) مما لا يوافق ذلك وما بقي فهو شاذ . والشاذة بعد ذلك هي ما تخلفت عن شرط أو أكثر من الشروط التي يجب توفرها في القراءة الصحيحة (
) ، وكلها حجّة . قال السيوطي : (( كل ما ورد أنه قُرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذاً وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً ، بل ولو خالفته يُحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجر القياس عليه ؛ كما يُحتج باُلمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه … وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافاً بين النحاة وإن اختُلف في الاحتجاج بها في الفقه .. ))(
) . 

      وكما وقع الاحتجاج بالقراءات فقد أثار النحاة حول بعضها شكوكاً لا يصحُّ عن مثلهم أن تُنسب لمثلها ، فكلهم أجرى القراءة القرآنية شاذها ومتواترها وفق قياس مذهبه ، فحكموا عليها باللحن والتخطئة ، ولم يتأخر عن هذا الفعل أحد حتى مَنْ وصف منهم بالاعتدال في التعامل مع القراءة القرآنية كإبن جنّي الذي وضع كتاب ( المحتسب ) لتبيين وجوه شواذ القراءات (
) ، وابن خالويه الذي وضع كتباً عديدة في القراءات وهو ينصّ على أن (( القراءة سنّة يأخذها آخر عن أول ولا تحمل على قياس العربية ))(
) ، ومع ذلك كان يُلحِّن بعض القرّاء في قراءاتهم (
) . بعد هذا علينا أن نبحث في مقاييس القراءة الحجّة ، مَنْ يعدّها حجّة ؟ ومتى ؟ . 

 أما مَنْ يعدها حجّة ؛ فقد اختلف المحدثون حول ذلك ، فمنهم مَنْ ذهب إلى أن الكوفيين كانوا 

يعتدون بالقراءات كالدكتور مهدي المخزومي وألقى بلائمة تخطيء القرّاء وتلحينهم على البصريين  ، وقد ذهب إلى أن (( القراءات مصدر هام من مصادر النحو الكوفي ، ولكن البصريين كانوا قد وقفوا منها موقفهم من سائر النصوص اللغوية ، أخضعوها لأصولهم وأقيستهم ، فما وافق منها أصولهم ولو بالتأويل ، قبلوه ، وما أباها رفضوا الاحتجاج به ، ووصفوه بالشذوذ ، كما رفضوا الاحتجاج بكثير من الروايات اللغوية ، وعدّوها شاذة تُحفظ ولا يُقاس عليها ))(
) ، ثم عضد رأيه هذا ببعض الأمثلة التي طعن فيها البصريون على قراءات القرّاء السبعة وقراءات غيرهم (
) . وكان يحرص عقب كل مثال يأتي به على أن يقرر أن (( الكوفيين كانوا يجيزونها ، ويحتجون بها )) (
) ، وانتهـى إلى القول : (( الكوفيون لهم موقف آخر يغاير موقف البصريين من القراءات كل المغايرة . فقد قبلوها ، واحتجوا بها ، وعقدوا على ما جاء فيها كثيراً من أصولهم وأحكامهم ، وهم إذا رجّحوا القراءات التي يجتمع القراء عليها ، فلا يرفضون غيرها ، ولا يغلطونها ، لأنها صواب عندهم أيضاً ))(
) . وللدكتور المخزومي الحق فيما ذهب إليه من أن الكوفيين أكثروا من الاحتجاج بالقراءات القرآنية ، لكنهم كانوا لا يقبلون من القراءات إلا ما وجد له نظير من كلام العرب ، والأمثلة التي تقدم بها الدكتور مهدي المخزومي تؤيد ذلك . 

        وذهب بعضهم الآخر كالدكتورة خديجة الحديثي إلى أن الكوفيين هم مَنْ سبق بالطعن على النحاة ، ثم تبعهم البصريون الذين جاءوا بعد سيبويه في ذلك  ، وقد ألقت بلائمة هذه الجريرة على الكسائي وتلميذه الفراء مبرأةً سيبويه وشيخه الخليل منها ، وإن كان قد صدر منهما – أي سيبويه والخليل – شيء من ذلك فإنما فعلوه بـ (( فضل أدب ))(
) ، ولم يصرِّحوا بالطعن على أيٍّ من القراءات كما فعل الفراء ذلك صراحة هو وشيخه الكسائي . قالت : (( أما الذين صرّحوا بالتخطئة ونسبوا إلى القراء اللحن وإلى القراءات الخروج عن  العربية ، في الحقيقة فهم شيخا المدرسة الكوفية الكسائي والفراء ، وقد عدتُ إلى ( معاني القران ) الذي كان المفترض في مؤلفه أن يتحرج من التخطئة والعيب على القراء ونسبة الوهم إليهم في كثير من هذه المسائل فوجدته هو وشيخه أول الرادين على القراءات ولا سيما التي نسب فيها القدماء هذه التهمة إلى البصريين وألصقوها بهم ، وهما اللذان فتحا للنحاة المتأخرين عنهما من كوفيين وبصريين باب هذا الطعن ))(
) . لكن الحق الذي لا مراء فيه هو ما ذهب إليه الدكتور أحمد مختار عمر بقوله : (( اتضح لنا بعد طول البحث والاستقصاء أن موقف النحويين من القراءات موقف موحّد لا يختلف فيه كوفي عن بصري ، ولا يشذ فيه ابن خالويه أو ابن جنّي أو غيرهما عنهم . فهم جميعاً كانوا ينقدون القراءة ويقيسونها بمقاييسهم النحوية ، وهو جميعاً كانوا لا يتحرجون عن تخطئة القراءة أو تلحينها إذا عجـزوا عن فهمهـا أو توجيههـا ،

 لا فرق في ذلك بين من اشتغل بالقراءة إلى جانب النحو أو تخصص للدرس النحوي )) (
) . وقد قدم طائفة من الشواهد التي لا يسع لأحد جهلها أو إنكارها (
) . والسؤال هنا هو : ما هي المقاييس المعتمدة في القراءة الحجّة ؟ أو متى تكون القراءة حجّة ، متواترةً كانت أم شاذة ؟ . 

         إن القراءة الصحيحة هي التي حدّها إبن الجزري بقوله : (( كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ، وصحّ سنادها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القران ووجب على الناس قبولها سواء كانت على الائمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الائمة المقبولين . ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم . هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف )) (
) . ونصّ في غير هذا الموضع على أن (( أئمة القرّاء ، لا تعمل في شيء من حروف القران على الافشى في اللغة والاقيس في العربية . بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل ، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردّها قياس عربية ولا فشو لغة ، لأن القراءة سنّة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها )) (
) ، وبين هذين النصين ملحظ مشترك هو في الحقيقة يعدّ نقطة التقاء منهج النحاة بمنهج القرّاء ، وهو التأكيد على أن قبول القراءة وردها أول ما يحتكم إلى صحّة الرواية ، فالقراءة القرآنية لا تؤخذ قراءة بالاعتماد على رسمها ؛ إنما تؤخذ مشافهة عن القراء بالاعتماد على النقل والرواية ، فالقراءة الصحيحة ما ثبتت روايةً لا رسماً . قال الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي : (( إن القراءة  سنّة ، فما خالف منها ظاهر الخط فلا سبيل إلا إلى القراءة به مرجّحين جانب النقل والرواية ، وما وافق منها الرسم فذلك نور على نور ))(
) . فالرسم ليس إلا مقياساً وقائياً يمنع مالا يدخل في نطاقه مما لم يصح من الروايات ، فهو يعدّ المصفاة الأولى التي تمرّ بها الحروف ، فما وافقه منها نُظر إلى سنده ، فما صحّ منه سنداً نُظر في موافقته للعربية (
) . إذاً فمعتمد النحاة في صحة القراءة هو (( صحة الرواية عن القارئ العدل حتى لو كان فرداً وسواء رويت القراءة بطريق التواتر أو الآحاد ، وسواء كانت سبعية أو عشرية أو شاذة ))(
) ، يدلك على ذلك قول إبن جنّي في كتابه ( المحتسب ) وقد كان حريصاً على أن يضع القراءة الشاذة على قدم المساواة مع القراءة السبعية ويقول فيها : (( إنه نازع بالثقة إلى قرّائه ، محفوظ بالرواية من أمامه وورائه . ولعله أو كثيراً منه مساوٍ في الفصاحة للمُجتمع عليه ))(
). أما شروط موافقة القراءة لأحد المصاحف فذهب الدكتور أحمد مختار عمر إلى أن هذا الشرط لا يتقيد به النحوي بل هو يرى في هذا الشرط حدّاً من فائدة تعدد القراءات وإضاعة للحكمة من تشريعها ، وهي التخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها (
) كما تقدم  كذلك رأى الدكتور أحمد مختار عمر في الشرط الآخر وهو موافقة العربية ولو بوجه أن لا ضرورة تدعو إليه ، لأنه أمرٌ متحقق لا محالة حين يتحقق شرط الرواية (
) ، وإلا ما الحكمة من الاستشهاد بالقراءة القرآنية إن كان لها وجه من العربية يعضدها ؟ . وقد قال ابن الجزري تعقيباً على هذا الضابط : ((وقولنا في الضابط (ولو بوجه) نريد به وجهاً من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً ، مُجمعاً عليه أم مُختلفاً فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح ..))(
) وحين أراد ابن الجزري أن يمثِّل لما نقله الثقة ولا وجه له في العربية لم يجد ما يمثِّل به إلا ما كان من قبيل السهو والخطأ ، فعقّب بقوله : (( وهو قليل جداً بل لا يكاد يوجد ))(
). 

من هذا نفهم أن تخطيء النحاة للقراءة القرآنية لم يكن المقصود منـه القراءة نفسـها ، إنما المراد به الرواية التي جاءت عن طريقها تلك القراءة ، وبما أن ضعف الـروايـة يـؤدي إلـى اللحن أو الغلط في القراءة ، فإن تقويم هذا اللحن والغلط يُراد به تصحيح الروايـة لا تصحيـح القراءة ، وإن كان تصحيح الرواية يؤدي أخيراً إلى تصحيح القراءة لكن الفـرق بينهمـا بلا شـك كبير ، فإن تصحيح القراءة يعني تصحيـح كـلام الله تعالـى المـنزّل ، وهـذا كفر بواح ، أما تصحيح الرواية فيعني تصحيح النقل ، وهذا مستساغ مع ما فيـه من طعن علـى كبار الصحابة والتابعين المشهود لهم بالوثاقة والعدل والأمانة ، وبالتالي يتنافى مـع الإرادة الإلهيـة التي تعهدت بحفظ القرآن الكريم ، ولا يشك أحد أن الذين حفظـوا القرآن الكريم بلغـة قريش وصـار مصحفاً إماماً ، هم الذين حفظوا القرآن بقراءاته الأخرى التي نزل بها  وما انتهـى إلـى علم أحدهم أنه سيُجمع على لغة قريش حتى قضى الله ( تعالـى ) ذلـك . إذاً فتقويم اللحـن المزعـوم والغلـط الموهوم في القراءات يُراد بـه تصحيح الرواية ، وإلا بمَ تفسّـر موقف ابن خالويه الذي يؤمـن بأن (( القراءة سنّة يأخذها آخر عن أول ولا تحمل على قياس العربية )) (
) ، ثم يقوم هو نفسه بتخطيء قراءة من قرأ : (( معائش )) بالهمز (
) . قال الفراء : (( القرّاء لاتقرأ بكل مايجوز في العربية ، فلا

يقبحنّ عندك تشنيع مشنِّع مما لم يقرأه القرّاء مما يجوز )) (
) . إذ ليس مخالفة القراءة لوجه من وجوه العربية مما يشكل مطعناً عليها ؛ إنما مخالفة الرواية التي تحمل بها تلك القراءة لذلك الوجه . 

       إن القارئ إذا أخطأ في القراءة ووهم فيها أو لحن كما يذهب النحاة ؛ يعني أنه أخلّ بروايتها ، فتصحيح الرواية ينبني على تصحيح ذلك الخطأ وتصويب ذلك اللحن ، ولكن ما هو المقياس لتصحيح هذا الخطأ وهذا اللحن ؟ وكيف يعلم النحاة أن القراءة دخلت حدود الخطأ ؟ أو كيف يعلم النحاة أن الرواية ضعفت ؟ . فات الدكتور أحمد مختار عمر أن مقياس ( الرواية الصحيحة ) هي الشروط التي عقدها ابن الجزري للقراءة الصحيحة نفسها ؛ وإن كان النحاة قد سبقوه إلى العمل بها ، وهي موافقة النص المروي لخط المصحف ، وموافقة العربية ولو بوجه ، فضلاً عن صحة سندها وثبوت روايتها . وهنا ينبغي التفريق بين مقياس القراءة ومقياس الرواية . أما مقياس القراءة فهو – كما تقدم – صحة روايتها ، وأما مقياس الرواية فموافقتها خط المصحف العثماني ولو احتمالاً ، وموافقتها العربية ولو بوجه ، فإذا أخطأ القارئ في حرف أو لفظة أو جملة وكُتبت قراءته فإنها ستخالف خط المصحف ، وإنْ نُطقت فأنها ستخالف العربية ، ولا يُشترط اجتماعها في القراءة الضعيفة ، فربما ضعفت القراءة  لأنها خالفت رسم المصحف فقط ، أو لأنها خالفت العربية فقط ، إذاً فخط المصحف والعربية هما مقياس الرواية عند النحاة ، وبهما يُستدل على ضعف القراءة ، فالرواية إذا ضعفت ضعفت القراءة .  والحق إن مقاييس النحاة لا تصلح لتقويم القراءة القرآنية أو تقويم روايتها ، ومن أين للنحاة أن يقوّموا القراءة القرآنية أو يقوّموا روايتها ! ؟ . لقد دفعت هذه المقاييس بالنحاة إلى ما لا تحمد عقباه ، فأول ذلك أنهم ظنوا ظناً يقرب من اليقين أو هو كذلك أن القراءة التي حُملت روايةً خلقاً عن خلق لا يصح تواطؤهم على الكذب عن رسول الله ( صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) يقع الخطأ في روايتها واللحن في قراءتها ، ثم ظنوا أن باستطاعتهم تقويم هذه القراءات الملحونة وتقويم روايتها ، مع أنهم لم يتفقوا حتى على هذه المقاييس . أما الخط فقد اختلفوا في الاحتجاج به ، فبين آخذ به كسيبويه والفراء والزجاج والرماني وابن خالويه (
) ؛ وبين مانع له كأبي علي الفارسي (
) . وأما العربية فالشقّة فيها أوسع ، لأنها ترتبط بمنهج المذهب . قال أبو جعفر النحاس : (( واحد الأنَاء إنْـيٌ 

لا يعرف البصريون غيره . وحكى الفراء في واحد الآناء انىً .. وللفراء في هذا الباب في كتاب (( المقصور والممدود ) أشياء قد جاء بها .. قد أُنكرة علية ، ورواها الأصمعي ، وابن السكيت ، والمتقنون من أهل اللغة على خلاف ما روى . والذي يقال في هذا أنه مأمون على ما رواه ، غير أن سماع الكوفيين أكثره عن غير الفصحاء )) (
) . من هذا نفهم أن (( الاحتجاج بالقراءات المتواترة غير المخالفة للقياس سار عليه البصريون كما سار عليه الكوفيون . أما الاحتجاج بالقراءات الشاذة والقياس عليها واعتبارها أصلاً من أصول الاستشهاد فهو ليس من منهج البصريين ، لأنهم لم يكونوا يعتبرون القراءات حجّة إلا ما كان موافقاً لقواعدهم وأقيستهم وأصولهم المقررة ، فإن خالفتها ردوها . في حين كانت القراءات مصدراً من مصادر النحو الكوفي .. فالكوفيون يأخذون بالقراءات السبع وبغيرها من القراءات يحتجون بها فيما له نظير من العربيـة ويجيـزون ما ورد فيهـا مما خالف الوارد عن العـرب ، ويقيسـون عليها فيجعلونها أصلاً من أصولهم التي يبنون عليها القواعد والأحكام ))(
) . 

        ومهما يكن من شيء كانت القراءات القرآنية معياراً في قضايا النقد النحوي بنوعيه ، بل إنها من أشهر المعايير النقدية المتبعة من قبل المذهبين ، لذا سنكتفي ها هنا بمثالٍ واحد لما نحن فيه ، فمما وقع الاحتجاج به في النقد النحوي ما احتج به الكوفيون في المسألة (60) من مسائل  ( الإنصاف )   – وهي في جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر– بقراءة ابن عامر اليحصبي العربي المحض: ( وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ( (
) ، ينصب ( أولاَدَهمْ ) وجرّ ( شركائِهم ) وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله : ( أولادهم ) ، والتقدير فيه : قَتْلُ شرَكائِهم أولاَدَهم . وقد أسندوا هذه القراءة بكثير مما ورد في لغة العرب من نثر وشعر فُصل فيه بين المضاف والمضاف إليه (
) ، ومنع البصريون ذلك بحجة أن هذه القراءة لا يقول الكوفيون بموجبها (( لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر ، والقرآن ليس فيه ضرورة ، وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل به بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حالة الاضطرار … والبصريون يذهبون إلى وهي هذه القراءة ووَهم القارئ ؛ إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك أفصح الكلام ، وفي وقوع الإجماع على خلافه دليل على وَهْي القراءة ، وإن ما دعا ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى في مصاحف أهل الشام ( شركائهم ) مكتوباً بالياء ومصاحف أهل الحجاز والعراق ( شركاؤهم ) بالواو ، فدلَّ على صحة ما ذهبنا إليه ))(
) . إذاً فهي مردودة لمخالفتها خط المصحف الحجازي والعراقي ، ولأنها تخالف العربية المُجمع عليها . هذا ما يراه البصريون . 

2ـ الحديث النبوي الشريف : 
لا تعرف العربية بعد القران الكريم كلاماً يُسامي الكلام النبوي أو يدانيه ، فصاحة مبنى ، وبلاغة معنى ، وبراعة تركيب ، وجمال أسلوب ، وروعة تأثير ، لا يختلف في ذلك مخالف ، ولا يمتري فيه ممارِ . 

        المراد بالحديث الشريف كلام الرسول الكريم محمد ( صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) وما ينضّم إليه من عبارات توضح أقواله وأفعاله وأخباره (
) ، فكتب الحديث – إذاً تشتمل على أقواله ( صلى الله عليه تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) وعلى أقوال الصحابة وبعض التابعين التي تحكي فعلاً من أفعاله ، أو قولاً من أقواله ، أو حالاً من أحواله ( صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ) أو تحكي ما سوى ذلك من أمور عامّة تتعلق بالناس أو أمور خاصة من أمور الدين أو أمور الدنيا (
) . 

       لعل عناية النحاة بالحديث الشريف في القضايا الحجاج النحوي كانت عناية واحدة في النقد النحوي وفيما سواه من وجوه الاستدلال ، فقد وقع الاحتجاج بالحديث الشريف في نقد الوفاق (
) وفي نقد الخلاف (
) على قلّة . ولست أنوي تقليب هذه القضية التي أطال الباحثون الحديث عنها على وجوهها وأكتفي بالتنبيه على جانب مهم فيها ، فالمشهور بين الباحثين أن قدامى النحاة منعوا الاحتجاج بالحديث الشريف ؛ وأجاز الاحتجاج به بعض المتأخرين بناءً على ما جاء في ( خزانة الأدب ) ، إذ قسّم عبد القادر البغدادي النحاة بحسب إحتجاجهم به على ثلاثة أقسام (
) :

ـ قسمٌ جوّز الاحتجاج به مطلقاً ، كإبن خروف وابن مالك والرضي . 

ـ وقسمٌ آخر منع الاحتجاج به ، وهم كافة النحاة سوى مَنْ ذكرنا ومَنْ سنذكر ، وقد جُعل على رأس المانعين إبن الضائع وتلميذة أبو حيان الأندلسي . 

ـ وقسمٌ ثالث توسط هذين القسمين ، إذ يرون صحة الاستشهاد بما ثبت لفظه عنه ( صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) أمّا ما لم يثبت لفظه فدون ذلك ، وهو مذهب السيوطي والشاطي . 

        لكن البحث أثبت أن هذا التقسيم لا يقوم على أساس سليم فتناول القضية بهذه الكيفية فيه إجحاف بحق طائفة كبيرة من النحاة أخصّ الطائفة الثانية منهم ، لذا بات من الأهمية بمكان إعادة النظر في هذا التصنيف ، والصحيح أن النحاة إحتجوا بالحديث الشريف بلا استثناء (
) ، ولكن أقلَّ 

أكثرهم وأكثرَ أقلّهم ، أما الذين أقلّوا من الاحتجاج بالحديث الشريف وهم جلّ علماء النحو فيستندون في ذلك على منهج بان منه للباحثين شيء وخفي منه عليهم أشياء ، لتبقى قضية عزوف النحاة عن الاحتجاج بالحديث الشريف في حكم الغيب ، وإنما رجم من رجم ولم يأت أحدهم بطائل ، فلست أُسلّم أنهم أحجموا عن الاحتجاج به لأن كثيراً من رواته كانوا من الأعاجم (
) . فكثيرٌ منهم ليس أغلبهم ، وأغلبهم ليس جميعهم . أو أنه روي بالمعنى وخشي وقوع اللحن فيه (
) ، فهذا ضرب من الرواية على فرض وقوعه كان مقصوراً بعد عصر التدوين على العالم بالنحو والصرف والعارف بمدلولات الألفاظ ومقاصدها ، والقادر على أداء الحديث خالياً من اللحن فان النبي ( صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) لم يكن يلحن ، ، والعلماء يعرفون أن من روى عنه شيئاً ولحن فيه كذب عليه وتبوأ مقعده من النار (
) . ومهما يكن من شيء فإن هذين التخريجين لم ينصّ عليهما أحد من متقدمي  علماء النحو ، إنما هو تفسير بعض المتأخرين ، وبالتحديد إبن الضائع وأبي حيان الأندلسي ، إذ لم يجدا نصاً مستقلاً يعدّ الحديث من مصادر اللغة فتأوّلا موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف بما تأوّلاه ، أما النحاة الذين يُنسب إليهم رفضهم الاستشهاد بالحديث الشريف من عهد أبي عمرو بن العلاء والخليل ومن تلاهم حتى القرون اللاحقة لم يثيروا هذه المسألة ولم يناقشوا مبدأ الاحتجاج بالحديث أصلاً . ولنا أن نسأل : كيف تسنى لعلماء القرن السابع أو الثامن الهجريين منع علماء القرون المتقدمة عن شيء كانوا عنه في حكم الغيب بحوالي ستة قرون أو تزيد !؟ وما بالنا نجعلهم على رأس المانعين !؟ بل كيف نحمل القدماء جريرة إقترفها المتأخرون !؟ هذا إن كان المتأخرون اقترفوها فعلاً ، أو عمل بها المتقدمون فعلاً . 

       أما الذين أكثروا من الاحتجاج بالحديث الشريف على الإطلاق ، فقد وقعوا فيما تحرزّ منه إبن الضائع وأبو حيان ، فقد إحتج بعضهم بأحاديث لم يتثّبت في نقلها ، كالذي وجدناه لدى إبن الطراوة الذي كان سبب إثارة هذه القضية ، إذ كان لا يتحرج من وثاقه الحديث الذي يحتج به ، وهنا لابدّ من التنبيه على أن ضعف حجّة الحديث بعدّه أحد مصادر اللغة لا يقتصر على روايته بالمعنى أو احتمال وقوع اللحن في ألفاظه ، فقد يكون الحديث موضوعاً أو قد يُزاد في نصّ الحديث بما ليس منه وما إلى ذلك من وجوه التزّيد المقصود وغير المقصود ، ولا بد للمستدل وهذه الحالة من التثبّت الكامل من أوضاع الحديث المحتج به وأوضاع ناقله ، ومما جاء من هذا القبيل ما استدل به إبن الطراوة على صحّة إضافة الموصوف إلى صفته عند أمن اللبس بما نسبه إلى الرسول الكريم محمد ( صلى الله تعالى عليه وإلى آله وصحبه وسلم ) أنه قال : (( يا نساء المؤمنات ))(
) ، محتجاً به على أبي علي الفارسي الذي منع ذلك تبعاً لجمهور البصريين (
) ، وقد نسب إبن مالك في ( شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ) الحديث إلى أم المؤمنين عائشة ( رضي الله عنها وعن أبيها ) ، ونصّه : (( كنّ نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة الفجر ))(
) ، و الامام البخاري يؤيد إبن مالك في ذلك (
) ، كما احتج في غيره بحديث محرّف على جواز الاخبار عن خبر كان ، وقد اعترض إبن الضائع على احتجاجه بهذا الحديث في كتابه ( شرح الجمل الكبير ) ، فكان هذا الاحتجاج وما اعترض عليه به سبب إثارة قضية الاحتجاج بالحديث الشريف ، بل سبب تصنيف النحاة على ثلاثة أقسام من قبل عبد القادر البغدادي . قال إبن الضائع تعقيباً على احتجاج إبن الطراوة بهذا الحديث : (( وزعم إبن الطراوة أن الصحيح ما ذكر في أول الكتاب هو الأفصح . قال – إبن الطراوة – والدليل على ذلك قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( كن أبا خَيْثَمة فَكانَه )) قال الأستاذ أبو علي [ الشلوبين ] رحمة الله : هذا تكذيب للعلماء ، ومع أحتمال مثل هذا لا تبقى ثقة بجميع ما يقولون ومبنى هذا الغلط الذي أنبني عليه هذا التكذيب طنه أن (( فكانه )) من كلام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وانما المروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : (( كن أبا خَيْثَمه )) قال الراوي : فكانه . وهذا لا يخفى على من كان له مسكة نظر . قلت : ولو كان مروياً في متن الحديث لم يصح أنه من كلام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قد تبين في أصول الفقه أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى وعليه حذاق العلماء . وهذا هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب ، فلولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان أولى في إثبات فصيح اللغة حديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه من المقطوع به أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أفصح العرب . وإبن خروف يستشهد بالحديث كثيراً فأن كان على معنى الاستظهار والتبرك بما روي عنه ( صلى الله عليه وسلم ) فحسن ، وإنْ كان يرى أن مَنْ قبله أغفل شيئاً وجب عليه إستدراكه فليس كما رأى ، والله أعلم ))(
) . وقد أكد على حكمه هذا في موضع آخر من شرحه لكتاب الجمل (
) . فابن الضائع من خلال نصّه المتقدم لم يمنع الأحتجاج بالحديث الشريف أو نقل المنع عن أحد حين فسّر موقف النحاة الأوائل من الأحتجاج به ، بل وتأكيداً لدعواه توثيق الأحاديث من مضانها ليسلم للمستدل الاحتجاج بها ؛ إحتج هو نفسه بما ثبت عنده أنه من لفظ النبي الكريم محمد ( صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) في أبواب عديدة ، مثــل :

 ( باب الاستثناء ) ، و ( باب الاختصاص ) ، و ( باب لولا ) (
) . 

         وما قيل في إبن الضائع يُقال في تلميذه أبي حيان الذي إحتمل جريرة المنع لمّا تكلّف تفسير موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف (
) ، لأنه هو نفسه إحتج بالحديث الشريف (
) . بعد ذلك يكون من غير اللائق نسبة المنع إلى أحد من العلماء ما لم يثبت به نصّ ، ولا يصحّ بحال بناء حكم على تفسير خاطى وفهم غير دقيق ، والذي أراه – وقد تقدم – أن النحاة إحتجوا بالحديث الشريــف 

بلا استثناء في النقد النحوي وفي غيره من وجوه الاستدلال ، ولكن على تفاوت فيه ، فمنهم مَنْ يجيزه مطلقاً ؛ ومنهم من يجيزه بشروط ، ولكلٍّ حجّة يحتج بها . 

3ـ كلام العرب : 
            وهو على قسمين منثور ومنظوم : 

أ ـ المنثور :  هو كل ما جاء في كلام العرب من نادرة أو مثل أو نحوها ، وتأخذ في الاستشهاد بها مكانة الشعر وشروطه ، ثم ما نقل عن بعض الأعراب ومَنْ يُستشهد بكلامهم في حديثهم العادي الذي لا يُشترط فيه من التأنق والذيوع ما تحقق في الأصناف المتقدمة الذكر (
) . وبعبارة أخرى فان الحديث عن الكلام المنثورالمحتج به يعني الحديث عن الكلام الفصيح وعن بيئات الفصاحة. 

أولاً : بيئات الفصاحة : كانت الفصاحة همّ النحاة الأول ، فهي الأساس الذي قام عليه أصل السماع في المواد اللغوية المستقرأة ، لكن علماء المذهبين إختلفوا في تحديد الكلام الفصيح (
) ، فاعتمد كل منهما على ضوابط محددة – وإن كان بعضها مشتركاً – من أجل تحقيق عنصر الفصاحة في المادة المستقرأة من قبل الطرفين . فهما إنْ إتفقا على الضابط الزماني الذي يقضي بتحديد مدة السماع عن عرب الأمصار حتى نهاية القرن الثاني الهجري ، وعن عرب البادية حتى نهاية القرن الرابع الهجري ، فقد اختلفوا في الضابط المكاني الذي يقضي بتحديد القبائل المأخوذ عنها (
) . أما البصريون فقد قصروا سماعهم على قبائل محدودة ، هي : قيس وتميم وأسد وهُذيل ، وبعض كنانة ، وبعض الطائيين (
) . 

         إذاً فمعتمد الضابط المكاني عند البصريين النوع لا الكم ، وكان مستند هذا الضابط هو فكرة الانعزال ، لذا إقتصر أخذهم عن القبائل المتبدية الموغلة في كبد الصحراء ، لـ (( ما وقر في نفوسهم ، من أن الحضارة تنسخ سليقة البدوي ، وتدخل الضيم على لسانه ، وتجلب الفساد للغته ، بسبب من يقطنها أو يفد عليها من الأعاجم ))(
) . و (( كلما كانت القبيلة بدوية أو أقرب إلى حياة البداوة كانت لغتها أفصح ، والثقة فيها أكبر ، وكلما كانت متحضرة ، أو أقرب إلى حياة الحضارة كانت لغتها محل شك ومثار شبهة ، ولذلك تجنبوا الأخذ عنها وفكرتهم في ذلك – كما قلنا-  أن الانعزال في كبد الصحراء ، وعدم الأتصال بالأجناس الأجنبية يحفظ للغة نقاوتها ويصونها عن أي مؤثر خارجي ، وإن الاختلاط يُفسد اللغة وينحرف بالألسنة ))(
) ، ولكن ليس كل اختلاط ، فاختلاط القبائل العربية بعضها بالبعض الآخر قد لا يحط من مكانتها في الاحتجاج إلم يكن سبباً وجيهاً للاعتداد بها وتفضيلها على غيرها ؛ كلغة قريش ، فقد (( كانت قريش ذات أثر كبير في تهذيب لغة الأدب ، وتنقيتها من مستقبح اللهجات ، ومستبشع الألفاظ والتراكيب . فقد كانت مكة – موطن قريش – ملتقى القبائل ، ومهوى أفئدة العرب ، يأتون إليها ليطوفون بالكعبة ، ويؤدوا .. فريضة الحج ، وكانت قريش تسمع لغاتهم ، وتصغي لما يتناشدونه من شعر فتستقبح بعض لهجاتهم ، وتستنكر شيئاً من عاداتهم الكلامية ، وكما تستحسن لهجات أخرى وتستحلي ألفاظاً وأساليب ، فتأخذها وتضمها إلى لغتها ))(
) . 

        أما إختلاط القبائل العربية بغيرها من الأمم الأخرى فأمر غير محمود لأنه يحط من قيمتها ويخرجها عن دائرة الاحتجاج ، فانه لم يُؤخذ من لخم ولا جذام أو قضاعة وغسان وأياد ، ولا من تغلب واليمن أو أزد عمان ، ولا من بكر وعبد القيس ، ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة ، ولا من ثقيف وأهل الطائف وحاضرة الحجاز ؛ لأنهم كانوا مجاورين لسائر الأمم ممن حولهم ، وفيها من سكنت الحواضر (
) . 

أما الكوفيين فلم يتقيدوا بفكرة الانعزال ولا قصروا سماعهم على العرب البداة ، وبالتالي لم يقيدوا سماعهم بنوع ، ولا وقفوه على قبيلة بعينها ، فقد أخذوا عن القبائل التي ترفّع البصريون من الأخذ عنها كأعراب سواد الكوفة من تميم وأسد ، وأعراب سواد بغداد من الحطميّة (
) ، وكان من الطبيعي جداً أن يتراشق الطرفان بسبب ذلك تهماً خطيرة ، قال أبو جعفر النحاس : (( إن سماع الكوفيين أكثره عن غير الفصحاء ))(
) . 

         لم تكن هذه اللهجات أو هذه اللغات داعٍ من دواعي النقد أو موضوعاً من موضوعاته وحسب ؛ بل كانت هي نفسها معياراً معتمداً في هذا النقد المتبادل الذي تقدم التنبيه على عدم جدواه ، لأنه يجعل الخصم خصماً وحكماً ، فضلاً عن أنه يحكم عليه بخلاف أصوله ويقرر له ما لا يقرّه على مذهبه ، والمناظرة الزنبورية شاهدنا على ذلك . 

         ويدخل في الاحتجاج بلغات القبائل ( بيئات الفصاحة ) الاحتجاج بأقوال فصحائها ، أو قل فصحاء العرب ممن شُهر بالفصاحة والبراعة والبيان ، والضابط في قبول لغة هؤلاء الفصحاء والاحتجاج بها هو الضابط نفسه لقبول لغات قبائلهم والأخذ بها فمرد الأمر الوثوق من سلامة لغة المحتج به وعدم تطرق الفساد إليها ، وكان هذا معتمد النحاة في الضابطين الزماني والمكاني (
) . كما تقدم . ولا فرق في ذلك بين من سكن المدن أو قطن البوادي ، وإن قدّم النحاة أعراب البادية على أعراب الحواضر في مسائل الحجاج النحوي مع تقادم الزمن كما رأينا .

        يقف على رأس الفصحاء المحتج بكلامهم عرب الجاهلية الذين لم يدركوا الإسلام كالزباء ( ت 358هـ ) ، ثم من كأن منهم في الإسلام ، ويقف على رأس هؤلاء آل بيت النبي الكريم محمد ( صلى الله  تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) كالأمام علي بن أبي طالب ( ت 40هـ) ( كرم الله وجهه الشريف ) وكان سيّد البلغاء ، وكانت أم المؤمنين عائشة ( ت 58هـ ) ( رضي الله عنها وعن أبيها ) تعّد من فصيحات العرب (
) . ومن صحابته ( صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) عمر بن الخطاب ( ت 23هـ ) ( رضي الله عنه ) . وكان من الفصحاء المفوّهين ، فإذا قيل : (( أيّ منزلة عندكم عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) في الفصاحة ؟ )) قيل : (( فوق كل منزلة ))(
) ، فقد تخرج هؤلاء الكرام في مدرسة النبي الكريم محمد ( صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم) وكان نفسه ( صلى الله عليه وسلم ) لا يقرّ اللحن ويأمر باجتنابه والأحاديث في ذلك مشهورة . 

        وعُرف من التابعين الحسن البصري والشعبي (
) ( رحمهما الله تعالى ) بفصاحتهما ، كما عُرف في عهد التابعين بعض الولاة كعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف (
) ، وعدّوا من الفصحاء المحتج بكلامهم . قال أبو القاسم الزجاجي فيما رواه عن الأصمعي من طريق إبن دريد : (( أربعة لم يلحنوا في جدّ ولا هزل : الشعبي ، وعبد الملك بن مروان ، والحجاج بن يوسف ، وابن القرّيّة . والحجاج أفصحهم ))(
) . وكان في خلال هذه القرون أعراب يفدون إلى حواضر المدن جعلهم النحاة حُكاماً في لقاءات جدلية كثيرة ، واحتجوا بفصاحتهم ، كأبي المهدي ، والمنتجع التميمي ، وقد احتكم إليهما أبو عمرو ابن العلاء وعيسى بن عمر في مسألة ( ليس الطيب إلا المسك ) (
) ، وأبي المطوّق ؛ وقد جعلوه حكماً على مناظرة اليزيدي للكسائي (
) ، وأبو فقعس ، وأبو دثار، وأبو الجرّاح ، وأبو ثروان ؛ وقد حكّموهم في مناظرة الكسائي لسيبويه (
) . 

ثانياً : الكلام الفصيح : إن النحاة لم يكثروا من الاحتجـاج بألـوان النثر غيـر الأمثـال ، وذلـك لـ (( اعتمادهم الزائد على الشعر دون النثر في الاستشهاد به في تقعيد القواعد ))(
) ، وإنما انفردت الأمثال بهذه المزية لسرعة سريانها على الألسن ، ولإيجازعباراتها وتضمنها الحكمة والموعظة والعبرة وعمق التجربة ، وقد كانت العرب تعارض كلامها بها ، فتبلغ ما حاولت من حاجتها بكناية غير تصريح ، فيجتمع لها بذلك خلال عدّة : إيجاز في اللفظ ، وإصابة في المعنى ، وحسن في التشبيه  وجودة في الكناية (
) ، فللأمثال معنى ظاهر يتعلّق بمناسبة النصّ وآخر خفي يحمل العبرة والحكمة والموعظة التي تطّرد في غيرها من المواقف المماثلة ، لتشاكل المواقف وحصول الفائدة من المعنى الذي تنطوي عليه فكرة المثل . قال الزمخشري : (( هي قصارى فصاحة العرب العرباء ، وبلاغتها ، التي أعربت بها القرائح السليمة …  حيث أوجزت اللفظ ، فأشبعت المعنى ، وقصرت العبارة ، فأطالت المغزى ، ولوّحت فأغرقت في التصريح ، وكنّت فأغنت عن الإفصاح ))(
) ، فالأمثال تميل إلى الصنعة اللفظية وإقامة نوع من الجناس بين ألفاظها ما جعلها مقدمة على سائر النصوص النثرية في قضايا الحجاج النحوي ، فضلاً عن قلّة تأثرها بعوامل التصحيف والتحريف ، أو تزييف الروايات وتغيرها كما هو في الشعر ، (( فهي النموذج النثري الوحيد الذي اطمأنوا إليه في صحة الاستشهاد ، ويمكن عدّها من بقايا أقدم النثر العربي ، لما يبدوا من أن بعضها كان سائراً مشهوراً في الجاهلية . وتعتبر من آداب العربية الهامّة لأنها تجري على ألسنتهم مجرى الشعر ))(
) ، وكان للنقد النحوي نصيبه الوافر منها ، إذ هي أحد معاييره (
) . 

ب ـ المنظوم ( الشعر ) : عدّ النحاة الشعر الدعامة الأولى في الاحتجاج النحوي ، (( حتى لقد تخصصت كلمـة الشاهد فيما بعد وأصبحت مقصورة على الشعر فقـط . ولذلك نجد كتب الشـواهد    لا تحتوي غير الشعر ولا تهتم بما عداه ))(
) . إن الذي حدى بالنحاة إلى الاعتداد بهذه الحجة وتقديمها على سائر النصوص اللغوية إلى حدّ خرجت معه عن الحصر هو لمنزلته العظيمة في نفوس العرب قبل وبعد الإسلام . كانوا ينشدونه ويحفظونه ويدونوه ، فهو (( أكبر علوم العرب وأوفر حظوظ الأدب وأحرى أن تُقبل شهادته ، وتُمتثل إرادته ..))(
) ، يقابل هذا السيل الزاخر من النصوص الشعرية قلّة النصوص النثرية التي وقف عليها النحاة من العصر الجاهلي ، وهو على قلته لا تطمئن النفس إلى كثير منه ، في حين كان العلماء ينظرون إلى الشعر والشعراء المعتدّ بهم نظرة هي أقرب إلى التقديس، فضلاً عن ذلك سهولة حفظه وسهولة إظهاره ، خلافاً للكلام المنثور الذي لا يتقيد بقوالب معينه أو أوزان مخصوصة (
) . وقد قسّم النحاة الشعراء المحتج بهم على ثلاث طبقات ، هي (
) : 

الطبقة الأولى : الجاهليون ، وهم الذين لم يدركوا الإسلام ، كامرئ القيس والأعشى . 

الطبقة الثانية : المخضرمون ، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ، كلبيد وحسان . 

الطبقة الثالثة : المتقدمون ويُقال لهم الإسلاميون ، وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق

وخُتم الشعر – كما يقول الأصمعي - : (( بإبراهيم بن هرمة وهو آخر الحجج ))(
) . وأضاف النحاة إلى هذه الطبقات طبقة رابعة أبعدوها عن دائرة الإحتجاج وهي طبقة المولّدين ، ويُقال لهم المحدثون ، وهم من بعدهم ( أي الطبقة الثالثة ) إلى زماننا هذا ، ومن شعرائها بشار بن برد وأبي نؤاس . هذا ما اجتمع عليه النحاة ، مع أن  بعضهم رأى أن يحتج بشعر بعض المولّدين ممن يوثق بفصاحته ، وهذا رأى الزمخشري الذي دعا إلى الإحتجاج بشعر أبي تمام ، وهو من شعراء الطبقة الرابعة ،  وحجّته في ذلك : (( أجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه ))(
) ، لكن دعواه تلك لم تجد أُذناً صاغية ، ولاسيما البصريين ومن أخذ بمنهجهم ، فقد مضوا (( يستشهدون بشعر الطبقتين الأولين إجماعاً من غير تفريق  ولم يستشهد أكثرهم بشعراء الطبقة الثالثة ))(
) متخذين من (( البداوة مقياساً لجودة الشعر وسلامته ، فلم يرووا منـه إلا ما كان بدوياً لم يعرف قائلــه الحضر ولم يذق عيش أهل المدن والأرياف ))(
) 

 أما الكوفيون فقد كان (( الشعر العربي جاهليه ، وإسلاميه ، ومحدثه .. مصدراً من مصادر الدراسة للكوفيين ، ومحتجّاً للكوفيين ، وأساساً بنوا كثيراً من أصولهم عليه .. وللكوفيين – بوجه خاص – عناية فائقة بالشواهد والنوادر ))(
) فقد (( ارتضوا لغات الشعراء الذين ينتسبون إلى قبائل جاورت الحضر ، أو خالطتهم ))(
) ، لذا (( كانوا أسلس خطة ، وأكثر حرية في جمع الشعر وروايته ، لأنهم ضموّا إلى الأطلس اللغوي كثيراً من القبائل التي أبعدها البصريون ، ولم يعترفوا بسلامة لغاتها ))(
) 
       أضحت الشواهد الشعرية من أكثر المعايير النقلية التي إعتمد عليها النحاة إستعمالاً ، ففي نقد الخلاف بلغ عدد ما احتج به المذهبان بعضهم على البعض الآخر في كتاب ( الانصاف ) ( 502 ) شاهداً من الشعر والرجز (
) . ولا يكاد الأمر يختلف كثيراً بالنسبة للنقد المتبادل بين علماء المذهب ، إذ بلغ عدد ما احتج به المبرد على سيبويه ، وما احتج به إبن ولاّد على المبرد في كتاب ( الانتصار ) ما يناهز (90) بيتاً من الشعر والرجز (
) ، وناهزت شواهد إبن الطراوة الشعرية في ( رسالة الأفصاح ) التي إحتج بها على أبي علي الفارسي (100) بيت من الشعر والرجز (
) . علماً بأن هذه الأبيات ليست كلها معروفة القائل ومع ذلك لم تُخدش حجّتها ، ولم يمتنع النحاة من الاحتجاج بها ، وقصّة الأبيات المجهولة في كتاب سيبويه مشهورة (
) ، لكنهم (( إعتبروا الأبيات التي وردت في كتاب سيبويه أصح الشواهد ، إعتمد عليها خلف بعد سلف مع أن فيها أبياتاً عديدة جُهل قائلوها ))(
) ، وكان إبن ولاّد يقول في مثل ذلك : (( وإنما قبلناها على حسب ما يقبل خبر الواحد الموثوق به ، وإنه سمع العرب تنشد هذا مطلقاً وهذا مقيداً … وقد حكى النحويون أشياءً كثيرة عن العرب بغير شاهد فُقبلت عنهم كما يُقبل خبر الواحد المظنون به خيراً ))(
) . 

        ومن جهة أخرى جاءت كثير من هذه الأبيات بروايات متعددة ولم يسقط ذلك من حجتها ، بل إن كل رواية منها – ما دامت قد نُقلت عن ثقة – وقع الاستشهاد بها ، (( لأن الرواة عن الفرزدق وغيره من الشعراء قد تغير البيت على لغتها ، وترويه على مذاهبها مما يوافق لغة الشاعر ببيت واحد لوجوه شتى ، وإنما ذلك على حسب ما غيرته العرب بلغتها ، لأنه لغة الراوي من العرب شاهد كما أن قول الشاعر شاهد إذا كانا فصيحين ))(
) . ولا يوقف الاحتجاج بالشعر إلا الضرورة ( ضرورة الشعر ) ، فإذا كان شاهد الشعر حجّه على مسألة ما ؛ فان الضرورة حجّة على نفي الشواهد وأبعادها عن مجال الاستشهاد . قال أبو البركات الانباري : (( الضرورة لا يُقاس عليها … وعلى ذلك سائر الضرورات ))(
) . وقد تحتم على النحاة إذ يحتجون بالشعر أن يعرفوا ضروراته . قال إبن عصفور : (( إن أئمة النحويين كانوا يستدلون على مايجوز في الكلام ، بما يوجد في النظام . والاستدلال بذلك لا يصح إلا بمعرفة الأحكام التي يختصّ بها الشعر ، وتمييزها عن الأحكام التي يشركها فيها         النثر ))(
) .

         إختلف النحاة في حدّ الضرورة على قسمين : قسم يرى أن الضرورة (( هو ما ليس للشاعر عنه مندوحة ))(
) منهم إبن مالك ، وهذا نصّ قوله . فالضرورة عنده خاصة بمواطن الاظطرار ، وما لم يضطر إليه الشاعر فليس بضرورة . وقسم ذهب إلى الضدّ ورأى (( أن الشعر نفسه ضرورة وإن كان يمكن الخلاص بعبارة أخرى ))(
) ، منهم إبن عصفور ، وهذا نصّ قوله ، ويكاد علماء النحو يجمعون على القول الثاني ، غير أن السيوطي قال : (( وأيدّ بعضهم [ القول ] الأول بأنه ليس في كلام العرب ضرورةُ إلا ويمكن تبديل تلك اللفظة ونظم شيء مكانها ))(
) ، وهذا وهم من السيوطي لأن هذا الرأي يؤيد القول الثاني – قول إبن عصفور والجمهور – لا الأول . قال الآلوسي : (( ذهب الجمهور إلى أن الضرورة ما وقع في الشعر مما لا يقع في النثر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا ))(
) ، يعني من الممكن تغيير ما يقبح به الشعر بما لا يقبح ، وإلا كيف يكون للشعر لغته الخاصة إذا قصرنا الضرورات على مواطن الاضطرار . قال إبن عصفور : (( إعلم أن الشعر لمّا كان كلاماً موزوناً تخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحّة الوزن ، ويحيلة عن طريق الشعر ، أجاز العرب فيه ما لا يجوز في الكلام ، اضطروا إلى ذلك أو لم يضطروا إليه ، لأنه موضع أُلفت فيه الضرائر ))(
) ، فقد لا تدعو الضرورة إلى ارتكاب الرخصة كما ذهب ابن عصفور ، وربما وجدت هذه الضرورة ودعت الشاعر إلى إقامة الوزن والقافية على حساب الإعراب كما قال ابن جنّي : (( إن البيت إذا تجاذبه أمران : زيغ الإعراب ، وقبح الزحاف ، فان الجفاة الفصحاء لا يحفلون بقبح الزحاف إذا أدّى إلى صحّة الإعراب … فإن كان ترك زيغ الإعراب يكسر البيت كسراً ، لا يزاحفه زحفاً ، فإنه لا بدّ من ضعف زيغ الإعراب واحتمال ضرورته ))(
) . وابن جنّي بعد ذلك يؤمن بأن (( الشعر موضع اضطرار ، وموقف اعتذار ، وكثيراً ما يُحرف فيه الكلم عن أبنيته ، وتحال فيه المثل عن أوضاعها وصيغها لأجله ))(
) ، لذا فالشعر عنده (( موقف فسحة وعذر ))(
) . قال : (( إعلم أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق بما يبيحه القياس ، وإن لم يرد به استعمال ))(
) . 

         وعندي أن الذي ذهب إليه جمهور النحاة هو الصواب ، أما ما ذهب إليه إبن مالك في حدّ الضرورة فيحتمل أنه استفادة من علماء اللغة والأدب كابن طباطبا العلوي ( ت 321هـ ) وقدامة ابن جعفر (ت 337هـ ) وابن فارس ( ت 395هـ) وغيرهم (
) ، ممن ذهب إلى أن إقامة الوزن والقافية لاتسوّغ  للشعراء مفارقة الصواب من أي وجه ، وأكثر الأدباء واللغويين على ذلك ، وإن كان بعضهم يرى ما يراه النحاة كابن قتيبة ( ت 276هـ )(
) . ومع أن جمهور النحاة يجوّزون ارتكاب هذه الرخص في الاضطرار والاختيار على حدّ سواء في الشعر دون النثر فهم يقدّمون ارتكاب المألـوف للنفس منـها على ما تقبح به الضرورة إذا تعارضتا (
) ، فالضرورة (( تتفاوت حسنـاً وقبحاً ))(
) .

        وإنما خُصّت الضرورة بالشعر لإقامة الوزن والقافية ، فللشعر قوانين تحكمه لا يمكن الإيفاء بها ما لم يستغنِ في بعض المواضع عن جانب الإعراب . وهذا لا يكون في النثر . قال سيبويه : (( وهل زيدٌ في الدار ، وكيف زيدٌ آخذٌ ؟ فإن قلت : هل زيداً رأيتَ ؟ وهل زيدٌ ذهب ؟ قَبُح ولم يجز إلا في الشعر ))(
) ، فالمراد بالقبح من قول سيبويه إما أن يكون شاذاً أو يكون خطأً وهو جائز في الشعر على أيّة حال ، ولمّا كان احتمال الخطأ والشذوذ في الشعر واردُ كورود الضرورة فيه ، فللتفريق بين الشذوذ والخطأ والضرورة نقول وبالتحديد ، ليس الشاذ بالخاطئ ، و (( إن الضرورة ضرب من الشذوذ ينطبق على الشعر وحده دون ما سواه ، ول يجوز أن نطلق مصطلح الضرورة  على أساليب النثر العربي ، فالضرورة تخـصّ الشعـر وحـده ، والشـذوذ يخـصّ النثر وحـده )) (
) ، وإن 

كان كلاهما خارج عن حدّ القياس ، فـ (( إن الخروج عن القياس في ميدان الشعر لا يُسمّى ضرورة إلا في حالةٍ واحدةٍ إذا لم يرد له نظير في كلام منثور . ويسمى شذوذاً إذا ورد له نظير ))(
) ، ولم يغب عن بال النحاة ما يدخل في حدّ الضرورة منها ، وما يدخل منها في حدّ الشذوذ ، ومتى تدخل الشواذ والضرائر في حدّ الخطأ . قال أبو علي الفارسي مفرقاً بين الضرورة والخطأ حين أباح للمولّدين ارتكاب ضرورات الجاهلين : (( فإذا جاز هذا للعرب عن غير حصر ولا ضرورة قول ، كان استعمال الضرورة في الشعر للمولدين أسهل ، وهم فيه أعذر ، فأما ما يأتي عن العرب لحناً فلا نعذر في مثله مولداً ))(
) . 

     ومع أن علماء المذهب البصري أو الكوفي كانوا يحتجّون بضرورة الشعر بعضهم على البعض الآخر ( داخل المذهب ) (
) فقد وقع الخلاف حول بعض هذه الضرائر – التي (( لا يمكن حصرها بعدد دون آخر ))(
) – بين علماء المذهبين ، فكانت موضوعاً للنقد النحوي من جهة ، ومعياراً من معاييره من جهة أخرى . ومما وقع الخلاف فيه اختلافهم حول الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر ، وعليه المسألة (60) من مسائل ( الإنصاف ) ، وقد أجازه الكوفيون ومنعه البصريون . وكاختلافهم في جواز صرف ( أفعل ) التفضيل في ضرورة الشعر وعليه المسألة ( 69) من مسائل ( الإنصاف ) وقد أجاز البصريون ، ومنعه الكوفيون . وكاختلافهم حول منع ضرورة ما ينصرف في ضرورة الشعر ، وعليه المسألة (70) من مسائل ( الإنصاف ) أجازه الكوفيون ، ومنعه البصريون . 

القسم الثاني : المعايير العقلية : 

          الأدلة العقلية كما هو متعارف عليها تشمل : القياس والإجماع واستصحاب الحال (
) . هذه هي المشهورة ، وقد ذكر النحاة أدلة عقلية أخرى فيما عدا أدلة الجدل ( أدلة التعارض والترجيح ) رأيت أن أذكرها فيما يلي ذكر هذه المشهورة ، فالأدلة العقلية في النحو جملةً هي :

1ـ القياس :  مضى أن القياس هو (( الجمع بين أولٍ وثانٍ يقتضيه في صحة الأول صحة الثاني ، وفي فساد الثاني فساد الأول ))(
) ، والغاية منه إمّا لا ستنباط قاعدة أو لتعليل ظاهرة ، وإما لتفنيد قاعدة أو لرفض ظاهرة ، لذا فإن (( إنكار القياس في النحو لا يتحقق ، لأن النحو كله قياس ، ولهذا قيل في حده : النحو علم بالمقاييس المستنبطه من إستقراء كلام العرب . فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو ، ولا نعلم أحداً من العلماء أنكره لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة ))(
) . قال أبو البركات الأنباري : (( وإذا بطل أن يكون النحو روايةً ونقلاً وجب أن يكون قياساً وعقلاً ))(
) ، وبما أن القياس عند العلماء (( مبناه على التشابه الموجود بين الألفاظ في اللغة أو المعنى أو الوزن أو الحكم أو العمل ونحوها ))(
) ، وهذا يشمل جميع مظاهر النحو في اللغة ، لذا كان القياس من أوسع الأدلة استعمالاً بين النحاة ، كذلك هو في النقد ، فالمطّلع على كتب النقد النحوي ومسائل الخلاف يجد أن حجّة القياس قد امتدت عبر أغلب مسائله إلّم يكن جميعها ، فالقياس أهم وأخطر معايير النقد النحوي ، ويكفي أن مبنى الأدلة العقلية الأخرى يستند عليه . 

        القياس في العربية على أقسام يختلف بعضها عن البعض الآخر في قوة الاحتجاج بها على وفق طبيعة اشتراك العلّة – التي هي الركن الرابع من أركان القياس – فيها . فأقسام القياس النحوي على وفق اعتمادها على العلّة هي : قياس العلّة ، وقياس الشبه ، وقياس الطرد (
) . أما قياس العلّة فهو (( أن يُحمل الفرع على الأصل ، بالعلّة التي عُلّق عليها الحكم في الأصل ، كحمل ما لم يُسمّ فاعله على الفاعل بعلّة الإسناد ))(
) ، وهذا القياس معمولٌ به بالإجماع عند العلماء كافة (
) . وأما قياس الشبه فهو: (( أن يُحمل الفرع على الأصل بضربٍ من الشبه غير العلّة التي عُلّق عليها الحكم في الأصل ، وذلك مثل أن يدلَّ على إعراب الفعل المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه ، فكان معرباً كالاسم ))(
) . وهذا القياس معمول به عند أكثر العلماء (
) . 

       وأما قياس الطرد فهو (( الذي يوجد معه الحكم وتُفقد الإخالة في العلّة ))(
) ، واختلفوا في كونه حجّة ، فذهب قوم إلى أنه ليس حجّة ، وذهب آخرون إلى القول بحجّته ، وهو معمول به عند كثير من العلماء (
) . 

        سيكون حديثنا فيما يأتي عن القياس الحجّة ، أريد به قياس العلّة ، فهو القياس المعوّل عليه من قبل النحاة كافة . وهذا القياس لا يكون حجّة ما لم يستوفي شروطه ،وشروطه بحسب أركانه هي : 

ـ الركن الأول : المقيس عليه ، ويسمى الأصل ، وهو (( اللغة المسموعة ))(
) . مرَّ بنا أن علماء المذهبين إختلفوا في الأصل المقيس عليه ، وفي ما يجب أن يتوافر فيه من شروط في الرواي وعدالته ، وفي النص المروي وصحته ، وفي فصاحة المتكلم به إلى آخر ذلك ، وقد جعلوا المسموع ( المقيس عليه ) درجات تختلف باختلاف منهج المذهبين ، يُقاس على بعضها ويُحفظ على البعض الأخر . فنحاة الكوفة كانوا أكثر تحرراً في أمر هذا المسموع ، إذ لم يقفوا على القبائل التي إحتج البصريون بلغتها ، إنما تعدّوها إلى القبائل التي جاورت المدن وسكنت الأرياف . خلافاً للبصريين الذين وقفوا سماعهم على لغات معينة بنو أقيستهم على لغاتها ، وكان معتمدهم في ذلك الفصاحة . وقد أكد إبن جنّي أن ليس المعيار صاحب الكلام نفسه أو المكان نفسه ، إنما المعيار الفصاحة ، فاذا إلتمست الفصاحة عند أهل الحواضر وجب الأخذ عنهم على حدّ الاخذ عن سكان البراري . قال : (( ولو أعلم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ولم يعرض للغتهم شيء من الفساد لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر سكان البادية ، وكذلك لو فشا في لغة أهل البادية ما شاع في لغة أهل الحاضرة وسكان المدن من الخلل لوجب رفض لغتها وعدم الأخذ بها ))(
) ، ويخلص من هذا إلى أنه (( ينبغي أن يُستوحش من الأخذ عن كل أحد إلا أن تقوى لغته وتشيع فصاحته ))(
) ، ثم ينتهي بعد ذلك إلى حكم عام على كل ما يؤخذ به فيقول : (( فأياك أن تخلد إلى كل ما تسمعه ، بل تأمّل حال مورده وكيف موقعه من الفصاحة فاحكم عليه أو له ))(
) . 

           رتّب النحاة على شروط الفصاحة في المسموع شرطاً آخر يجب أن يتوفر في هذا المسموع ، فليس كل ما سمع عن الفصحاء يصح القياس عليه ، فلا بدّ أن يُراعى في هذا المسموع كثرته أو قلته ، ومن جانب آخر فليس كل اللغات على درجة واحدة من الفصاحة ، فلغة قريش كما يرى الأمام أبو العباس ثعلب قد ارتفعت في فصاحتها عن عنعنة تميم وكشكشة ربيعة وكسكسة هوازن وتضجّع قيس وعجرفية ضبّة وتلتلة بهراء (
) ، لذا يجب على العالم أن يتحرى أقوى هذه اللغات وأشيعها ، ولا يعني أن هذه اللغات التي يفضل غيرها عليها في الأخذ خاطئة ولكن دونها في الفصاحة ، فاللغات كما يرى إبن جنّي كلها حجّة (
) ، ومع هذا فهو يرى أن القياس إنما يكون على الأكثر في الاستعمال من اللغات أو من الأساليب ، فان كانت اللغتان متراسلتين في الاستعمال أُخذ بهما معاً . قال : (( ألا ترى أن لغة التميميين في ترك إعمال ( ما ) يقبلها القياس ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك ؛ لأن لكل واحد من القومين ضرباً من القياس يؤخذ به ، ويخلد إلى مثله . وليس لك أن تردّ إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها . لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهما ، فتقوّيها على أختها ، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها ، وأشدّ أنساً بها . فأمّا ردّ إحداهما بالأخرى فلا ))(
) 

       قسّم إبن هشام المسموع إلى : غالب وكثير ونادر وقليل ومطّرد ، فالمطّرد الذي لا يتخلّف ، والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلّف ، والكثير دونه ، والقليل دونه ، والنادر أقل من القليل ، فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالب ، والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب ، والثلاثة قليل ، والواحد نادر ، وهذه هي مراتب الكلام المسموع فيما يرى السيوطي متابعاً إبن هشام (
) ، والنحاة (( متفقون على أن ما يقاس عليه هو الكثير المطّرد في لغات القبائل العربية الفصيحة ، فان قلّ الشيء في هذه اللغات وخالف ما عليه بقية الباب فهو الشاذ الذي لا يُقاس عليه . فان كان المنطوق به قليلاً وهو كل ما تكلمت به هذه القبائل فانه يُقاس عليه عند جميع النحاة لانه كل ما تُكلِّم به في بابه . فان كان لغة لقبيلة وكان قليلاً بالنسبة للغات القبائل الأخرى قيس عليه باعتباره لغة لقبيلة معينه وطريقة خاصة لها في التعبير ))(
) .

ـ الركن الثاني : المقيس ، ويسمى الفرع . كان النحاة الأوائل يرون أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم ، ولنا أن نقيس إعتماداً على هذا القول كل ما نطق به العرب – ولو لم نسمع هذا المقيس – على وزن ما سمع عن العرب الفصحاء من الكلمات والعبارات (
) ، فكل ما قيس على ما استعملته العرب سواء كان مستثقلاً أم مستخطئاً ، مستكرها أو مستحباً فهو صحيح (
) . وقد علل إبن جنّي ذلك بقوله : (( ومما يدلك على أن ما قيس على كلام العرب فأنه من كلامها أنك لو مررت على قوم يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف ، نحو قولهم في مثال : ( صَمَحْمَح ) : من ( الضَرْب ) : ( ضَرَبْرب ) .. ونحو ذلك فقال قائل : بأي لغة كان هؤلاء يتكلمون ؟ لم تجد بدّاً من أن تقول : بالعربية ، وإن كانت العرب لم تنطق بواحدٍ من هذه الحروف ))(
) . وقد تقدم بنا أن سيبويه والخليل كانا يمنعان ذلك ، إلا أن يفيد معنى في كلامهم ، وما لم يكن في كلام العرب فليس من كلامهم (
) ، فالمقيس ما كان محمولاً من كلام العرب وموجهاً على ما وجهت عليه العبارة الواردة عند العرب ، فان لم يصحّ حملها على كلام العرب فلا يجوز التكلّم بها ، فالمقيس يجب أن يحمل على المقيس عليه معنىً ولفظاً ، لا معنى فقط ، وما لم يكن من كلامهم لا يصح إستعماله ، وإن استعمل فهو خطأ ، بل يجب أن يجري على المستعمل الذي له معنى في كلامهم ، وأنْ يكون من الإبنية المستعملة عندهم ، فان لم يكن له شبيه في المعنى أو في الفظ في كلامهم فلا يصح قياسه أو استعماله (
) 

ـ الركن الثالث : الحكم ، وهو (( ما يسري على المقيس مما هو في المقيس عليه ))(
) ، ولحكم القياس شروط إختُلفت في معظمها ، فذهب معظم النحاة إلى أن شرطه أن يكون قد ثبت إستعماله عن العرب (
) ، أما الحكم الذي يثبت بالقياس والاستنباط لا بالأصالة فقد اختلفوا في القياس عليه ، ونقل إبن جنّي عنهم الجواز (
) . أما إذا كان الأصل المقيس عليه مختلف في حكمه إختُلف في قياسه ، فأجازه قوم لأن المُختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه . ومنعه آخرون ، لأن المختلف فيه فرع لغيره فكيف يكون أصلاً (
) ، وحجّة المجوزين انه يجوز أن يكون فرعاً لشيء أصلاً لشيء آخر، فان إسم الفاعل فرع على الفعل وأصل للصفة المشبهة ، وكذلك ( لا ) فرع على ( ليس ) وأصل لـ ( لات ) ، ولا تناقض في هذا الاختلاف (
) . 

       واختلف في الذي يثبت به الحكم أيثبت بالنص أم بالعلّة ؟. فذهب الأكثرون إلى أنه يثبت بالعلّة لا بالنص ، لأنه لو كان ثابتاً بالنص لأدى ذلك إلى إبطال الالحاق وسدّ باب القياس ، لأن القياس حمل فرع على أصله بعلّة جامعة ، وإذا فقدت العلّة الجامعة بطل القياس ، وكان الفرع مقيساً من غير أصل ، وذلك محال . فلو قلنا إن الرفع والنصب في ( ضربَ زيدٌ عمراً ) بالنص لا بالعلّة لبطل الالحاق بالفاعل والمفعول والقياس عليهما ، وذلك لا يجوز (
) . وذهب بعضهم إلى أنه يثبت في محل النص ، ويثبت فيما عداه بالعلّة لأن النص مقطوع به ، والعلّة مظنونه ، وإحالة الحكم على المقطوع به أولى من إحالته على المظنون ، والحكم عند هؤلاء لا يكون ثابتاً بالنص والعلّة معاً (
) ، وخالف أبو البركات الأنباري هذا التعليل ورأى أنه غير صحيح لأن الحكم إنما يثبت بطريق مقطوع به وهو النص ، ولكن العلّة هي التي دعت إلى إثبات الحكم ، فنحن نقطع على الحكم بكلام العرب . ونظن بأن العلّة التي دعت الواضع إلى الحكم ، فالظن لم يرجع إلى ما يرجع إليه بل هما متغايران فلا تناقض بينهما (
) . 

ـ الركن الرابع : العلّة : هي (( الصفة المميزة التي من أجلها أُعطي المقيس الحكم الذي في المقيس عليه ))(
) . وهي وجه الشبه بين الأصل والفرع ، والمسّوغ لعقد القياس . وتجدر الأشارة هنا إلى أن العلّة لم تكن وقفاً على مبدأ القياس ، فمجالها في التنظير النحوي رحب وفسيح ، فقد كان الداعي إلى القول بها غير القياس هو لتفسير الظواهر اللغوية المختلفة ، فهي تعد (( رديف الحكم النحوي لا تفارقه ولا ينبغي لها في إعتقادهم أن تفارقه ))(
) . ولم يكن النقد النحوي ليستغنِ عنها ، ولا كان بدعاً أنْ لجأ إليها وبشكل كبير (
) ، وقد وقف النحاة منها على أنواع عديدة ، قسّموها على صنفين : علّة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم . وعلّة تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم ، وإن كانوا أكثر إستعمالاً للصنف الأول منها وأكثر تداولاً لها ، وهي واسعة الشعب إلا أن مدار المشهورة منها على (24) نوعاً ، هي : علّة سماع ، وعلّة تشبيه ، وعلّة استغناء ، وعلّة استثقال ، وعلّة فرق ، وعلّة توكيد ، وعلّة تعويض ، وعلّة نظير ، وعلّة نقيض ، وعلّة حمل على المعنى ، وعلّة مشاكلة ، وعلّة معادلة ، وعلّة قرب ومجاورة ، وعلّة وجوب ، وعلّة جواز ، وعلّة تغليب ، وعلّة اختصار ، وعلّة تخفيف ، وعلّة دلالة حال ، وعلّة أصل (
) . 

         ولابدّ للعلّة الحجّة من شروط تستوفيها ، ومن شروطها : أن تكون العلّة هي الموجبة للحكم في المقيس عليه ، فان لم تكن موجبة للحكم لم تعّد حجة (
) ، ومن هذا الوجه أخذ إبن مالك على البصريين قولهم أن علّة إعراب المضارع مشابهته للاسم في حركاته وسكناته وأبهامه وتخصصه ، فان هذه الأمور ليست هي الموجبة لاعراب الاسم ، وإنما الموجب له قبوله لصيغة واحدة ومعاني مختلفة ولا يميزها إلا الاعراب ، تقول : ( ما أحسنُ زيدٌ/ زيداً/ زيدٍ ) فيحتمل النفي والتعجب والاستفهام فان أردت الأول رفعت زيداً أو الثاني نصبته أو الثالث جررته ، فلا بد أن تكون هذه العلّة هي الموجبة لأعراب المضارع ، فأنك تقول : (( لا تأكل السمكَ وتشربُ اللبنَ )) فيحتمل النهي عن كل منها على إنفراده وعن الجمع بينهما وعن الأول فقط والثاني مستأنف ولا يبين ذلك إلا الاعراب بأن تجزم الثاني أيضاً إن أردت الأول ، وتنصبه إن أردت الثاني ، وترفعه إن أردت الثالث (
) . وقد فرّق ابن جنّي بين العلل الموجبة والعلل المجوزة في كتابه ( الخصائص ) تحت باب ( ذكر  الفرق بين العلّة الموجبة وبين العلّة المجوّزة ) . قال : (( إعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها ، كنصب الفضلة ، أو ما شابه في اللفظ الفضلة ، ورفع المبتدأ ، والخبر ، والفاعل ، وجرّ المضاف إليه  وغير ذلك . فعلل هذه الداعية إليها موجبة لها ، غير مقتصر بها على تجويزها ، وعلى هذا مقاد كلام العرب . وضرب آخر يُسمى علّة وإنما هو في الحقيقة سبب يجوّز ولا يوجب . من ذلك الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة ، هي علّة الجواز لا علّة الوجوب ، ألا ترى أنه ليس في الدنيا أمر يوجب الإمالة لا بدّ منها ، وأن كل ممال لعلّة من تلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه فهذه إذاً علّة الجواز لا علّة الوجوب ))(
) ، وقد بان بذلك الفرّق بين السبب والعلّة ، ومن  شأن العلّة الموجبة أنه يجب معلولها إن لم يوجد مانع (
) 

        ومن شروط العلّة أن تكون قاصرة ، أي أنهم يقتصرون في التعليل بها على العبارة الواردة فلا يجوز أن يُعلل بها غيرها ، وأجاز هذا الشرط قوم ومنعه آخرون (
) ، فالذين أجازوه ذهبوا إلى أن العلّة القاصرة ساوت العلّة المتعدية في الإخالة والمناسبة وزادت عليها بظاهر النقل ، فإن لم يكن ذلك علماً للصحة فلا أقلّ من أن لا يكون علماً على الفساد ، كالعلّة في نحو قولهم : ( ما جاءَتْ حاجَتك ) و ( عسى الغويرُ أبوُسا ) ، فإن ( جاءَتْ ) و( عَسىَ ) أُجريا لجري صار في غير هذين الموضعين ، فلا يُقال : ( ما جاءَتْ حالَتك ) أي صارت ، ولا ( عسى زيدٌ قائماً ) بإجرائه مجرى صار ، ومما استدلوا به على مذهبهم أن العلّة لا يُشترط أن تتعدى في غيرها من العبارات لأنها كانت علّة لإخالتها ومناسبتها لا لتعديتها ، فضلاً عن أن العلّة القاصرة تفيد الفرق بين المنصوص الذي يُعرف معناه والذي لا يُعرف معناه ، وتفيد أنه ممتنع ردُّ غير المنصوص عليه ، وتفيد أيضاً أن الحكم ثبت في المنصوص عليه بهذه العلّة (
)، وممن قال بهذا الشرط ابن جنّي ، وعقد له باباً في( الخصائص )(
) ، ومثّل لها بقول من اعتل لبناء نحو : ( كمْ ) و ( مَنْ ) ونحوها بأن هذه الأسماء لما كانت على حرفين شابهت بذلك ما جاء من الحروف على حرفين ، نحو ( هَلْ ) و ( بَلْ ) . قال : (( فلما شابهت الحروف من هذا الموضع وجب بناؤها ، كما أن الحروف مبنية ، وهذه علّة غير متعدية وذلك أنه كان يجب على هذا أن يُبنى ما كـان من الأسمــاء أيضـاً على حرفيـن ؛ نحو يدٍ ، و أخٍ ، و أبٍ .. ونحو ذلك ))(
) . أما من منع هذا الشرط فاشترط في العلّة تعديتها ، وممن قال به ابن مالك ، ورأى هو ومن ذهب مذهبه أن العلّة إلّم تكن متعدية فلا فائدة لها ، لأنها لا ضرورة لها ، فالحكم فيها ثابت بالنص لا بها ، وقد أخذ على النحويين تعليلهم سكون آخر الفعل المُسند إلى ( التاء ) ونحوه بقولهم : لئلا تتوالى أربع حركات فيما هو ككلمة واحدة ، ورأى أن هذه العلّة ضعيفة لأنها قاصرة إذ لا يوجد التوالي إلا في الثلاثي الصحيح وبعض الخماسي كـ ( انطلق و انكسر ) ، ولا تتوالى فيه والسكون عام في الجميع ، وبهذا بطلت العلّة القاصرة (
) . 

        ومما اشترطوا في العلّة ( العكس ) أي يعدم الحكم عند عدمها ، وذلك نحو عدم رفع الفاعل عند عدم إسناد الفعل إليه لفظاً وتقديراً ، وعدم نصب المفعول عند وقوع الفعل عليه لفظاً وتقديراً (
) ، واختُلف في هذا الشرط ، والأكثرون على أنه شرط في العلّة ، وحجتهم أن العكس شرط في العلّة العقلية فكذلك ما كان مشبُهاً بها (
) ، وذهب بعضهم إلى أن العكس ليس بشرط في العلّة فقالوا بعدم العكس ، ومعناه أنه لا يُعدم الحكم عند عدمها وذلك نحو ما ذهب إليه بعض النحويين من أنه لا يُعدم نصب الظرف إذا وقع خبراً عن المبتدأ نحو : ( زيدٌ أمامك ) من أنه منصوب بفعل محذوف غير مطلوب ولا مقدر . بل حُذف الفعل واكتُفيَ بالظرف منه وبقي منصوباً بعد حذف الفعل لفظاً وتقديراً على ما كان عليه من قبل الحذف . وحجّة هؤلاء في أن العكس ليس بشرط في العلّة ؛ بأن هذه العلّة مشبهة بالدليل العقلي ، والدليل العقلي يدل وجوده على وجود الحكم ، ولا يدل عدمه على عدم الحكم ، فإن وجود العالم يدل على وجود الصانع ولا يدل عدمه على عدمه (
) ، وأيّد أبو البركات الرأي الأول وردَّ على من قال بأن العكس ليس بشرط في العلّة ، وفنّد ما احتجوا به . قال (( وهذا ليس بصحيح وذلك لأن الدليل لو تصوّر عدمه لعُدم المعمول ، فإن مدلول العالم العلم بالصانع مع نتيجـة وجـود العالم ، والعالم لن يتصوّر خروجه من أن يكون موجوداً في الوقت الذي كان موجوداً فيه ، ولو تصوّرعدمه لعُدم المعمول وهو العلم بالصانع ، وإذا كان ذلك شرطاً في الدليل العقلي فكذلك هاهنا(
).

2ـ الإجماع : الإجماع في اللغة : (( الاتفاق والإزماع ، يُقال : أجمعوا على الأمر ، اتفقوا عليه ، والجماعة إذا اتفقوا ، يُقال : أجمعوا ))(
) . واصطلاحـاً يُراد به إجماع علماء البلدين ( المذهـبين )

البصرة والكوفة على المنصوص أو المقيس على المنصوص ، ويكون إجماعهم عليه حجّة ما لم يختلفا 

فيه (
) .

       يعدّ الإجماع ثالث حجج النحو المعتبرة ، ولا يُعلم أحدٌ من النحاة تخلّف عن القول بحجتـه ،   

ولكن من غريب مواقف أبي البركات الانباري أنه لم يعرض لهذا الدليل في رسالتيه التي وضعهما في أصول ( جدل الإعراب )(
) و( لمع أدلة النحو )(
) ، مع أنه كان يحتج به في كتابه ( الإنصاف )(
). وخلاصة ما يمكن قوله عن مواقف النحاة مع هذا المعيار أن بعضهم كان يُغالي في حجّته حتى لينكر على من يروم خرقه كابن الخشاب ، فكان يذهب إلى أن (( مخالفة المتقدمين لاتجوز ))(
) ، أي فيما أجمعوا عليه ، وذهب غيره ممن رأى رأيه أن (( إجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبر ، خلافاً لمن تردد فيه ، وخرقه ممنوع ومن ثم رُدَّ ))(
) . ورأى غيرهم من العلماء جواز خرقه ، وذهب مذهب الاعتدال فيه ، منهم ابن جنّي ، وكان يقول : (( ولعمري إن هذا ليس بموضع قطع على الخصم … لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو بنصّ أو ينتهك حرمة شرع ))(
) . إذاً فابن جنّي يبيح خرق هذا المعيار في حدود الضوابط المتعارف عليها ، فلا بدّ أن يكون القياس أحد دواعي الخرق ، وأن السعة في الاستقراء وكثرة السماع تبيحان له الولوج في الخلاف ، فـ (( إنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة ))(
) ، ومن جانب آخر ؛ علّق ابن جنّي حجّة هذا الدليل بشرط بديهي هو أن يعطيك خصمك يده ألاّ يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فإن لم يعطِ يده بذلك فلا حجّة ، ورتّب على هذا الشرط أن لا يُقدِم المُخالف على خرق الإجماع من أول وهلة حتى يستفتي نفسه مراراً وتكراراً ، فليس يهون (( مخالفة الجماعة التي قد طال بحثها ، وتقدّم نظرها ، وتتالت أواخرعلى أوائل ، وأعجازعلى كلاكل .. إلا بعد أن يناهضه إتقاناً ، ويثابته عرفاناً ، ولا يخلد إلى سانح خاطره ، ولا إلى نزوةٍ من نزوات تفكيره ))(
) . 

      يقع الاحتجاج بالإجماع إذ وقعت المخالفة بأن خرج بعضهم على المنصوص أو المقيس على المنصوص ، ويُعدم ذلك في حالة الوفاق ، إذ لا مسوّغ للاحتجاج به ، ولا وجه يبيح للمحتجّ اللجوء إليه إذ ذاك . ونفهم من ذلك أن حجّة الإجماع لا تقضي نسبة مئة بالمئة من مجموع العلماء ، فمن غير المعقول أن يحتج العلماء بعضهم على البعض الأخر في أمر اتفقوا عليه ؛ ولكنهم يحتجون به على من خالف هذا الإجماع ، أي من خرج عن نسبة مئة بالمئة ، فالمفهوم من مصطلح الإجماع إذاً بعده حجّة معتبرة أنه يقع بين نسبة 99./. أو 98./. من مجموع العلماء ، وربما صدق على نسبة 95./. من مجموعهم ، وعلى ذلك لست أرى ثمت ما يدعو أبا البقاء العكبري للتفريق بين نسبة ما يصدق عليه مصطلح ( الإجماع ) وبين النسبة التي يصدق عليـها مصطلح ( الاتفاق ) على أساس إن الأول يعني (( اتفاق جميع العلماء )) بلا استثناء ( 100./. ) وأن الثاني يعني (( إتفاق معظمهم أو أكثرهم ))(
) أي نسبة ( 91- 99 ./. ) ، لأنهم إن أجمعوا على مسموع أو مقيس على مسموع لا يحتاجون لأن يقولوا أجمعنا عليـه حتى يخالفوا فيه ، ويكفي في حـال الإجمـاع والاتفاق أن يقولوا : ( هذا مسموع ) فحسب ، لا يقولون : ( هذا مُجمع عليه ) أو(هذا مسموع مُجمع عليه أو مقيس مُجمع عليه ) حتى تقع المخالفة  ولا بدّ أن تكون هذه المخالفة قد صدرت عن بعض من هو في عداد هؤلاء العلماء (عداد المئة بالمئة ) فيُحتجُّ عليه : بأنك خرجت عن المُجمع عليه ، أي خرجت عن عداد المئة بالمئة . ومن جانب آخر كيف يوصف الاتفاق – على أساس أنه واقع بين معظم النحاة أو أغلبهم – بالإجماع ؟ والإجماع عنده ( أي العكبري ) يشمل نسبة مئة بالمئة ، أي يشمل جميع العلماء بلا استثناء ، فمن غير المعقول أن يمنح المصطلحان وصفاً واحداً أو دلالة واحدة وموصوفهما متغايران ! . والذي أراه أن مصطلح الإجماع مادام يصدق على نسبة ( 100./. ) من مجموع العلماء ، كمـا يصدق علـى نسبة ( 95./. ) من مجموعهم ، فليس ثمة ما يدعو إلى التفريق عملياً بين النسبتين ، كما لا يصح أن نطلق مصطلحاً على كل عدد يصدق عليه الإجماع من 91./. إلى 99./. ، وإن كان ولا بدّ فـ ( أغلبهم ) أو ( معظمهم ) أو ( أكثرهم ) تجزئ عن مصطلح ( الاتفاق ) ونحوه . 

      إن الإجماع لدى النحاة ينقسم على قسمين : أحدهما يُعقد بين عموم علماء النحو(( أهل العربية )) أو على حدّ وصف ابن جنّي : (( إجماع أهل البلدين )) وهو المخصوص عند إطلاق لفظ ( الإجماع ) عموماً . والآخر – ولم أرَ أحداً قد نبّه عليه – هو الذي يقع بين علماء المذهب الواحد ، ولا يكون إجماعهم على المنصوص أو المقيس على المنصوص ملزماً علماء المذهب الآخر فيه ، فإذا قال ثعلب : (( أجمعوا على أن أكثر الناس كلهم رواية وأوسعهم علماً الكسائي )) (
) ، قال أبو الطيب اللغوي   : (( وهذا الإجماع الذي ذكره ثعلب إجماع لا يدخل فيه أهل البصرة ))(
) .

       إن الفرق بين هذين القسمين يأتي من جانبين ، هما : 

الأول : الرتبة : فإجماع البلدين على أمر يكون أعلى رتبة مما لو أجمع عليه علماء مذهب واحد ، وبالتالي فهو أقوى حجّة من الآخر ، ففي التعارض والترجيح نصّ النحاة أنْ (( إذا تعارض مُجمع عليه ومُختلف فيه – بين المذهبين – فالأول أولى ))(
) ، وقد ترجّح رأي البصريين في المسألة (109) من مسائل ( الإنصاف ) وهي في جواز مدّ المقصور في ضرورة الشعر حملاً على قصر الممدود ضرورةً في الشعر ، وقد أجازه الكوفيون ، ومنعه البصريون فتُرُجِّح مذهبهم ، لأن ارتكاب الثاني أولى لإجماع البصريين والكوفيين على جوازه ، ومنع البصريين للأول (
) .

 الثاني : مجال الاحتجاج به : أما إجماع علماء المذهب الواحد ، فهو معيار خاص بنقد الوفاق وحسب ، وهذا واضح من تعليق أبي الطيب اللغوي على قول ثعلب المتقدم ، أما إجماع المذهبين فيُحتج به في نقد الوفاق وفي نقد الخلاف على حد سواء ، ولكنه هو الآخر له خصوصيته التي يمتاز بها عن الاجماع الذي يقع بين علماء المذهب الواحد ؛ تلك هي تشاكله بباب ( الاحتجاج بقول المخالف )(
) . فمن المعلوم أن الاحتجاج بالاجماع لا يقع إلا حيث يقع الخلاف ، وإن العلاقة القائمة بين الاتفاق ( الاجماع ) والإختلاف ( المخالفة ) علاقة عكسية ، فإذا اتفق المذهبان ؛ على مَنْ يُحتج بالاجماع ؟ . يُحتج به على المذهب الذي يخالف نفسه بنفسه ( الاحتجاج بقول المخالف ) ، فمخالفة المذهب لأصوله لا تعد مخالفه للمُجمع عليه ، وان الاحتجاج بالمُجمع عليه إنما هو احتجاج بما ناقض به المذهب نفسه ، وإلا كيف يُحتج على المخالف بما لم يقل به ولم يُجمع عليه ؟ بل كيف يجتمع الاحتجاج بالاجماع ( الاتفاق ) والتصريح بالخلاف ؟ فالخصم لم يتفق مع خصمه على شيء أصلاً ، فكيف يُحتج عليه بالاجماع ؟ وأي إجماع وهو لم يقل به ؟ فإنْ وقع الاحتجاج به فهو ليس من باب الاحتجاج بالاجماع وإنْ عُبّر عنه بلفظ الاجماع ، إنما هو من باب الاحتجاج بقول المخالف ، وإنما تشاكل البابان في هذا الموضع ، وإن شئت فهو من البابين كلاهما ، وعلى ذلك حجة الكوفيين على البصريين في المسألة (22) من مسائل ( الإنصاف ) والتي ذهبوا فيها إلى القول بعدم عمل حرف التوكيد ( إنّ ) في الخبر ، فاحتجوا بان قالوا : (( أجمعنا على أن الأصل في هذه الاحرف أن لا تنصب الاسم ، وإنما نصبته لأنها أشبهت الفعل ؛ فإذا كانت إنما عملت لأنها أشبهت الفعل فهي فرعٌ عليه ، وإذا كانت فرعاً عليه فهي أضعف منه ؛ لأن الفرع أبداً يكون أضعف من الأصل ؛ فينبغي أن لا يعمل في الخبر ))(
) . ومثل ذلك حجّة البصريين على الكوفيين في المسألة ( 33 ) من مسائل ( الإنصاف ) والتي ذهبوا فيها إلى القول بوجوب إعراب الصفة الصالحة للخبرية إذا وجد معها ظرف مكرر ، فاحتجوا بأن قالوا : 

: (( أجمعنا على أنه إذا لم يكرر الظرف أنه يجوز فيه الرفع والنصب ، فكذلك إذا كُرر ))(
) . أمّا ما وقع الاحتجاج به في نقد الوفاق ما احتج به الزجّاجي على مَنْ زعم أن الأسماء يتصلّ النفي بها بذاتها لا بغيرها من زمان أو مكان موجودة فيه ، وكذلك الأمر والنهي والجزم (
) ، وهذا خلاف ما ذهب إليه سيبويه وسائر البصريين من أن الأسماء لا تجزم لتمكنها ولحاق التنوين بها ، فلم يكونوا ليجمعوا عليه ذهابه وذهاب الحركة (
) ، وخلاف ما ذهب إليه الفراء وأصحابه من أن علّة الامتناع تكمن في خفّة الأسماء ، فلو جزمت زادت خفتها (
) ، فانعقد الإجماع بين المذهبين على امتناع ذلك ، فاستند الزجاجي في رده على مخالف الجماعة بالإجماع ، قال : (( ليس بين العلماء فيما ذكرناه في النفي خلاف ، وكفى لمخالف هذا بخروجه عما تشهد به الجماعة بصحته دليلاً على خطئه وانقطاعه ))(
) . 

3ـ استصحاب الحال : 

         مرَّ أن استصحاب الحال في عرف النحاة هو: (( إبقاء ما كان على ما كان عند عدم دليل النقل عن الأصل ))(
) ، إذاً فاستصحاب الحال لا يُثبت حكماً جديداً ، بل يستمر الحكم الثابت بالدليل الدال عليه ، وهو وإن كان دليلاً عدّه النحاة من أضعف الأدلة ، ولا يجوز التمسك به ما وجد دليل يدلّ على خلافه . قال أبو البركات الأنباري : (( استصحاب الحال من أضعف الأدلة ، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل ))(
) ، ففي التعارض والترجيح نصّ العلماء أنْ (( إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من سماع أو قياس فلا عبرة به ))(
) ، فحجّة هذا الدليل تكمن في أن (( مَنْ تمسك بالأصل خرج من عهدة المطالبة بالدليل ، ومَنْ عَدَلَ عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل ؛ لعدوله عن الأصل [ فبهذا يكون ] استصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة ))(
) . 

      ومما وقع الاحتجاج به ردّ سيبويه على مَنْ زعم أن إعراب ( هو ) من قوله تعالى : ( وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقّ  ( (
) صفة ، مستدلاً بالأصل الذي هو امتناع مجيء الضمائر صفاتٌ للمُظَهر ، قال : (( وقد زعم ناسٌ أن ( هو) هاهنا صفة ، فكيف يكون صفة وليس في الدنيا عربي يجعلها هاهنا صفة للمُظَهر ، ولو كان ذلك لجاز : ( مررت بعبد الله هو نفسه ) فـ ( هو ) هاهنا مستكرهة لا يتكلم بها العرب ، لأنه ليس من مواضعها عندهم ))(
) . 

      وفي نقد الخلاف احتج البصريون بهذا الأصل على الكوفيين بأن الناصب للمفعول هو الفعل لا الفاعل استناداً إلى الأصل الذي يقضي بأن الأسماء لا تعمل ، فقالوا : (( إنما قلنا أن الناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل وذلك لأنا أجمعنا على أن الفعل له تأثير في العمل ، وهو باقٍ على أصله في الاسمية ؛ فوجب أن لا يكون له تأثير في العمل ، وإضافة ما لا تأثير له في العمل إلى ماله تأثير ينبغي أن يكون لا تأثير له ))(
) . 

4ـ الإعراب : 

          الإعراب باب واسع ، ويندرج تحت الإستدلال به الاستدلال بما يأتي : 
أ- العامل : 

         مرَّ أن اللغة العربية إنمازت عن غيرها من اللغات بظاهرة الإعراب ، والإعراب في عرف النحاة : (( تغيير آخر الاسم بعامل ))(
) ، أو هو (( أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة حقيقةً أو مجازاً ))(
) . والعامل هو المحور الذي دار النحو حوله وتركزت عليه أبحاثه ، حتى كانت نظرية العامل شامله للنحو كله ، وحتى كان النحويون يطلقون اسم العوامل ويريدون به النحو كله ، كما فعل الجرجاني حين أطلق على رسالته المشهورة اسم ( العوامل المئة ) وكانت شاملة لأبواب النحو كلها (
) ، والعامل عندهم هو (( ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص مـن الإعراب ))(
) . 

      ومع ما أجمع النحاة عليه من القول بعمل العوامل ، وقد قسموها إلى عوامل لفظية وأخرى معنوية ، وحتى كان بعضهم يجتهد في أيجاد عوامل لم يقل بها أحد من النحاة ، كالذي وجدناه عند ابن الطراوة (
) ، إلا أن بعضهم تخلّف عن القول بما قاله الجمهور وانفرد في تفسير ظاهرة الإعراب على نحو لم يُسبق إليه منهم قطرب ، فقد نسب الزجّاجي إليه أنه عاب على النحاة ما ذهبوا إليه من القول بأن حركات الإعراب دوال على عوامل ، فإنها أثر من آثارها وأنه لم يُعرب الكلام للدلالة على المعاني والفرق بين بعضها والبعض الآخر (
) ، أما ابن مضاء فلم يقدم تفسيراً واضحاً لظاهرة الإعراب ، وقد دعا إلى إلغاء هذه العوامل وتجنب القول بها ما ظهر منها وما قُدِّر ، راداً بذلك على سيبويه الذي نسب إليه القول بعمل الألفاظ ، وعلى ابن جنّي الذي نسب إليه القول بعمل المتكلم . وقد مرَّ بنا بيان ذلك كله . وهذا مما لا يخفى على أحد ، فكيف يقع في خاطر الدكتور مازن المبارك فيعتقد أن (( القول بإلغاء العامل ... سبق ابن جنّي إلى القول به  ... وأن ابن مضاء يوسّع هذا القول ))(
) ، وهما ما اتفقا عليه أبداً ، ولم يدعو ابن جني إلى ذلك !! .

 على الرغم من اعتراض بعضهم أجمع النحاة على القول بعمل العوامل ، وقد وضعوا لها 

قواعد عامة ، ومن تلك القواعد (
) : 

ـ العمل أصلي في الأفعال فرعي في الأسماء والحروف .   

ـ وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال . 

ـ والعامل يتقدم في الرتبة على المعمول .           

ـ ولا يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد . 

        إن النحاة وإن أجمعوا على عمل العوامل إلا أنهم اختلفوا في كثير من أعمالها ومعمولاتها فالكوفيون – على سبيل المثال – انفردوا بالقول بعامل ( الخلاف ) وجعلوا منه رفع المبتدأ والخبر ونصب المفعول معه ، وهم يقصدون بذا العامل أن الثاني مخالف للأول من حيث أنه لم يكن شريكاً له في المعنى ولا معطوفاً عليه (
) ، كذلك قالوا بـ ( التقريب ) وهو إعمال اسم الإشارة عمل كان وأخواتها ، وعلامته أن يصح في الكلام إبقاء الإشارة وحذفها نحو ( هذا القمرُ نوراً )(
) ، وأنهم يقولون بالحمل على المجاورة – كما سيأتي – والبصريون يدفعون ذلك . ومن جانب آخر اختلف علماء المذهبين فيما يقع عليه عمل هذه العوامل ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك بما يغني عن إعادته ها هنا (
) 

ب- الحمل على المعنى : 

          وهو أن تحمل لفظ على معنى لفظ آخر يكون المعنى المبدل منه أصلاً لما هو له أو فرعاً عليه لمناسبةٍ بين اللفظين . أو هو حمل لفظٍ على معنى لفظٍ آخر لمناسبة بينهما ، على أن يكون المعنى المبدل منه أصلاً لما هو له أو يكون فرعاً عليه ، كتذكير المؤنث وتأنيث المذكر ، فالأول واسع جداً لأنه ردّ فرعٍ إلى أصل ، والثاني قليل مُتناكِر لأنه ردُّ أصلٍ إلى فرع (
) . 

        أفرد ابن جنّي لهذا الموضوع فصلاً في كتابه ( الخصائص ) جعله تحت عنوان ( فصل في الحمل على المعنى ) قال فيه : (( إعلم أن هذا الشرج غور من العربية بعيد ، ومذهب نازح فسيح ، قد ورد به القرآن الكريم وفصيح الكلام منثوراً ومنظوماً ؛ كتأنيث المذكر ، وتذكير المؤنث ، وتصوّر معنى الواحد في الجماعة ، والجماعة في الواحد ، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول ، أصلاً كان ذلك اللفظ أو فرعاً ))(
) . وجعل منه قوله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَ هُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ( (
) لأن الموعظة والوعظ واحد (
) ، ومما يدخل في هذا الباب اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدى به ، لأنه في معنى فعل يتعدى به ، وعليه قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُم  ( (
) فقد عُــدّي ( الرفث ) بـ ( إلى ) لمّا كان في معنى ( الإفضاء )(
) . 

       ومما وقع الاحتجاج به في نقد الوفاق ما ردّ به أبو حاتم السجستاني على التوزي إذ سأله الأخير: ما صنعت في كتاب المذكر والمؤنث يا أبا حاتم ؟ فقال أبو حاتم : (( قد جمعنا منـه شيئاً ، قال : فما تقول في الفردوس ؟ قلت هو مذكر . قال : فإن الله ( تعالى ) يقول ( الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( (
) . قلت : ذهب إلى معنى الجنّة فأنّثه ، كما قال تعالى : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (  (
) فأنّث والمثل مذكر لأنه ذهب إلى معنى الحسنات … فقال لي : ياغافل يقولون : أسألك الفردوس الأعلى . فقلت يا نائم هذه حجّتي لأن الأعلى من صفات الذكران لأنه ( أفعل ) ، ولو كان مؤنثاً لقال : العليا ، كما قال الأكبر و الكبرى والأصغر و الصغرى ، فسكت خجلاً ))(
) . 

      ومما وقع الإحتجاج به في نقد الخلاف ما احتجّ به الكوفيون على جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر (
) ، مستدلين على ذلك بوافرٍ من الشواهد القرآنية والشعرية ، ومما استدلوا به قوله تعالى : ( أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ(  (
) فلم يصرف ( ثمودَ ) الثاني ؛ لأنه اسماً للقبيلة حملاً على المعنى ، وقراءة أبي عمرو بن العلاء (
) : ( وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأَ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ( (
) ، فترك صرف ( سبأ ) ؛ لأنه جعله اسماً للقبيلة حملاً على المعنى (
) . 

ج- الحمل على المجاورة :  

          الحمل على الجوار أو المجاورة – كما قال ابن هشام – هو : (( أن الشيء يُعطى حكم الشيء إذا جاوره ، كقول بعضهم : ( هذا جحر ضبٍّ خربٍ ) بالجر ))(
) . قال سيبويه : (( وماجرى نعتاً على غير وجه الكلام : هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ ، فالوجه الرفع ، وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم،  وهو القياس ؛ لأن الخرب نعت الجحر ، والجحر رفع . ولكن بعض العرب يجرّه ، وليس بنعت للضبّ ، ولكنه نعت للذي أُضيف إلى الضبّ ، فجرّوه ؛ ولأنه نكره كالضبّ ، ولأنه في موضع يقع فيه نعت الضّب ، ولأنه صار هو والضب بمنزلة اسم واحدٍ ))(
) . قال المبرِّد : (( حملهم قرب العامل على أن قال بعضهم : هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ ، وإنما الصفة للجحر ))(
) . لذا فالبصريون يتفقون – كما قال ابن جنّي – بأن هذا (( يتناوله آخر عن أول ، وتالٍ عن ماضٍ على أنه غلط من العرب ، ولا يختلفون فيه ولا يتوقفون عنه ، وأنه من الشاذ الذي لا يُحمل عليه ، ولا يجوز ردّ غيره إليه ))(
) ، لكن ابن جنّي خالف جمهور البصريين في حقيقة هذا الشاذ وذهب إلى أنه من باب حذف المضاف لا من باب الجر على الجوار، وتأوّل هذا المجرور( خرب )على أنه وصف للجحر لا للضبّ  وأصله : هذا جحر ضبٍّ خربٍ جحرهُ ، فحذف الجحر الثاني المضاف إلى الهاء وأُقيمت الهاء مقامه فارتفعت لمّا أخذت حكم المحذوف ، فلما ارتفعت استتر الضمير المرفوع في نفس( خربٍ ) فجرى وصفاً على ( ضبّ ) وإن كان الخراب للجحر لا للضب ، وقال بأن في القرآن الكريم ما يزيد على ألف موضع شاهد كهذا على حذف المضاف (
) ، وقد نسب ابن جنّي هذا المذهب إلى أبي علي الفارسي (
) . أما السيرافي فقد نسبه إلى جماعة من النحاة ، وقد ذهب فيه مذهب ابن جنّي وأبي علي الفارسي . قال (( وفي ( خرب ) ضمير الجحر مرفوع ، لأن التقدير كان : خرب جحره ))(
) ، فأغلب البصريين على أن هذه الشواهد هي من باب حذف المضاف بالتأويل ، أما من جعله من باب الجرّ بالمجاورة فعدّه من الغلط والشاذ الذي لا يصح الاحتجاج به أو القياس عليه ، منهم أبو البركات الأنباري . قال : (( وقولهم : ( جحرُ ضبٍّ خربٍ ) محمول على الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلته ، ولا يُقاس عليه ؛ لأنه ليس كل ما حُكي عنهم يُقاس عليه ، ألا ترى أن اللحياني حكى أن من العرب من يجزم بلن وينصب بلم ، إلى غير ذلك من الشواذ التي لا يُلتفت إليها ولا يُقاس عليها ، فكذلك هاهنا ))(
) . قال السيوطي : (( والذي عليه المحققون أن خفض الجوار يكون في النعت قليلاً وفي التوكيد نادراً ))(
) .

       خلاصة القول إن البصريين يضعون من شأن هذا الدليل ولا يقولون بحجته خلافاً للكوفيين الذين يعدونه أحد حججهم (
) ، فهو أصل من أصولهم التي يرفضها البصريون (
) ، وقد جرى الخلاف حول هذا الأصل في المسألة (48) من مسائل ( الإنصاف ) وهي في القول في عامل الجزم في جواب الشرط ، ذهب الكوفيون فيها إلى أن جواب الشرط مجزوم على الجوار مستدلين بهذا الدليل ( الحمل على الجوار ) . قالوا : (( إنما قلنا إنه مجزوم على الجوار لأن جواب الشرط مجاور لفعل الشرط ، لازم له ، لا يكاد ينفك عنه ، فلما كان منه بهذه المنزلة في الجوار حُمل عليه في الجزم ، فكان مجزوماً على الجوار ، والحمل على الجوار كثير ))(
) . 

د- التضمين :  

       قال ابن هشام : (( قد يُشربون لفظاً معنى لفظٍ ، فيعطونه حكمه ، ويسمى ذلك تضميناً ، وفائدته أن يؤدي كلمة مؤدى كلمتين ))(
) ، كأن يضمنون فعلاً معنى فعلٍ آخر ، فيجرونه مجراه ويستعملونه استعماله بإرادة التضمين . 

      قال ابن جنّي : (( أحسب لو جُمع ما جُمع منه لجاء منه كتاب يكون مئين أوراقاً ))(
) . وجعل منه قول الشاعر (
) : 

يا ليتَ زوجكِ قد غدا                       متقلّداً سيفاً ورمحا

أي وحاملاً رمحاً ، فأدخل الرمح في التقلّد وهو يريد الإعتقال ، لأن التقلّد والإعتقال : الحَملُ ، فكأنه قال : قد غدا متقلداً سيفاً وحاملاً رمحاً (
) . فالتضمين – كما نُصَّ – باب واسع في العربية وهو أحد          

حجج النحو ومن أهم معاييره النقدية ، وقد وقع الإحتجاج به في النقد النحوي بشكل واسع . من ذلـك 

ما ردّ به أبو البركات الانباري على أدلة الكوفيين في المسألة (84) من مسائل ( الإنصاف ) وقد ذهبوا فيها إلى أن جواب الشرط مجزوم على الجوار ، لأن جواب الشرط مجاور لفعل الشرط ، لازم له ، لا يكاد ينفك عنه – كما مرَّ بيانه – فلما كان منه بهذه المنزلة في الجوار ؛ حُمل عليه في الجزم فكان مجزوماً على الجوار (
) ، فردَّ عليهم أبو البركات بأن ((  ( إنْ ) هو العامل في جواب الشرط بواسطة فعل الشرط ؛ لأنه لا ينفك عنه ؛ فحرف الشرط يعمل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط ، لا به ))(
) ، واستدل على ذلك بقول الشاعر (
) : 

ياليتَ بعلكِ في الوغى                     مُتقلداً سيفاً ورمحا

قال : (( فعطف ( رمحاً ) على ( سيفاً ) وإن كان الرمح لا يتقلّد ))(
) . 

5ـ التأويل : 

           التأويل في اللغة يصدق على معانٍ عدة ، هي : المرجع والمصير ، إذ هو من آل يؤول إلى كذا ، أي صار إليه ورجع . وبمعنى التغيير ، من آل اللبن أي خثُرَ ، وآل جسم الرجل إذا نحِفَ . وبمعنى الوضوح والظهور ، فكل ما يشخص وتراه في أول النهار وآخره فهو الآل . وبمعنى التفسير والتدبر ، فالتأويل هو ما يؤول إليه الشيء ، تقول : تأوّلت في فلان الأمر ، أي تحرّيته (
) . 

         والتأويل باب عظيم ، وخلاصته توجيه الأدلة والأحكام على وفق مذهب المتأوّل ، فطالما ظن المتأوَل أن الدليل معه ، وإن ما تقدم ذكره من أدلة وشواهد وأحكام أكثرها تُردُّ بالتأويل ، وكل طعن في أدلة الخصم لا بد أن يُبنى على شيء من التأويل ، لذا فإن التأويل غالباً ما يتقدم الأدلة ، وغالباً ما تبنى عليه الأدله ، ويكاد التأويل يشترك مع الأدلة الأخرى في كل حكم نحوي ، فهو يمهد الطريق للعالم أو للناقد للإدلاء بحجته بعد أن يُضعِّف أدلة الخصم ويؤّلها إلى وجوه من القبح والشذوذ والضرورات ، ولهذا غالباً ما تمسك الخصمان كلُّ بأدلته وأحكامه ؛ طالما أمكنه تأوّل أدلة الخصم وأحكامه . وقد ترتب على ذلك أمران : أحدهما ، أنك تجد أن أغلب مسائل الخلاف بين المذهبين مبنية على أوجه من التأويل . والآخر ، أن هذا المنحى العقلي ساعد على إبقاء الخلاف بين الطرفين ، وعمل على ديمومته ، فطالما ساعد على تضعيف أدلة الخصم وأحكامه في مقابل تقوية أدلة المتأوّل وأحكامه ، فالأدلة والأحكام إذا ثبتت قياساً ونقلاً لا تُردُّ إلا عن طريق التأويل ، لذا فالتأويل يعد من أكثر الأدلة العقلية التي لجأ إليها النحاة ، كما قد كثرت وجوه الاستدلال به في قضايا الحجاج النقدي ، ولا سيما ما بُني منها على الخلاف ، وأغلبها على ذلك ، والناظر في مسائل الخلاف بين المذهبين يجد حقيقة أن التأويل لا يكاد يغادر أي مسألة من مسائله ، فاللجوء إلى هذا المنحى العقلي إلّم يكن من قبل الطرفين المتخاصمين ؛ كان من قبل الطرف الذي يحكم بينهما ، فلا بد له من أن يتأوّل أدلة أحدهما أو كلاهما إذ يحكم بينهما أو عليهما ، لذا فالحديث عن الأحكام النقدية التي استندت إلى هذا الدليل أشهر من أن نمثّل لها بمثال ، فجميع ما تقدم عرضه من مسائل بما فيها من أدلة كانت مبنية على وجوه من التأويل ، أو قل عُضدت بوجه من التأويل ، ففي المسألة ( 84 ) – مثلاً – من مسائل ( الإنصاف ) والتي تقدم ذكرها تأوّل أبو البركات الأنباري أدلة الطرفين الكوفي والبصري على حدّ سواء مع أن الطرف المنقود يمثل مذهباً كاملاً ، والناقد هو عالم واحد ، ثم بنى حكمه على ما كان قد تأوّله من أدلة الطرفين ، فحمل أدلة الكوفيين فيها على الشذوذ (
) ، وحمل أدلة البصريين فيها على الضعف (
) ، ثم بنى حكمه على ذلك بأنَّ (( ( إنْ ) هو العامل في جواب الشرط بواسطة فعل الشرط ))(
) . 
6ـ الحدود النحوية :

          مرَّ بنا أن الحدّ في عرف النحاة هو : (( قول وجيز يستغرق المحدود ويحيط به ))(
) . وأنه لا يكون حجّة حتى يستوفي شروط صياغته بأن يكون جامعاً ؛أي أن يجمع المحدود فلا يشذ منه شيء،  وأن يكون مانعاً ، أي أن يمنع أن يدخل في المحدود شيء ليس منه ، وأن يُلاحظ فيه الجنس ؛ وهو الصفة الأولى من المحدود ، كما يُلاحظ فيه الفصل ؛ وهي الصفة الثانية للمحدود ، كما يُلاحظ فيه الإنعكاس ، وهو يعني أنه كلما انتفى الحدّ انتفى المحدود ، وأن يكون التعبير عن هذه الجوانب بألفاظ واضحة دالة على معانيها (
) . 

        وكما كان الحدّ موضوعاً من موضوعات النقد فهو حجّة من حججه ومعياراً من معاييره ؛ قال ابن هشام : (( إعلم أنه إذا أُريد تعريف حقيقة الشيء وتمييزه ذاتياً فالسبيل إلى ذلك هو الحدّ ))(
) . 

        وسنكتفي بمثال واحد لهذا الدليل العقلي . اختلف علماء المذهبين في أصل اشتقاق الفعل والمصدر ، أيّهما من صاحبه ؟ (
) ، ثم اختلفوا في حدّ الفعل تبعاً لذلك (
) ، فذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وهو فرع عليه ، واحتجوا لذلك بحجج منها : (( أن المصدر له مثال واحد نحو الضرب والقتل ، والفعل له أمثله مختلفة ، كما أن الذهب نوع واحد ، وما يوجد منه أنواع وصور مختلفة ))(
) . وقد قال سيبويه في حدّه – أي الفعل – (( أمثلة أُخذت من لفظ أحداث الأسماء وبُنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع ، وما هو كائن لم ينقطع ))(
) ، فردَّ الكوفيون بأن الفعل هو الأصل والمصدر فرع عليه ، وأن (( هذا الحدّ لا يصح إلا على مذهب البصريين الذين يقولون أن الفعل مشتق من المصدر ))(
) .

الخاتمـــة

ونتائـج البحــث

الخاتمة ونتائج البحث

الحمد لله الذي خاطب كل قوم بلغتهم ، ورضى لنفسه أن يخاطب أمة الثقلين بلغة العرب . يارب إن الحمد لك والشكر لك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، لك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد إنْ رضيت ، ولك الحمد بعد الرضى بعدد العدد من الأزل إلى الأبد ، وبعد .

إن النحو العربي على أصح الروايات بُني أساساً على شكل ضوابط قُوّمت بها الأخطاء التي تطرقت إلى ألسنة العامّة ، ثم إلى ألسنة الخاصة من العلماء والأدباء والشعراء ، فكانت القاعدة النحوية أول أداة يلجأ إليها النحاة واللغويين والبلاغيون والأدباء على حدّ سواء في تقويم الأخطاء وتصويبها ، وبهذا يسجّل النقد النحوي أسبقيته على جميع أنواع النقد التي عنت بعلوم اللغة وإنْ حاول بعضهم الغضّ من شأنه بل وطمس حتى تأريخه ، وماذاك إلا لأنه لاينطوي على عاطفة ولا يُعنى بالصور ولايتعامل مع الخيال ، وكأن النقد بمفهومه العام وحتى بمفهومه الخاص وقفٌ على هذه الأشياء .

لم تكن القاعدة النحوية بعدّها أداة للتصويب بمأمنٍ عّما يقيلها من العثرات ، لاسيما وإن مباحث النحو قد اتسعت ، وأن رؤى النحاة قد تباينت واختلفت ، فأخذ النقد النحوي مع ترجيح هذه الآراء بعضها على البعض الآخر عمقاً خاصاً غير الذي أَلِفه علماء غير النحو من لغويين وأدباء وبلاغيين ؛ حتى صار أشدّ إمتناعاً عليهم ، وهكذا بدأت مسيرة هذا النوع النقدي تشق طريقها عبر قضايا النحو ومسائله وفي أدق تفاصيلها حتى طالت المناهج ، والمؤلفات ، والعلماء، والآراء بما فيها من سماع وأقيسة وما بُني عليها من حدود وأعاريب ، وماعُبرّ به عن هذه الجوانب من أساليب وعبارات وأمثلة ومصطلحات .


تحددت بُنية هذا النوع النقدي (القديم الجديد)عموماً في قسمين ، إنطوى كل قسم منهما على مجموعة من الطرائق النقدية ، أما أحدهما فكان يُعنى بالنقد الشفوي الذي دار في مجالس العلماء ومنتدياتهم ، وطرائقه : المناظرات ، والموازنات ، والأحكام الوصفية ، والآخر كان يُحرر تحريراً ، وقد أوجد هذا القسم للنقد النحوي مكاناً خطيراً بين إتجاهات التأليف النحوي ، فضلاً عن مساهمته في اتجاهات التأليف الأخرى .


إن ضوابط هذين الشكلين خضعت أول ماخضعت لمفاهيم شخصية ومعايير ذاتية كالتي وجدت عند عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي وعيسى بن عمر الثقفي ؛ وقد كانا يختاران بموجبهما قراءة دون أخرى يقوّمان بها كلام العامّة وقراءات بعض القرّاء ؛ فيقبلون مايقبلون ويردّون بموجب معاييرهم مايردّون ، ثم خضع النقد النحوي لاحقاً مع ظهور المذاهب النحوية للمفهوم الجماعي ، وكان ذلك على يد سيبويه من البصريين والكسائي من الكوفيين ، بعد أن أسس كل واحد منهما مذهباً مستقلاً عن الآخر ، فعَلَقَ مضمون المعايير النقدية بأصول هذين المذهبين الجديدين ، فقد أصبحت أصول المذهب المعيار الرئيس بالنسبة لعلماء المذهب في تقويم الأخطاء التي تصدر عن علماء المذهب ، كما أصبحت المستند الأول والأخير في مجادلة علماء المذهب الآخر والردّ عليهم ، ثم قفل النقد النحوي راجعاً لدى بعض البغداديين وعلماء الأمصار ـ ممن آثر الاستقلال عن متابعة أيٍّ من المذهبين ـ إلى المفاهيم الشخصية ، فكثرت تبعاً لذلك معاييره ، وتداخلت موضوعاته تداخلاً خطيراً حتى اختُلف فيما يدخل في حدود الخطأ منها ، كما اختُلف في سبل معالجتها ولم يكن هذا لحساب النقد إنما كان على حسابه ، فما يراه بعضهم خطأً على مذهبه لايراه غيره كذلك ، وما يراه بعضهم حجة لا يحسبه الآخرين كذلك ، ولكنها في الآخر تبقى مجرد وجهات نظر خاصة لم تعبر إلا عن أفكار أصحابها . وإن الذي يعبر عن حقيقة النقد في النحو العربي ويحقق موضوعيته هو خضوعه للمفهوم الجماعي لدى البصريين والكوفيين ثم لدى أستباعهم من علماء الأمصار. وسأذكر في أدناه جملة ماخلص إليه الباحث من نتائج مرتبة بحسب ورودها في موضوعات الرسالة وفصولها .

1- لم يكن المتحمسون للنقد الأدبي أو اللغوي أو البياني الوحيدين الذين دعوا إلى الغضّ من هذا النوع النقدي وطمس معالمه ؛ فقد أعانهم على ذلك المختصّين بالنحو أنفسهم ، لأنهم هم الذين نسوه وأنسوه غيرهم ، فإذا أراد أحدهم أن يبحث في جنبات هذا الاتجاه النحوي إكتفى منه بجانب أو جانبين على أنه قضية مستقلة بنفسها ، فمنهم مَنْ درسُه تحت إسم (الخلاف) ، ومنهم مَنْ بحثه تحت عنوان (الردّ) ، وآخر تناوله باسم (المؤاخذات) … وقد رسم كل واحد منهم كياناً مستقلاً لما هو بسبيله ؛ بدءاً بالمصطلح وانتهاءً بالمضمون ، ثم  توغلوا في هذا البيان وقد سلَّم الجميع بذلك وكأن الخلاف شيء والنقد شيء آخر ، أو كأن النقد شيء والرد أو المؤاخذة شيء آخر ، فتجاهلوا تماماً بيان علاقة هذه المظاهر بعموم الظاهرة ، وإنك إذا بحثت في مضامين هذه الدراسات وجدتها تتحدث عن النقد وإذا قارنت الأسماء بمسمياتها لم تجدها شيئاً، فنحن نسمي المؤاخِذ  (ناقد) ، والمؤاخَذ (منقود) فالأقيس أن نسمي ما كان بينهما من علاقة (نقداً) لا مؤاخذةً ولا رداً ولا خلافاً ولا تقويماً ولا تصويباً ولا إصلاحاً ولا تصحيحاً، فهذه كلها ألوان نقدية تجتمع في إطار النقد العام ، وإن مصطلح (النقد) يدل عليها كلها ولا تدل هي إلا على نفسها وقد كان اللجوء إلى هذه المصطلحات لايزال يبعد النقد عن حقيقته ـ وقد حصل ـ مالم يتم التأكيد على الرابط الذي يربط عموم هذه الجوانب الخاصة باطارها العام ، فهي لاتدل دلالة قاطعة على ما يدل عليه مصطلح النقد.  

2- إن كتاب (مراتب النحويين) لأبي الطيب اللغوي يُعدّ كتاب موازنة نقدية لا كما أُشيع بأنه كتاب ترجمة ، وإن الأساس الذي بُنيَ عليه كتابه هو نظرية (المرتبة) ، وقد نسبح أبو بكر الزبيدي على مايشاكل هذه الفكرة كتابه (طبقات النحويين واللغوين) وقد جاء بنظرية (الطبقة) التي لاتختلف كثيراً في  مضمونها عن نظرية  المرتبة ، وإن فرق مابين الكتابين هو أن أبا الطيب قابل ثم قارن ثم قايس ثم وازن ثم فاضل ، واكتفى الزبيدي بالموازنة دون المفاضلة . 

3- عرف النحاة شكلاً نقدياً لم يجر التنبيه عليه بما يستحق، وهو عبارة عن أحكام نقدية تأخذ شكل الوصف  يقوّم بها علمية العالم ووثاقته ودرجة ضبطه ، وهذا المنحى النقدي لدى النحاة يشابه علم (الجرح والتعديل) من أوضاع علماء الحديث ، لكن النحاة لم يبلغوا فيها الدقة التي بلغها علماء الحديث في أحكامهم ، لأنها سُخّرت كلّياً لدى أتباع المذهبين للأهواء الذاتية والدوافع الشخصية ، بعد أن كانت أحكاماً يعوّل عليها في مراحل النحو الأولى .

4- تعدّ الموازنة النحوية من أغنى طرائق النقد حضوراً وذلك لتعدد موضوعاتها، فمبدأ المماثلة يصدق على كثير من جوانب النحو العربي ، ومما وقعت المفاضلة فيه :المناهج ، والعلماء ، والكتب ، والآراء ، ثم انفردت الموازنات النحوية بالآراء عُقيب القرن الثالث الهجري لأنها تعبر عن جميع هذه الجوانب ، وقد وضعت في الموازنة بين الآراء كتب كثيرة كان من أشهرها كتب الخلاف النحوي ، فكتب الخلاف النحوي على اختلاف عصورها تعتمد بالدرجة الأساس على مبدأ الموازنة في عرض موضوعاتها . 

5- إن كثيراً من المسائل التي ردّها المبرِّد على سيبويه تفصح عن تجنٍ واضح وتحامل مبيّت على سيبويه ، فلم تكن أخطاءً بل كانت تخطيئاً متعمداً ، وكان ابن ولاّد أذكى من أن تمر به مثل هذه التجنيات دون أن ينبّه عليها ، أما المسائل الأخرى التي اختلفا فيها فأغلبها يمس الفروع لا الأصول  وأقلها يمس الأصول التي اختلف حولها البصريون جميعاً ، فلم يكن الخلاف فيها بين سيبويه والمبرد دون ما سواهم ، وقد جرى التنبيه على هذه المسائل من قبل أبي البركات الانباري في كتابه (الإنصاف) كاختلافهم في المسألة (18) وهي في (تقديم خبر ليس عليها) ، والمسألة (97) وهي في جواز أن يُقال : (لولا ، لولاك وما تخريجه) ، وقد وافق المبرِّد فيها مذهب الكوفيين ، وتابعه على ذلك أبو البركات الانباري من البصريين ، وهذا لا يعني أن المبرِّد بخلافه لسيبويه في هذه الأصول خرج عن دائرة المذهب البصري ، فالأصل ليس شيئاً توقيفياً ، ولابد لهذه الأصول  من أن تصحح ، فكما يجري الخلاف في الفروع كذلك يجري في الأصول ، وهو خلاف طبيعي ، الغاية منه تصحيح الأصول ، على أن المسائل (الأصول) التي جرى التنبيه عليها في كتاب (الإنصاف) بين سيبويه والمبرِّد لم تكن آخر ما يختلف في البصريون ، إذ جرى التنبيه على عدد آخر منها وهي المسائل : (18) و(70) و(97) و (101) ، وقد اخذ أبو البركات الانباري فيها برأي المبرد والكوفيين ، وهو مع تأييده الكوفيون في هذه المسائل كان يُتهم في إنصافه بين المذهبين . كما أن تأييده إيّاهم في هذه المسائل لم يكن ليخرجه عن دائرة البصريين .

6- إن كثيراً مما أخذه ابن السِّيْد على الزجاجي لم يكن في الحقيقة مما أغفله الزجاجي ، بل هو مما

تغافل عنه راغباً ، لكن رغبة ابن السِّيْد في الاستطراد دفعته إلى أن ينبّه على هذه المواضع من غير حاجة تدعوه لذلك . 

7- إن كثيراً مما أخذه ابن الطراوة ذو النزعة الكوفية على أبي علي الفارسي البصري مما تخالف فيه المذهبان ، فضلاً عن أنه كان كثير التجنّي عليه في المسائل الأخرى .         

8- قصد الحسن بن صافي من مسائله العشر تعنيت العلماء متحدياً إيّاهم بوجوه متكلفة لم يغفلها النحاة إنما تغافلوا عنها لفسادها، وقد وفق ابن برّي للرد عليها وتفنيدها . 

9- لم يوفَّق ابن مضاء لتطبيق أصول المذهب الظاهري على قوانين اللغة ، فهو إذ ينكر كل ما لم يرد مسموعاً عن العرب حتى يثبت نصه ، ردَّ كثيراً مما ثبت نصه عنهم ، فضلاً عن أنه يقسّم المسموع إلى كثير مقبول وشاذ مهدور ، وهو يحمل الشاذ حيناً على الخطأ وحيناً على القلّة التي لايجوز القياس عليها ، وهو إذْ يُنكر على العلماء أقيستهم لم يدعُ إلى إلغاء القياس جملة ، خلافاً لما أُشيع عنه ، بل دعا إلى تصحيح الاقيسة ، وقد لجأ هو بنفسه إلى القياس في الرد على النحاة ، لكنه لم يوفَّق في كثير منها . 

10- إن دعوى ابن مضاء إلغاء نظرية العامل تنحسر في الشكل لا المضمون ، فالنحاة يجمعون على أن حركات الإعراب أثر يجلبه العامل ، وأنها تدل على معانٍ محدودة وإنما اختلفت حركات الإعراب لاختلاف العوامل التي تحدثها والمعاني التي تدل عليها ، أما ابن مضاء فيرى أن (( الإعراب إنما هو لتبيين المعاني )) ، إذاً فليس بين دعواه ودعوى النحاة سوى أنه لايقول بأنها تدل على عوامل لامتناعه شرعاً ، لأن (( القول بأن الألفاظ يُحدث بعضها بعضاً فباطل عقلاً وشرعاً )) ، وأنه (( لافاعل إلا الله عند أهل الحق )) ، لكنه عاد فنسب أعمال العباد إلى العباد : (( إنما يرفعه المتكلم وينصبه اتباعاً لكلام العرب )) ، لأن أحداً  لايسعه نسبة علّة رفع الفاعل من ( قام زيدٌ ) إلى الله تعالى تأدباً .

11- إن ابن جنّي لم يُخالف سيبويه أو جمهور النحاة حين أوكل آثار العمل للمتكلم ونزعها عن الألفاظ بل فسّر قوله وشرحه ، وإنما أراد بقوله أنّا لاننسب للألفاظ شيئاً من عمل (( وإنما قال النحويون : عامل لفظي ، وعامل معنوي ، ليروك أن بعض العمل يأتي مسبباً عن لفظٍ يصحبه … وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة لفظٍ يتعلّق به … هذا ظاهر الأمر ، وعليه صفحة القول . فأما في الحقيقة ومحصول الحديث ، فالعمل من الرفع والنصب والجرّ والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لاشيء غيره ، وإنما قالوا : لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ ، أو باشتمال المعنى على اللفظ ، وهذا واضح )) ، وهو أجلى من أن يخفى على سيبويه ، فالمتكلم هو العامل فيما يقول يرفعه أو ينصبه ، ولكن على وقف ضوابط اللغة المُتعارف عليها ، ومن هنا صار للنصب موضع ليس للرفع أن يحلّ فيه ، كما أن للرفع موضع لا يتهالك الكسر عليه ، فلكلٍّ موضع معلوم إذا حلّت الألفاظ ونويت المعاني ، فليس للمتكلم أن يرفع أو ينصب أو يجرّ ويجزم كما يحلو له .
12- إن لكل من المذهبيين البصري والكوفي أصول بعينها ، وإنما اختلف المذهبان لاختلاف أصولهما  ويكون القول بوجود المذهب النحوي أو نفيه على أسـاس ما يستقل به من أصول ، والمراد من لفـظ ( الأصول ) هنا هي الضوابط المنهجية التي اعتمد عليها علماء كل مذهب في الاستدلال بأدلة النحو ، وتسمى هذه الضوابط بـ ( قواعد التوجيه ) ، وليس المراد من لفظ ( الأصول ) هنا أدلة العلم من سماع وقياس واستصحاب ، ولا يُراد بها أصول الأبواب النحوية وقواعدها ، أما ما أُشيع في يومنا هذا من أن المذهبين البصري والكوفي يتفقان في الأصول ويختلفان في الفروع فقول لا وجه له في ضوء ما تقدم .

13- لا تصح المعاورة بين لفظ ( المذهب ) ولفظ ( المدرسة ) من كل وجـه ، فالمذهب لغـةً يعني ( المُعتقد الذي يُذهب إليه والطريقة والأصل ) أما المدرسة فهي اسم مكان على زنة ( مَفْعَلة ) لما يكثر فيه الدرس . أما اصطلاحاً فالمذهب يعني مجموعة من الآراء الصحيحة أو التي يعتقد صحتها ، وهي تعبّر عن حالة اجتهاد خاصة ، أما المدرسة فهي مجموعة من العلماء لا يجمعهم رباط منهجي موحّد ، فضلاً عن تباين آرائهم ومعتقداتهم ، وإنما تجوّز كثير من المحدثين في إطلاق هذه المصطلح على ما أسماه القدماء مذهباً ، وهو مصطلح مستعار عن الغرب ، وتعني ترجمته لديهم ما نعنيه نحن بالمذهب ومن هنا وقع الإشكال ، فلفظ المدرسة لدينا لايعني ما يعنيه لفظ المدرسة لديهم ، وبالتالي لا يصح أن يطلق لفظ المدرسة أو المدارس على مذاهب النحوي العربي ، لأنه لايعني لدينا ما نعنيه بالمذهب ولا يعني لدى الغربيين ما يعنوه بالمدرسة . 

14- لا بدّ من التفريق بين مفهومين مما يترتب على استعمال لفظ المذهب : مفهوم جماعي يُطلق على مذاهب النحو الرئيسة ، ومفهوم فردي يُطلق على مذاهب النحاة الشخصية . أما مذاهب النحو الرئيسة على وفق المفهوم الجماعي فهما مذهب البصريين ومذهب الكوفيين لاغير ، فلا مذهب بغدادي ولا أندلسي ولا مصري أو شامي ، وقد تقدم أن أساس القول بوجود هذه المذاهب هو ما تستقل به من أصول ، أما مذاهب النحاة الشخصية على وفق المفهوم الفردي فحدث ولا حرج ، وإن من أبرز هذه المذاهب الفردية مذهب ابن مضاء القرطبي . وإن نقطة التحول من المذاهب الفردية إلى مذهب الجماعة مشروط بحجم المتابعة ، فإذا تهيأ لهذه المذاهب الفردية أتباعاً وأنصاراً صارت مذهباً جماعياً لمن يعتقدها وينضمّ إليها ، وإلا بقيت مجرد دعاوى فردية لاتمثل إلا أصحابها ، وقد تهيأ للباحث رسم كيان نظري لمذاهب النحو شرح فيه تفصيل ذلك .

15- يُعدّ سيبويه مؤسس المذهب البصري ، ويُعدّ الكسائي مؤسس المذهب الكوفي والفراء مكمل بناءه ، وإن الخلاف الذي وقع بين الكسائي والفراء كالخلاف الذي وقع بين سيبويه والمبرِّد ، إذ كان أكثره في الفروع وأقلّه في الأصول .

16. إنماز في النقد النحوي نوعان نقديان كل واحد منهما استقل باتجاه خاص ، أحدهما كان يجري بين علماء المذهب الواحد ؛ اصطلحتُ على تسميته بنقد الوفاق ، والآخر كان يجري بين علماء المذهبين اصطلحت على تسميته بنقد الخلاف ، ويختلف أحدهما عن الآخر من أوجه عديدة بدءاً من عملية تحديد الأخطاء وسبل معالجتها والبدائل المقررة في ذلك ، ثم مضمون  المعايير المعتمدة في كل نوع منهما .

17- إن الثقافة اللغوية والدينية والمنطقية أثر في صياغة أحكام النقد بحجم الأثر المتبادل بين هذه العلوم وعلم النحو ، وشكل هذا الأثر ، فربما كان وقوع النقد لتحقيق غاية دينية ، ولا يعدو النقد في هذه الحالة إلا أن يكون وسيلةً فيه ، وردّ إبن مضاء على النحاة شاهدنا على ذلك ، وربما كانت هذه المعارف والعلوم وسيلة من وسائل النقد النحوي كافادة النحاة من المباحث الفقهية والمنطقية في توجيه كثير من مسائل النحو .

18- كان للنقد النحوي الفضل في تحقيق الروايات وتقويم المنقول عن العرب وتصويب الأقيسة والحدود وتصحيح الأعاريب والأساليب والعبارات والأمثلة والمصطلحات .

19- إتبع النحاة في النقد منهجاً غايةً في الضبط والإتقان ، فلم تصدر آراءهم عن هوى نفس ، وهذا المنهج يقوم على مجموعة من الخطوات المبدأية المحكمة ، بينها من التجانس والتكامل ما يجعل أحكام النقد من الدقة بمكان .

20- يُعدّ الاسلوب النقدي من أهم أساليب النحو وأخطرها نظراً لما يتمتع به من وسيلة من العرض وخاصية على الإقناع ، إذ الوصف غالبٌ على لغة النقد ، ومع ما تتمتع به لغة النقد من مرونة وما تتميز به مصطلحاتها من سعة فقد أخلّ النحاة في التعامل بها مع أنواع الأخطاء ، ولاسيما لدى تخطيئهم القرّاء في كثير من القراءات القرآنية ، فلم يفرّقوا بين ما يحكمون عليه منها (بالغلط ) أو (الخطأ) أو (اللحن) .

21- يشاطر النقد النحوي علم النحو في أدلته ، فأدلة النحو إما أن يُدل بها على صحة رأي أو يُدّل بها على فساد رأي آخر ، ثم زاد النقد أدلة النحو غنىً بأن دفع النحاة إلى إيجاد أدلة جديدة تضاف إلى أدلة النحو وحججها تعرف بـ ( أدلة الجدل ) أو ( أدلة التعارض والترجيح ) .


ثبت المصادر والمراجع

ـ القرآن الكريم .
أولاً : الكتب المطبوعة : 

ـ ابن الطراوة النحوي : د 0 عيد عياد الثبيتي ، طبع بمطابع نادي الطائف - السعودية ، 1982 م .

ـ أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو : د . محمد إبراهيم البنا ، الطبعـة الأولـى ، دار بـو

    سلامة للطباعة والنشر والتوزيع ، 1400 هـ ـ 1980 م . 

ـ أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة : د . أحمد مكي الأنصاري ، مطبوعات المجلس الأعلى للفنون والآداب ـ القاهرة ، 1384 هـ ـ 1964 م . 

ـ أبو الطيب اللغوي وآثاره في اللغة : عادل أحمد زيدان ، الطبعة الأولى ، 1970 . 

ـ أبو منصور الجواليقي وآثاره في اللغة : د0 عبد المنعم التكريتي ، الطبعة الأولى ، دار الرسالة ـ   بغداد ، 1400هـ ـ 1979 م 0 

ـ أخبار أبي القاسم الزجاجي : للزجاجي ( ت 337 هـ ) ، د . عبد الحسين المبارك ، دارالحرية للطباعة ـ بغداد ، 1980م . 

ـ أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض : أبو سعيد السيرافي ، الحسن بن عبد الله ( ت 368 هـ ) ، تحقيق د . محمد إبراهيم البنا ، الطبعة الأولى ، دار الاعتصام ـ القاهرة ، 1405 ـ 1985 م . 

ـ ارتشاف الضرب من لسان العرب : لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق د0 مصطفى أحمد النحاس ، الطبعة الأولى ، مطبعة المدني بمصر ، 1408 هـ ـ 1987م 0

ـ ارتقاء السيادة في علم أصول النحو : أبو زكريا الشاوي المغربي الجزائري يحيى بن محمد( ت 1096 هـ ) ، تحقيق د0 عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي ،الطبعة الأولى، دار الأنبار للطباعة والنشر / مطبعة النواعير ـ العراق ، 1411هـ ـ 1990م 0
ـ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ،المعروف بـ (معجم الأدباء) : لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي ( ت 626 هـ ) ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1400هـ ـ 1980 م . 

  ـ أزهار الرياض في أخبار عياض : المقري التلمساني ، تحقيق مصطفى السقا ، وإبراهيم الابياري ، وعبد الحفيظ شلبي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة 1361 هـ 1942 م . 

ـ الأُزهية في علم الحروف : الهروي ، علي بن محمد ، دمشق ، 1971م . 

ـ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين :  عبد الباقي عبد الحميد اليماني ( ت 743 هـ ) ، تحقيق عبد المجيد دياب ، الرياض ، 1986 م . 

ـ الأشباه والنظائر في النحو : للإمام جلال الدين السيوطي ( ت 911 هـ ) ، بتحقيق الدكتور سالم مكرم ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، 1406 هـ  ـ 1985 م . 

ـ إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله النمري ( ت 385 هـ ) في معاني أبيات الحماسة : الأسود الغُندجاني ، أبو محمد الاعرابي ( كان حياً سنة 430 هـ ) ، بتحقيق محمد علي سلطاني ، الطبعة الأولى ، منشورات معهد المخطوطات العربية . 

ـ الأصول ، دراسة أبيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب : د . تمام حسان ، دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد ، 1988 م .

ـ الأصول في النحو : لأبي بكر محمد بن سهل بن السرّاج البغدادي ( ت 316 هـ ) ، بتحقيق د. عبد الحسين الفتلي ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، 1407 هـ ـ 1987 م . 

ـ إعراب ثلاثين سورة مـن القـرآن الكريم : ابن خالويـه ، أبـو عبد الله الحسـين بن أحمـــد ( ت 370هـ ) ، دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع . 

ـ إعراب القرآن : للنحاس ، أبو جعفر بن محمد بن إسماعيل النحـاس ( ت 338 هـ ) ، تحقيق   د. زهير غازي زاهد ، مطبعة العاني ـ بغداد .

ـ الأعلام : خير الدين الزركلي ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، 1389هـ ـ 1969 م. 

ـ أعلام في النحو العربي : د. مهدي المخزومي ، منشورات دار الجاحظ ـ وزارة الثقافة والأعـلام ( سابقاً ) ، 1980 م .

ـ أعلام من المغرب والأندلس : سيف الدين الكاتب ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،                            1403هـ ـ 1982م . 

ـ الإغراب في جـدل الإعـراب : أبو البركات الانبـاري ، عبـد الرحمن كمـال الدين بن محمـد ( ت 577 هـ ) ، بتحقيق سعيد الأفغاني ، الطبعة الثانية ، دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت ، 1391 هـ / 1971 م . 

ـ الاقتراح في علم أصول النحو : السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت 911هـ ) ، بتحقيق د. أحمد سليم الحمصي و د. محمد أحمد قاسم ، الطبعة الأولى ، جروس برس - لبنان ، 1409 هـ / 1988 م . 

ـ ألفية ابن مالك في النحو والصرف : لأبي عبدالله بن مالك الأندلسي ( ت 672هـ) 0
ـ أمالي ابن الحاجب : لابي عمرو عثمان بن الحاجب ( ت 646 هـ ) ، دراسة وتحقيق د. فخر صالح سليمان قدارة ، دار عمار ، عمان ـ الأردن / دار الجليل ، بيروت ـ لبنان ، 1409 هـ 1989 م . 

ـ أمالي الزجاجي : للزجاجي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ( ت 337 هـ ) ، تحقيق د. عبد السلام هارون ، الطبعة الأولى ، المؤسسة العربية ـ القاهرة ، 1382 هـ . 

ـ الأمالي الشجرية : لضياء الدين أبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسني المعروف بابن الشجري (ت 542هـ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان . 

ـ الإمتاع والمؤانسة : أبو حيان التوحيدي ، صححه وضبطه وشرح غريبه : أحمد أمين ، وأحمد          الزين مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة ، 1939م 0

ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة : القفطي ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ( ت 624هـ ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي – القاهرة ، 1406هـ / 1986 م . 

ـ الانتصار لسيبويه علـى المبرد : لابن ولاّد ، أبو العبــاس أحمـد بن محمـد بن ولاّد التميمـي ( ت 332هـ ) ، دراسة وتحقيق د . زهير عبد المحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، 1416هـ – 1996م . 

ـ الانتصار ممن عدل عن الاستبصار : ابن السِّيْد البطليوسي  ، أبو محمد عبد الله بن محمد البطليوسي ( ت 521هـ ) ، تحقيق د . حامد عبد المجيد ، القاهرة ، 1955 . 

ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين : أبو البركات الانباري ، عبد الرحمن كمال الدين بن محمد ( ت 577هـ ) ، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الرابعة ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، 1380هـ – 1961م .

ـ الإيضاح العضدي : أبو علي الفارسي ، الحسن بن أحمد ( ت 377هـ ) ، تحقيق د . حسن شاذلي فرهود ، الطبعة الأولى ، مطبعة دار التأليف – مصر ،  1389هـ – 1969م . 

ـ الإيضاح في علل النحو : الزجاجي ، تحقيق د. مازن المبارك ، مطبعة المدني –المؤسسة السعودية بمصر ، 1378 هـ ـ 1959م . 
ـ الباعث الحثيث شرح مختصر علوم الحديث : لعمادالدين أبو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 774هـ) . تأليف أحمد محمد شاكر ، دار الفكر للنشر والتوزيع .

ـ البحث اللغوي عند العرب : د . أحمد مختار عمر ، الطبعة السادسة ، عالم الكتب ، 1988م . 

ـ البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة : تأليف الشيخ                    عبد الفتاح عبد الغني القاضي ، الطبعة الأولى ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، 1424هـ ـ 2004م 0

ـ البرهان في علوم القرآن : الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ( ت794هـ ) ،                         خرّج حديثه وقدّم له وعلّق عليه مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ،                            1422هـ ـ 2001م . 

ـ البُلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 817هـ) تحقيق محمد المصري ، الطبعة الأولى ، مركز المخطوطات والتراث – الكويت ، 1407هـ – 1987م . 

ـ بغية الملتمس في تأريخ رجال أهل الأندلس : للضبّي ، مطبعة روخس – مجريط   ، 1884م .

ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : السيوطي ، جلال الدين محمد عبد الرحمن بن أبي بكـر ( ت 911هـ ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، 1384هـ – 1965م .

ـ تأريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان ، نقله إلى العربية عبد الحليم النجار ، الطبعة الثانية ، دار المعارف  بمصر ، 1119 م .

ـ تأريخ الخلفاء : السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت 911هـ ) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالثة ، مطبعة المدني – بالقاهرة  ، 1383هـ – 1964م . 
ـ تأريخ النقد العربي من الجاهلية حتى نهاية القرن الثالث : د. داوود سلوم ، مطبعة الإيمان ـ بغداد ، 1969م .  
ـ التبيان في شرح الديوان ( شرح أبي البقاء العكبري على ديوان أبي الطيب المتنبي ) : المنسوب للعكبري ، أبي البقاء عبد الله بن الحسين ، صححه د . كمال طالب ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنان ، 1418هـ – 1997م . 

ـ التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين : أبو البقاء العكبري ( ت 616هـ ) تحقيق ودراسة عبد الرحمن سليمان العثيمين ، دار العرب الإسلامي ، بيروت ـ لبنان .
ـ تجديد النحو : د0 شوقي ضيف ، الطبعة الأولى ، مؤسسة البلاغ ، بيروت 1408هـ 1988م0

ـ تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازاة العرب : الأعلم الشنتمري ، أبو الحجاج يوسف بن سليمان ( ت 476هـ) ، تحقيق د . زهير عبد المحسن سلطان ، الطبعة الأولى، دار الشؤون الثقافة العامة – بغداد ، 1992 م . 

ـ تصحيح الفصيح : ابن درستويه ، علي بن محمد ( ت 347هـ ) ، تحقيق د. عبـد الله الجبوري ، الطبعة الأولى ، مطبعة الإرشاد – بغداد ، 1975م . 

ـ التعريفات : الشريف الجرجاني ، علي بن محمد ( ت 814 أو 816هـ ) ، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان  ،  1424هـ  - 2003م . 

ـ التكملة : أبو علي الفارسي ، الحسن بن أحمد ( ت 377هـ ) ، تحقيق د . كاظم مرجان البحر، بغداد 1981م .

ـ التكملة وشرح الأبيات المشكلة في ديوان أبي الطيب المتنبي : لأبي علي الحسين بن عبيد الله الصقلي المغربي ، تحقيق د . ماجد الجعافرة ، و د . أبو سويلم ، و د . علي الشوملي ، منشورات جامعة اليرموك . 

ـ التكملة لكتاب الصلة : لابن الآبار ، مطبعة روخس في مجريط ، 1886م . 

ـ تفسير أرجوزة أبي نؤاس ( في تقريض الفضل بن الربيع وزير الرشيد والأمين ) : ابن جني ، أبو الفتح عثمان بن جني ( ت 392هـ ) ، تحقيق محمد بهجة الأثرى ، المطبعة الهاشمية بدمشق ، 1386هـ – 1966م . 

ـ تفسير الطبري ، المسمى بجامع البيان في تأويل القرآن : الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية / بيروت – لبنان ، 1408هـ – 1987 م .

ـ تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : الإمام أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ( ت 538هـ ) ، رتبه وضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، 1415ـ 1995 م 0 

ـ الجمل في النحو : الزجاجي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق ( ت 337هـ ) ، تحقيق ابن أبي شنب ، الطبعة الثانية ، مطبعة كلنسكسيك باريس – 11 شارع ليـل ، 1376هـ  - 1957م . 

ـ الجهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر الهجري : د0 عفيف عبد الرحمن ، دار الرشيد للنشر، 1981م 0 

ـ الحجّة في القراءات السبع : ابن خالويه ، أبو عبد الله الحســن بن أحمد ( ت 370هـ ) ، تحقيق د . عبد العال سالم مكرم ، الطبعة الثانية ، دار الشروق – بيروت ، 1397هـ – 1977م  . 

ـ الحدود في النحو للرماني : الرماني ، أبو الحسن علي بن عيسى ( ت 384هـ ) ، منشـور ضمـن كتاب ( ثلاث رسائل في النحو واللغة ) ، تحقيق د. مصطفى جواد ، ويوسف يعقوب مسكوني ، دار الجمهورية للطباعة – بغداد  ، 1388هـ / 1969م . 

ـ حروف المعاني : الزجاجي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ( ت 337هـ ) ، تحقيق د . علي توفيق الحمد ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، دار الأمل ، بيروت – لبنان ، 1406هـ / 1986م . 

ـ الحلل في إصلاح الخلل من كتـاب الجمـل : لأبي محمـد عبدالله بن محمـد بن السيد البطليوسي ( ت521 هـ) ، تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي ، دار الرشيد للنشر ، 1980 م 0 

ـ خزانة الأدب : البغدادي ، عبد القادر بن عمر ( ت 1093هـ) ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، مصر 1976- 1978 . 

ـ الخصائص : ابن جني ، أبو الفتـح عثمـان ( ت 392هـ ) ، تحقيـق د . محمـد علي النجـار ( ت 1966) الطبعة الثانية ، دار الكتب المصرية – القاهرة  ، 1371هـ / 1952م . 

ـ خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري : د0 عبد القادر رحيم الهيتي ، دار القادسية للطباعة ـ بغداد ، 1982 م . 

ـ دراسات في اللغة والنحو العربي : حسن عون ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 1969 . 

ـ الدراسات اللغوية في الأندلس منذ مطلع القرن السادس الهجري حتى منتصف القرن السابع الهجري : رضا عبد الجليل الطيار ، دار الرشيد للنشر، 1980م . 

ـ الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري : د . فاضل صالح السامرائي ، الطبعة الأولى ، دار عمار ، عمان – الأردن ، 1426هـ – 2005م . 

ـ الدرس النحوي في بغداد : د . مهدي المخزومي ، دار الحرية للطباعة – بغداد ، 1395هـ / 1975م . 

ـ دلائل الإعجاز في علم المعاني : الجرجاني ، عبد القاهر ( ت 471هـ ) ، تصحيح محمد رشيد رضا ، الفنية ، 1961م . 

ـ ديوان الأعشى : دار صادر ـ بيروت . 
ـ ديوان جرير ، بشرح محمد بن حبيب : تحقيق د. نعمان محمد أمين طه ، دار المعارف بمصر 1119 . 
ـ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري : جمع وترتيب د0 محمد عزت نصرالله ، دار إحياء علوم التراث العربي ـ بيروت 0
ـ ديوان العرجي : العرجي ، تحقيق خضر الطائي ، ورشيد العبيدي ، الطبعة الأولى ، الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة – بغداد  ، 1375هـ – 1956م .

ـ ديوان الفرزدق (ت114هـ) ، دار صادرـ دار بيروت ، 1380هـ ـ 1960م 0 

ـ ديوان لبيد بن ربيعة العامري : شرحه وضبط نصوصه وقدّم له د0 عمر فاروق الطباع ، الطبعة الأولى ، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان ،                              1417 هـ ـ1997م 0

ـ ديوان النابغة الذبياني : جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر ابن عاشور ، الشركة التونسية للتوزيع والشركة الوطنية للنشر والتوزيع – الجزائر ، 1976 م .

ـ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  : أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني ( ت 542هـ ) ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة ، 1358هـ ـ 1939م .

ـ الذيل والتكملة لكتابي الموصل ولصلة : أبن عبد الملك المراكشي (ت 703هـ) ، تحقيق محمد بن شريفة ( حقق السفر الأول منه ) وإحسان عباس ( حقق السفر الرابع والخامس منه ) دار الثقافة – بيروت .

ـ الرد على الزجّاج في مسائل أخذها على ثعلب : أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي                        ( ت 540 هـ) ، تحقيق عبد المنعم التكريتي ، وصبيح الشاتي ، وزارة الإعلام (سابقاً) ـ بغداد .

ـ الرد على النحاة : ابن مضاء القرطبي ، أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن ( ت 592هـ ) ، تحقيق د . شوقي ضيف ، الطبعة الثانية ، دار المعارف – القاهرة  ،  1119 . 

ـ رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإيضاح : ابن الطراوة ، أبو الحسن سليمان بن محمد ( ت 528هـ ) ، تحقيق د. حاتم صالح الضامن ، الطبعة الأولى ، دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد ، 1990م .
ـ رسالة التوابع والزوابع : ابن شهيد الأندلسي  ، تحقيق بطرس البستاني  ، دار صادر ـ بيروت ، 1387هـ ـ 1967م .    

ـ رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم ، دوافعها ، ودفعها :                          د0 عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، الطبعة الرابعة ، أميرة للطباعة ـ القاهرة ، 1419هـ ـ 1999م 

ـ رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات : د0 عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، مكتبة نهضة مصر بالفجالة ، 1380 هـ ـ 1960 م 0 

ـ الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خلال كتاب الإيضاح  : مازن المبارك ، مطبعة الشرقي – دمشق ، 1379هـ  -  1960م . 

ـ السبعة في القراءات لابن مجاهد ، أبو بكر أحمد بن موسى التميمي البغدادي ( ت 324هـ ) ، تحقيق د . شوقي ضيف ، الطبعة الثانية ، دار المعارف – القاهرة  ،  1119م . 

ـ سرّ صناعة الاعراب : ابن جنّي ، أبو الفتح عثمان ( ت 392هـ ) ، تحقيق مصطفى السقا ، وإبراهيم مصطفى ، ومحمد الزفزاف ، وعبد الله أمين ، الطبعة الأولى ، مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر ، 1374هـ – 1954م . 

ـ سفر السعادة وسفير الإفادة : الإمام علم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي (ت642هـ) تحقيق د0 محمد أحمد الدالي ، الطبعة الثانية ، دار صادر ـ بيروت ، 1415هـ ـ 1995م 0 

ـ سيبويه إمام النحاة : علي النجدي ناصف ، مطبعة نهضة مصر بالفجالة ، مطبعة لجنة البيان العربي . 

ـ سيبويه حياته وكتابه : د0 خديجة الحديثي ، منشورات وزارة الإعلام ( سابقاً ) ـ الجمهورية العراقية 0 

ـ سيبويه والقراءات دراسة تحليلية معيارية : د . أحمد مكي الأنصاري ، دار المعارف بمصر، 1392هـ – 1972م .

ـ الشاهد واصول النحو في كتاب سيبويه : د . خديجة الحديثي ، مطبوعات جامعة الكويت .

ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل : تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثانية ، مكتبة دار التراث ـ القاهرة ،1420هـ ـ 1999م . 

ـ شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك : ابن الناظم أبي عبد الله بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد بن مالك ( ت 686 هـ ) ، محمد باسل عيون السود ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، 1420 هـ – 2000 م . 

ـ شرح أبيات سيبويه : ابن السيرافي ، أبو محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي ( ت 385هـ ) ، تحقيق د . محمد علي سلطان ، دار الكتب الثقافية – الكويت   /   مطبعة الحجاز بدمشق ، 1396هـ – 1976م . 

ـ شرح الحدود النحوية : عبدالله بن أحمد بن علي الفاكهي ( ت 972هـ) ، دراسة وتحقيق د0 زكي فهمي الآلوسي ، دار الكتب للطباعة والنشر ـ جامعة الموصل ، 1988م 0 

ـ شرح ديوان جرير : تأليف محمد إسمـاعيل عبد الله الصـاوي ، الشركة اللبنانية للكتاب / بيروت

   - لبنان . 

ـ شرح ديوان جميل بثينة ( جميل بن معمر ) : شرح إبراهيم جزيني ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العربي ، بيروت ـ لبنان ، 1388هـ ـ 1968 م 0 

ـ شرح ديوان الفرزدق : منشورات مكتبة الثقافة العربية ، شارع المتنبي – سوق السراي / بغداد .

ـ شرح طيبة النشر في القراءات العشر : الإمام شهاب الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي ( ت 835هـ) ، ضبط وتعليق أنيس مهرة ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، 1405 هـ – 1985 م . 

ـ شرح عيون الإعراب : المجاشعي ، أبو الحسن علي بن فضّال ( ت 479هـ ) ، تحقيق د . حنّا جميل حداد ، الطبعة الأولى ، مكتبة المنار / الأردن – الزرقاء  ،  1406هـ – 1985م .

ـ شرح القصائد التسع المشهورات : ابن النحاس ، أبو جعفر أحمد بن محمد ( ت 338هـ ) ، تحقيق أحمد خطاب ، دار الحرية للطباعة ـ  بغداد ، 1393هـ – 1973م .

ـ شرح كتاب سيبويه : السيرافي ، أبو سـعيد ( ت 368هـ ) ، تحقيق د. رمضـان عبد التواب ،  و د. محمود فهمي حجازي ، و د. محمد هاشم عبد الكريم ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986 م . 

ـ شرح اللمع : ابن برهان ، أبو القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي العكبري ( ت 456هـ ) ، تحقيق د . فائز فارس ، الطبعة الأولى ، مطابع كويت تايمز ، 1405هـ – 1984م . 

ـ شرح اللمع في النحو : الواسطي الضرير ، القاسم بن محمد بن مباشر (كان حياً قبل 469هـ)،  تحقيق د . رجب عثمان محمد و د . رمضان عبد التواب ، الطبعة الأولى ، الشركة الدولية للطباعة ، 1420هـ – 2000م . 

ـ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحـريف : العسـكري ، أبو أحمـد الحسن بن عبد الله بن سعيــد ( ت 382هـ ) ، تحقيق عبد العزيز أحمد ، الطبعة الأولى ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، 1383هـ  ، 1963م . 

ـ شرح المعلقات السبع : الزوزني ، أبو عبد الله الحسين بن أحمد ( ت 486هـ ) ، دار القاموس الحديث بيروت . 

ـ شرح المفصل : الإمام موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ( ت 643 هـ ) ، عالم الكتب - بيروت ، ومكتبة المتنبي - القاهرة .

ـ شرح الملحمة البدرية في علم اللغة العربية : ابن هشام الأنصاري ( ت761هـ ) : تحقيق                      د0 هادي نهر ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، 1397هـ ـ 1977م 0

ـ الشعر والشعراء : تأليف أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ) ، وقف على تصحيحه نخبة من الأدباء ، إصدار دار الفكر ـ بيروت 0

ـ الشواهد والاستشهاد في النحو : عبد الجبار علوان النايلة ، الطبعة الأولى ، مطبعة الزهراء ـ بغداد 1396هـ ـ 1976م 0 

ـ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : جمال الدين بن مالك الأندلسي                           ( ت 672هـ ) ، تحقيق د0 طه محسن ، دار أفاق عربية للصحافة والنشر 0 

ـ صحيح البخاري : البخاري محمد بن إسماعيل ( ت256هـ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان 0 

ـ صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ( ت291هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت .

ـ ضحى الإسلام :الأستاذ أحمد أمين،الطبعة الثانية،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، 1357هـ  

ـ ضرائر الشعر : لأبن عصفور الأشبيلي ، تحقيق السيد إبراهيم محمد ، الطبعة الأولى ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، 1980 م 0

ـ طبقات الفقهاء : لأبي إسحاق الشيرازي ( ت 476هـ ) ، مطبعة بغداد ، 1356هـ . 

ـ طبقات النحويين واللغويين : الزبيدي ، أبو بكر محمد بن الحسن ( ت 379هـ ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر ، 1119م . 

ـ ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : د. فتحي عبد الفتاح الدجني ، الطبعة الأولى ، وكالة المطبوعات الكويت ، 1394هـ / 1974م . 

ـ العلّة النحوية تأريخ وتطور حتى نهاية القرن السادس الهجري : د . محمود جاسم الدرويش ، الطبعة الأولى ، مطبعة السطور – بغداد  ،  2002م . 

ـ العلة النحوية نشأتها وتطورها : د0 مازن المبارك ، الطبعة الأولى ، المكتبة الحديثة ،                    1385هـ ـ 1965م 0  

ـ علوم الحديث ومصطلحه ، عرض ودراسة : د . صبحي صالح ، الطبعة 17، دار العلم للملايين / بيروت – لبنان ، 1988م . 

ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : لأبي علي الحسن ابن رشيق القيرواني ( ت463هـ) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الأولى ، مطبعة حجازي ، 1353هـ ـ 1934م .

ـ عيون الأخبار : ابن قتيبة ، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ( ت 276هـ ) ، دار الكتب المصرية – القاهرة ، 925هـ – 1930م .

ـ غرر الفوائد ودرر القلائد المعروف بـ ( أمالي المرتضى ) : للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي ( ت 436هـ ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، 1373هـ ـ 1954م 0

ـ الفتح على أبي الفتح : ابن فورّجَةَ ، محمد بن أحمد ( المولود عام 400 هـ ) ، تحقيق عبد الكريم الدجيلي ، دار الحرية للطباعة – بغداد  ،  1974م . 

ـ فهرست الكتب النحوية المطبوعة : د0 عبد الهادي الفضلي ، الطبعة الأولى ، مكتبة المنار ، الزرقاء ـ الأردن ، 1986م 0

ـ الفهرست للنديم : أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق ، تحقيق رضا تجدد .  

ـ في أصول النحو : سعيد الأفغاني ، المكتب الإسلامي – بيروت  ،   1407هـ – 1987م . 

ـ في نقد النحو العربي : د . صابر بكر أبو السعود ، دار الثقافة للنشر والتوزيع – مصر ، 1988.

ـ قلائد العقيان : للفتح بن خاقان ، تحقيق سليمان الحلبي ، مطبعة باريس ، 1860م . 

ـ الكافية في النحو: الإمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي المـالكي ( ت 646هـ ) ، شرحـه الشيـخ رضي الدين محمـد بن الحسـن الاسترابـاذي النحوي ( ت 686هـ ) ، دار الكتب العامة ، بيروت ـ لبنان ، 1405هـ ـ 1985 م . 

ـ الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف : المبرد ، محمد بن يزيد ( ت 285هـ) ، صحح بمعرفة لجنة من المحققين ، بإشراف مكتبة المعارف – بيروت ، 1355هـ – 1936م . 

ـ الكتاب : سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان ( ت 180هـ) ، تحقيق عبدالسلام هارون ، دار الكتاب العربي – القاهرة  ،  1388هـ – 1968م . 

ـ كتاب سيبويه : أبو بشر عمرو بن عثمان ، الطبعة الأولى ، المطبعة الكبرى الأميرية بيولاق ـ مصر ، 1316هـ . 

ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي خليفة ، وكالة المعارف ـ استانبول ، 1943م .

ـ الكليات : أبو البقاء الحسين الكفوي ، الطبعة الثانية ، بولاق ـ القاهرة ، 1281هـ0
ـ لسان العرب المحيط : ابن منظور ، محمد بن مكرم ( ت 711هـ ) : اعتنى بتصحيحه : أمين محمد عبد الوهاب ، ومحمد صادق العبيدي ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التأريخ العربي – بيروت – لبنان  . 

ـ اللامات للزجاجي س: الزجاجي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ( ت 337هـ ) ، تحقيق : د . مازن المبارك . الطبعة الثانية ، دار صادر – بيروت  ، 1412هـ – 1992م . 

ـ اللباب في تهذيب الأنساب : ابن الأثير ، عزالدين الجزري ، دار صادر – بيروت ، 1400هـ  -  1980م .

ـ اللغة والنحو ، دراسات تأريخية وتحليلية ومقارنة : تأليف د0 حسن عون ، الطبعة الأولى ، مطبعة رؤيال ، 1952 0 

ـ المثل السـائر فـي أدب الكاتب والشـاعر : لضياء الدين ابن الأثير ، تحقيق د0 أحمد الحوفي ، ود0 بدوي طبانة ، الطبعة الأولى ، مطبعة الرسالة ـ مصر ، 1381هـ ـ 1962م 0 

ـ لمع الأدلة في أصول النحو : أبو البركات الانباري ( 577هـ ) ، تحقيق : سعيد الأفغاني ، الطبعة الثانية ، دار الفكر للطباعة والنشر – بيروت  ،  1391هـ – 1971م . 

ـ مجالس ثعلب : ثعلب ، أبو العباس أحمد بن يحيى ( ت 291هـ ) ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر . 

ـ مجالس العلماء للزجاجي : الزجاجي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ( ت 337هـ)، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الثانية ، مطبعة المدني ، 1403هـ – 1983م .

ـ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء : لأبي القاسم حسين بن محمد الراغب الأصفهاني ، مكتبة دار الحياة ـ بيروت ، 1961 م 0 

ـ المحتسب في تبيين وجوه شـواذ القـراءات والإيضـاح عنـها : ابن جنّي ، أبو الفتـح عثمـان ( ت 392هـ ) ، تحقيق : د . علي النجدي ناصف ، و د . عبد الحكيم النجار ، و د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، القاهرة ، 1386هـ . 

ـ مختصر في شواذ القرآءات من كتاب البديع لابن خالويه : ابن خالويه ، أبو عبد الله الحسين بن أحمد ( ت 370هـ ) ، عني بنشره ج . براجشترا سر ، دار الهجرة .

ـ المدارس النحوية : د . شوقي ضيف ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، 1119م .

ـ المدارس النحوية : د . خديجة الحديثي ، مطبعة جامعة بغداد ، 1406هـ – 1986م . 

ـ المدارس النحوية أسطورة وواقع : د . إبراهيم السامرائي ، الطبعة الأولى ، دار الفكر – عمان ، 1987م . 

ـ مدارس النحوية بين التصوّر والتصديق والسؤال الكبير : عبد الأمير الورد ، الطبعة الأولى ، مطبعة الديواني – بغداد  ،  1997م . 

ـ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : د . مهدي المخزومي ، الطبعة الثانية ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده – مصر ، 1377هـ – 1958م . 

ـ المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة : د.عبد العال سالم مكرم ، الطبعة الأولى ، دار الشروق – بيروت ، 1400هـ – 1980م . 

ـ مراتب النحويين : أبو الطيب اللغوي ، عبد الواحد بن علي ( ت 351هـ ) ، تحقيق : محمد أبو 

    الفضل إبراهيم ، مطبعة نهضة مصر بالفجالة . 

ـ مرآة الجنان : لليافعي ، مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الركن ، 1338هـ .

ـ مراكز الدراسات النحوية : د . عبد الهادي الفضلي ، الطبعة الأولى ، مكتبة المنار / الأردن – الزرقاء ، 1406هـ – 1986م . 

ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها : عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى بك ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلي محمد البجاوي  ، الطبعة الأولى ، مطبعة عيسى البابي وشركاه بمصر 0 

ـ مسائل خلافية في النحو : العكبري ، أبو البقاء ( ت 616هـ ) ، تحقيق محمد خير الحلواني .

ـ المستقصى في أمثال العرب : لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، الطبعة الثانية دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، 1408 هـ ـ 1987م 0 

ـ المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ت 420هـ) ، تحقيق محمد حسن محمد الشافعي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية - بيروت ، 1996م . 

ـ مشكل إعراب القرآن : القيسي ، أبو محمد مكي بن أبي طالب ( ت 437هـ ) ، دراسـة وتحقيق د. حاتم صالح الضامن ، مطبعة سلمان الأعظمي – بغداد ، 1395هـ – 1975م . 

ـ معاني الحروف : للرماني ، أبو الحسن علي بن عيسى ( ت 384هـ) دار العلم العربي – القاهرة 

ـ معاني القرآن للأخفش : الأخفش ، سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي : دراسة وتحقيق د . عبد الأمير الورد ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب – بيروت ، 1405هـ – 1985م .

ـ معاني القرآن : الفراء ، أبو زكريا يحيى بن زياد ( ت 207هـ ) ، تحقيق أحمد يوسف نجاتي و محمد علي النجار ، دار السرور ، بيروت – لبنان  ، 1374هـ  – 1999م . 

ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي، آوند دانش للطباعة والنشر، طهران 

ـ المعجم الوسيط : قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى ، وحامد عبد القادر ، وأحمد حسن الزيات ، ومحمد علي النجار ، دار الدعوة ، إستانبول – تركية  . 

ـ المُغرب في حُلى المغرب : لأبي محمد الحجازي ، وعبد الملك بن سعيد ، وأحمد بن عبد الملك ، ومحمد بن عبد الملك ، وموسى بن محمد ، و علي بن موسى ، تحقيق د . شوقي ضيف ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر ، 1964م . 

ـ مُغني اللبيب عن كتب الأعاريب : الأنصاري ، جمال الـدين بن هشام ( ت 761 هـ ) بتحقيـق د . مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ، الطبعة 

ـ المفصّل في علم العربية : الزمخشري ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر ( ت 538هـ ) .

ـ المقابسات : التوحيدي ، أبو حيان علي بن محمد ( ت 380هـ ) ، الإرشاد ، بغداد ، 1970م . 

ـ مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن ابن خلدون ( ت 808هـ ) ، تحقيق د. حامد أحمد الطاهر  الطبعة الأولى ، دار الفجر للتراث - القاهرة ، 1425هـ – 2004م . 

ـ المقتصد في شرح الإيضاح : الجرجاني ، عبد القاهر ( ت 471او 474هـ ) ، بتحقيق د . كاظم  بحر مرجان . 

ـ المقتضب : المبرِّد ، أبو العباس محمد بن يزيد ( ت 285هـ ) ، بتحقيق محمد عبد الخالق عضيمة  عالم الكتب – بيروت . 

ـ ملك النحاة حياته وشعره ومسائله العشر مع ردّ أبي محمد عبد الله بن بري عليها : تحقيق ودراسـة د . حنا جميل حداد ، جامعة اليرموك ، 1402هـ – 1982م . 

ـ الملل والنحل : الشهرستاني ، أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر ( ت 548هـ ) ، تحقيق صدقي جميل العطار ، الطبعة الثانية ، دار الفكر / بيروت – لبنان ، 2002م . 

ـ المنصف : شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني ( ت 392هـ) لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان المازني البصري ( ت 247هـ) ، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، 1419هـ ـ 1999م0 

ـ منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية : عبد الأمير الورد ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت / مكتبة دار التربية  - بغداد  ، 1395هـ  – 1975م . 

ـ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف : د0 خديجة الحديثي ، دار الرشيد للنشر ـ بغداد 1981م 0 

ـ نتائج الفكر : السهيلي ، عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي ( ت 581هـ ) ، تحقيق محمد إبراهيم البنا ، مصر 1984 . 

ـ النحو العربي مذاهبه وتيسيره : د0 مجهد جيجان الدليمي ، ود0 محمد صالح التكريتي ، ود0 عائد كريم الحريزي ، جامعة بغداد ـ دار الحكمة للطباعة والنشر ـ بغداد ، 1412هـ ـ 1992م0

ـ نحو القرّاء الكوفيين : خديجة أحمد المفتي ، الطبعة الأولى ، الفيصلية ـ مكة المكرمة ،        1404هـ ـ 1985م0

ـ نزهة الألباء في طبقات الأدباء : أبو البركات الانبـاري ، كمـال الدين عبـد الرحمن بن محمـد ( ت 577هـ ) ، تحقيق د . إبراهيم السامرائي ، الطبعة الثالثة ، مكتبة المنار / الأردن – الزرقاء  1405هـ – 1985م .
ـ نشأة النحو وتأريخ أشهر النحاة : الشيخ محمد الطنطاوي ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف بمصر ، 1973 . 

ـ نظرات في اللغة والنحو : طه الراوي ، المكتبة الأهلية – بيروت ، 1962 . 

ـ النظرية النقدية عند العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجري : د . هند حسين طه ، دار الرشيد للنشر ، 1981 . 

ـ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : المقرّي التلمساني ، الشيخ أحمد بن محمد (ت 1041هـ)،  تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة – مصر ، 1367هـ – 1949م . 

ـ النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري : د . نعمة رحيم العزاوي .

ـ النكت في تفسير كتاب سيبويه : أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري ( ت 476هـ ) ، تحقيق د. زهير عبد المحسن سلطان ، الطبعة الأولى ، منشورات معهد المخطوطات العربية ـ الكويت ، 1407هـ ـ 1987 م .  

ـ الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية : د0 عبد الكريم زيدان ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان ، 1422هـ ـ 2001م 0

ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ( ت 681هـ) ، تحقيق : د0 إحسان عباس ، دار صادر ـ بيروت .

ثانياً : الرسائل والأطاريح الجامعية : 

ـ ابن الضائع وأثره في النحو مع دراسة وتحقيق شرح جمل الزجاجي : يحيى علوان البلداوي ، رسالة دكتوراه ، كلية اللغة العربية – جامعة الأزهر  ، 1407هـ – 1986م .

ـ الاحتجاج العقلي في النحو العربي ، رسالة ماجستير ، محمد جواد محمد سعيد الطريحي ، كلية الآداب – الجامعة المستنصرية ، 1409هـ  –1989م . 

ـ الاحتجاج النحوي بالقراءات القرآنية من القرن الرابع الهجري إلى القرن السابع الهجري : بشرى خيون لازم الفهد ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ابن رشد ـ جامعة بغداد 1420هـ ـ 1999م0 

ـ الخلاف النحوي بين الكوفيين : مهدي صالح الشمري ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب جامعة بغداد ، 1416هـ – 1995م .

ـ الرد إلى الأصل في النحو والصرف : علي عبد الله حسين العنبكي ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب   - جامعة بغداد ، 1412هـ ـ 1992 م . 

ـ المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية : زهير عبد المحسن سلطان ، رسالة دكتوراه، كلية الآداب – جامعة بغداد ، 1410هـ – 1990م . 

ـ مسائل الخلاف النحوي بين علماء مدرسة البصرة حتى نهاية القرن الثالث الهجري : كريم سلمان  الحمد ، رسالة ماجستير ، كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة ، 1401هـ / 1980م .
ـ الموازنة منهجاًنقدياً قديماً وحديثاً : اسماعيل خلباص حمادي الزاملي : رسالة ماجستير ، كلية التربية ابن رشد ـ جامعة بغداد ، 1989م .
ثالثاً : البحوث :  

ـ الإعراب في النحو العربي : د . مهدي المخزومي ، مجلة الكتاب العربي ، العدد (16) ، السنة الرابعة ، 1407هـ / 1986م ، مطابع دار الثورة – بغداد .  

ـ آراء الفراء النحوية في مسائل خلافية من خلال كتابه معاني القرآن : د . حسن أسعد محمد ، مجلة آداب الرافدين – جامعة الموصل ، العدد  (35) ، لسنة 1423هـ – 2002م .

ـ ظاهرة الإعراب في اللغة العربية وتفسيرها ، منشور ضمن كتاب ( الاتجاهات الحديثة في النحو) د0 عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، والمعارف بمصر ، 1957 م . 

ـ مناهج البحث النحوي ، منشور ضمن كتاب ( الاتجاهات الحديثة في النحو ) : عبد الفتاح اسمعيل شلبي ، دار المعارف بمصر ، 1957م  . 

ـ المناظرات النحوية واللغوية بين الجدية والافتعال : د . عبد الحسين مبارك ، مجلة كلية الآداب في جامعة البصرة ، العدد ( 9 ) ، لسنة 1394هـ – 1974م . 

ـ الموازنة بين المناهج البصرية ، أحمد مكي الأنصاري ، مجلة كلية الآداب – جامعـة القـاهرة ، مج 23 ، 1962م . 

ـ نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه : الأستاذ جيرارتروبر ، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ، مج1 ، العدد الأول ، 1398هـ / 1978م ، مطبعة التوفيق – الأردن .  
A brief massage in English

      The grammatical rule was not mains of correction in all critical kinds which deals with science language.

      This was not away from lack which was an action means of evaluation of the language of poets, readers and all people. Therefore, there must be another critical way for grammar supported other directions.

      Therefore grammar science witnessed wide speed critical movement in all direction.

      It included books, programs, scientists and ideas in the four migration centaury, because it was a clear picture for all these ways.

      All critical grammar contains two parts of one them oral which happens scientists clubs and contains many critical and critical description as if the science of evaluation and the critic in prophet conversation to Muslims.

      The other is written which is found in grammatical books in all different directions moreover the grammar it self forms a grammar direction by it self.

      The rule for there two kinds of critics falls in into personal ideas like then ideas in Abu Al-Aswad Al-Dualiy students and then to everybody, In Sibewah thoughts who found the Basriy thought and Al-Kissay who found the Kufian thought, and returned to personal thoughts according to the Baghdadian and the scientists of regions, who preferred the freedom from the two thoughts.

      Some people think his attitude is write while the others thinks it is wrong and some people think it is rule the other  think the opposite.

*************

(�) المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية (رسالة) :326 .


(�) تقدم بها إلى مجلس كلية الآداب في جامعة بغداد 1995 .


(�) ينظر: الخلاف النحوي بين الكوفيين (رسالة):12.


(�) ينظر :فهرست الكتب النحوية المطبوعة :34 , 103 .


(�) المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية (رسالة) : 1 .


(�) المصدر نفسه : 2ـ3 .


(�) ينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري:  15 ـ 24 0


(�) ينظر:المصدر نفسه: 24.


(�) ينظر:المصدر نفسه: 7  .


(�) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 32-33 .


(�) تأريخ النقد الأدبي : 120 .


(�) هو هارون بن الحائك ؛ أحد أعيان أصحاب ثعلب ؛ أصله يهودي من الحيرة ، له : ( العلل في النحو ) . ينظر : بغية الوعاة : 2/319 .


(�) معجم الأدباء : 19/ 216 ، وبغية الوعاة : 2/319 .


(�) ينظر : طبقات النحويين واللغويين:68 ـ 71 ، دارت المناظرة حول ما يُعرف بـ(المسألة الزنبورية) وسنعرض 


    لها في قابل البحث بشيء من التفصيل 0 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 70 .


(�) هو علي بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدي ، كان عالماً متفنناً في علوم شتى . ينظر بغية الوعاة :2/ 190.


 (�) ينظر : ضحى الإسلام : 2/52 .


(�) ينظر : المصدر نفسه :2/53 .


(�)هو علي بن المبارك الأحمر ، كان قائماً بالنحو على مذهب الكوفيين ، أخذ نحوه عن الكسائي وهو أول من دوّن عنه ، وكان مؤدباً للأمين بن هارون الرشيد ، صنّف ( التصريف) . ينظر : بغية الوعاة : 2/159 .


(�) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية النحوي الكوفي ، أخذ النحو عن الكسائي وكان أحد أصحابه ، وضع ( مختصر  النحو ) و(الحدود ) و(القياس) . ينظر : بغية الوعاة : 2/228 .


(�) هو أبو جعفر بن سعدان الضرير الكوفي ، روى عن عبد الله بن الأمام أحمد بن حنبل ( رحمه الله ) وغيره ، وأخذ القراءة عن أهل مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة ، وكان عالماً بالعربية على مذهب الكوفيين . ينظر : بغية الوعاة : 1/111 .


(�) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 70 .


(�) ينظر : ضحى الإسلام : 2/52 ، ومراكز الدراسات النحوية  : 25 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 2/52-53 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 2/53 .


(�) ينظر : مراكز الدراسات النحوية : 46 . 


(�) ينظر : ضحى الإسلام  : 2/53 .


(�) ينظر : مركز الدراسات النحوية : 61 .


(�) ينظر : المصدر نفسه .


(�) ينظر : المصدر نفسه :62 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 65 .


(�) ينظر  : المصدر نفسه : 55 .


(�) ينظر  : المصدر نفسه : 53-54 .


(�) ينظر : مراكز الدراسات النحوية : 61 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 67 .


(�) عيون الأخبار  :2/222 .


(�) اللسان : مادة (نَظَرَ) .


(�) المعجم الوسيط : مادة (نَظَرَ) .


(�) التعريفات : 187.


(�) ينظر : ضحى الإسلام : 2/52 ، والعلة النحوية نشأتها وتطورها : 79ـ 80 ، والمناظرات النحوية واللغوية بين الجدية والافتعال (بحث) : 251 .


(�) ينظر : نشأة النحو وتأريخ أشهر النحاة : 44 .


(�) ينظر : بغية الوعاة : 2/42 .


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 40 .


(�) ينظر: معجم الأدباء : 16/ 150 .


(�) في نقد النحو العربي : 132 .


(�) نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : 49 .


(�) ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 69 .


(�) ينظر : نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : 46 ـ 47 .


(�) ينظر : المصدر نفسه: 49 ـ 50 ، وسيبويه إمام النحاة : 101 ،والمناظرات النحوية واللغوية بين الجدية والافتعال (بحث) : 254





(�) معجم الأدباء : 13/167 . 


(�) ينظر: سيبويه إمام النحاة : 109 .


(�) نزهة الالباء : 116 . 


(�) مراتب النحويين: 43 . 


(�)  بغية الوعاة : 2/8 . 


(�) نزهة الالباء : 117 .


(�) معجم الأدباء : 7/107 .


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 108ـ110 .


(�) الفهرست : 1/81 .


(�) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور المعروف بابن الخيّاط ، من أهل سمرقند ، قدم بغداد واجتمع بالزجاج وجرت بينهما مناظرات ، وكان  يخلط بين المذهبين ،له في النحو كتاب (معاني القرآن ) و (المقنع) . ينظر :نزهة الألباء :185 . 


(�) ينظر :نزهة الألباء :185 ، وبغية الوعاة : 1/ 48 .


(�) ينظر : معجم الأدباء : 1/269ـ270 .


(�) ينظر : معجم الأدباء : 1/137 وما بعدها ، وهي مناظرة طويلة ، وممن عُني بهذه المناظرة أبو منصور موهوب  بن أحمد الجواليقي [ت 540هـ] وقد وضع فيها كتاباً ردّ فيه على الزجّاج وانتصر به لثعلب ، وسمه بـ ( الرد على الزجاج في مسائل أخذها على ثعلب ) ذكر الدكتور عبد المنعم أحمد التكريتي جانباً من هذه المناظرة وتعليق الجواليقي عليها في كتاب ( أبو منصور الجواليقي وآثاره في اللغة ) : 81ـ84 ، ثم قام الدكتورعبد المنعم التكريتي بتحقيق الكتاب تحقيقاً مشتركاً مع صبيح الشاتي  .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 151، وبغية الوعاة : 2/ 319 .


(�) المصدر نفسه : 152 . 


(�) ينظر : المناظرات النحوية واللغوية بين الجدية والافتعال (بحث) : 257 .  


(�) ينظر : مجالس العلماء للزجاجي : 35ـ36 .


(�) هو أبو جعفر محمد ـ وقيل :أحمد ـ بن عبدالله بن قادم النحوي ، من أعيان أصحاب الفراء ، كان يؤدّب ولد سعيد بن قتيبة الباهلي، وله :(الكافي في النحو ) و(المختصر في النحو ) ،خرج سنة 251هـ ولم يرجع خوفاً من المعتز لدى توليه الخلافة ،لأنه كان قد أدبه في صغره فخاف على نفسه من بطشه في ولايته. ينظر : بغيةالوعاة :140 .


(�) ينظر : المناظرات النحوية واللغوية بين الجدية والافتعال (بحث) : 257.


(�) ينظر : مجالس العلماء للزجاجي : 35 ـ36 .


(�) ينظر : الأشباه والنظائر : 5/ 84 ، 93 .


(�) هو أبو محمد يحيى بن المبارك ، كان عالماً باللغة والأخبار ، اتخذه الرشيد مؤدباً لابنه المأمون ، له من الكتب : (المقصور والممدود ) 


    و (المختصر في النحو ) . ينظر : نزهة الألباء : 69 ـ72 .


(�)  ينظر : مجالس العلماء للزجاجي : 195 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 244 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 234ـ236 .


(� ) ينظر : الأشباه والنظائر : 5/46 .


(�) نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : 50 . 


(�) ينظر : المدارس النحوية (الحديثي) : 146 . 


(�) هو مروان بن سعيد بن عبّاد بن حبيب بن المُهلب بن أبي صفرة ، أحد أصحاب الخليل بن أحمد الفراهيدي ،ومن المتقدين في النحو والمبرزين فيه .  ينظر: معجم الأدباء : 19/146 .


(�) ينظر: بغية الوعاة : 2/ 318 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�)هو صاحب (الانتصار لسيبويه على المبرد )، وسنفرد حديثاً خاصاً عنه وعن كتابه في الفصل الثاني من هذا الباب . 


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 219 .


(�) ينظر : المصدر نفسه ، والأشباه والنظائر 5/209 .


(�) مركز الدراسات النحوية : 67 ، وينظر : المدرسة النحوية في مصر والشام : 25  . 


(�)ينظر: بغية الوعاة : 2/ 120 .


(�) ينظر :نزهة الألباء :231 .


(�) ينظر: المصدر نفسه : 222 .


(�) ينظر: معجم الأدباء : 12/83 ، والمدرسة النحوية في مصر والشام :24ـ 25  .


(�) هو جودي بن عثمان ، مولى لآل طلحة العنبسّيين ، لقي الكسائي والفراء ، وحمل عنهما النحو الكوفي الى الأندلس وله تأليف في النحو .    ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 256ـ 257 . 


(�)  ينظر: طبقات النحويين واللغويين :256ـ 257 ، ومعحم الأدباء : 7/ 213 . 


(�) هو محمد بن موسى بن هاشم بن زيد مولى آل المنذر ،كان متصرفاً في علوم الأدب . له (طبقات الكتّاب) . ينظر : طبقات الزبيدي : 281


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 281 ـ282 .


(�) ينظر : الدراسات اللغوية في الأندلس : 66ـ68 ، 102ـ 104. 


(�) هو علي بن الحسن بن محمد بن يحيى ، كان نحوياً من ذوي النظر والتدقيق بالمعاني مع قلة حفظه لأصول النحو . ينظر : بغية الوعاة : 2/ 157 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 311 .


(�) ينظر : الدراسات اللغوية في الأندلس : 62 ـ 65، 69ـ73، 113ـ120 . 


(�) هو أبو بكر الحسن بن الوليد بن نصر القرطبي ، كان نحوياً مقدماً فقيهاً في المسائل حافظاً للرأي ، خرج الى مصر ورأس فيها ، وضع لأحدهم 


     يوماً مسألة فيها من العربية مئتان واثنان وسبعون الف وثمانية وستون وجهاً . ينظر : بغية والوعاة : 1/527 .


(�) هو أبو العلاء صاعد بن الحسن بن عيسى الربيعي، أصله من الموصل ورحل الى الأندلس ، كان مقدماً في اللغة ومعرفة العويص ، وكان أحضر الناس شاهداً ، وارواهم لكلمة غريبة ، إلا أنه رُمي بالكذب والتزيد . ينظر : بغية الوعاة : 2/ 7ـ8  .


(�)  ينظر: معجم الأدباء : 10/ 184ـ191 ، 11/281ـ284 ، والدراسات اللغوية في الأندلس : 102 ، 104 .


(�) هو أبو زيد وأبو القاسم عبدالرحمن بن أحمد بن أصبغ السُهيلي الخثعمي المالقي ، كان عالماً بالعربية واللغة والقراءات ،نحوياً متقدماً أديباً عالماً بالتفسير والحديث عارفاً بالأنساب وعلوم الكلام والأصول ، روي عن أبي علي الرندي وابن الطراوة ، ومن آثاره المطبوعة كتاب (نتائج الفكر) . ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 175ـ 178 .   


(�) ينظر : بغية الوعاة : 2/203  .


(�) ينظر : الدراسات اللغوية في الأندلس : 302 ، وأعلام من المغرب والأندلس : القسم الرابع /24 . 


(�) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن ، من أهل بلنسية أقرأَ فيها وفي غيرها من مدن الأندلس ، كان مقدماً في صناعة العربية والآداب . ينظر : بغية الوعاة : 1/128 .


(�) سنفرد حديثاً خاصاً عنه وعن كتابه (الحل في إصلاح الخلل) في الفصل الثاني من هذا الباب .  


(�) بغية الوعاة : 1/128  .


(�) ينظر : 35ـ 42 . 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 121 .


(�) معجم الأدباء : 19/123 .


(�) هو أبو سعيد ـ وقبل : أبو سعد ـ آدم بن أحمد بن أسد الهروي ، كان أديباً فاضلاً عالماً باللغة ، قرئ عليه الحديث ببغداد لمّا وردها حاجّاً  سنة 520هـ . ينظر : نزهة الالباء :289ـ290 .


(�) وهو من كبار أهل اللغة أخذ عن الخطيب التبريزي ، وكان ثقة صدوقاً ، وهو شيخ أبي البركات الأنباري (ت577هـ) وكان له   في النحو إختيارات غريبة ، صنّف (المعرّب) و (شرح أدب الكاتب) وغيرها . ينظر : نزهة الالباء :293ـ295 .


(�)  معجم الأدباء : 1/101 .


(�) هو أبو رشاد أحمد بن محمد بن القاسم الأخسيكتيّ ، كان أديباً فاضلاً بارعاً ،له باع في اللغة والنحو ، ويد باسطة في النظم والنثر ، 


     أخذ عنه فضلاء خراسان وتلّمذوا له . ينظر :بغية الوعاة : 1/374  .


(�) بغية الوعاة : 1/374  .


(�) ينظر : 8/153  .


(�) ينظر : بغية الوعاة : 2/190 . 


(�) ينظر : بغية الوعاة : 2/87 .


(�) ينظر : الشاهد وأصول النحو : 322 .


(�) الإغراب في جدل الإعراب: 35-36 . 


(�) نزهة الألباء : 76 . 


(�) الإغراب في جدل الإعراب: 35 .


(�) المصدر نفسه : 20 .


(�) المصدر نفسه : 21.


(�) ينظر:  جدل الإعراب : 37 .  


(�) ينظر : المصدر نفسه : 42 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 43 .


(�) تنظر هذه الفصول في المصدر نفسه على التتالي : 35 ، 39 ، 44 ، 64 .


(�) تنظر هذه الفصول في المصدر نفسه على التتالي : 45، 46، 54، 63 ، 65 .


(�)  ينظر : نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : 47 .  


(�) طبقات النحويين واللغويين :219 . 


(�) المصدر نفسه .


(�) جدل الإعراب : 38 .


(�) المصدر نفسه : 37 .


(�) جدل الإعراب : 37 .


(�) المناظرات النحوية واللغوية بين الجدية والإفتعال (بحث) 254 . 


(�) هو أبو علي الحسن بن الخطير بن أبي الحسن الظهيري النعماني نسبة الى النعمانية قرية بين واسط وبغداد ، كان مبرّزاً في النحو واللغة والعروض والقوافي والشعر والاخبار ويحفظ في كل فنٍ كتاباً . ينظر : بغية الوعاة : 1/ 502ـ503 .


(�) معجم الأباء : 8/ 104-105 . 


(�) جدل الإعراب : 37 .


(�) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، يرجع نسبه إلى أبي دجانة الأنصاري الصحابي الجليل (()تلّمذ على أبي حنيفة النعمان بن ثابت (رحمه الله تعالى ) في الفقه ، وولي القضاء لهارون الرشيد . ينظر طبقات الفقهاء : 113 . 


(�) معجم الأدباء : 16/121 .


(�) يُكنى بأبي بشر وهو من أهل دَيْر قُنَّى . نصرانياً عالماً بالمنطق متقدم فيه على أهل زمانه ، نزل بغداد بعد سنة   320هـ . ينظر : الفهرست :7/322 ، ونقل ياقوت الحموي هذه المناظرة كاملةً في معجم الأدباء : 8/191-207 .


(�)  الامتاع والمؤانسة : 1/108 .


(�)  المصدر  نفسه :1/  110 .


(�) الامتاع والمؤانسة : 1/114  .


(�) المصدر  نفسه: 1/117  .


(�) بغية الوعاة : 2/112 . 


(�) مجالس العلماء للزجاجي : 120 . 


(�) معجم الأدباء :7/107 .


(�) هو أبو الحسن بن علي فضّال بن غالب المجاشعي القيرواني ، ويُعرف بالفرزدقي لان الفرزدق جده ، كان إماماً في النحو واللغة والتصريف والتفسير والسير ، طوّف البلدان وأقام ببغداد درّس فيها النحو واللغة . ينظر: بغية والوعاة : 2/183 .


(�) ومصّنف (عيون الأعراب ) هو أبو محمد عبدالله بن أحمد بن إبراهيم الفزاري ثم البصري ، أخذ اللغة والنحو عن 


   أبي علي الفارسي وكان قاضياً بشيراز في حدود 350هـ . ينظر: بغية والوعاة : 2/126 .


(�) مسائل خلافية في النحو (دراسة المحقق ) : 23 .


(�) ينظر ـ على سبيل المثال ـ: 1/111 ، 120 ، 136 ، 149 ، 2/22 ، 31 ، 50  .


(�) ينظر ـ على سبيل المثال ـ: 1/ 45 ، 49، 54، 58 ، 68 ،70 ، 71  .


(�) ينظر ـ على سبيل المثال ـ: 21 ، 26 ، 35، 44 ، 48 ، 94  . 


(�) ينظر: الحلل في إصلاح الخلل : 57  .


(�) ينظر : على سبيل المثال : ( مراتب النحويين)  :1 . لأبي الطيب اللغوي ، و (الإنصاف في مسائل الخلاف) : 1/5 . و(الإغراب في جدل الإعراب ) : 35. لأبي البركات الانباري ، وطغى هذه الاسلوب على مؤلفات الجاحظ وأبي حيان التوحيدي ، فهو أسلوب شاع بين العلماء ؛ نحاةً ولغويين وأدباء .





(�) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني ، صاحب كتاب (جامع التفاسير) ، ذكر الزركلي أن سنة وفاته (502 هـ)0ينظر:  الأعلام للزركلي : 2/279 .


(�) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء : 1/78 . 


(�) سيبويه إمام النحاة : 109 . 


(�) ينظر : العلة النحوية تاريخ وتطور : 93 ، والزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خلال كتابه الإيضاح  : 58 .


(�) المصدر نفسه : 145 . 


(�) المصدر نفسه : 79 .


(�) العلة النحوية تاريخ وتطور : 65 .


(�) ينظر : الإيضاح في علل النحو : 64-65 . 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 141 . 


(�)  معجم الأدباء : 19/ 118 .


(�) ينظر : سفر السعادة وسفير الإفادة  :2/516ـ565 و 2/566ـ 655 ، وينظر : الأشباه والنظائر : 6/11 وما بعدها .


(�) ينظر: المناظرات النحوية واللغوية بين الجدية والإفتعال (بحث): 253 .


(�) ينظر : مراتب النحويين 1،29 . 


(�)  الإيضاح في علل النحو : 37.


(� ) المصدر  نفسه : 39 .


(�)  هو الواثق بالله ، أبو جعفرـ بن المعتصم بن الرشيد ، ولي الخلافة بعهدٍ من أبيه ، وكان يقول بخلق القرآن في أول أمره ، ثم رجع عنه في آخره .   ينظر : تاريخ الخلفاء : 340ـ346 . 


(�) للعرجي (ت120هـ) في ديوانه :293 ، والعرجي شاعر قرشي من ولد عثمان بن عفان(()،ونسب صاحب خزانة الأدب : 1/454 ،  البيت الى الحارث المخزومي .  


(�) هو أبو محمد عبدالله بن محمد التوزي ، من أكابر علماء اللغة ، أخذ اللغة عن أبي عبيدة والأصمعي وقرأ النحوعلى الجرمي ،  قيل : كان أعلم من الرياشي والمازني في الشعر ،وأكثر روايته عن أبي عبيدة . ينظر :نزهة الالباء : 135.


(�) بغية الوعاة : 1/464 . 


(�) المصدر نفسه : 1/465 .


(�). هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود ، ولي قضاء الكوفة وكان فقيه البلد ، ثقة جامعاً للعلوم ، راوية للشعر ، عالماً بالغريب والنحو، وكان قد كتب ولم يُشهر عنه شيء . ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 133ـ134  .


(�)معجم الأدباء : 17/ 6 .


�) المصدر نفسه: 5/140 .


(�) ينظر: بغية الوعاة : 1/397 .


(�) وهو وزير المتوكل على الله ، قُتلا معاً على يد الأتراك في حادثة واحدة بمكيدة دبرها معهم أبو جعفر المنتصر بالله إبن المتوكل على الله  . ينظر : تأريخ الخلفاء : 346 ـ 356 . 


(�) الأنعام: من الآية109 .


(�) هو يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة بن أبي صفرة ،يكنّى أبا خالد . بصري شاعر محسن من شعراء الدولة الهاشمية .ينظر: الفهرست: 122،149. 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 102 .


(�) المصدر  نفسه.


(�) المصدر  نفسه .


(�) المصدر  نفسه: 1/140.


(�) كان كاتباً مترسلاً ، إنتهت إليه خاص المكاتبات في أيام المتوكل . ينظر: الفهرست : 3/138 . 


(�) معجم الأدباء : 18/207ـ208 ، وبغية الوعاة : 1/140 . 


(�) هو أبو الفضل العباس بن الفرج  الريّاشي ، كان مولى لمحمد بن سليمان الريّاشي، من كبار علماء اللغة وقد عُرف بكثرة روايته للشعر ، أخذ عن الأصمعي ، وكان يحفظ كتبه وكتب أبي زيد كلها ، قرأ النحو على المازني وعنه أخذ المبرد وإبن دريد . ينظر: نزهة الالباء: 125ـ154.   


(�)  طبقات النحويين واللغويين : 98  . 


(�) ينظر : الامتاع والمؤانسة : 1/133 ، ومعجم الادباء : 30/101 . 


(� ) معجم الادباء : 1/148 .


(�) المعجم الوسيط : مادة (وَزَنَ) .


(�) اللسان : مادة (وَزَنَ) .


(�) الموازنة منهجاً نقدياً قديماً وحديثاً (رسالة) : 18. 


(�) هو أبو القاسم الحسن بن بشير بن يحيى الامدي الأديب الكاتب ، أخذ عن الأخفش الصغير والزجاج والحامض وبن السراج وبن دريد وغيرهم  .كان حسن الفهم ، جيّد الرواية والدراية . ينظر : بغية الوعاة : 1/500-501 . 


(� ) ينظر : النظرية النقدية عند العرب : 27 .


� . سيأتي الحديث عن هذه الجوانب في موضوعات الموازنة النحوية بالتفصيل .


�. ينظر: الموازنة منهجاً نقدياً قديماً وحديثاً (رسالة ): 16ـ18 . 


(�) البحث اللغوي عند العرب : 81 . 


(�) الاقتراح النحو : 19 ـ20 . 


(�) الفهرست : 1/64 . 


(�) عبارة عارضة لايُفهم مراده منها . 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 131 . 


(�) معجم الأدباء : 19/118 . 


(�) ينظر على سبيل المثال : 46 ، 48 ، وسنفرد حديثاً خاصاً عن هذه الرسالة وعن صاحبها في الفصل الثاني من هذا الباب . 


(�) رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإيضاح : 46 .   


(�)  الموازنة بين المناهج البصرية (بحث) : 43 . 


(�) ينظر : رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإيضاح : 22 . 


(�) ينظر : مراتب النحويين : 29 .   


(�) ينظر قول أبي الطيب اللغوي في المصدر نفسه : 1 . 


(�) هو محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم المطّرز اللغوي غلام ثعلب ، قيل أنه لسعة حفظه نُسب الى الكذب والتزيّد ،  وأهل الحديث يوثقونه ،  وكان أخذ عن ثعلب ، وله (شرح الفصيح) و (فائت العين) . ينظر: بغية الوعاة : 1/164 . 


(�)  معجم الأدباء : 5/138 .


(�) المصدر  نفسه : 5/ 137 .


(�) ينظر - على سبيل المثال - ، الليالي : الثانية ، والرابعة ، والخامسة ، والثامنة .


(�) قال عنه محقق كتاب ( الإمتاع والمؤانسة ) : ورقة (هـ) ، الأستاذ أحمد أمين : (( لقد بحثت عنه في مظانّه فلم أوفق  الى العثور عليه ، وقبل ذلك عُني المرحوم أحمد بن زكي باشا بالبحث والسؤال عنه من بعض علماء الشرق والغرب فكان حظّه حظّي )) . ثم قال : (( وأخيراً رجّحت أنه الوزير أبو عبدالله الحسين بن احمد بن سعدان وزير صمام  الدولة البويهي )) وهذا متأيّدٌ  بقول ياقوت الحموي في ترجمة أبي حيان التوحيدي في معجم الأدباء : 8/ 178ـ186 ، وقد نص في غير موضع من الترجمة على أنه الوزير إبن سعدان المشار إليه . 


(�)هوأبو الحسن علي بن عيسى بن عبدالله الرماني ، كان عالماً متفنناً بالعلوم كالنحو واللغة والفقه على مذهب المعتزلة ، أخذ النحوعن إبن السراج ، واللغة عن إبن دريد ، وله على كتاب سيبويه شرح . ينظر: نزهة الالباء :233ـ 235 .


(�)هو أبو الفتح محمد بن جعفر بن محمد الهمذاني ثم المراغي الوادعي ، كان معلماً لعزّ الدولة أبي منصور ، وكان حافظاً أخبارياً ، صنّف : (الاستدراك لما أغفله الخليل )و غيره ،  . ينظر : الفهرست : ا/ 94 .


(�) هو أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى بن سعيد المرزباني الراوية الاخباري الكاتب ، كان رواية ثقة صادق اللهجة واسع المعرفة بالروايات ،  كثير السماع ، وهو من علماء المعتزلة ، وله (معجم الشعراء) مطبوع . ينظر : معجم الادباء : 18/268 .


(�) لم اقف على ترجمة له ، ويبدو أنه معاصراً للسيرافي أو قريباً من عصره .


(�) هو أبو الحسن محمد بن عبدالله بن العباس ، كان ختن السيرافي على إبنته ، قرأ القرآن على إبن مقسّم وروى عنه، قرأ عليه أبو علي   الاهوازي  وروى عنه، له(علل النحو) وهو كتاب محقق ومطبوع . ينظر : بغية الوعاة :1/129 . 


(�)هو أبو محمد بن عبدالصمد بن محمد بن حيَّويهْ البخاري النحوي الحافظ ، طوّف البلدان ، وجمع الحديث ، ولقي علماء بغداد . ينظر : بغية الوعاة : 2/97 .


(�) الإمتاع والمؤانسة : 1/129 . 


(�) ينظر : المصدر  نفسه . 


(�)لم أقف على مراده من هذه العبارة .


(�) المصدر  نفسه : 1/131 .


(�) ينظر : مرات النحويين : 90، 101 . 


(�) ينظر : المصدرنفسه : 25، 98، 100  .


(�)  ينظر : المصدر نفسه :  98، 100  .


(�) ينظر : المصدر نفسه :11ـ12 ، 84، 90 ـ91،97 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 1.


(�) المصدر نفسه .


(�) هو أبو عبيدة مَعْمر بن المثنى التميمي ، تيم قريش مولى لهم ، كان من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وكان كثير الرواية حتى قيل : كان ديوان العرب في بيته ، وكان يطعن على العرب ويؤلِّف في مثالبهم . ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 175ـ 178 .


(�) هوأبو عبيد القاسم بن سلاّم مملوكياً روميّاً ، كان إمام وقته في اللغة بالبصرة ، إلا أنه كان ناقص العلم بالاعراب ، أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة والاصمعي واليزيدي وابن الاعرابي والكسائي وغيرهم ، له (غريب الحديث ) و(غريب القرآن) و (والغريب المصنف) . ينظر : بغية الوعاة : 2/  253 ـ254 . 


(�) هو الحسن بن الحسين بن عبدالله بن عبدالرحمن العتكي النحوي اللغوي الراوية المُكثر ، كان ثقة صدوقاً يُقرِأ القرآن 


   ، وكان الغاية في الإستيعاب ، صنّف في الانواء والشعر مصنفات كثيرة . ينظر :  بغية الوعاة : 1/502 .     


(�) هو أحمد بن خالد البغدادي اللغوي ، لقي أبا عمرو الشيباني وابن الأعرابي . خرّج على أبي عبيدة في (غريب الحديث) مواضع عدة وعرضها على عبدالله بن عبد الغفار وهو أحد الأدباء ، فقال له : إكتحل بهذا يا أبا سعيد حتى تبصر،  فكأنك لاتبصر . ينظر : بغية الوعاة : 1/305 .


(�) هو خلف بن حيّان الأحمر ، مولى أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (() ، يُكنى أبا مْحرِز . كان من أعلم الناس بالشعر وأقدرهم على القافية ،  وقد قيل : أنه أول من أحدث السماع في البصرة . وكان أهل الكوفة يقبلون روايته ويروون عنه . ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 161 . 


(�)هو علي بن المبارك  ، وقد سبقت ترجمته .


(�) يُعرف بابي عمرو الأحمر ، وليس من شيبان ، ولكن أدّب أولاداً منهم فنسب إليهم ، كان رواية أهل بغداد  ، واسع 


   العلم باللغة والشعر ، ثقة في الحديث ، كثير السماع ، وعالماً بكلام العرب ، حافظاً للغاتها ، له كتاب (الجيم) مطبوع 


  . وقيل أنه توفي سنة 213هـ . ينظر : بغية الوعاة : 1/439 .  


(�) هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبدالمجيد المعروف بالأخفش الكبير ، أخذ عنه يونس ، وكان مؤدباً لأبي عبيدة 


   . ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 40 . 


(�) والأخفش الكوفي هو نفسه الأحمر الكوفي ؛ أو علي بن المبارك المعروف بالأحمر الذي تقدمت ترجمته .


(�) هو أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل النحوي الملقب بالأخفش الأصفر ، قرأ على المبرد وثعلب واليزيدي ، لم يكن بالمتسع في الرواية للأخبار والعلم بالنحو ، وكان إذا سُئل بالنحو ضجر كثيراً . له ( شرح سيبويه ) وغيره . ينظر :  بغية الوعاة : 20/167  


(�) يقصد أبو عبيد القاسم بن سلاّم الذي تقدمت ترجمته .


(�)  هو أبو عبدالله محمد بن سلاّم بن عبدالله بن سلاّم الجمحي البصري ، من جملة أهل الأدب ، أخذ عن حمّاد بن سَلَمة وروى عن الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله تعالى ) ، وأبي العباس ثعلب ، له علم بالشعر والأخبار ، وضع كتاب (طبقات الشعراء ) وهو مطبوع . ينظر : نزهة الألباء : 125ـ126 .


(�) مراتب النحويين : 2 .


(�) مراتب النحويين  : 2 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه .


(�) المصدر نفسه : 85 .


(�) هو أبو محمد ، واسمه عبدالرحمن ـ والاشهر يحيى ـ بن المغيرة المقرئ ، من غلمان أبي عمرو بن العلاء في النحو والغريب والقراءة ، كان مؤدب المأمون ،خرج معه الى خراسان وتوفي بها . وجماعة اليزيديين هم : يحيى وأولاده ؛ منهم إبنه محمد وأخوته ، ثم محمد وأولاده ؛ وكلهم يوصف بالأديب العالم . ينظر :طبقات النحويين واللغويين : 61 ـ 66.


(�) مراتب النحويين : 98 .


(�) ينظر : مراتب النحويين : 1ـ5 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 5ـ6 .


(�) ذكر أبو الطيب اللغوي في ترجمته في( مراتب النحويين) : 24 ، أنه لم يؤلِّف شيئاً ، ولم يأخذ عنه مَنْ شُهر ذكره . وكان قد كنّاه بأبي حفص . ولم يزد على ذلك ؛ إلا خبراً لايغني ، ولم أقف على ترجمته في غير  ( المراتب ) . 


(�) هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود المقرئ الكوفي ، أحد القراء السبعة المشهورين. ينظر : الفهرست : 1/ 31 .


(�) هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن من أهل الكوفة ، له قراءة يُعرف بها . ينظر : الفهرست : 1/33 .   


(�) مراتب النحويين : 25 .


(�) المصدر  نفسه : 102 .


(�) المصدر  نفسه : 98 .


(�) المصدر نفسه  .


(10)  وهو من علماء المدينة المنورة ، والجمل لقبه ، قال أبو حاتم  السجستاني : (( أظن الأخفش وضع كتاباً من كتاب    علي الجمل ، فلذلك قال : الزيت رطلان ، والزيت لايُذكر عندنا ؛ لأنه ليس بإدام أهل البصرة . ينظر : مراتب النحويين : 100 .











(�) مراتب النحويين : 100 .


(�) لم أقف على ترجمةٍ له ، وجاء في(مراتب ) أبي الطيب : 100ـ101 ، أنه رجل من الموالي قال فيه أبو حاتم السجستاني : وضع ابن قسْطنطين بمكة شيئاً من النحو ، ثم قدم البصرة فسمع النحو ، فطرح ما كان عَمِل ، ووضع شيئاً آخر لا يساوي شيئاً . 


(�) مراتب النحويين : 100 .


(�) المصدر نفسه : 101 .


(�) المصدر نفسه  .


(�) المصدر نفسه  : 74 .


(�) المصدر نفسه  : 26 .


(�) ينظر : أبو الطيب اللغوي وآثاره في اللغة : 22ـ23 . 








(�) أخبار النحويين البصريين (مقدمة المحقق) : 5 . 


(�) المصدر نفسه (مقدمة المحقق) : 6 .


(�) المصدر نفسه .  


(�) المصدر نفسه : 68 . 


(�) المصدر نفسه : 72 .


(�)هو أبو بكر محمد بن الحسن بن عبدالله بن مذحج الزبيدي والأشبيلي ، أخذ العربية عن أبي علي القالي وأبي عبدالله الرباحي ، وكان الزبيدي مؤدباً لولد المستنصر بالله وقاضياً لقرطبة . ينظر : بغية الوعاة : 1/84 . 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 17 .  


(�) المصدر نفسه  : 18 .


(�) المصدر نفسه  : 17 .


(�) نزهة الالباء : 17 . 


(�) معجم الأدباء : 19/122 . 


(�) مراتب النحويين : 65 . 


(�)  ينظر : نشأة النحو وتأريخ أشهر النحاة : 45 . 


(�) معجم الأدباء : 7/123 . 


(�) ينظر : نزهة الالباء : 55 .  


(�) لم أقف على قائل البيتين . 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 132 . 


(�) المصدر نفسه : 133 . 


(�) ينظر : الفهرست : 1/58،83 .


(�) ينظر : المصدر نفسه :68 . 


(�) ينظر : العلة النحوية تاريخ وتطور : 89 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 35 .


(�) المصدر نفسه : 138 .


(�) الزجاجي ومذهبه في النحو من خلال كتابه الإيضاح : 67 .


(�) ينظر على سبيل المثال الموازنات التي كانت تتكرر في كتاب ( أخبار أبي القاسم الزجاجي): 107 ، 131 ، 190 .    


(�) ينظر : نشأة النحو وتأريخ أشر النحاة : 36 . 


(�) ضحى الإسلام : 2/298 . 


(�) أفردنا بهذه المؤلفات ثبتاً في الفصل الثاني من هذا الباب . 


(�) ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 326 . 


(�) ينظر : الإيضاح في علل النحو : 46 ، 56 ، 72 ،77 ، 97 ، 100 ، 130 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 46 ،48 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 67 ، 69 ، 72 ن 76 ، 77 ،93 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 56 ، 64 ، 67 ، 69 ، 72 ، 76 ، 77 .


(�)  الزجاجي حياته وأثاره ومذهبه النحوي : 63 . 


(�) ينظر : الإيضاح في علل النحو : 41 ، 48 ، 56 ، 72 ، 77 ، 100 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 76 ، 130 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال - :  56 ، 77 ، 97 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال - : 41 ، 46 ، 96 ، 110 . 


(�) الإيضاح في علل النحو – على سبيل المثال -  : 100 .  


(�) ينظر : بغية الوعاة : 1/397 . 


(�) ينظر إنباه الرواة : 2/295 . 


(�) الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/5 . 


(�) هي المسائل : 1، 28، 35 ، 40 ، 47 ، 54 ، 56 ، 64، 92 ، 114 .


(�) هي المسائل : 4 ، 12 ، 16 ، 113 ، 115 ، 117 ، 118 .


(�) هي المسائل : 105 ، 106 ، 108 . 


(�) المسألتان : 109 ، 110 . 


(�) المسألة : 111 . 


(�) المسألتان : 26 ، 93 . 


(�) اعتادت أغلب الدراسات التي عنيت بكتاب (الإنصاف) أن تقدم تفصيلاً لمسائله ، ينظر على سبيل المثال : كتاب (المدارس النحوية) : الفصل الثالث ، للأستاذ ابراهيم السامرائي ، وكتاب (أبو البركات الانباري ودراساته النحوية ) : 63 ـ 69 ، للدكتور فاضل صالح السامرائي ، ورسالة الأستاذ المساعد كريم سلمان الحمد للماجستير (مسائل الخلاف النحوية بين علماء البصرة حتى نهاية القرن الهجري الثالث) : 120 ، 122 . وغيرها.


(�) هي المسائل : 10 ، 18 ، 26 ، 70 ، 97 ، 101 ، 106 . 


(�) ينظر تفصيل هاتين المسألتين في ص 269 من هذا البحث .


(�) منشور بحاشية (الإنصاف) .


(�) ينظر : 69ـ 87  . 


(�) ينظر : 191 ـ 192 ، 228 .


(�) ينظر : 157 ، 167 .


(�) هو أبو البقاء عبدالله  بن الحسين الإمام محي الدين البكري  البغدادي الضرير النحوي الحلبي ؛ قرأ العربية على إبن الخشاب وغيره  ، وتفقه بالقاضي إبن يعلي الفراء ولازمة حتى برع بالمذهب ،وقرأ بالروايات على أبي الحسن البطائحي وله في العربية كتب قيمة أكثرها مطبوع منها ( اللباب في علل الباء والأعراب ) و(شرح اللمع ) . ينظر : بغية الوعاة :  2 /28ـ39 . 


(�) هي المسائل : 1، 2، 3، 5 ، 7 ، 9 ،10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25 


   ،33 ، 39 ، 41 ، 46 ، 57 ، 58 ، 73 ، 79 ، 80 .


(�) وهي في زيادة اللام الأولى في (لعل) ، ينظر : 359 ـ 361 .


(�) ينظر على سبيل المثال تعليقة على المسائل : 38، 51 ،52 ، 59، 70 .


(�) نشأت النحو وتأريخ أشهر النحاة : 157 ـ 158 .


(�) المصدر نفسه : 209-210 .


(�) التبيان في شرح الديوان : 3/138 .


(�) المصدر نفسه : 2/95 ، وانظر : 2/20 .


(�) نشأت النحو وتأريخ أشهر النحاة :159.


(�) المدارس النحوية (ضيف) : 279 .


(�) المصدر نفسه .


(�) المصدر نفسه .


(�) المصدر نفسه .


(�) المصدر نفسه : 279-280 .


(�) التعريفات : 67 . 


(�) المصدر نفسه : 16 . 


(�) المصدر نفسه : 67 . 


(�) معجم الأدباء : 5/ 140 . 


(�) الأصول ( لتمام حسان ) : 200 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) ينظر : المصدر نفسه .


(�) لمع الأدلة : 127 .


(�) ينظر : الإقتراح : 115 . 


(�) الأصول (لتمام حسان) : 200 . 


(�) ينظر : الإقتراح : 115 ـ 119 .


(�) المصدر نفسه : 119  . 


(�) الأصول (لتمام حسان ) : 203 .


(�) الاصول ( لتمام حسان ) : 203 .


(�) المصدر نفسه .


(�) الجمل : 35 .


(�) الحلل في اصلاح الخلل : 129 .


(�) الاصول ( لتمام حسان ): 33 .                                                                                           


(�) الأصول ( لتمام حسان ) : 115 . 


(�) المصدر نفسه : 132 .                                                                                            


(�) ألفية إبن مالك : 35 . 


(�) المصدر نفسه : 36.  


(�) المصدر نفسه : 82  .


(�) المصدر نفسه .


(�) ينظر : شرح ديوان الفرزدق : 109 . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : مسألة (7) . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد  :  56 . 


(�) الأصول ( لتمام حسان ) : 131 . 


(�) الإنصاف : 2/570-571 . 


(�) اللسان : مادة ( سبر ) . 


(�) التعريفات : 97 . 


(�) لمع الأدلة : 127- 128 . 


(�) ينظر : العلة النحوية تأريخ وتطور : 23 . 


(�) التعريفات : 97 . 


(�) ينظر : العلة النحوية تأريخ وتطور : 23 . 


(�) ينظر : الانتصار لسيبويه على المبرد : 91 ،  والرد على النحاة : 80-81 . 


(�) التبيين عن مذاهب النحويين : 275 .


(�) لمع الأدلة : 131 .


(�) المصدر نفسه .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 132 ، والاقتراح : 115 .


(�) ينظر : ص 376  من هذا البحث .


(�) ينظر : لمع الأدلة : 132 ، والاقتراح : 115 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 132 .


(�)  المصدر نفسه : 134 .


(�) الاقتراح : 117 .


(�) الأصول ( لتمام حسان ) :205 .


(�) وهو الفصل الثلاثون من فصول (لمع الأدلة ) . 


(�) ينظر : الإقتراح : 115ـ116 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه .


(�) الإقتراح : 115 .


(�) الخصائص : 1/197 .  


(�) الإقتراح :   116 .


(�) ينظر: المصدر نفسه . 


(�) ينظر : الأصول (لتمام حسان) : 207 . 


(�) ينظر : الإقتراح : 119 . 


(�)  مراتب النحويين : 102 .


(�). ينظر : ضحى الإسلام : 2/259 .


(�)  ينظر : علوم الحديث ومصطلحه : 126-138 .


(�).  ينظر : الباعث الحثيث شرح مختصر علوم الحديث : 57-68 .


(�) ضحى الإسلام : 2/259 ، وينظر قول إبن السكِّيت في بغية الوعاة : 1-243 ، وقال السيوطي عن تطرب  في هذه الترجمة نفسها : (( لم يكن ثقة )) .


(�)  رجل من عَدْوان ، وكان عداده في بني ليث ؛ وهُذيل تدّعي أنه حليفهم ، كان فصيحاً عالماً بالغريب وهو من التابعين من القراء والمتقدمين بالعربية في البصرة . ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 27-29 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 27 .


(�) المصدر نفسه : 35 .


(�) المصدر نفسه .


(�)  هو أبو محمد سَلَمَه بن عاصم النحوي روى عن الفراء ، وعنه أخذ ثعلب ، وكان ثقةً ثبتاً عالماً على مذهب الكوفيين . ينظر : نزهة الألباء : 117 .


(�) معجم الأدباء : 13/ 185 .


(�) الخصائص : 3/312 .


(�) الفهرست : 1/57 . 


(�) ينظر: دراسات في اللغة والنحو العربي : 62 .


(�) سيبويه إمام النحاة : 129 ـ 130 


(�) الإقتراح : 62 .


(�) كتاب سيبويه ( هارون ) : 1/12 ، وقد قدّر السيرافي قي شرحه على الكتاب :1/45-51 خمسة عشر وجهاً يخرج إليها معنى هذه العبارة .


(�)  معجم الأدباء : 1/137 –1/138 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 1/137-142 ، وقد سبقت الإشارة إلى هذه المناظرة وردّ الجواليقي على إعتراضات الزجّاج فيها .


(�) الإقتراح :62 .


(�) هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي من موالي بني هاشم ، كان نحوياً عالماً باللغة والشعر ناسباً كثير السماع من المفضّل الضبّي ، وكان المفضّل زوج أمه . ينظر : بغية الوعاة : 1/105-106 .


(�) بغية الوعاة : 1/105 .


(�) . معجم الأدباء : 18/190 .


(�) مراتب النحويين : 73 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 72ـ73 .


(�) النقد اللغوي عند العرب: 112 .


(�) المصدر نفسه .


(�) ضحى الإسلام : 2/259 .


(�) مراتب النحويين : 50 .


(�) هو أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل ، من أصحاب أبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق ، كان حاجباً لإسماعيل هذا ثم ولي القضاء بعده ،ثم ولي إبنه الحسن بعبد أبيه ؛ وكان يقال : إسماعيل بحاجبه ، وأبو الحسن بابيه  ، وأبو عمر بنفسه ، وكان المدح في الجميع راجعاً إلى أبى عمر. ينظر: طبقات الفقهاء : 139 .


(�) نزهة الالباء : 206 . 


(�) معجم الادباء : 18 /229 ، 230 .


(�) مراتب النحويين : 24 . 


(�) هو أبو عبد الرحمن المفضل بن محمد بن يعلي بن سالم بن أبي سلمى الضّبي ، كان ثقة من أكابر علماء الكوفة في اللغة ، أخذ عنه أبو زيد الأنصاري من البصريين لثقته ،جمع المختار من الأشعار في كتاب عرف بـ(المفضليات ) وكان أصحها التي رواها عنة إبن الإعرابي . ينظر : نزهة الالباء : 51 /53 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 193 .


(�) إسمه الوليد والشرقي لقبه ، والقطامي لقب والده ، واسمه الحُصين بن جمال شاعركلبي ، وكان الوليد وافر الأدب عالماً بالنسب ،  أقدمه أبو جعفر المنصور ليعلم ولده المهلّب ، ولم تُذكر  تأريخ وفاته . نزهة الالباء : 38 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 193 .


(�) مراتب النحويين : 74 / 75 .


(�) هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات مولى لآل عكرمة بن ربعي التميمي ، أحد القراء السبعة أخذ القراءة عرضاً عن ألا عمش والإمام جعفرالصادق(() وعلمه بالعربية والنحو دون علمة بالقراءات. ينظر: الفهرست :1/32 .


(�) ينظر: مراتب النحويين :27 .


(�) هو أبو محمد الأموي عبدالله بن سعيد بن أبان بن سعيد العاصي ، روى عنه أبو عبيدة وغيره ، وهو من لغويي الطبقة الثانية من لغويي الكوفة . ينظر : طبقات النحويين واللغويين :  193 . وفي بغية الوعاة  :2/43، أن الأموي  من علماء الطبقة الثالثة وهذا وهم من السيوطي ، ولعله  خطأ طباعي .


(�) مراتب النحويين :90  .


(�) مراتب النحويين : 101 .


(�) ينظر : على سبيل المثال : 46 ,47 , 100 , 101 .


(�) المصدر نفسه : 80 .


(�) المدارس النحوية (شوقي) : 175 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 74 .


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 75 .


(�) المصدر نفسه: 93 .


(�) المصدر نفسه .  


(�)  المصدر نفسه .


(�)  المصدر نفسه:176 .


(�) نزهة الألباء : 73 .


(�) منهج الاخفش الأوسط في الدراسة النحوية : 118 . 


(�) مراتب النحويين : 81 . 


(�)  طبقات النحويين واللغويين : 94 . 


(�) الامتاع والمؤانسة : 1 / 131 ، ومعجم الأدباء  : 8 / 178 .


(�) معجم الأدباء  :8 /  147 .


(�) المصدر نفسه . 


(�) المصدر نفسه ، وبغية الوعاة : 2 / 181 .


(�) بغية الوعاة : 2/ 181 .


(�)  : 234 ، ومعجم الأدباء : 14 / 74 .


(�) الروم 36 . 


(�) نزهة الألباء : 172 ، ومعجم الأدباء : 19 / 121 .


(�) هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق بن الراوندي ، ممن إشتهر بالإلحاد والزندقة ، كان من متكلمي المعتزله ثم فارقهم وتزندق وألَّف في الرد عليهم ، وإليه يُنسب الراونديون والزنادقة ، قيل : إنه توفي في سنة 245 ، وقيل : سنة 298 هـ . ينظر : الفهرست : 5/ 216 .


(�)  نزهة الألباء : 172 ، ومعجم الأدباء : 19 / 121 .


(�)  هو أبو شجاع عضد الدولة فناخسرو بن بويه بن ركن الدولة بن ساسان الأكبر ، أحد علماء العربية والأدب وله مشاركة في فنون أخرى وأبحاث حسنه في العربية ، كان ملكاً على فارس ثم الموصل ثم الجزيرة ، وهو أول من لُقِّب في الإسلام ( شاهنشاه ) ينظر : بغية الوعاة : 2/ 247 .


(�) نزهة الألباء : 233 .


(�) نزهة الألباء : 233 .


(�)  معجم الأدباء : 7 / 257 – 258 .


(�) المصدر نفسه : 7/ 258 . 


(�) نزهة الألباء : 227 . 


(�) الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي : 8 .


(�) هو أبو عبد الله محمد بن أبى الفرج بن فرج بن أبى القاسم المالكي الكتاني الصقلي ، كان عالماً بالنحو واللغة وسائر فنون الأدب ، ورد إلى بغداد من صقلية ثم رحل إلى خرا سان ، وكان مولعاً بتتبع عثرات شيوخه فدعوا عليه فلم يُفلح . ينظر : بغية الوعاة : 1/210 . 


(�) بغية الوعاة : 1/ 210 .


(�) المصدر نفسه .  


(�)  سيأتي التعريف به وبردوده على النحاة .


(�) معجم الأدباء : 8/ 122 .


(�) هو علي بن الحسن بن عنتر بن ثابت النحوي اللغوي ،الأديب الشاعر ، من أهل الحله الزيديه ، تلّمذ على ملك النحاة الحسن بن  صافي ، وله ( الحماسة ) و( شرح اللمع ) وغيرهما . ينظر : بغية الوعاة : 2/ 156- 157 .


(�) بغية الوعاة : 2/ 156 .


(�) معجم الأدباء : 13/ 53 . 


(10) هو عثمان بن حسن بن علي الجُميِّل السبتي اللغوي أخو أبي الخطاب بن دحبة ، سمع من إبن بشكوال وبن خير ،وقد أولع


       بالتقعير في كلامه ورسائله فمقت ،وكان متساهلاً يحدِّث من غير أصل . ينظر :  بغية الوعاة : 2/ 133 .


(�) بغية الوعاة :2/  133 .


(�)  سبأ : 52 .


(�) رسالة الإفصاح : 35 – 36 .


(�) سنركّز في  حديث هذا الفصل على هؤلاء العلماء معرفين بهم وبردودهم .


(�) ينظر :المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية (رسالة):77.


(�) معجم الأدباء :6/ 156.


(�)  ينظر : كتاب سيبويه ( بولاق ) :1/ ،176 ،256 ،323 ،2 /58 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 1 /181 ،398 ،407 ،412 .


(�) ينظر :  المصدر نفسه : 1/ 312 ،2/7 ،132 .


(�) ينظر :  المصدر نفسه : 2/ 132.


(�) ينظر : المصدر نفسه  : 1/ 132 –133 ،161،207،256،398،402،2/155.


(�) ينظر :  المصدر نفسه : 1 /266 ، 389 ، 395 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه :  1 /383 ،384 ، 433 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 33 ، وينظر ( طبعة هارون ): 2/ 108 ،4/338 . 


(�) ينظر :  المصدر نفسه : 1 /290 ، وينظر ( طبعة هارون ): 2/127 ، 278 – 279 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 2 /17 .


(�) تنظر هذه العبارات في المصدر نفسه (هارون ) - على التتالي في الصفحات - : 2 / 23،25 ،29 ،54 .


(�) ينظر :1/33 ،90 ،2/8 ،19 ،85 ،3/36  ،71 ،73،97 .


(� )ينظر :1/81 ،115 ،116 ،117،118 ،119 ، 197، 370، 2/ 315، 316.


(�) ينظر : 70،85،86،89،95،105،111،134،135،143،150،178،192 .


(�) ينظر :1/66،67،83 ،105 ، ،106 ،158 ،168 .


(� )هو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الانصاري الغرناطي ، كان عالماً في العربية وعارفاً بعلوم الحديث ،له : ( شرح الإيضاح ) و (شرح الجمل )  .  ينظر : بغية الوعاة :2/142-143 .


(�)  ينظر : أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو :18.


(� ) ينظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي   - على سبيل المثال -:1/64،65،127،146،147.


(� ) بغية الوعاة :2/204. 


(� ) هو قاسم بن علي بن محمد البطليوسي المشهور بالصفّار ، عُرف بصحبته لأبي علي الشلوبين وابن عصفور ؛ وولعه بالرد على الأول منهما . ينظر : بغية الوعاة : 2/256 .


(� ) هو أبو علي عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأستاذ النحوي الاشبيلي الازدي ، روى عن السهيلي وابن بشكوال وعنه أخذ إبن أبى الاحوص وابن فرتون وغيرهم ،وكان إمام عصره في العربية بلا مدافع . وضع ( التوطئة )في النحو وغيره . ينظر : بغية الوعاة :2/224 


(� ) بغية الوعاة :2/ 256 .


(�)  ينظر :1/ 53 ، 56 ، 64، 65، 72، 79، 81 ، 88 ، 89 ، 93 ، 106 ، 127، 146، 147 .


(�)  ينظر : 1/ 142 ، 255 ، 276 -277 ، 381 ،506 - 507 ،676 ، 689 ، 2/789 ، 827 . 


(�)  ينظر :1/68،69،72،95.


(�)  ينظر : 43 ، 46، 49 ، 51 ، 58 ، 59 ، 73 ، 76 ، 77 ، 84 ، 85 .


(�)  ينظر :2/355 ، 339 ، 354 ، 381 ، 403 .


(�)  هو أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر بن الحقين إبراهيم بن برهان العكبري النحوي ، قرأ على عبد السلام البصري     وأبي  الحسن السمسمي  ، عُرف بشراسة خلقه مع من يقرأ عليه وبساطة مظهره . ينظر : بغية الوعاة : 2/120-121.


(� ) ينظر : 22، 30 ، 41 ، 46، 62، 72، 78، 81، 82، 84 ، 85 ، 99،111.


(�)  هو أبو نصر القاسم بن محمد بن مباشر النحوي ،لقي أصحاب أبي علي النحوي ببغداد ،واستوطن مصر وقرأ عليه أهلها وتخرج به إبن بابشاذ ، له : (شرح جمل الزجاجي )وغيره .ينظر :بغية الوعاة :2/262 .


(�)  ينظر :1/25،36،50،51،166،2/49.


(� ) هو أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي ،كان رأساً في العربية واللغة ،أخذ عن والده السيرافي وخلّفه في جميع علومه .ينظر :معجم الأدباء :20/60.


(� ) تنظر الشواهد :25،49،86،209،210،218،224،238،468،610،613،674،776،. 


(� )  النقد اللغوي عند العرب :154.


(� )  تاريخ النقد العربي :121.


(� ) هو محمد بن حمد بن محمد بن عبد الله بن محمود المعروف بابن فورّجة ،كان أديباً فاضلاً مصنفاً من أهل أصبهان المقيمين في الري ، له  كتاب (الفتح على أبي الفتح) و(التجني على ابن جني )يرد بها على إبن جني في شرح شعر المتنبي .ينظر :بغية الوعاة : 1/96 .


(� ) الفتح على أبى الفتح :35.


(� ) الفتح على أبى الفتح :41 .


(�)  هو علي بن أبى القاسم بن علي الشيباني الاربلي ،كان له معرفه في النحو والفقه والعروض .ينظر :بغية الوعاة :2/184.


(� ) ينظر :بغية الوعاة :2/184.


(� ) ينظر :19،20،25،54،128،162،172،201.


(� ) هو أبو عبد الله الحسين بن احمد الزوزبي القاضي ،كان إمام عصره في النحو واللغة والغريب .ينظر :بغية الوعاة :1/531.


(� ) ينظر القسم الأول :99،115،346،377،418،والقسم الثاني :762.


(�)  ينظر :1/28،79،83،88،97،2/20،21،95،103،163،3/119،138.


(� ) ينظر :69،119،135.


(�)  ينظر :2/60،66،84،111،113،141.


(� )لم أقف على ترجمةٍ له . 


(�)  ينظر :1/74-75،89،173،185،203،206،272،285،361،2/49،210،213،468،469.


(�) ينظر :83،84،85،86،88،91،92،98،100،101،104،110،111،112،117،120.


(�)  ينظر :7،8،11،12،14،15،17،18،30-13،34،35،36،37-38،53،61،114،115.


(� ) ينظر :20،31،67-68،71-72،74.


(� ) ينظر : 46، 58 ، 60،73،74،100 . 


(� ) ينظر : 2، 49- 50 ، 70 ،76 ، 91 ، 94 ، 114 ، 149 ، 162 ، 235 . 


(� ) هو أبو الحسن علي بن محمد الهروي ،كان علاما بالنحو إماما في الأدب ،جيد القياس ،صحيح القريحة ،وكان مقيما بالديار المصرية .له (الذخائر في النحو )وغيره.ينظر:بغية الوعاة 2/205.


(� ) ينظر : 188،243،256،270،344،319،372،390،412،417. 


(�)  ينظر :1/178،180،190،209،229،2/462،486،511،547.


(�) ينظر :1/80-81،89،123،273،344،357،2/127،210،260،287،3/46،155،205.


(� ) ينظر :65-66،68،79،80،81.


(�)  ينظر :1/5،24،95،2/13،19،28،29،30،52،3/14،25،29،36،42،54.


(� ) ينظر :20،23،37،51،56،57،60،95،101،137.


(� ) ينظر :1/65-66،87،97،167،2/449،458،459،467،474،481،482.


(� ) ينظر :شرح طيبة النشر في القراءات العشر :7.


(� ) ينظر :210،396،346 ،420،430،435،467،484،487،518،646،650.


(�)  هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي قرأ العربية على أساتذة النحو الكوفي وأخذ القراءة عن عبد الرحمن بن عبدوس وقنبل ،وهو أول من وضع كتاباً جمع فية قراءات سبع من القراء وقوبل عمله بالقبول والاستحسان .ينظر :الفهرست :1/34،ومعجم الأدباء :5/65-72.


(�)  ينظر :2،23،25.


(� ) ينظر :77،78،،79،80،88،103،110 ، 275 . 


(� ) ينظر :1/49،61،62،66،71،108،109،110،111،117.


(�)  ينظر :50،56،58،59.


(�)  ينظر : 1/ 37 ، 43 ، 77، 111 ، 124 ، 138 ، 2/ 14- 15 ، 39 ، 92 . 


(�) ينظر الإملاء :18،23،30،46،49،60،88،وتنظر إملاءاته في القسم الذي يتعلق بكتاب (المفصّل )للزمخشري من الجزء الأول من الامالي ،ينظر الإملاء :2،4،14،23،26.


(�)  ينظر :76،78،89،129،131،158،170،180.


(�) يعرف بالقاضي ،ذكره صاحب الفهرست :1/94،وقال عنه: ((كان صديقي )) ، ولم يزد على ذلك شيئاً سوى أن قرن ذكره بذكر كتابه المشار إليه .


(�)  ينظر :الفهرست :1/94،وبغية الوعاة :1/17.


(� ) كنيته أبو الحسن،كان أستاذاً مقدماً ،صنّف في النحو والتصريف كتباً نافعة .ينظر : بغية الوعاة 2/183.


(�)  ينظر :معجم الأدباء :14/98.


(� )  ينظر: بغية الوعاة :1/374.


(�)  هو أبو  نصر منصور بن مسلم بن علي الخرجين الحلبي النحوي المؤدب الشاعر ،قال السيوطي في ترجمته :له ديوان شعر وقفت عليه بخطه الرائق فوجدته مشحوناً بالفوائد النحويه . وقد شرح الفاظه اللغوية وإعرابها . ينظر : بغية الوعاة 2/303.


(� ) ينظر: معجم الأدباء :19/194،وبغية الوعاة :2/303 .


(�)  ذكره إبن ولاّد في (الانتصار لسيبويه على المبرد ) غير مرة ،ينظر :111،113.


(�)  ينظر: معجم الأدباء :19/121.


(� ) ينظر : الفهرست : 1/81،وبغية الوعاة :1/ 397.


(� ) ينظر : المصدر نفسة :1/89،وفي بغية الوعاة :1/19(ما اختلف فيه البصريون والكوفيون )


(�)  ينظر : المصدر نفسه 1/90،ومعجم الأدباء :1/ 272.


(�)  ينظر : معجم الأدباء :8/142،وبغية الوعاة :1/509 .


(� ) في طبقة أبي حنيفة الدينوري ،أخذ عن الكرماني والزجاجي ،ولم يكن له أخر أيامه نظير بالعراق . ينظر : بغية الوعاة :1/509.


(�) ينظر : طبقات النحويين واللغويين :221،وبغية الوعاة :1/326، نقل عنه إبن السِّيد في كتابه ( الحلل ) في عدة مواضع : 201 و      208 . 


(�)  ينظر:  الفهرست :1/69.


(� ) ينظر : المصدر نفسه :1/68-69.


(� ) هو أبو سليمان بن عبيد الله بن مقسم النحوي المقرىء المعروف بأبي بكر بن العطار ، كان أعرف الناس بالقراءات وأحفظهم للنحو الكوفي إلا أنه قرأ بحروف تخالف الأجماع ولا زال كذلك حتى استتيب . ينظر : بغية الوعاة : 1/ 89 . 


(�)  هو أبو زيدأحمد بن سهل البلخي ،كان قيماً بجمع العلوم يسلك في مصنفاتة طريقة الفلاسفة ،له كتاب ( النحو والتصريف ) وغيره ينظر : بغية الوعاة :1/311 


(�) ينظر : 1/240.


(� ) ينظر : الفهرست :1/93، وبغية الوعاة :2/128.


(�) روى عن إبن قتيبة وإبن أبي الدنيا ،وعنه المعافى بن زكريا ء وغيره ،وضُعِّفَ . ينظر : بغية الوعاة :2/ 128.


(�)  ينظر : بغية الوعاة :2/127.


(�)  من قصر الزيت بالبصرة ،ولي قضاء فارس ،له مسائل في إعجاز القران . ينظر : بغية الوعاة : 1/ 127.


(� ) ينظر : الفهرست :1/69. 


(� ) ينظر : الجهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر الهجري : 82 . 


(� ) ينظر : المصدر نفسه .


(� ) ينظر : إنباه الرواة :2/295 .


(� ) ينظر : المصدر نفسه . 


(� ) ينظر : معجم الأدباء :10/183،وبغية الوعاة ،1/542.


(� ) ينظر المصدر نفسه :4/85،وبغية الوعاة :1/352.


(�)  كان نحوياً على طريقة الكوفيين ،سمع أباه وعلي بن إبراهيم القطان ،وقرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب بن عباد .ينظر : بغية الوعاة :1/352.


(�)  ينظر :بغية الوعاة :1/ 352 .


(�)  ينظر : معجم الأدباء :13/148،وبغية الوعاة :2/162.


(�)  يلقب بالمرتضى ، مجمع على فضله في الكلام والفقه والأصول والآداب و النحو والشعر ومعانية ،وله تصانيف كثيرة .ينظر :بغية الوعاة :2/162.


(�)  هو أبو مروان عبد الله بن سِراج بن عبد الله بن محمد بن سِراج من ذرية سراج قرة الكلابي صاحب رسول الله (صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم )كان إمام أهل قرطبة في اللغة والنحو بلا مدافع .ينظر :بغية الوعاة :2/110.


(�)  ينظر :فهرست إبن خير :2/410.


(�)  ينظر :نفح الطيب : ترجمة الأعلم الشنتمري ، أفرد لها المقرّي في هذه الترجمة فصلاً برأسه : 5/ 219 .  


(� ) بغية الوعاة : 1/ 128 . 


(�)  ينظر : معجم الادباء : 13/ 166 – 167 ، وبغية الوعاة : 2/ 160 . 


(� ) كان من العلماء المتقدمين في النحو والاعراب ، صنّف : ( شرح الجمل ) وغيره . ينظر : بغية الوعاة : 2/ 160 . 


(� )  ينظر : معجم الادباء : 19/ 283 ، وبغية الوعاة : 2/ 324 . 


(� )  ينظر : المصدر نفسه :  19 /108 .


(� )  هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي المصري أحد الأئمة والأعلام في فنون العربية أستُخدم على ديوان الرسائل يتأمل ما يخرج من ديوان الإنشاء لتصحيح الأخطاء . له ( شرح جمل الزجاجي ) وغيره . ينظر : بغية الوعاة : 2/17 .


(� )  ينظر : معجم الأدباء : 12/51 ، وبغية والعاة : 2/29 .


(� )  كان إمام زمانه بالنحو حتى قيل  أنه كان في درجة أبي علي الفارسي ، قرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي وغيره ، وله ردود على العلماء . ينظر : بغية الوعاة : 2/29 .


(�)   ينظر : كشف الظنون : 2/1969 .


(� )  هو أبو يحيى عبد الرحمن بن عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد إبن الفرس الوزير الحافظ اللغوي الأندلسي ، كان هو وأبوه وجده أئمة أجلاء . صنّف قي غريب القرآن وغيره . ينظر: بغية الوعاة : 2/83 .


(�)   ينظر : بغية الوعاة : 1/323 ، وفي : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : 56 ، تنزيه القرآن عما لا يليق به من البيان . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه .


(�)  المصدر نفسه . 


(� ) ينظر : الذيل والتكملة : 5/ 320 . 


(�)  هو أبو أسحق إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعيد بن ملكون الحضرمي الأشبيلي النحوي ، روى عن أبي الحسن شريح وأبي مروان بن محمد ، وعنه إبن حوط الله وإبن خروف والشلوبين . له ( شرح الحماسة ) وغيره . ينظر : بغية الوعاة : 1/ 431 .


(� )  هو علي بن عبد الله بن خلف بن محمد الأنصاري أبو الحسن المعروف بابن النعمة . حافظ مفسّر من العلماء بالعربية ، ولد بالمرية وانتقل إلى بلنسية وانتهت إليه رياسة الإقراء فيها . ينظر : الإعلام للزركلي : 5/120 . 


 (6) كان محدثاً حافضاً لغوياً أديباً كاتباً شاعراً عارفاً بالقراءات ،روى عن أبيه والقاسم بن دحمان والسهيلي وعنهم أخذ العربية والقراءات ،وكان له تصانيف في العروض والقراءات .ينظر : بغية الوعاة :2/37.


(�)  بغية الوعاة : 2/ 37 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه . 


(� ) هو شرف الدين الأديب النحوي المفسّر المحدّث الفقيه الشاعر ، إنتقل عن مرسية التي ولد بها الى مصر ولزم النسك والعبادة حتى 


     فارق الحياة.ينظر :معجم الأدباء : 18/210.


(�)  ينظر معجم الأدباء :18/210.


(�)  ينظر بغية الوعاة :2/362.


(�)  من أهل الجزيرة الخضراء ، ألَّف ( شرح الإيضاح للفارسي ) . وقيل :إن توا ليفة مفيدة حسنه وان كان في أغراضه حدّة . ينظر


   : بغية الوعاة:2/362.


(�)  تنظر ترجمة في : الفهرست : 1/ 64 ، ومراتب النحويين : 83 ، وطبقات النحويين واللغويين : 101 – 110 ، ونزهة الالباء : 164 – 173 ، ومعجم الأدباء : 19/ 111- 122 ، وبغية الوعاة : 1/ 269- 271 . 


(�)  عن الأستاذ كريم سلمان الحمد في لقاء شخصي . 


(�)  تقدم بها الى كلية الآداب من جامعة بغداد عام 1990 ، تنظر الصفحات : 78 – 154 . 


(� ) الخصائص : 1/ 206. 


(�)  ينظر : معجم الأدباء : 19 / 121-122 . 


(�)  غير أن محقق الكتاب د. زهير عبد المحسن يرى أنها ( 134 ) مسألة ، وقد ترك منها المسألة التي في ذيل المسألة السابعة بلا رقم لان إبن ولاّد  لم يبدأها بلفظة ( مسألة ) كسائر مسائل الكتاب ، ينظر قوله في (الانتصار) : ص18 هامش رقم (1) . 


(�)  ليزيد بن الحكم الثقفي . ينظر : الكامل في اللغة والأدب : 2/ 250 . 


(� ) ينظر : الكامل في اللغة والأدب : 2/ 250 . 


(� )  الانتصار : 43 . 


(�)  ينظر  : المصدر نفسه : 21 . 


(�)  ينظر على سبيل المثال ، المسائل : 1،2،61.


(�)  الانتصار : 44. 


(� ) ينظر على سبيل المثال ؛ المسائل : 8،16، 22، 27، 42، 88. 


(�) كتعليقه على المسألة (49) : ص128 . 


(�)  ينظر : الأصول في النحو  : 1/ 288- 289 . 


(�) ينظر : الانتصار : ص90،151.


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص135،140،189،193.


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص43 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص43،48،77،90،105،109،122،158.


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص116،134،137،138،207.


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص48،72،120،135،161.


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص51،52،54،57،79،121،122،125،139،189،197،198،199،205.


(�) ينظر : المصدر نفسه: ص42،53،60،64،65،69،73،74،75،76،77،86،87،89،92،93،96،97،98،99،100،101، 102 ،103،105،107،108،111،113،114،117،119،123،125،127،132،133،134،136،138،140،144،147،149،151،154،155،158،161،166،169،176،177،178،183،184،185،187،189،193،196،201،203،206، 207، 208 .


(�)  ينظر : 1/ 206. 


(� ) ينظر : المقتضب ( دراسة المحقق ) : 1/ 91 . 


(� ) الانتصار : 146 ، وانظر : 90، 101، 136، 139. 


(�)  المصدر نفسه : 173، وانظر : 233 . 


(�)  المصدر نفسه : 66 ، وانظر : 146 .


(� ) المصدر نفسه : 81 .


(�)  المصدر نفسه : 88 ، وانظر قوله : 93 . 


(�)  كتاب سيبويه ( هارون ) : 2 / 24 . 


(�)  الانتصار : 121 . 


(� ) المصدر نفسه : 122، وينظر ردّ ابن ولاّد وتعليقه – على سبيل المثال – على حكم المبرد في المسائل : 7، 10، 11، 17، 19، 25، 28، 52، 53، 54، 59، 86 .


(�)  الانتصار : 125 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 140 .


(� ) ينظر:  المصدر نفسه : 43 .


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 151 ، 207 .


(�) الانتصار : 161 .


(� ) تنظر الصفحات- على سبيل المثال - : 48،70،82،120،123،142 .


(� ) تنظر الصفحات – على سبيل المثال - : 105 ، 123، 141، 148، 161. 


(� ) تنظر الصفحات – على سبيل المثال -: 56، 48 .


(�)  تنظر الصفحات – على سبيل المثال -: 53، 76، 80، 86، 89 ، 132 .


(�)  ينظر : الإننتصار - على سبيل المثال – الصفحات : 127 ، 170 ، 142 ، 170 ، 186 ، 187 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه - على سبيل المثال - الصفحات : 48 ، 54 ، 60 ، 69 ، 68 ، 89 ، 100 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه - على سبيل المثال - الصفحات : 48 ، 66 ، 79 ، 90 ، 94 ، 100 ، 107 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه - على سبيل المثال - الصفحات : 69 ، 70 ، 77 ، 90 ، 120 ، 122 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه - على سبيل المثال - الصفحات : 56 ، 64 ، 87 ، 94 ، 177 ، 189 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه - على سبيل المثال - الصفحات : 93 ، 128 ، 132 ، 172 ، 197 . 


(� ) ينظر : المصدر نفسه - على سبيل المثال - الصفحات : 140 ، 143 ، 208 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه - على سبيل المثال - الصفحات : 73 ،76 ، 97 ، 103 ، 111 ، 135 . 


(�)  ينظر : 1 / 188- 189 .


(�)  الإيضاح في علل النحو : 40 . 


(�) ينظر : الانتصار : 68 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 128 ، 201 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 189 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 189 ، 192 ، 194 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 56 ، 109 ، 189 . 


(�)  تنظر ترحمته في : طبقات النحويين واللغويين : 219 –220 ، ومعجم الأدباء: 4/ 201 – 203،وإنباه الرواة :1/134 –136  وبغية الوعاة : 1/ 386 ، 


(� ) تنظر ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين : 217 ، ومعجم الأدباء : 19/ 105 – 106 ، وبغية الوعاة : 2/ 318 . 


(�) تنظر ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين : 213 ، وبغية الوعاء : 2 / 318 . 


(�)  معجم الأدباء : 4 / 203 . 


(� ) بغية الوعاة : 1 / 386 . 


(�)  الانتصار : 85 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص 58،59،78،80،81،88،89،99،101،105،106،124،133،135،137،141،144،146 


،153،157،167،171،174،180،181،190،191،192،197،198.


(�) ينظر : المصدر نفسه:ص53،54،133،134،190.


(�) ينظر : المصدر نفسه  : ص81،92،134،173.


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص53،59،167،188،195.


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص68،70،71،73،82،85،99،110،111،115،121،124،143،155،167،171،174،178 ،187،190.


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص113،155.


(�)  الانتصار : 43 . 


(� ) المصدر نفسه : 56 .


(� ) المصدر نفسه : 124 . 


(�)المصدر نفسه:160،وانظر - على سبيل المثال – العبارات التي صاغ بها بعض أحكامه لدى مناقشاته ردود المبرِّد: ص 68،70، 97 


(�)  المصدر نفسه : 43 . 


(� ) المصدر نفسه : 108 . 


(�) تنظر ـ على سبيل المثال ـ المسائل : ا، 2، 4،5 .


(� ) تنظر – على سبيل المثال – المسائل : 18 ، 48 .


(� ) تنظر المسائل : 25 ، 31 ، 53 ، 55 ، 59 ، 72 ، 109 .


(�)  ترك هذه العبارة في المسألة ( 59) واكتفى بأنْ افتتح المسألة بقوله : (( ولم نصب في الثاني عشر شيئاً … )) .


(�)  ينظر – على سبيل المثال – المسائل : 1 ، 2 ، 4 .


(�)  ينظر على سبيل المثال – المسائل : 7 ، 10 ، 11.


(� ) تنظر المسائل : 1، 5.


(� ) كما في المسائل : 29، 37، 50، 52 ، 53 ، 56 .


(� ) ينظر – على سبيل المثال – المسائل : 6، 7، 8، 10 .


(�) كما في المسألة ( 1) .


(�) كما في المسألة ( 24) .


(� ) كما في المسألة ( 4) .


(� ) كما في المسألة (7) . 


(� ) الانتصار : 186 .


(� ) ينظر على سبيل المثال تعليقه على ردود المبرد في الصفحات : 58 ، 74 ، 89 ، 015 ، 122، 135 ، 138 ، 146 ، 153 ، 165 ، 174 ، 184 ، 206 . وتنظر تجنياته التي لم يجر التعليق عليهاسراحةً  : 54 ، 64 ، 65 ، 79 ، 82  . وانظر ما يقابلها في كتاب سيبويه( هارون) : 1/ 60، 104، 106 – 107 ، 150 ، 157 . 


(� ) الانتصار : 110 .


(� ) المصدر نفسه : 116 .


(� ) الخصائص : 1/ 206 .


(� ) الانتصار : 113 . 


(� ) المصدر نفسه  : 108 . 


(�)  المصدر نفسه : 160 . 


(� ) المصدر نفسه : 141 ، وانظر تعليقه  - في الصفحات - : 94 ، 97 ، 101 ، 104 ، 108 ، 113 ، 118 ، 120 ، 133، 141، 142، 125، 176، 183، 196، 206.


(�) الانتصار : 142.


(�) المصدر نفسه : 97 . 


(�) المصدر نفسه : 99.


(�) المصدر نفسه : 146.


(� ) المصدر نفسه . 


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 111، 113.


(� ) ينظر المصدر نفسه: 68، 71، 78، 80، 81، 99، 133، 114، 145، 155، 171، 174، 175، 176، 198، 199.


(�)  ينظر : المصدر نفسه: 80، 82، 87، 101، 119، 125، 148، 181، 191، 196.


(� ) كتاب سيبويه (هارون)  : 1/ 138 . 


(�)  ينظر الانتصار : 77- 78 . 


(�)  المصدر نفسه : 78 . 


(�)  المصدر نفسه : 174. 


(�)  المصدر نفسه : 115. 


(� ) المصدر نفسه : 63 .


(� ) الانتصار : 99.


(� ) المصدر نفسه : 62، وللاستزادة ينظر رده وتعليقه في الصفحات : 15، 64، 74، 76، 86، 91، 97، 101، 170، 190 .


(� ) ينظر المصدر نفسه : 63، 87، 128، 129، 137، 167، 175، 193، 195، 199 .


(� ) ينظر : المصدر نفسه : على سبيل المثال ردّه على المسألة ( 57) .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : المسائل : (6) ، (7)، (54)،( 67) . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : المسائل : (1)، (4) . 


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 178 ، 179 ، 187 ،191 ، 208 ، 209  . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : على سبيل المثال : 159، 160، 165، 166، 183. 


(� ) المصدر نفسه : 159. 


(�) المصدر نفسه : 183 .   


(� ) وقد استشهد بسماع نفسه في الصفحات - للتمثيل لا للحصر - : 47، 54، 70،74، 84، 85 ، 86، 88 ، 99، 155، 170، 192، 209. 


(�) المصدر نفسه : 102: 


(�)  المصدر نفسه : 54- 55.


(�) الانتصار :  54 – 55 . 


(� ) المصدر نفسه . 


(� ) التوبه : 63. 


(�)  الانتصار : 191. 


(� ) ينظر كتاب سيبويه ( هارون ) – على سبيل المثال – الصفحات : 2/ 108، 3/ 39، 4/202، 338. 


(�)  ينظر: الانتصار -  على سبيل المثال - : 49، 59، 61، 65،67، 74، 76، 79، 87، 90، 95، 96، 99.


(�) ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال – : 44، 56، 59،61، 62، 68، 75، 80، 82، 95، 97، 112، 121. 


(�) ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال – : 70، 74، 76، 82، 84، 86، 88 ، 90، 93، 105، 108، 112.


(�)  ينظر: المصدر نفسه – على سبيل المثال – : 48، 50، 56، 65،70،74،78، 86،87،99،115، 128 . 


(�) ينظر: المصدر نفسه – على سبيل المثال – : 44، 45، 54، 73، 76، 78، 79، 82، 84، 86، 89، 91، 93، 94.


(�) تنظر ترجمته في : معجم الأدباء : 2/ 55، و إنباه الرواة : 2/ 141، والصلة : 1/ 282، وقلائد العقيان : 222، وأزهار الرياض : 3/107، وبغية الوعاة : 2/ 55 .


(�)  تنظر ترجمته في : الفهرست : 1/287، وطبقات النحويين واللغويين : 119، ونزهة الأدباء : 227، ومرآة الجنان :2/332، ومعجم الأدباء : 20/ 61، وبغية الوعاة : 2/ 77 . 


(�)  ينظر : بغية الوعاة : 2/ 56. 


(�)  ينظر: الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خلال كتابه الإيضاح : 17.


(�)  إنباه الرواة : 2/ 161.


(� ) ينظر : مرآة الجنان : 2/332 . 


(� ) الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي : 21 . 


(�)  بغية الوعاة : 2/ 300. 


(� ) ينظر : بغية الوعاة : 2/ 56.


(�) ينظر : بغية الوعاة : 2/ 56. 


(�) ينظر :  الانتصار ممن عدل عن الاستبصار : 1- 3 . وأول ما افتتح كتابه بالمؤاخذات النحوية .


(�) ينظر : بغية الوعاة : 2/ 128. 


(�) ينظر : الحلل في إصلاح الخلل: 57، 58، 189، 336. 


(�)  ينظر بغية الوعاة : 1/ 128.


(�)  الحلل في إصلاح الخلل : 57.


(�)  ينظر : الحلل في إصلاح الخلل : 301- 332 ، 334- 337، 268، 392 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 59- 79.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 80- 87.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 165، 130، 153، 165، 197، 262، 295 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 97، 121، 181، 202.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 232 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه: 60،73، 74، 80، 88، 91، 93، 95، 111، 125، 158، 187، 196، 203، 242، 243، 246، 253، 274 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 90، 101، 111، 127- 128، 207، 240، 243، 274، 284، 285، 334، 354، 360، 362، 363، 366، 372، 390.


(�) ينظر قوله -  المصدر نفسه - : 58 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 101،104،155،127،168،169،219،223،284،285،336،337،356 ،360


(�) ينظر : المصدر نفسه : 93،97،138،157،167،178،181،253،262،274،392.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 133،196،287،295،274.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 66،80،90،93،95،100،111،112،113،124،134،153،170،173،182،188،196،203،204،  216،239،242،245،247،254،258،265،268،269،276،288،297،300، 358 .


(�) ينظر : الحلل في إصلاح الخلل :  98،129،175،189،208،228،246،262،270،295،333،336،360.


(�) ينظر : المصدرنفسه : 66،80،88،93،97،119،123،134،144،150،151،152،153،،160،165،167،170،181، ،186،193،197،202،203،206،207،210،215،216،223،229،231،243،245،249،251،252،273،276،279،280،281،282،284،285،286،290،334،338،359،363،364،372،377.


(�) ينظر : المصدرنفسه : 187،200،215،240،241.


(�) ينظر : المصدرنفسه : 59،66،74،90.


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 203، 273 . 


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 386.


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 84.


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 180 . 


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 255، 256 .


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 138 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 72، 92.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 72، 209، 255، 256.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 351.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 169. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 77. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 72. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 66.


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 94 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 125 . 


(�) ينظر : الحلل في إصلاح الخلل : 129. 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 134 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 229. 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 210- 211.  


(�) ينظر : المصدر نفسه : 60- 64، 75- 77. 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 64، 65، 67، 72. 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 71، 72، وينظر : الإنصاف : مسألة ( 15) ، ومسألة ( 28) .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 91- 92، 254، 257، وينظر : الإنصاف : مسألة ( 75) . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 125- 126 ، وينظر : الإنصاف : مسألة (63) . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 170- 172، وينظر : شرح ابن عقيل : 1/ 279 – 282 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 181- 182، وينظر : الإنصاف : مسألة (19) . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 182- 184 ، وينظر : الإنصاف : مسألة (25) . 


(�)  المصدر نفسه : 200 ، ونبّه ابن السِّيْد على أن هذه المسالة مما ذكره النحاس في ( المقنع )، وينظر : شرح المفصل : 8/17 ، والأصول في النحو : 1/427 .  


(�)  ينظر : الحلل في إصلاح الخلل : 204- 206 ، والإنصاف : مسألة ( 59) . 


(�)  ينظر: المصدر نفسه : 251، والإنصاف : مسألة (49) . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 268- 272 ، والإنصاف : مسألة ( 23) ص188.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 273، والإنصاف : مسألة ( 76) . 


(�)  المصدر نفسه . 


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 274- 276 وينظر : الأصول في النحو : 2/ 197 ، والإنصاف :  مسالة (91) . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 366- 371، وينظر : الإنصاف : مسالة (90) . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 374 ، وينظر : مغني اللبيب : 1/ 31 .  


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 378-380 والإنصاف : مسألة ( 70 ) .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 149 ، والإنصاف : مسألة ( 5 ) .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 161- 162 ، وينظر : الإنصاف : مسالة (18 ) .  


(�) ينظر : المصدر نفسه : 161 وما بعدها ، وينظر :  الإنصاف : مسالة (17 ) 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 208- 210، ونبّه على أن هذه المسألة مما ذكره أبو جعفر النحاس في كتابه ( المقنع ) .  


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 71 ، 178 ، 189 ، 210 ، 220 ، 223 ، 226 ، 284 ، 285 ، 288 ، 343 ، 353 ، 365 .


(�) ينظر : المصدر نفسه: 73، 88، 127 ، 157 ، 168 ، 187 ، 227 . 


(�)  ينظر : الحلل في إصلاح الخلل  : 144- 149 . 


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 166 . 


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 175- 177 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 210-214 .


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 258 . 


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 351- 353 .  


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 233 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 239 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 168 – 169 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 77- 79، 188- 189 ، 266، 360، 241، 271، 342، 354، 352 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 59- 66 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 75 – 77 . 


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 58 .   


(�)  المصدر نفسه . 


(� ) المصدر نفسه : 57.


(�)  المصدر نفسه : 57-58.  


(�)  المصدر نفسه . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 59، 80. 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 80،88، 90،95،100،113،120،127،129،133 . 


(�) ينظر : الحلل في إصلاح الخلل : وقد ذكرها مرة واحدة : 59 .


(�)  ينظر: المصدر نفسه : 66، 73، 97، 104، 111، 113، 193. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 92، 123، 124، 170، 187، 196، 203.


(�)  ينظر : المصدر نفسه: 101، 206، 240، 243، 276، 314، 318. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 132، 219 .


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 354 ، 356 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 306، 310 . 


(� ) ينظر:  المصدر نفسه : 321 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 200 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 174 .


(� ) ينظر:  المصدر نفسه : 228، 246 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 304 .


(�)  ينظر:  المصدر نفسه: 268، 295، 300، 333، 360 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 342 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 319 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 329 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 247 .


(� ) ينظر:  المصدر نفسه : 155 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 364 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه: 125، 157، 242، 299، 360، 262 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 69، 254 . 


(�)  ينظر:  المصدر نفسه: 133، 204، 242، 246، 333، 247، 267، 277، 299، 376، 358 .


(�) ينظر : المصدر نفسه: 60، 73-74، 80، 88 ، 91، 93، 95، 111، 112، 113، 125، 128، 187،196، 203، 242- 243، 246، 253، 274 . 


(� ) المصدر نفسه : 73 . 


(� ) المصدر نفسه : 113 . 


(� ) المصدر نفسه : 88 . 


(�)  المصدر نفسه : 125 . 


(� ) المصدر نفسه : 187 . 


(�)  المصدر نفسه : 157 . 


(� ) المصدر نفسه : 158 . 


(� ) المصدر نفسه : 157 . 


(�)  المصدر نفسه : 80 . 


(� ) المصدر نفسه : 203 . 


(�)  المصدر نفسه : 111 . 


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 91 . 


(�)  المصدر نفسه : 60 .


(�)  المصدر نفسه : 196 . 


(�)  المصدر نفسه : 253 . 


(�) المصدر نفسه : 274 . 


(�) المصدر نفسه : 246 . 


(�) المصدر نفسه : 243 . 


(�) المصدر نفسه : 299 . 


(�)  المصدر نفسه . 


(�)  ينظر الجمل : 247 . 


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 299 . 


(�) المصدر نفسه  : 223- 226 . 


(�) ينظر: المصدر نفسه : 223 ، وفيه يقول المحقق ـ في هامش رقم (1) من الصفحة نفسها ـ : لم ترد هذه الكلمة في عبارة الجمل 


   ص111 . وهي موجودة في النسخ المخطوطة . 


(�)  المصدر نفسه : 223 . 


(�)  ينظر : كتاب سيبويه (بولاق )  : 1/ 102 ، وسيبويه لم يجز ذلك . 


(�)  الحلل في إصلاح الخلل: 223 . 


(�)  المصدر نفسه  : 224 . 


(� ) المصدر نفسه : 57.


(�)  المصدر نفسه : 58.


(�)  المصدر نفسه : 57-58 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 102، 113، 147، 175، 176، 177، 178، 189، 190، 195، 203، 227، 271، 344.


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 205 .


(�)  المصدر نفسه : 211.


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 257.


(�)  ينظر: المصدر نفسه : 102، 113، 147، 175، 176، 177، 178، 189، 190، 195، 203، 227، 271، 344. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 261، 274، 288، 363، 369، 385.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 147،170،195،206،207،344.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 25،65،66،71،75،84،93،105،127،167،193،194،202،205،206،207،211،219، 223،225، 228، 251،257،260،265،277،280،334،360.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 363-379 .


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 273 .


(�)  ينظر : كتاب سيبويه ( بولاق ) : 1/ 451 .


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 273، ومن آرائه الجديدة اعتراضه على رأي الزجاجي في الإخبار عن المبتدأ ، ينظر : 48-49 . 


(�) الانتصار ممن عدل عن الاستبصار : 46 .


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 212 . 


(�) ينظر: المصدر نفسه ـ على سبيل المثال ـ  :194.


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 94.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 88، 89.


(� ) ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال –: 97-99،80-87، 134- 144، 233- 238، 342- 353، 67- 69 ، 59-66. 


(� ) ينظر : المصدر نفسه ـ على سبيل المثال ـ : 66- 73، 88- 98 ، 90- 92. 


(� ) ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال ـ : 60، 1، 90. 


(� ) ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال ـ : 59،66،74،90،135،153،197.


(� ) ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال ـ : 74، 89، 147،120. 


(� ) ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال ـ : 97، 134، 152، 193، 217، 249، 251، 281، 282، 334.


(� ) ينظر:  المصدر نفسه : 59-66، 182-183، 200، 366. 


(�)  ينظر المصدر نفسه : 77، 78، 79، 130،241، 271. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 80-81، 82- 87، 141- 144 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 82، 102، 127، 257، 298. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 133، 121.


(�)  ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال ـ : 211. 


(�) ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال – : 92، 118، 185، 232، 343. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال – : 67، 100، 101، 121، 174، 199، 202، 209، 217، 221. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال – : 204، 337، 382، 383، 387، 389.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 98،136، 202، 205، 277، 350، 368. 


(�) ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال – : 86، 87، 96، 102، 103- 107، 112، 121-123، 174، 181، 198 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 131. 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 59، 135، 204، 224، 232، 286، 387، 388. 


(�) ينظر : المصدر نفسه  : 169،250،251، 252، 337، 343، 346، 347، 362، 364، 366،387. 


(�) ينظر : المصدر نفسه  : 122. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 98  ، 122.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 129، 130، 131. 


(�) ينظر :  الجمل  : 35 ، وإن كان في رأي الزجاجي نظر ، لأن نص قوله : (( وليس الغلط مما يجري بقياس فيحتاج إلى تمثيل )) .


(�)  الحلل في إصلاح الخلل: 129 . 


* لا يسعنا التمثيل لحجج هذا الكتاب وحجج كتب النقد القادمة لتعذر ذلك ، وسأترك التمثيل لها لموضوع (معايير النقد النحوي ) . 


(�) ينظر : الحلل في إصلاح الخلل : 159، 175 – 177، 197، 198، 224، 231، 332، 251. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 284، 160- 161، 166، 167، 175، 181، 182، 208، 218، 233، 234، 251 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 209، 252، 258، 267، 274- 275، 277، 279، 280، 281، 280- 287، 296 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 72، 80، 88، 172، 203، 263، 358، 369، 387. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 135، 153، 195، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه ، الصفحات : 172، 336، 385. 


(�)  ينظر: الحلل في إصلاح الخلل : 59، 66، 88، 119، 120، 121، 225، 229، 247، 392 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه: 64- 68، 78- 79. 


(�) ينظر : الدراسات اللغوية في الأندلس : 269 . 


(�) تنظر ترجمته في : التكملة : 2/ 704- 705 ، والمغرب في حلى المغرب: 2/ 208، وإشارة التعيين: 21، وبغية الملتمس :220، 


    وانباه الرواة : 4/ 113 – 115 ، وبغية الوعاة :1/ 602. 


(�) ينظر : بغية الوعاة : 1/ 602 و 2/ 341 . 


(�) أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو : 19 . 


(�) هو أبو بكر سليمان بن سَمْحون الأنصاري القرطبي ، أستاذ نحوي أديب شاعر بليغ أخذْ النحو عن إبن الطراوة وغيره ، ينظر : بغية الوعاة : 1/ 468 . 


(�) بغية الوعاة : 1/ 602 . 


(� ) تنظر ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين : 12، ومعجم الأدباء : 7/ 232- 261، وبغية الوعاة : 1/ 496- 498 . 


(�) رسالة الإفصاح : 16 . 


(�) رسالة الإفصاح : 16 .


(�) ينظر : أبو الحسين بن الطراوة وأثرة في النحو : 52- 55 


(�) رسالة الإفصاح : 16 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 19، 22، 27، 42، 64، 72 . 


(�)  المصدر نفسه : 22 . 


(�) رسالة الإفصاح : 19 . 


(�) المصدر نفسه : 17. 


(�) يقع القسم الأول الخاص  بالمسائل النحوية بين الصفحات: ( 16- 101) من الرسالة . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 17 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 36 ، 42، 43، 50، 52، 59، 67، 69، 70، 71، 84 .


(�) ينظر : المصدر نفسه :22،23،24،26،27،28،30،33،35،40،42،45،47،48،49،52،53،55،60،61،،63،65،67،


    69،75،76،77،80،85،87،88،90،91،92،93،95،98،99،100 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 33، 35، 43، 52، 53، 54، 67، 71، 80، 85، 87، 94، 95 .


(�) وذلك في موضع واحد . ينظر القسم الخاص بنقد كتاب ( التكملة ) : 103 . 


(�) ينظر : رسالة الإفصاح : 37، 42، 43، 57، 58، 60 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 17، 18، 21، 23، 33، 35، 41، 45، 57، 60، 61، 63، 65، 76،77، 78، 79، 82، 84، 86، 92، 96، 100 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 46، 59، 65، 91، 100 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 33، 34، 35، 38، 39، 40، 49، 56، 75 – 76، 84، 85، 86، 89، 91، 92، 96، 97، 99 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 32، 39، 45، 50، 57، 72، 74، 75، 76، 79، 81، 82، 83، 86، 92، 94.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 37. 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 41 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه  : 81- 82 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 23، 32، 41، 77، 83- 84 ، 88 ، 93 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 38و 61 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 26- 27 و 98 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 47 و 89 . 


(�)ينظر : المصدر نفسه : 47و 83- 84 . 


(�) رسالة الإفصاح : 98 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 23- 24، والإنصاف ، مسألة ( 45 ) . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 24-25 ، والإنصاف : مسألة ( 62 ) . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 26، والإنصاف : مسألة ( 63 ) . 


(�) ينظر:  المصدر نفسه : 36- 37، والإنصاف : مسألة ( 13)  


(�) ينظر : المصدر نفسه : 52 . 


(�) ينظر : معاني القرآن( للفراء)ٍ : 2/ 408 . 


(�) ينظر : مشكل إعراب القران  : 2/ 627 .  


(�) ينظر : رسالة الإفصاح : 64 . 


(�) ينظر : ابن الطراوة النحوي : 138 . 


(�)  ينظر : رسالة الإفصاح : 88 والإنصاف : مسألة (121) .  


(�) ينظر : ابن الطراوة النحوي : 142 . 


(�) ينظر : رسالة الإفصاح : 90، والإنصاف : مسألة ( 56) . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 93، والإنصاف : مسألة ( 61 ) . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 95 . 


(�)  وهو رأي الفراء في ( معاني القران ) :  3/ 253 ، ومكي بن أبي طالب في ( مشكل إعراب القران ) : 2/ 809 . 


(�)  ينظر : رسالة الإفصاح : 19، 22، 27، 42، 64، 72 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 18، 23، 25، 39، 47، 48، 67، 69، 71، 73، 86، 89، 90، 98 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 31. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 70. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 80 . 


(� ) ينظر : المصدر نفسه . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 18- 19، 22، 27، 31، 32- 33، 35، 39، 41، 42، 45،49،57،61،64،65،66،67،  


     68،70،76،79،80،84،87،97،98 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 68 . 


(�)  المصدر نفسه : 17 . 


(�)  المصدر نفسه : 22 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 72 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 19، 22،27،42،64، 72، 87 . 


(�) رسالة الإفصاح : 19 .


(�)  ولم يلجأ إلى أحد هاتين العبارتين في المسألة الأولى : 17 ، وهي في ( أقسام الكلم ) وإنما دخل إليها بعد انصرافة من المقدمة مباشرةً .  


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 17، 20، 21، 22، 24 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 28،30،53،54،92 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 34، 36، 63 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 52، 55، 67، 69، 92، 95، 98، 99 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 61، 65، 77، 78، 100 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 32، 37، 48، 49، 61، 69، 74، 82، 83، 88 ، 91، 94، 97 . 


(�)  ينظر : رسالة الإفصاح: 17، 20، 22، 32، 34، 36، 37، 40، 41، 42، 45، 50، 54، 56، 57، 59، 61، 66 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 21، 24، 28، 30، 32، 38 ، 42، 49، 52، 63 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 17، 48 . 


(�)  وعبارة الفارسي في الإيضاح : 315 : (( إلاّ أنْ تعطيني )) . 


(�) رسالة الإفصاح : 99. 


(�)  المصدر نفسه : 18 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 35، 47، 57 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 83 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 76 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 56 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 59، 83 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال –: 33، 35، 36 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 17، 20، 27، 37 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 20، 39، 40، 41، 76 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 40، 42، 51، 76 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 50، 86 . هذا فيما يخص قسم المسائل النحوية ، وقد مدحة مرتين أو أكثر لدى نقده كتاب ( التكملة ) :122، 123 


(�)  ينظر :رسالة الإفصاح : 86- 88 . 


(�)  الإيضاح : 251 . 


(�)  المصدر نفسه : 235 .  


(�)  رسالة الإفصاح : 86 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 56، 78، 89 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 47 . 


(�)  وهو أحد كتبه ، وقد أحال علية كثيراً وسيأتي بيان ذلك . 


(�)  الإيضاح : 261. 


(�)  كتاب سيبويه  (بولاق) : 1/ 443 . 


(�)  رسالة الإفصاح : 89 . 


(�)  أراد كتاب ( الجمل ) للزجاجي ، و ( الكافي ) للنحاس . 


(�)  والخصائص ، كتاب إبن جني ، ولا عجب فهو من تلاميذ الفارسي ومن الآخذين بآرائه. 


(�)  ينظر : رسالة الإفصاح : 37 . 


(�)  أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو : 18 . 


(�)  المصدر نفسه . 


(�)  رسالة الإفصاح : 42- 43 ، وينظر قوله : 51 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 18، 25، 27، 32، 32- 33 ، 34، 37، 38، 41، 42، 44، 55، 61، 64، 77، 84، 88، 89، 91، 93، 95، 97 .


(� ) ينظر: رسالة الإفصاح :  79. 


(�)  ينظر:  المصدر نفسه : 40، 47، 49 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسة : 32- 33 . 


(�)  المصدر نفسه : 32- 33، وينظر على سبيل المثال : 25، 64 . 


(�)  المصدر نفسه : 17. 


(�)  المصدر نفسه : 33- 43 . 


(�)  الإيضاح : 227 . 


(�)  رسالة الإفصاح : 83 . 


(�) رسالة الإفصاح : 51 . 


(�) الإيضاح: 151. 


(�) رسالة الإفصاح : 56 . 


(� ) الإيضاح : 160. 


(�) رسالة الإفصاح : 62. 


(�)  الإيضاح : 177.


(�)  رسالة الإفصاح : 75. 


(�)  الإيضاح : 199. 


(�)  رسالة الإفصاح : 83. 


(�)  الإيضاح : 229. 


(�)  رسالة الإفصاح : 84.


(�)  الإيضاح : 229.


(�)  كتاب سيبويه (بولاق) : 1/ 105.


(�)   رسالة الإفصاح : 94. 


(�)  ينظر : الإيضاح : 170.


(�)  رسالة الإفصاح : 99. 


(�)  الإيضاح : 315.


(�)  ينظر : رسالة الإفصاح : 63، 83.


(�) رسالة الإفصاح : 18. 


(�) كتاب سيبويه ( بولاق) : 1/ 61. 


(�) ينظر : الإيضاح : 71 . 


(�) رسالة الإفصاح : 38-39 . 


(�) ينظر : كتاب سيبويه (بولاق ) : 1/ 19 . 


(�) والعبارة في الإيضاح : 311 (( أن يتحدث )) … (( وأنت تخبر )) . 


(�) رسالة الإفصاح : 98.


(�) كتاب سيبويه (بولاق) : 1/ 412. 


(�) رسالة الإفصاح : 37. 


(�) ينظر : المصدر نفسة : 40، 49، 54. 


(�) المصدر نفسه : 68.


(�) ينظر : كتاب سيبويه (بولاق) : 1/ 114.


(�) رسالة الإفصاح : 65 ، وينظر قوله : 20.


(�) رسالة الإفصاح: 49، وينظر قوله : 36.


(�)  ينظر : كتاب سيبويه (بولاق ) : 1/ 206.


(�)  رسالة الإفصاح : 69-70.


(�)  التكملة : 181.


(�)  رسالة الإفصاح : 103. 


(�)  ينظر : أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو : 66.


(�)  ينظر : الإيضاح : 91.	


(�)  رسالة الإفصاح : 41. 


(�)  ينظر أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو 63.


(�)  الإيضاح : 175.


(�)  رسالة الإفصاح : 60، وينظر كذلك تقسيمه للأفعال بحسب ما تنتقل إليه : 38. 


(�)  ينظر : أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو : 74- 75. 


(�)  ينظر : رسالة الإفصاح : 37.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 18، 40، 43. 


(�)  المصدر نفسه : 18. 


(�)  المصدر نفسه : 22. 


(�)  المصدر نفسه: 27.


(�)  المصدر نفسه : 35.


(�)  المصدر نفسه : 57 . 


(�)  المصدر نفسه :  64  . وللاستزادة ينظر تفصيلنا لمسائل الإفصاح .


(�)  تنظر ترجمته في : معجم الأدباء : 8/ 122- 139 ، وإبناه الرواة : 1/340-345 ،والبلغة في تاريخ أئمة اللغة : 84- 86 ، وبغية الوعاة : 1، 504- 505 . 


(�)  ينظر معجم الأدباء : 8/ 125- 126.


(�)  المصدر نفسه : 8/ 130 . 


(�)  أمالي الشجري : 2/ 121، والأشباه والنظائر : 5/ 174 . 


(�) المصدران أنفسهما : 2/125 ، و : 5/ 169 .


(�) هو عبد العزيز بن الحسين بن الحباب الاغلبي السعدي التميمي الصقلي المعروف بالقاضي الجليس ، شاعر أديب من أهل مصر ، عرف بصحبته للخلفاء الفاطميين ومجالسته إياهم . ينظر : الإعلام للزركلي : 4/140 .  


(�)  نقلاً عن كتاب ( ملك النحاة حياته وشعره ومسائله العشر مع ردّ أبي محمد عبد الله بن بري عليها ) : 77.


(�)  ينظر : سفر السعادة وسفير الإفادة : 2/ 773 – 846 . 


(�)  تنظر ترجمته في : البلغة في تراجم أئمة اللغة : 121، وبغية الوعاة : 2/ 34.


(�)  ينظر : الأشباه والنظائر : 6/ 91-98 . 


(�)  ينظر : ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 77- 79 .


(�)  وهي تشكل مادة الفصل الثالث من الكتاب ( 77- 144 ). 


(�)  ينظر : ملك النحاة حياته وشعره ومسائله العشر : 103- 106 .


(�)  ينظر : اللسان : مادة ( نهش ) .


(�)  ينظر : ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 120- 123 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 129- 130.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 88- 102، وهذه المسألة (80) من مسائل ( الانتصار لسيبويه على المبرد ) . ذهب فيها ملك النحاة – لمّا سُئل عنها – إلى خلاف قول سيبويه والمبرد وغيرهم من النحاة فيها ، ولم يخص أحداً منهم بالنقد ، غير أنه قصد التحدي فيما ذهب إليه من جوابها . 


(�)  المؤمنون : 35.


(�)  ينظر : ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 123- 126، وهذه المسألة مبدله من المسألة السابعة في الثبت الذي يتقدم المسائل : 87 ، وهذا مما وهم فيه محقق المسائل الدكتور حنّا جميل  . 


(� ) ينظر : المصدر نفسه : 127 –128 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 106- 115.


(�)  ينظر : التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين : المسألة ( 46 ) .


(�)  ينظر : ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 115- 120.


(�)  النساء : الآية 12.


(�)  ينظر : ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 130 . 


(�)  لأبي نواس، ولم أقف عليه في ديوانه المطبوع  ، وهو من شواهد إبن عقيل في شرحه على ألفية إبن مالك : 1/ 191 .  


(�)  هو أبو الحسن علي بن محمد من أهل استر اباد ، لقّب بالفصيحي لكثرة قراءته ( فصيح ثعلب ) وكان من علماء النحو الإجلاّء ، أخذ عن عبد القاهر الجرجاني فبرع وتصدّر تدريس النحو بالمدرسة النظامية . ينظر : بغية الوعاة : 1/ 197.


(�)  ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 130.


(�)  الأشباه والنظائر : 6/ 113 . 


(�)  ينظر :ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 131- 133.


(�)  المصدر نفسه : 106.


(�)  المصدر نفسه : 109.


(�)  ينظر : ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 89، 123.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 89، 115، 123، 127. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 89، 123.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 89، 131.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 106، 127، 123.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 106. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 106، 115، 123، 127، 131.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 88.


(�)  النساء 12.


(�)  ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 115. 


(�)  المؤمنون : 35.


(�)  ينظر : ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : المسأله الأولى .


(�) المصدر نفسه : 89.


(�)  المصدر نفسه : 93.


(�)  المصدر نفسه : 99.


(�)  المصدر نفسه .


(�)  المصدر نفسه : 113.


(�)  المصدر نفسه : 116.


(�)  المصدر نفسه : 126.


(�)  للبيد بن ربيعة ، وروايته في ديوانه : 94 :    فأوردها العِراكَ ولم يَذُدْها     …  


(�)  المسألة الرابعة : 115.


(�)  ينظر : رّد إبن برّي على المسألة الرابعة في ( ملك النحاة حياته وشعره ) : 115- 119.


(�)  لرؤبة في ديوانه : 166. 


(�)  ينظر ردّ إبن برّي على هذه المسألة في ( ملك النحاة حياته وشعره )  : 127، 128.


(�)  ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 131. 


(�)  ينظر ردّ إبن برّي على هذه المسألة في ( ملك النحاة حياته وشعره ) : 131- 133.


(�)  ينظر : معجم الأدباء : 8/ 122.


(�)  ملك النحاة ،حياته وشعره ومسائله العشر :89.


(�)  المصدر نفسه : 106.


(�)  المصدر نفسه :88.


(�)  المصدر نفسه . 


(�)  المصدر نفسه .


(�)  المصدر نفسه .


(�)  المصدر نفسه : 93.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 88، 106، 110، 130، 123.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 89، 91، 109، 112. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه: 95، 97، 117. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 103. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 110.


(�)  ينظر:  المصدر نفسه : 89، 107، 115، 120، 123، 127، 129، 131. 


(�)  المصدر نفسه : 93. 


(�)  المصدر نفسه : 127.


(�)  المصدر نفسه : 89- 90.


(�)  المصدر نفسه : 112. 


(�)  المصدر نفسه : 124. 


(�)  المصدر نفسه : 125.


(�) ملك النحاة حياته وشعره ومسائله العشر : 109، وينظر : 110، 111، 120.


(�)  المصدر نفسه : 123. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال – : 102، 124، 132. 


(�)  المؤمنون : الآية : 35.


(�)  ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 88. 


(�)  الانشراح : الآية : 6.


(�)  ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 89 . 


(�)  ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 102.


(�)  النور : الآية : 35. 


(�)  ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 96. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال- : 113، 123. 


(�)  المصدر نفسه : 106. 


(�)  المصدر نفسه : 109- 113 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 89، 106، 110، 112، 118.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 119، 123، 132. 


(�)  المصدر نفسه : 106. 


(�) ملك النحاة حياته وشعره ومسائله العشر : 119.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 93، 96، 98، 99، 103، 117، 124، 125. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 116.


(�)  ينظر : المصدر نفسه . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 126.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 93، 95، 103، 109، 115، 128. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه: 93، 96، 103، 109، 115، 128. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 125. و 123. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 108، 124. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 96.


(�)  المصدر نفسه : 114. 


(�)  المصدر نفسه . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 92، 95، 96، 107، 109، 124، 125. 


(�) ملك النحاة حياته وشعره ومسائله العشر : 114.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 86، 93، 99، 107، 115، 116، 118. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 96، 102، 109، 111، 113، 115، 124، 125، 126، 127، 131. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 111، 113، 115، 124، 131، 132.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 94، 107، 113، 115، 116، 128.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 94، 124، 125.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 107.


(�)  ينظر : المصدر نفسه: 128.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 110، 117، 118. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 109، 112.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 91، 95، 126.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 90.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 90، 196.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 90.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 91.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 93، 95. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 99، 117، 118.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 116.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 111.


(�)  ينظر : المصدر نفسه: 107، 108، 109،127.


(�)  ملك النحاة حياته وشعره ومسائلة العشر : 109- 110.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 109- 113 ، 114. 


(�)  المصدر نفسه : 114. 


(�)  المصدر نفسه : 94.


(�)  المصدر نفسه : 128.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 88، 89، 92، 93، 109، 112، 118، 119، 125، 128.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 88،89، 95، 97، 112، 128.


(�)  المصدر نفسه : 118.


(�)  المصدر نفسه : 131.


(�)  المصدر نفسه : 132. 


(�)  في ( البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ) : 56، أحمد بن محمد بن سعيد .


(�)  تنظر ترجمته في : إنباه الرواة : 3/215، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : 56 ، وبغية الوعاة : 1/ 323 .


(�) ينظر :  الرد على النحاة ( دراسة المحقق) : 19 وما بعدها .


(�)  ينظر : المصدر نفسه .


(�)  ينظر : المصدر نفسه .


(�)  ينظر : بغية الوعاة : 1/ 323. 


(�)  ينظر : إرتشاف الضرب :3/ 90 ، 2/ 89 ، 243 ، 659 ، 3/ 112 ، 184 ، 185 . 


(�)  ينظر : الرد على النحاة ( دراسة المحقق ) : 20.


(�)  ينظر : بغية الوعاة : 1/ 323.


(�)  المصدر نفسه .


(�)  المصدر نفسه. 


(�)  اعتمدت في دراستي هذه على الطبعة الثانية من الكتاب ، والصادرة سنة 1982م.


(�)  ينظر : الرد على النحاة : 76- 93. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 94- 102.


(�)  ينظر المصدر نفسه : 103- 122.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 123- 129.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 130- 141.


(�)  صحيح مسلم : 1/ 74 . 


(�)المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم : 1/ 136 .


(�)  الرد على النحاة :71-72. 


(�) المصدر نفسه  : 72.


(�)  المصدر نفسه.


(�)  المصدر نفسه : 76.


(�)  المصدر نفسه : 71.


(�)  البيت لجرير في ديوانه : 284 . 


(�)  الرد على النحاة : 74- 75.


(�) المصدر نفسه  : 72. 


(�)  المصدر نفسه : 67. 


(�)  ينظر النّص في ( الخصائص ) : 1/ 189، مع تصرّف في بعض الفاظه . 


(�)  الرد على النحاة :  82 وما بعدها . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 85، 100، 101. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 86 ، 87 ، 88 ، 92، 99، 100، 101. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 90، 93، 94، 99، 101، 117. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 119. 


(�)  ينظر : كتاب سيبويه ( هارون ): 1/ 73 . 


(�)  الرد على النحاة : 94.


(�)  ينظر : مناهج البحث النحوي ( بحث ) : 60 . 


(�)  المصدر نفسه : 98.


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 138. 


(�)  الرد على النحاة : 138 .


(�)  المصدر نفسه : 140. 


(�) القمر : من الآية : 24 .


(�)  الرد على النحاة : 105. 


(�)  المصدر نفسه : 130. 


(�)  المصدر نفسه . 


(�)  الخصائص : 1/ 48 . 


(�) الرد على النحاة : 131. 


(�)  لم أقف على صاحب النص ولا على مناسبته . 


(�)  الرد على النحاة : 116. 


(�)  المصدر نفسه : 125. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه . 


(�)  ينظر : الخصائص : 1/ 122، وأنظر : شرح ابن عقيل : 3/ 207 –208 .  


(�)   الرد على النحاة : 90. 


(�)   المصدر نفسه : 130.                                                   


(�)  المصدر نفسه : 90. 


(�) المصدر نفسه : 91. 


(�) الرد على النحاة : 114. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 134 ، مبرراً ذلك بقوله ـ في الهامش الاول من الصفحة 71 ـ : (( لمّا كان الكتاب ليس فيه عناوين لموضوعاته ومسائلة التي يناقشها ، رأيت أن أضيف إليه عناوين تكشفه ، وسيراها القارىء دائماً بين هذين المعقوفين )) . 


(�)  ينظر : تجديد النحو : 3 . 


(�)  الرد على النحاة : 134 –135 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه - على سبيل المثال - : 135. 


(�)  المصدر نفسه : 137- 138. 


(�)  الرد على النحاة : 137-138 . 


(�)  المصدر نفسه : 131.


(�) الرد على النحاة : 126.


(�) المصدر نفسه: 103. 


(�)  كتاب سيبويه (هارون) : 1/13 . 


(�)  الرد على النحاة : 77. 


(�)  ينظر : الخصائص : 109- 110.


(�)  الرد على النحاة : 77- 78. 


(�)  ينظر : أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو : 72. 


(�)  الرد على النحاة : 104. 


(�)  ينظر : أبو الحسن بن الطراوة وأثره في النحو : 72. 


(�)  الخصائص : 1/ 109- 110. 


(�)  كتاب سيبويه (هارون ) : 1/ 127 


(�)  المصدر نفسه .  


(� ) التوبة : من الآية : 3  .


(�) البقرة :  من الآية : 257 .


(�)  ينظر : الإنصاف : 1/ 51 . 


(�)  أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو : 73. 


(�)  الرد على النحاة : 104. 


(�)  المصدر نفسه : 77. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه- على سبيل المثال - : 80، 81 ، 87، 90، 123. 


(�)  المصدر نفسه : 82.


(�)  المصدر نفسه 109. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه 81 ، 82 ، 87 ، 89 ، 


(�)  المصدر نفسه : 115. 


(�) ينظر : ديوان جرير : 99 . 


(�)  الرد على النحاة : 121. 


(�)  الإعراب في النحو العربي ( بحث ) : 48 . 


(� ) الرد على النحاة : 105 . 


(�)  المصدر نفسه : 151 . 


(�)  المصدر نفسه : 77 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه – على سبيل المثال - : 104 ، 105 . 


(�)   المصدر نفسه : 77 . 


(�) المصدر نفسه : 78 . 


(�) ينظر : ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 218.


(�) ينظر الإحتجاج العقلي في النحو العربي (رسالة ) .


(�) قاله الأستاذ إبراهيم السامرائي في كتابه (المدرس النحوية أسطورة وواقع) :145  .


(3) قاله الدكتور فتحي عبد الفتاح الدجنّي في كتابه (ظاهرة الشذوذ في النحو العربي ) :281 .


(4) اللسان : مادة ( أصل ) .


(5) المصدر نفسه .


(6) المصدر نفسه .




















(�) التعريفات : 23 .


(�) المصدر نفسه .


(�) ينظر : الرد إلى الأصل في النحو والصرف ( رسالة ) : 8 ـ 15 .


(�) ينظر : ص 63 ـ 65 من هذا البحث .


(�) ينظر : الرد إلى الأصل في النحو والصرف ( رسالة ) : 8 .


(�) ينظر : شرح الكافية : 1/201 ، والأشباه والنظائر : 2/90 .


(�) الإيضاح في علل النحو : 89 .


(�) معجم الأدباء : 18/198 .


(�) المصدر نفسه .


(�) الأصول في النحو :1/35 . 


(�) المصدر نفسه :1/35-36.


(�) ينظر :1/29 .


(�) ينظر : الاقتراح :21.


(�) الخصائص :1/2.


(�) الخصائص : 1 / 2 . 


(�) الأصول في النحو : 1/ 35 . 


(�) الخصائص : 1 / 67 .


(�) المصدر نفسه : 3 / 273.


(�) لمع الأدلة : 80


(�) تنظر أقوال أصحاب هذه المولفات على التتالي في :الخصائص :1/2 ، ولمع الأدلة :80 ، والاقتراح :17 .


(�) ينظر :سر صناعة الإعراب (مقدمة الناشرين ) :1/7.


(�) تقدم بها إلى قسم اللغة العربية في كلية الآداب من جامعة بغداد   1992 .


(�) الرد إلى الأصل في النحو  والصرف (رسالة ): 6.


(�) ينظر: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 21 ـ26 ، والخصائص :1/97 .


(�) ينظر: المصدر نفسه : 241 .


(�) المصدر نفسه .


(�) الأصول ( لتمام حسان ) : 209 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 210 .


(�) ينظر : المصدر نفسه: 209.


(�) ينظر : المصدر نفسه .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 42.


(�) ينظر : لمصدر نفسه .


(�) الإنصاف : 1/152 .


(�) مراتب النحويين : 90 .


(�) الاقتراح : 129 .


(�) الأصول (لتمام حسان ) : 209 ـ210 .


(�) ينظر : المصدر نفسه .


(�) المصدر نفسه : 41 .


(�) المصدر نفسه : 42 .


(�) في نقد النحو العربي : 117 .


(�) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري : 315 .


(�) المدارس النحوية ( السامرائي ) : 12ـ 13 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه :146 .


(�) ينظر : المصدر نفسه :الفصل الأول والثاني (15ـ 59 ) .





(�) الأصول (لتمام حسان) : 250 .


(�) المعجم الوسيط : مادة ( ذهب ) .


(�) الإيضاح في علل النحو :41 .


(�) المدارس النحوية ( السامرائي ) :  13 . 


(�) المصدر نفسه.


(�) اللباب في تهذيب الأنساب :1/7.


(�) التعريفات : 87 .


(�) تصحيح الفصيح :330 ، وانظر :331.


(�) المقتضب :3/49. 


(�) تصحيح الفصيح : 109  . 


(�) الأصول في النحو :1/65ـ 57.


(�) مراتب النحوين : 88. 


(�) المصدر نفسه.


(�) ينظر على سبيل المثال : معجم الأدباء :2/365 و19/205 ، وبغية الوعاة : 1/323 .


(�) الخصائص :1/17ـ 18.


(�) المصدر نفسه:1/19.


(�) ينظر :نظرات في اللغة والنحو :8ـ 11.


(�) المصدر نفسه:11. 


(�)  نشأة النحو وتأريخ أشهر النحاة :152ـ 153.


(�) ينظر : المدارس النحوية (الورد) : 54 و 58.  


(�) المدارس النحوية (الورد) : 13.


(�) المصدر نفسه : 146-147 . 


(�) ينظر أخبار أبي القاسم الزجاجي:190. 


(�) ينظر :طبقات النحويين واللغويين : 152-153 .


(�) ينظر : المدارس النحوية (السامرائي) :10  


(�) مناهج البحث النحوي ،محاظرة للدكتور عبد الفتاح شلبي منشورة ضمن كتاب (الاتجاهات الحديثة في النحو) :68. 


(�) ينظر : مدرسة الكوفة : 375. 


(�) طبقات النحويين واللغويين :35.         


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 79 . 


(�) ينظر : مدرسة الكوفة : 74 .  


(�) المنصف : 530 . 


(�) ينظر: المدارس النحوية (الورد) : 37 وما بعدها . 


(�) ينظر: الدارسات النحوية والغوية عند الزمخشري :314 ـ 316.


(�)البحث اللغوي عند العرب :133. 


(�) لمع الأدلة :80 .


(�) الدرس النحوي في بغداد : 168. 


(�) الخصائص : 1/189 ـ 190. 


(�) المصدر نفسه : 1/189. 


(�) ينظر : نشأة النحو : 153. 


(�) معجم الادباء : 8/200.


(�) التعريفات : 111 .


(�) ينظر في ذلك ـ مثلاً ـ تعليق أبي البركات الانباري على المسألة  (63) من مسائل ( الإنصاف ) : 2/456 ، وقول إبن السرّاج في ( الأصول في النحو ) : 1/56  ، وتعليق إبن برِّي على بعض آراء الحسن بن صافي في (ملك النحاة حياته وشعر ومسائله العشر ) : 114و 127 .


(�)  ينظر: مسائل خلافية في النحو (مقدمة المحقق ) : 15-16 ، وتسمية هذه الأنواع من اجتهاد الباحث .


(�) نشأة النحو :150 .


(�) ملك النحاة حياته وشعره ومسائله العشر : 107 .  


(�) نظرات في  اللغة النحو :10 ـ 11.   


(�) في أصول النحو : 195 ـ 196 . 


(�) ينظر : ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 58 وما بعدها ، والمدارس النحوية (للحديثي ) : 57 وما بعدها ، ومراكز الدارسات النحوية : 5 ـ 23. 


(�) ينظر : الأصول (لتمام حسان) : 31 ـ 32   .           


(�) معجم الأدباء : 19 /219 . 


(�) بغية الوعاة : 2 /313 . 


(�) إنباه الرواة : 2/380 ـ 381 .                  


(�) طبقات النحويين واللغويين : 31.         


(�) المصدر نفسه: 32.                            


(�) المائدة :  5 .                            


(�) ينظر : مختصر في شواذ القراءات :32.             


(�) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 32. 


(�) بغية الوعاة : 2/231


(�) طبقات النحويين واللغويين : 39.            


(�) المصدر نفسه .


(�) إبناه الرواة :2/105 . 


(�) الأصول (لتمام حسان) : 32 . 


(�) 


(�) إبناه الرواة :2/375. 


(�) مراكز الدراسات النحوية :  33 . 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 43.


(�) نزهة الأدباء : 45.


(�) ينظر : أخبار النحويين البصريين : 51 .


(�) ينظر : الموازنة بين المناهج البصرية (بحث ) : 43 ـ 45 .                             


(�) معجم الأدباء : 11/73. 


(�) الموازنة بين المناهج البصرية (بحث ) :                           


(�) تأريخ الأدب العربي : 2/131 .                    


(�) المصدر نفسه . 


(�) مدرسة الكوفة : 80 ـ 81 .   


(�) ينظر : المدارس النحوية (السامرائي): 13.                          


(�) المصدر نفسه : 12 .                   


(�) المدارس النحوية (للحديثي) : 12. 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 170ـ 171.


(�) ينظر : أخبار النحويين البصريين : 113.


(�) ينظر: شرح كتاب سيبوبه للسيرافي : 1/121 ، وقد كرر السيرافي إستعمال هذا المصطلح في هذه الصفحة مرتين .


(�) ينظر كتابيه: اللامات : 42،53،179، والايضاح في علل النحو :41 ، 45 ، 56 ، 60، 63 ، 72 ،80 .


(�) الأصول في النحو :1/325 ، وانظر قوله :1/305 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 68.


(�) المصدر نفسه : 123 . 


(�) مجالس ثعلب : 8/354.


(�)  الدرس النحوي في بغداد : 226 ـ 227. 


(�) ينظر : الإيضاح في علل النحو :  72 . 


(�) مراتب النحويين : 102.


(�) المصنف : 530 . 


(�) الإيضاح في علل النحو : 79  . 


(�) رسالة الإفصاح : 39  .   


(�)  ينظر : الإنصاف (مقدمة المؤلف) : 1/5 ، وملك النحاة حياته وشعره ومسائلة العشر: 99  . 


(�) ينظر : الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث :   


(�) ينظر : الانتصار لسيبويه على المبرد : 214.           


(�) ينظر : الإيضاح في علل النحو :40.


(�) ينظر : ملك النحاة حياته وشعره ومسائلة العشر : 90.


(�) ينظر : شرح ما يقع التصحيف والتحريف : باب (ما وهم فيه الكسائي ) : 120 .


(�) ينظر : معجم الأدباء : 5/ 131 في مناظرة بين الرياشي وثعلب .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 5 /115 .


(�) ينظر : بغية الوعاة :1/83  .


(�) ينظر : معجم الأدباء :5/138 في مناظرة بين الزجاج وأبي موسى الحامض .


(�) ينظر : المصدر نفسه .


(�) نزهة الألباء : 84 في مناظرة بين الفرّاء وأبي عمر الجرمي . 


(�) بغية الوعاة : 1/83 . 


(�) ينظر : طبقات النحويين واللغويين (فهرست الكتاب ) : 317 ـ319 .


(�) ينظر : علل النحو (لابن الوراق) : 105 .


(�) ينظر : نظرات في اللغة والنحو : 80 . 


(�) قاله المازني ، ينظر : معجم الادباء : 7/ 123 . 


(�) ينظر  : نزهة الألباء : 55 . 


(�) مدرسة الكوفة : 68ـ 96.  


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد :73 . 


(�) ينظر : مراتب النحويين :65. 


(�) ينظر : بغية الوعاة : 2/231. 


(�) ينظر : البحث اللغوي عند العرب :124 . 


(�) بغية الوعاة :1/231. 


(�)كان عارفاً بالعربية والأدب والفقه والقراءات وله مشاركات في العلوم . ينظر : بغية الوعاة :2/38. 


(�) بغية الوعاة : 2/38. 


(�) كان أحفظ الناس بعلم العروض وأعرفهم به وكان شاعراً مجوّداً . ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 299.


(�) طبقات النحويين واللغويين : 299.  


(�) كان فقيهاً فاضلاً إماماً  في النحو ، له شعر جيد وتصنيف حسن في الأحكام . ينظر : بغية الوعاة :2/117


(�) كان موصوفاً بالتقدم في العربية وهو من أعيان أشببيليا وعلمائها المتقدمين . ينظر:بغية الوعاة :2/25.


(�) بغية الوعاة :2/25. 


(�) رسالة الإفصاح : 32.


(�) ينظر : سيبوبه إمام النحاة :121ـ 122.


(�) البحث اللغوي عند العرب : 125.


(�) ينظر : المدارس النحوية (ضيف)  : 63.  


(�) الخصائص : 3/287 ، وانظر : الشاهد وأصول النحو : 319 .


(�) أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة :


(�) ينظر : الأصول في النحو : 1/300 ، وكنى عن الفرّاء بقوله (( يزعم البغداديون )) .


(�) ينظر : سيبويه حياته وكتابه : 84 .


(�) ينظر : المصدر نفسه .


(�) ينظر : المدارس النحوية ( ضيف ) : 6.


(�) ينظر : أعلام في النحو العربي : 22.


(�) ينظر : ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 104.


(�) سيبويه إمام النحاة : 123.


(�) سيبويه : إنباه الرواة : 2/375


(�) ينظر : سيبويه حياته وكتابه : 23.


(�)  مراتب النحويين : 23.


(�) ينظر : سيبويه إمام النحاة : 98. وذهب الدكتور زهير عبد المحسن سلطان في رسالته للدكتوراه ( المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية :20) إلى أن عدد ما أخذه سيبويه عن عيسى بن عمر بلغ  (21) مرة فقط .


(�) الخصائص : 1/304 .


(�) ينظر : ص 58 من هذا البحث .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 35 .


(�) سيبويه ، حياته وكتابه : : 95 ، وانظر : أعلام في النحو العربي : 22 . 


(�) سيبويه حياته وكتابه : 84 . 


(�) ينظر: كتاب سيبويه (هارون): 1/ 182، 304، 2/20، 3/98، 157، ونشأة النحو : 127 ، ونظرات في اللغة والنحو: 11. 


(�) المدارس النحوية (ضيف) :80.


(�) المصدر نفسه : 81  .


(�) كان يهودياً فأسلم ، عالم بالعربية ، روى له البخاري ومسلم (رحمهم الله تعالى) . ينظر : إنباه الرواة : 3/361 .


(�) لم أقف على ترجمة له . ولعله هذيل بن عبد الله بن سالم بن هلال الأشجعي . شاعر ماجن هجّاء من أهل الكوفة . ينظر : الأعلام للزركلي : 9/72 .


(�) ينظر هذا الثبت في : سيبويه إمام النحاة : 98 .


(�) ينظر : كتاب سيبويه (بولاق):  1/397 ، 1/430 ، 2/426 . وسيبويه إمام النحاة : 96.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 2/393 .


(�) اثبت ذلك الدكتور أحمد مكي الانصاري في كتابه : (سيبويه والقراءات ـ دراسة تحليلية معيارية ) وقد جعله على أربعة محاور : الأول : قضية المعارضة الصريحة للقراءات عند سيبويه . 


     الثاني : قضية المعارضة الخفية  للقراءات عند سيبويه .


     الثالث قضية التأويل في كتاب سيبويه .


    الرابع : قضية موافقة كتاب سيبويه للقران الكريم . 


(�) ينظر :المدارس النحوية ( ضيف ) :   80-81 ، والشاهد وأصول النحو : 51 ـ52. 


(�) سيبويه والقراءات ـ دراسة تحليلية معيارية :14 ـ 15. 


(�) نزهة الألباء :102 . 


(�) ينظر : الشاهد وأصول النحو: 417 ـ 422


(�) طبقات النحويين واللغويين : 72.


(�) نظرات في اللغة والنحو : 11.


(�) أبو زكريا الفرّاء : 359 ـ 360 .


(�) المنصف : 175 .


(�) الخصائص:  1/308.


(�) سيبويه إمام النحاة :158 ـ 159


(�) ينظر : المدارس النحوية (الورد):27 ـ و30 ـ 38. 


(�) ينظر : الأصول ، دراسة أبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، النحو، فقه اللغة  :42 ـ 43 .


(�) ينظر : الخلاف النحوي بين الكوفيين (رسالة) ـ على التتالي ـ : 39-40 ، 44-48 ، 40-44 .                                     


(�) ينظر : المدارس النحوية (الورد ) : 30ـ 36.   


(�) المصدر نفسه: 29 .                      


(�) ينظر: الأصول( لتمام حسان ) :42 ـ 43 .


(�) ينظر : نشأة النحو :151.


(�) المدرسة النحوية (السامرائي):154 . 


(�) ينظر : أبو زكريا الفرّاء : 438 .   


(�) ينظر : الإيضاح في علل النحو : 93 . ونشأة النحو :151 . 


(�) ينظر : مراتب النحويين : 88 .


(�) ينظر : المدارس النحوية (ضيف) : 34 ـ 35 . 


(�) كتاب سيبويه (بولاق) : 1/37  . 


(�) ينظر : المدارس النحوية (ضيف ) : 62.           


(�)كتاب سيبويه (بولاق) : 2/49 .                              


(�) ينظر : سيبويه إمام النحاة : 169 .                     


(�) خزانة الأدب: 1/179.                              


(�) سيبويه إمام النحاة : 167.                          


(�) ينظر : المدارس النحوية (ضيف ) :61  . 


(�) ينظر :كتاب سيبويه (بولاق) :1/223.


(�) ينظر : المصدر نفسه: 2/105.


(�) ينظر : المصدر نفسه: 1/48  .         


(�) ينظر : المصدر نفسه: 2/158. 


(�) المفصّل: 57 .


(�) المدارس النحوية (ضيف) :61  .


(�) ينظر : نظرات في اللغة والنحو : 8 ، ومدرسة الكوفة : 39  .


(�) مدرسة الكوفة : 39 ـ 40 . 


(�) مدرسة الكوفة : 39 . 


(�) الأصول (لتمام حسان ) : 36. 


(�) ينظر : المدارس النحوية ( الحديثي ) : 182. 


(�) نظرات في اللغة والنحو : 8 . 


(�) مراتب النحويين : 74 .


(�) المصدر نفسه : 74 . 


(�) المصدر نفسه : 74 ـ 75 . 


(�) ينظر : مدرسة الكوفة : 119.                     


(�) نزهة الألباء :50 ـ 51 . وينظر : معجم الأدباء : 18 /121.               


(�)  طبقات النحويين واللغويين :132. 


(�) المصدر نفسه . 


(�) نزهة الألباء : 83  ، ومعجم الأدباء : 20/13 .               


(�) ينظر: معجم الادباء : 18 /110.                       


(�) كالدكتور أحمد مكي الأنصاري الذي يرى أن الفرّاء يمثل مذهباً بنفسه يختلف عن مذهب الكسائي والكوفيين ، وسيأتي تفصيل ذلك .


(�) مراتب النحويين :  88 .


(�) مدرسة الكوفة : 144   .


(�) مراتب النحويين :  86 . 


(�) ينظر : أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة : جعل الدكتور أحمد مكي الأنصاري الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب في الحديث عن (مذهب الفراء النحوي ) ، وانظر : 351 و357 . 


(�) العدد (35) لسنة : 1423هـ ـ 2002م  . 


(�) ينظر : مجالس ثعلب : 74 ، 78، 127 ، 259 ،260 ،312 ،387 ،478 ، 514 . 


(�) مدرسة الكوفة: 127.                


(�)  المصدر نفسه :  152 . 


(�) نزهة الألباء : 83 .


(�) ينظر : أخبار النحويين البصريين : 60-61 . 


(�) بغية الوعاة : 336                                   


(�) نظرات في اللغة والنحو :11.                       


(�) مراتب النحويين :90.                        


(�) ينظر : نزهة الألباء : 102                         


(�) معجم الاباء : 14/108  .      


(�) الاقتراح : 129 .          


(�)  المصدر نفسه . 


(�) ينظر : نشأة النحو :150 . 


(�) الحجة في القراءات السبع :201 .


(�) عكس الدكتور مهدي المخزومي المسألة فقال : (( تمسك سيبويه بوجه الرفع لأنه القياس ،وجوّز الكسائي النصب أيضاً ، لأن السماع يعضده . ويبدو أن الأمر كذلك )) . ينظر : الدرس النحوي في بغداد : 422 .


(�) ينظر : نشأة النحو : 52 ومابعدها .


(�) ينظر : أبو زكريا الفرّاء : 362 .


(�) المصدر نفسه :331 .


(�) ينظر : الأصول (لتمام حسان) : 46.


(�) ينظر : أبو زكريا الفرّاء : 439 ـ 440 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 440 ـ 453 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 453 ـ 454   


(�) ينظر : أبو زكريا الفرّاء : 420 .                   


(�) ينظر : الدرس النحوي في بغداد : 215  . 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 70 . 


(�) مراتب النحويين : 101ـ102 . 


(4) الأصول في النحو : 1/300.              


(5) ينظر : الإنصاف :1/261 .


 


(�) نزهة الألباء :  139-140 . 


(�)ينظر : الدرس النحوي في بغداد : 215 .


(�) الخصائص :1/208 . 


(�) سرّ صناعة الاعراب : 1/ 276 .


(�) المصدر نفسه:حرف الواو .


(�) المصدر نفسه : 1/197 ـ198 .


(�) نزهة الألباء : 83  .


(�) ينظر : الدرس النحوي في بغداد : 227.


(�) ينظر : الفهرست : 2/43-99 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 2/ 86-92 .


(�) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 119، 152 ، 153 . 


(�) لا أريد المزج بذاته ،لان هؤلاء العلماء لم يقصدوا المزج لذاته حين وافقوا بعض آراء المذهب الآخر وهذه الموافقة هو مانعنيه بالمزج.


(�) مدرسة الكوفة : 70 . 


(�) ينظر : الدرس النحوي في بغداد : 155 ، 157 ، 158 . 


(�) المصدر نفسه : 155 - 156 . 


(�) نظرات في اللغة والنحو : 9. 


(�) المصدر نفسه : 9-10 .


(�) نظرات في اللغة والنحو : 11.         


(�) ينظر : ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 324-325 . 


(�) المصدر نفسه: 325 .


(�) المصدر نفسه : 331 .


(�) ينظر : نشأة النحو : 136 ،  وانظر : 170-184 .                                 ملاحظة / الهامش حجمه 12 اجراء وقتي


(�) ينظر : ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 336-337   . 


(�)ظاهرة الشذوذ في النحو العربي :  338 .


(�) ينظر : نشأة النحو : 170-176 .


(�) المصدر نفسه :184 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 176 .


(�) المدارس النحوية (ضيف ) : 245 .   


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 7 و 245 وما بعدها .


(�) المصدر نفسه : 245 .


(�) المدارس النحوية (ضيف ) : 247 .                


(�) المصدر نفسه : 247 .


(�) المصدر نفسه: 6-7 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 279 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 283- 287 . 


(�) ينظر : المفصل : 12 و 14 و 15 و 115  .     


(�) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري : 315 ـ 316  .          


(�) أبو زكريا الفرّاء : 351 .


(�) المصدر نفسه: 364 . 


(�) المصدر نفسه: 364ـ366 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 365 .


(�) المصدر نفسه: 366.


(�) ينظر : المصدر نفسه ، ومدرسة الكوفة : 112و141.


(�) ينظر : المصدر نفسه: 357 .


(�) المصدر نفسه : 352 .


(�) ينظر : المدارس النحوية (ضيف) : 247 ,289 ,331 ، ونشأة النحو : 17 و211 و220. وظاهرة الشذوذ في النحو العربي  : 325, 394 ,451 .


(�) ينظر : نشأة النحو :170ـ172 ،211 ،221. وظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 325، 394 ،453 .





(�) كان من أهل العلم بالنحو واللغة والحفظ لأيام العرب ، وكان متقدماً في علم العروض وعلم النحو ، ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 287 .


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 287 .


(�) نشأة النحو : 129.


(�) الدرس النحوي في  بغداد : 158.


(�) المدارس النحوية (ضيف):310


(�) ينظر : رسالة الإفصاح:40، 49 ، 54 ، 86 ، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 393، 395


(�) ينظر : المصدر نفسه :18 .


(�) الاقتراح : 129 .


(�) ينظر : نشأه النحو : 153 ، والأصول (التمام حسان) : 41، والدرس النحوي في بغداد : 155 و157 و158 .


(�) ظهر الإسلام :3/95


(�) ينظر : الدرس النحوي في بغداد : 177-181 .


(�) ينظر : أبو زكريا الفرّاء : 423 ـ 424 .


(�) ينظر: الرد على النحاة : 94-95 ، 101 ، 105 ، والدرس النحوي في بغداد : 179-180 ، وأبو زكريا الفرّاء : 425 ـ 432 ، لكنه ردَّ على الفرّاء حين أخذ برأي الكسائي في هذا الموضع ، كما رد على الكوفيين مؤيداً رأي البصريين : 101.


(�) ينظر : الدرس النحوي في بغداد : 180-181 ، وأبو زكريا الفرّاء : 432 ـ 434 .


(�) أعلام في النحو العربي : 110 . 


(�) المصدر نفسه : 111 - 112


(�) المدارس النحوية( الورد ) : 37 ، وينظر : الدرس النحوي في بغداد 177ـ 181 


(�) المصدر نفسه : 38 .


(�) ينظر : المدارس النحوية (السامرائي) : 12 .


(�) ضحى الاستلام : 2/242 .


(�) هذه نتيجة إستقرأتها من أفواه كثير من الأساتذة الكرام خلال بحثي الميداني .


(�) اللسان : مادة ( ذَهَبَ ) .


(�) ينظر : ص   ـ   من هذا البحث


(�) المدارس النحوية ( الورد ) :  6 .


 


(�) مدرسة الكوفة : 106 . 


(�) البحث اللغوي عند العرب : 128 .


(�) الأصول (لتمام حسان) : 41 . 


(�) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري : 314 .


(�) المصدر نفسه : 315 .


(�) مناهج البحث النحوي (محاضرة) ، ضمن كتاب (الاتجاهات الحديث في النحو) : 57 .


(�) النحو العربي مذاهبه وتيسيره : 53 .


(�) المصدر نفسه .


(�) المصدر نفسه .


(�) المصدر نفسه : 55 .


(�) المصدر نفسه .


(�) المصدر نفسه : 53 .


(�) ينظر : ضحى الإسلام : 2/289 .          


(�) ينظر : الخصائص (دراسة المحقق) : 1/44 .


(�) ينظر : الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي : 267 وينظر : الإيضاح في علل  النحو (مقدمة المحقق) : 2ـ3 ، وينظر :   


    حروف المعاني للزجاجي (مقدمة المحقق) : 14ـ15 .


(�) ينظر : نظرات في اللغة والنحو : 8ـ12 .


(�) قام كتابه (نشأة النحو وتأريخ أشهر النحاة ) على أساس من هذا التقسيم . 


(�) أبو زكريا الفرّاء : 352 .


(�) المدارس النحوية (الحديثي) :  16 .


(�) المدرسة النحوية في مصر والشام : 7 .


(�) المدرسة النحوية في مصر والشام : 6 .


(�) المدرسة النحوية في مصر والشام : 7 .


(�) المصدر نفسه .


(�) ينظر : أبو زكريا الفرّاء : 351ـ 358 .


(�) ينظر : العلّة النحوية تأريخ وتطور : 111 .


(�) ينظر : أبو زكريا الفرّاء : 351 .


(�) ينظر : دراسات في اللغة والنحو العربي : 86 


(�)  هو أحمد بن محمد بن حمدان أبو الطيب الحمداني الأديب الأسفراييني شيخ العربية في زمانه ، وإمام أهل اللغة والنحو في أوانه ، كان بخراسان . ينظر : إنباه الرواة  : 1/165 .


(�) المدارس النحوية ( السامرائي ) : 13 .


(�) لمصدر نفسه : 160 .


(�) ينظر : المدارس النحوية ( السامرائي ) : 12 , 139ـ140 .


(�) المصدر نفسه : 36 .


(�) المصدر نفسه  : 159 .


(�) المدارس النحوية ( الورد ) : 6 .


(�) المصدر نفسه : 6 - 7  .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 6ـ 7 .


(�) المصدر نفسه : 36 ـ 37  .


(�) المدارس النحوية ( الورد ) : 37 .


(�) المصدر نفسه : 38 .


(�) المدارس النحوية (الحديثي) : 28 .


(�) المصدر نفسه.


(�) المدارس النحوية (الحديثي) :  28 .


(�) المصدر نفسه : 29 .


(�) المصدر نفسه : 28 .


(�) المدارس النحوية (الحديثي) : 139 ـ140 .


(�) الخصائص : 1/191 ـ 192 . 


(�) ينظر : الأصول في النحو : 2/297 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 2/297ـ298 .


(�) النساء : من الآية : 24 .


(�) المقتضب : 3/232 .


(�) ينظر: معاني القرآن (للفراء) : 1/260 ، 323 .


(�) ينظر : الإنصاف : 1/33 .


(�) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 68 ـ 72 .، ونقلها ياقوت الحموي في : معجم الأدباء ، من طريق آخر : 13 ،185 .


(�) سيبويه إمام النحاة 108 ـ 109 .


(�) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 70ـ71 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 69 .


(�) طبقات النحويين واللغويين :68 .


(�) المدارس النحوية (ضيف) : 59 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 69 ـ 70 .


(�) ينظر : المناظرات النحوية واللغوية بين الجدية والافتعال (بحث) : 254 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 68 ، والقول لابي الحسن علي بن سليمان ، وقد رواه الزبيدي عنه .


(�) المصدر نفسه .


(�) ينظر :  2/57 .


(�) ينظر : 68 ـ72 ، وقد ذكرها الزبيدي بروايات مختلفة .


(�) ذكرها ياقوت الحموي مرتين : في ترجمة سيبويه : 13 /187 ، وفي ترجمة الكسائي : 16/121 .


(�) ينظر : 9 .


(�) ينظر : 1/ 121 وما بعدها .


(�) ينظر : نفح الطيب : 5/219 . 


(�) ينظر : 2/533 ـ554 .


(�) ينظر : 5/31-35 .


(�) ينظر : 2/230 


(�) ينظر : الأشباه والنظائر : 4/ 292 ـ 294 .


(�) ينظر: سيبويه إمام النحاة : 100ـ111 ، والمدارس النحوية (ضيف) : 59  ، ونشأة النحو وتأريخ أشهر النحاة : 52 ـ56 ، وكان الشيخ محمد الطنطاوي يسمّيها : (المناظرة البغيضة) : 139 ، ويسمّيها الدكتور مهدي المخزومي في كتابه (أعلام في النحو العربي ) بـ (المؤامرة الشنعاء ) : 26 ، وارتضت الدكتورة خديجة الحديثي ـ في كتابها (سيبويه حياته وكتابه) : 62 ـ تعليق  الأستاذ علي النجدي فيها . 


(�) سيبويه إمام النحاة : 109 . 


(�) كتاب سيبويه (دراسة المحقق الأستاذ عبد السلام هارون) : 1/17 .


(�) المدارس النحوية (ضيف) : 58 .


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/ 121 .


(�) وافق الأخفش الكوفيين في خمسين مسألة ، ينظر : منهج الأخفش الأوسط في الدارسة النحوية : 398 .


(�) معجم الأدباء : 11/224 .


(�) ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 279 .


(�) سيبويه إمام النحاة : 108 ـ 109 .


(�) ينظر: تعليق أبي البركات الأنباري على هذه الحكومة في (الإنصاف) :2/704 .


(�) جدل الاعراب : 38 . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 97 .


(�) من ذلك ماوقع لهارون الحائك مع السائل البصري الضرير. ينظر : طبقات النحويين واللغويين :152 ، وأنظر : الخصائص : 2/9 ـ10 ، وستمر بنا أمثلة كثيرة من هذا القبيل . 


(�) ينظر : شرح ديوان جرير : 99 ، وفيه :    أُعزِّيك عمّا تعلمين وقد أرى       بعينيكَ من زيد قذىً غير بارحِ 


(�) مراتب النحويين : 88 ، وينظر : معجم الأدباء :17/137 .


(�) اللسان : مادة (خَلَفَ ) .


(�) رسالة الإفصاح : 18 .


(�) معجم الأدباء : 15/70ـ71 .


(�) المصدر نفسه .


(�) اللامات للزجاجي : 19 .


(�) مغني اللبيب : 1/ 121 .


(�) المصدر نفسه .


(�) ينظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : 49، وينظر: المناظرات النحوية واللغوية بين الجدية والافتعال (بحث): 266.


(�) طبقات النحويين واللغويين : 70.


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 71 .


(�) ينظر : الإنصاف : المسألة (70) .


(�) المصدر نفسه : 2/513 .


(�) الخصائص : 2/189 . 


(�) ينظر : أخبار أبي القاسم الزجاجي : 78 .


(�) كاحتكام أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر إلى أبي المهدية ـ وهو من الفصحاء المأخوذ بلغتهم ـ مع أن أصولهما متقاربة .ينظر  : طبقات النحويين واللغويين : 42ـ43 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 71 . 


(�) أخبار أبي القاسم الزجاجي : 78 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 71 .


(�) أخبار أبي القاسم الزجاجي : 78 .


(�) الإنصاف : 2/704 .


(�) بغية الوعاة : 2/230 .


(�) ينظر : الأشباه والنظائر : 5/14 ، 115 ، 122 . والزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي : 15 .


(�) الإيضاح في علل النحو : 38ـ 39 .


(�) المصدر نفسه : 63 .


(�) المصدر نفسه : 56 .


(�) المصدر نفسه : 82 .


(�) المصدر نفسه : 131 .


(�) دراسات في اللغة والنحو العربي : 10 .


(�) ينظر : سرّ  صناعة الإعراب : حرف الهاء .


(�) المصدر نفسه .


(�) المصدر نفسه .


(�) الخصائص : 1/189 . 


(�) المصدر نفسه : 1/188 .


(�) المصدر نفسه (دراسة المحقق ) : 1/44 .


(�) المصدر نفسه ( دراسة المحقق ) : 45ـ46 .


(�) ينظر : المصدر نفسه :1/83  ، ومابعدها .


(�) الخصائص (دراسة المحقق ) : 1/47 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 110 . 


(�) أخبار أبي القاسم الزجاجي : 133 . 


(�) هي المسائل :18 ، 70 ، 97 ، 101 .


(�) المسائلة (5) حول رافع الخبر ، والمسألة (84 ) حول العامل في جواب الشرط .


(�) ينظر : مسائل الخلاف النحوي بين علماء مدرسة البصرة حتى نهاية القرن الثالث الهجري (رسالة) : 118 .


(� ) ينظر : ص 56 من هذا البحث . 


(�) هي المسألة  (55) وهي في ( زيادة اللام الأولى في ( لعل) ) .


(�) ينظر : التبيين  ـ على سبيل المثال ـ المسائل : 38 ، 51 ، 52 .


(�) المصدر نفسه  ( دراسة المحقق ) : 92 - 93 .


(�)  معجم الأدباء : 1/ 173 .


(�)  هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري ، أحد أكبر رواة التابعين ، وكان يضرب المثل بحفظه ، ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة . ينظر : الأعلام للزركلي : 4/ 18 .  


(�)  معجم الأدباء : 1/ 173 . 


(�) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري المتكلم . له من التصانيف : ( اللمع ) و ( الموجز ) و ( ايضاح البرهان ) . ينظر : وفيات الأعيان : 2/ 446. 


(�)  الحلل في إصلاح الخلل : 79 . 


(�)  ينظر : معجم الأدباء : 18/ 203 ، وبغية الوعاة : 1/ 114 . 


(�) جدل الإعراب : 24 . 


(�)  معجم الأدباء : 18/ 198 ، وبغية الوعاة : 1/ 109- 110 . 


(�)  بغية الوعاة : 1/ 606 . 


(�)  هو أبو عمر أحمد بن مضاء ، يعرف بإبن الحصار ، كان في بادىء أمره ذو حياة قويمة ظاهرها الزهد والورع ، ثم انتقل عن ذلك إلى الضد وادركته المنية وهو على ذلك . ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 305 . 


(�)  طبقات النحويين واللغويين : 305 . 


(�)  ينظر : اللسان : مادة ( رئم ) . 


(�)  مجالس العلماء للزجاجي : 35- 36 ، وطبقات النحويين واللغويين : 128- 129 ، ومعجم الادباء : 18/3- 185 . 


(�)  ينظر : نزهة الالباء : 91 . 


(�)  المصدر نفسه . 


(�)  ينظر ديوانه : 2/ 9. 


(�)  الخصائص : 1/ 272 . 


(�) الخصائص : 1/ 272 . 


(�) ينظر ديوانه : 94 ، والرواية فيه : ولستَ بالأكثر … 


(�)  الخصائص : 1/ 185 . 


(�) المصدر نفسه : 1/185- 186 . 


(�) الفتح على أبي الفتح : 80 .


(�) المصدر نفسه : 24- 25 . 


(�) كرد الأسود الغُندجاني على إبن السيرافي في ( شرح أبيات سيبويه ) في كتابٍ سمّاه : ( فرحة الأديب .. ) وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد علي سلطاني ، ينظر : 34 ، 52 ، 63 ، 72 ، 88 ، 89 ، 102، 178 ، 180 . 


(�) كرد أبي الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد المغربي - راوية المتنبي - على السيرافي لتعرضه بعض شعر المتنبي . ينظر : معجم الأدباء : 8/ 189 


(�) كرد إبن شهيد الأندلسي على النحاة لاسيما إبن الافليلي في رسالته ( التوابع والزوابع ) . ينظر : 70 ، 124 ، وينظر : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : 1/  205 . 


(�) المثل السائر : القسم الثالث / 13 . 


(�) الاقتراح : 70 . 


(�) ينظر مثال ذلك في كتاب ( الإيضاح في علل النحو ) : 72- 73 ، وفيه يقيس الزجاجي مسألة نحوية على مسألة فقهية . 


(�) كنيته أبو عمر ويعرف بالأعرج ، من نحاة الطبقة السادسة من نحويي الأندلس . ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 299 . 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 299 . 


(�) ينظر : الرد على النحاة : 77 . 


(�) الأشباه والنظائر :5/124. 


(�) الحجّة في القراءات السبع : 201 . 


(�) ينظر : في نقد النحو العربي : 4-5 .


(�) طبقات النحويين واللغويين : 73. 


(�) ينظر : الخصائص : باب ( في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين ) : 1/ 200- 212 . 


(�) سرّ صناعة الإعراب : حرف الهاء . 


(�) لامات الزجاجي : 19 . 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 35 . 


(�) أحد أنبه تلاميذ أبي حنيفة النعمان ( رحمه الله تعالى ) . ينظر : طبقات الفقهاء : 113 . 


(�) معجم الأدباء : 1/ 68- 69 . 


(�) المصدر نفسه : 13/ 175 . 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 75. 


(�) هو أحمد بن محمد بن يزديار بن رستم أبو جعفر النحوي الطبري . سكن بغداد وحدتّ بها عن أصحاب الكسائي . ينظر : إنباه الرواة : 1/ 163 . 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 75 . 


(�) ينظر : معجم الاباء : 12/ 58 . 


(�) ينظر : المدارس النحوية ( ضيف ) : 30-31 .


(�) معجم الأدباء : 7/ 235 – 236 .  


(�) المصدر نفسه : 1/ 270 . 


(�) التبيين عن مذاهب النحويين : 113- 114 . 


(�) التوبة : من الآية 6 . 


(�) الفتح : من الآية 15 . 


(�) البقرة  : من الآية 75 . 


(�) النساء : من الآية 46 ، والمائدة : من الآية  13 . 


(�) التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين : 115 . 


(�) علل النحو لابن الوراق : 418 . 


(�) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن جرو الأسدي النحوي العروضي المعتزلي ، له كتاب ( الموضّح في العروض ) والمناظرة أعلاه مما ذكره هو في كتابه هذا ، وعنه ياقوت الحموي في  معجم الأدباء : 12/ 62. 


(�) البيت بلا نسبة ، ولم اقف على قائله . 


(�) لعله أبو سعيد السكري ( ت 275 أو 290 هـ ) . 


(�) هو محمد بن علي بن محمد أبو سهل الهروي النحوي نزيل مصر ، وله رياسة المؤذنين بجامع عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) ، وكان له خطٌ صحيح يتنافس فيه أهل العلم . ينظر : إنباه الرواة : 3/ 195 . 


(�) فاطر : من الآية 44، وفي تفسير الطبري : 10/422 ، أن حمزة والأعمش قرءا بتسكين همزة ( السيُ ) وحجتهما توالي الحركات من أول حركة الياء المكسورة إلى حركة لام ( ولا ) . 


(�) معجم الأدباء : 12/ 64- 65 . 


(�) دلائل الإعجاز : 64 .


(�) المصدر نفسه : 65 .


(�) معجم الأدباء : 1/ 53-54 . 


(�) ينظر : دلائل الإعجاز : 23 . 


(�) مقدمة إبن خلدون : 700 .


(�) مراكز الدراسات النحوية : 23 . 


(�) السبعة في القراءات : 45 .


(�) النشر في القراءات العشر :1/9 . 


(�) المائدة : من الآية 69 .


(�) البيت لبشر بن حازم ، وهو من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل : 8/ 69 . 


(�) دلائل الإعجاز : 26-27 .


(�) المصدر نفسه : 27 .


(�) كان إماماً فاضلاً ، تلّمذ عليه سيبويه في الحديث ، ويونس في العربية . ينظر : إنباه الرواة : 1/ 364 . 


(�) إنباه الرواة : 1/ 364 ، و معجم الأدباء : 1/ 89 .


(�) الإيضاح في علل النحو : 95 . 


(�) مغني اللبيت ( المقدمة ) : 12. 


(�) الدراسات اللغوية في الأندلس :285  .


(�) المصدر نفسه . 


(�) جدل الإعراب : 66 . 


(�) لمع الأدلة : 83. 


(�) المصدر نفسه : 85. 


(�) الاقتراح : 57 . 


(�) نزهة الالباء : 76 . 


(�) ينظر : الخصائص : 1/ 212- 215 . 


(�) ينظر : الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية : 96 .  


(�) الاقتراح : 132 . ، وينظر الخصائص : 1/ 125 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) المصدر نفسه : 82 . 


(�) ينظر : الخصائص : 1/ 101 ، 155 ، 157 . 


(�) ينظر : لمع الأدلة : 117 ، والاقتراح : 91 . 


(�) العلّة النحوية تأريخ وتطور : 147 . 


(�) مرّ بنا قول الجرجاني في تعريفاته : 87 ، الفرق بين الدين والملة والمذهب ؛ أن الأول منسوب إلى الله تعالى ، والثاني منسوب إلى الرسول ، والثالث منسوب إلى المجتهد . 


(�) الملل والنحل : 10 . 


(�) هم أصحاب وأصل بن عطاء الغزّال الذي اعتزل مجلس شيخه الحسن البصري ونسج على منوال القدرية ، ثم اعتزلهم بعد أن اعتزل شيخه الحسن فسمّوا بالمعتزلة ، وهم يقولون بالمنزلة بين المنزلتين . ينظر : الملل والنحل : 10، 34 . 


(�) قوم من الجبرية يقولون لا يضرّ مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، والجبرية من الجبر وهو إسناد فعل العبد لله تعالى ، وهو قسمان : متوسطة تثبت للعبد كسباً في الفعل كالاشعرية ، وخالصة لا تثبت كالجهيمة . ينظر : الملل والنحل : 10 و 69 و 112 . 


(�) نسبة إلى داوود بن علي بن خلف الاصبهاني أبو سليمان الملقب بالظاهري ، وسمي بذلك لأنه يأخذ بظاهر الكتاب والسنة ويعرض عن التأويل والقياس والرأي وهو أول من جهر بذلك ، توفي سنة 270 هـ . ينظر : الأعلام للزركلي : 3 / 8 . 


(�) ينظر : مراتب النحويين : 17- 18 ، ومعجم الأدباء : 7 / 108 ، وبغية الوعاة : 1/ 463 . 


(�) ينظر : أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة : 73 ، والعله النحوية تاريخ وتطوير : 75 . 


(�) المدارس النحوية ( لشوقي ضيف ) : 192 . 


(�) ينظر : بغية الوعاة : 1 / 242 . 


(�) ينظر : العلّة النحوية تاريخ وتطوير : 48 . 


(�) ينظر : بغية الوعاة : 2/ 127 . 


(�) ينظر : معجم الأدباء  : 15 / 5 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 19 / 126 . 


(�) هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى ، بدأت فتنتهم آخر أيام الصحابة ( رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ) أيام الحسن البصري على يد معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الاسواري . ينظر الملل والنحل : 10 . 


(�) القمر : الآية : 49 .


(�) ينظر : كتاب سيبويه ( هارون ) : 1/ 148 . 


(�) ديوان الفرزدق : 1 / 294 . 


(�) في عيون الأخبار : 2/ 141 بلا نسبة . 


(�) أخبار أبي القاسم الزجاجي : 90- 91 . 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 133 . 


(�) ينظر : الخصائص : 2/ 356 – 359 . 


(�) الخصائص : 2/359 . 


(�) الإنصاف: 1/ 164 . 


(�) أمالي الشجري : 2/119 ، وانظر : الاشباه والنظائر : 5/165 – 174 . 


(�) سرّ صناعة الإعراب : 1/139 . 


(�) ينظر : سرّ صناعة الإعراب : حرف الواو . 


(�) المائدة : من الآية 6 . 


(�) ينظر : الخصائص : 2/447 –457 ، و( نتائج الفكر ) للسهيلي : 223 ، 303 . 


(�) النساء : من الآية : 164 . 


(�) ينظر : معجم الأدباء : 12/ 57-58 ، وأ مالي المرتضى : 1/36-37 .


(�)  القيامة : الآيتين : 22و 23 . 


(�) ينظر : الدراسات اللغوية في الاندلس : 275. 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 272 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه . 


(�) الخصائص : 1 / 109 .


(�) الرد على النحاة : 77 . 


(�) الأشاعرة أو الأشعرية ، أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه ) . ومـن مذهبهم : إن كل موجود يصحّ أن يُرى ، فإن المصحح للرؤيا إنما هو الوجود . والباري تعالى موجود فيصحّ أن يُرى . ينظر : الملل والنحل : 75 .   


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 79 .


(�) هو القاضي أبو بكر  محمد الطيب الباقلاني البصري ، ألّف في علم الكلام وغيره . ينظر : وفيات الأعيان : 3/ 400 . 


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 79 . 


(�) النص في بغية الوعاة : 1/ 130-131 .


(�) الدرس النحوي في بغداد : 157 . 


(�) ينظر بحث المستشرق جيرار تروبو : ( نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه ) المنشور في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني : مج 1 / العدد الأول – 1978 ، اثبت فيه أصالة النحو العربي في هذا الكتاب مؤكداً خلوه من التأثير الأجنبي السرياني ومفسداً مزاعم كل من ادّعى ذلك . 


(�) ينظر : أبو زكريا الفراء : 338 وما بعدها . 


(�) بغية الوعاة : 2/ 333 . 


(�) الملل والنحل : 22 . 


(�) بغية الوعاة : 1/ 529 . 


(�) ينظر : الإمتاع والمؤانسة : 2/ 139 .


(�) المصدر نفسه. 


(�) ينظر : المقابسات : المقابسة (22) : 169.


(�) ينظر : المصدر نفسه : المقابسة (24) : 174.


(�) ينظر : المصدر نفسه : المقابسة (23) .


(�) المصدر نفسه : 177 .


(�) المقابسات : المقابسة (22) : 169 . 


(�) الخصائص : 1 / 67 . 


(�) المصدر نفسه : 48 . 


(�) ينظر : الإيضاح في علل النحو : 3 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 34-35 . 


(�) ينظر : الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري : 59 


(�) ينظر : الحلل في إصلاح الخلل: 67 ، 79 ، 88 ، 89 . 


(�) المصدر نفسه : 162 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه – على التتالي -: 97-99 ، 66 – 73 ، 60 ، 59 ، 74 ، 97 . 


(�) ينظر : الدراسات اللغوية في الاندلس : 270 . 


(�) ينظر : منهج إبن عصفور النحوي من خلال شرحه لجمل الزجاجي ( بحث ) : 26 . 


(�) ينظر : الإيضاح في علل النحو : 64 وما بعدها . 


(�) ينظر : الخصائص : 1/ 48-96 . 


(�) الخصائص : 1/ 48 . 


(�) المصدر نفسه : 1/ 53 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 102- 108 . 


(�) العلّة النحوية تأريخ وتطور : 33 . 


(�) التبيين : مسألة ( 1 ) : 116 . 


(�) جدل الإعراب : 45 . 


(�) البقرة : من الآية :  17 . 


(�) جدل الإعراب : 45 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) الاقتراح : 36 . 


(�) معجم الأدباء : 19 / 164- 165 . 


(�) مراتب النحويين : 47 ، ومعجم الأدباء : 11 / 67- 68 . 


(�) ينظر : كتاب سيبويه ( هارون ) : 1/ 58 . 


(�) ينظر : المقتضب : 2/ 116 – 117 ، والحلل في اصلاح الخلل: 220 . 


(�) ينظر : معجم الأدباء : 19/ 53 ، وبغية الوعاة : 1/ 242- 243 . 


(�) هو محمد بن مزيد ـ وقيل : محمد بن أحمد بن مزيد ـ أبو بكر بن راشد أحد تلاميذ المبرد وكان مستمليه . ينظر : بغية الوعاة : 1/ 242 . 


(�) بغية الوعاة : 1/272 . 


(�) هو المبارك بن الفاخر ، قرأ النحو على ابن برهان ، وكان قيّماً به عارفاً باللغة . ينظر : بغية الوعاة : 2/ 272 . 


(�) بغية الوعاة : 2/272 .


(�) ينظر : ص 74 من هذا البحث . 


(�) هو أحمد بن عبد الله بن محمد البرقي ، كوفي الأصل . ينظر : معجم الأدباء :4/ 123 . 


(�) معجم الأدباء : 4/ 133 . 


(�) هو أبو سلمان الهجيمي النحوي وكيسان لقب له ، أخذ عن الخليل ، وكان الأصمعي يوثّقة . ينظر : معجم الأدباء : 17 7/31 . 


(�) معجم الأدباء : 17/31 ، وبغية الوعاة : 2/267 . 


(�) هو عيسى بن يزيد بن دأب الليثي ، كان الأصمعي يضعّفه ويطعن في روايته . ينظر : معجم الأدباء : 16/152 . 


(�) معجم الأدباء 16/152 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 16/ 164 . 


(�) هو علي بن جعفر ، كان إمام وقته بمصر في علم العربية وفنون الأدب . ينظر : بغية الوعاة : 2/153 . 


(�) بغية الوعاة : 2/153 .


*  يبدو أن الدكتور نعمة رحيم ممن يستعمل لفظ ( المدرسة ) بدل ( المذهب ) وإن كان بعض قوله مقتبس عن كتاب ( مصادر الشعر الجاهلي ) : 429 ، لناصر الدين الأسد .


(�) النقد اللغوي عند العرب : 37 . 


(�) جدل الإعراب : 46-47 . 


(�) ينظر : كتاب سيبويه ( هارون ) : 1/ 235 . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 123.


(�) المصدر نفسه : 124 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 1/388 . 


(�) ليزيد بن الحكم الثقفي ، وهو من شواهد المبرد في ( الكامل ) : 2/ 250 . 


(�) ينظر : الكامل في اللغة والأدب : 1098 . 


(�) سبأ : من الآية  31 . 


(�) ينظر : كتاب سيبويه ( هارون ) : 1/ 60 . 


(�) ينظر : شرح ديوانه : 109. 


(�) ينظر : الانتصار لسيبويه على المبرد : 54 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 54-55 . 


(�) كتاب سيبويه ( هارون ) : 1/ 60 . 


(�) الأنعام : من الآية 27 . 


(�) ينظر : الجمل : 203 . 


(�) ينظر : الحلل في اصلاح الخلل: 262 . 


(�) ينظر : الجمل : 320 . والبيت من شواهد سيبويه ( هارون ) : 1/402 ، بلا عزو . 


(�) الجمل : 320 . 


(�) ينظر : الحلل في اصلاح : 360-361 . 


(�) ينظر : الجمل : 231 . 


(�) ينظر الحلل في اصلاح الخلل: 295. 


(�) ينظر : ديوانه : 1/ 235 ، وفيه :   منهن أيامُ صدقٍ قد بُليتَ بها             أيام فارسَ والأيام من هَجَرا . 


(�) ينظر : الجمل : 231 . 


(�) ينظر : الكامل في اللغة والأدب : 1/ 282 ـ 283 بلاغزو ، وفيه : ألا يا عبادَ اللهِ  …  


(�) الحلل في إصلاح الخلل: 246 . 


(�) ينظر : كتاب سيبويه ( هارون ) : 1/ 67 . 


(�) لم أقف على البيت في ديوان الفرزدق ولا في شرح ديوانه . قال الأعلم الشنتمري : (( وسيبويه غير متهم فيما نقله روايةً عن العرب ، فيجوز أن يكون البيت من قصيده منصوبه غير هذه المعروفه ، أو يكون الذي أنشده رده إلى لغته فقبله منه سيبويه منصوباً ، فيكون الاحتجاج بلغة المنشد لا بقول العرب )) . تحصيل عين الذهب  : 93. 


(�) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : 2/ 207 . 


(�) المزهر : 1/211-212 . 


(�) ينظر : معجم الأدباء : 13/182 وما بعدها . 


(�) ينظر : جدل الإعراب : 47 . 


(�) ينظر : اللسان : مادة ( غنى ) وهو من الشواهد المجهولة القائل . 


(�) ينظر : جدل الإعراب : 47 . 


(�) لجميل العذري صاحب بثينة في شرح ديوانه : 84 ، وفيه : كِدتُ أقْضِي الغداة مِنْ جَلَلِهْ .


(�) ينظر : جدل الإعراب : 48 . 


(�) ينظر المصدر نفسه : 49. 


(�) لذي الاصبع العدواني ، وهو من شواهد إبن يعيش في شرح المفصل : 1/68 . 


(�) ينظر : جدل الإعراب : 52 . 


(�) للمرار الاسدي ، وهو من شواهد سيبويه ( هارون ) : 1 / 78 . 


(�) للفرزدق في ديوانه : 2/300 ، وفيه :    ولكنَّ عَدْلاً لو سَبَبْتُ وسَبَّني  …


(�) لسان العرب : مادة ( قَيَسَ ) . 


(�) لمع الادله : 93 . 


(�) التعريفات : 148 .


(�) الحدود في النحو : 38 . 


(�) جدل الإعراب : 45 . 


(�) لمع الادله : 93 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 92 ، والاقتراح : 71- 72 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 74 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه . 


(�) لمع الأدلة : 95 . 


(�) ينظر : كتاب سيبويه (بولاق ) : 1/402 . 


(�) المصدر نفسه ، وانظر : الخصائص : 2/ 179. 


(�) ينظر : الأصول في النحو : 1/372 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه . 


(�) الجمل : 225 . 


(�) الحلل في إصلاح الخلل: 279 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 102-108 . 


(�) ينظر : جدل الإعراب : 54- 62 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 102 . 


(�) ينظر : جدل الإعراب : 60 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 105 . 


(�) ينظر :جدل الإعراب : 56-57 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 108 . 


(�) ينظر : جدل الإعراب : 62 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 107 . 


(�) ينظر : جدل الإعراب : 55 . 


(�) نظم في ذلك يحيى بن المبارك اليزيدي قصيدة وصف فيها فرق منهج الكسائي عن منهج البصريين في النقل والقياس. ينظر : معجم الأدباء : 20/31 . 


(�) ينظر : جدل الإعراب : 54 . 


(�) لحسان بن ثابت ( رضي الله عنه ) في ديوانه : 196 .


(�) ينظر : جدل الإعراب : 55 . 


(�) ينظر : جدل الإعراب : 56 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 58 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 62 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) المصدر نفسه . 


(� ينظر : المصدر نفسه : 59 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) ينظر : المصدر نفسه . 


(�) ينظر : جدل الإعراب : 59 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 60 . 


(�) ينظر : الخصائص : 1/ 144 ، 147 ، 148 ، 155 . 


(�) ينظر : الاقتراح: 102 . 


(�) ينظر : جدل الإعراب : 60 . 


(�) المصدر نفسه : 46 . 


(�) إرتقاء السيادة : 97 . 


(�) الاقتراح : 113 . 


(� ) لمع الادلة : 142 . 


(�) ينظر : الإيضاح في علل النحو : 77 وما بعدها . 


(�) التعريفات : 193 .


(�) اللسان : مادة ( عَرَبَ ) . 


(�) الخصائص : 1/ 36 .


(�) المصدر نفسه : 1/ 35 . 


(�) الإيضاح في علل النحو : 69 . 


(�) شرح ابن الناظم : 16. 


(�) ينظر : الإعراب في النحو العربي ( بحث ) : 48 . 


(�) ينظر : الإيضاح في علل النحو : 72 وما بعدها . 


(�) الخصائص : 1/ 37 . 


(�) ينظر : نظرات في اللغة والنحو : 30 


(�) ينظر : الإيضاح في علل النحو 72- 75 . 


(�) ينظر : الإنصاف ـ المسائل ـ : 5،6،10،11،12،13،19،22،29،30،43،55،56،74،75،76،79،84 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه ـ  المسائل ـ : 24، 77، 78،81،83، 85 . 


(�) وهي قراءة نافع وابن كثير . ينظر : البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : 238 . 


(�) هود : من الآية : 111 .


(�) ينظر : الإنصاف ـ المسائل ـ : 9،17، 18، 19،20،21، 23، 27،31،36،60، 82،86، 87،120. 


(�) المصدر نفسه : المسألة ( 20 ) . 


(�) ينظر : الإنصاف ـ المسائل ـ : 2/3/7/119. 


(�) ينظر : المصدر نفسه : المسألة ( 7 ) . 


(�) ينظر : كتاب سيبويه (هارون ) : 2/88 . 


(�) ينظر : الإنصاف : المسألة ( 5 ) . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : مسألة ( 49 ) . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : مسألة ( 49) . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 128 . 


(�)  المصدر نفسه : 129 .


(�) المصدر نفسه : 129 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) المصدر نفسه : 130 .


(�) المصدر نفسه . 


(�) ينظر : كتاب سيبويه (هارون) : 1/ 417 . 


(�) ينظر : الانتصار لسيبويه على المبرد : مسألة ( 39 ) . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 113 . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 114 . 


(�) النساء : من الآية : 95 . 


(�) الإيضاح : 209 . 


(�) رسالة  الإفصاح : 80 . 


(�) ينظر : الإيضاح : 189 . 


(�) للنابغة الذبياني في ديوانه : 43 ، وعجزه : عليهِ قضيمٌ نمّقتهُ الصوانعُ . 


(�) رسالة الإفصاح: 71 . 


(�) ينظر : التعريفات : 67 ، 68 . 


(�) ينظر : اللسان : مادة ( حَدَّ ) . 


(�) الإيضاح في علل النحو : 46 . 


(�) الحلل في اصلاح الخلل: 60 . 


(�) التبيين : 123 . 


(�)المصدر نفسه : 123 . 


(�) المصدر نفسه : 124 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) شرح الحدود النحوية : 29 . 


(�) ينظر : الحدود النحوية من النشأة إلى الإستقرار . دراسة ومعجم ( رسالة ) : 24-25 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 17-24 . 


(�) الحلل في اصلاح الخلل : 60 . 


(�) المصدر نفسه : 64 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) التعريفات : 67 . 


(�) الإيضاح في علل النحو : 46 . 


(�) المصدر نفسه : 48 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) الجمل : 17 . 


(�) ينظر : كتاب سيبويه (هارون ): 1/12. 


(�) الحلل في اصلاح الخلل: 74 . 


(�) المصدر نفسه : 75 . 


(�) الحلل في اصلاح الخلل : 76 . 


(�) ينظر : ص  196 من هذا البحث . 


(�) كتاب سيبويه ( هارون ) :1/ 12. 


(�) الحلل في إصلاح الخلل: 71 . 


(�) التكملة : 181 . 


(�) رسالة الإفصاح : 103 . 


(�) ينظر : الموازنة ، منهجاً نقدياً قديماً وحديثاً ( رسالة ) : 215 . 


(�) ينظر : في نقد النحو العربي : 12 . 


(�) كتاب سيبويه (هارون): 3/ 20 . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 173 . 


(�) المصدر نفسه : 174 . 


(�) الجمل : 155 . 


(�) الحلل في إصلاح الخلل: 245 . 


(�) الجمل : 21 . 


(�) الجمل : 17 . 


(�) الحلل في إصلاح الخلل: 88 . 


(�) ينظر : الإيضاح : 220 .  


(�) رسالة الإفصاح : 83 . 


(�) ينظر : الإيضاح : 209 . 


(�) رسالة الإفصاح : 79 . 


(�) تنظر هذه الأبواب في كتاب الإيضاح – على التتالي - : 209، 211، 220، 227 ، 247 . 


(�) تنظر هذه الأبواب في رسالة الإفصاح – على التتالي - : 79 ، 81، 83، 86 . 


(�) تنظر هذه الأبواب في كتاب الإيضاح – على التتالي - : 193، 197 ، 199 ،215 ،267 ،276 وانظر ما يقابلها في رسالة الإفصاح على التتالي : 72 ، 74، 75،82، 92، 94 . 


(�) ينظر : الجمل : 362 . 


(�) الحلل في إصلاح الخلل: 377 – 378 . 


(�) ينظر : في نقد النحو العربي : 9 . 


(�) دلائل الإعجاز : 24 . 


(�) ينظر : في نقد النحو العربي : 107 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه . 


(�) ينظر : ص 147 من هذا البحث . 


(�) ينظر : الرد على النحاة : 140 . 


(�) ينظر : الإيضاح : 60 1. 


(�) رسالة الإفصاح : 56 . 


(�) ينظر : الإيضاح : 60 . 


(�) رسالة الإفصاح : 35 . 


(�) الإيضاح : 291 . 


(�) ينظر : رسالة الإفصاح : 96 . 


(�) ينظر : الأصول في النحو : 1/ 145 . 


(�) رسالة الإفصاح : 49 . 


(�) الجمل : 232 . 


(�) الحلل في إصلاح الخلل: 296 . 


(�) المؤمنون : الآية : 35 . 


(�) ينظر : كتاب سيبويه (هارون) 3/123 – 133 . 


(�) ينظر : الانتصار لسيبويه على المبرد : 188 – 189 . 


(�)  الانتصار لسيبويه على المبرد : 190 . 


(�) ينظر: كتاب سيبويه (هارون) : 1/ 138 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 77 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 78 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 78 . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 78 .


(�) ينظر كتاب سيبويه (هارون) : 2/ 99 ، وفيه : (( وقال ناس : كل إبن افعل معرفة لأنه لا ينصرف . وهذا خطأ ؛ لأن أفعل لا ينصرف وهو نكرة .. )) . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 134 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) رسالة الإفصاح : 17.


(�) المصدر نفسه : 17 . 


(�) ينظر : الإيضاح : 6 .  


(�) المصدر نفسه : 247 . 


(�) ينظر :رسالة الإفصاح : 86 . 


(�) الجمل : 21 . 


(�) الحلل في اصلاح الخلل : 80 . 


(� ) ينظر : أخبار أبي القاسم الزجاجي : 216- 127 . 


(�) كتاب سيبويه (هارون) : 2/129 


(�) كتاب سيبويه (هارون) : 216 . 


(�) المصدر نفسه : 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 216-217 . 


(�) ملك النحاة ، حياته وشعره ومسائله العشر : 106 . 


(�) المصدر نفسه : 111 . 


(�) كتاب سيبويه(هارون) : 3/ 325 – 326 . 


(�) ينظر : كتاب سيبويه (هارون) : 3/ 325 – 326 . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 207 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) الجمل : 206 . 


(�) الحلل في اصلاح الخلل: 265 . 


(�) الإيضاح : 205 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) رسالة الإفصاح : 78 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) الجمل : 47 . 


(�) الحلل في اصلاح الخلل: 134 . 


(�) التعريفات : 23 . 


(�) ينظر : في علم النحو : 1/ 13 . 


(�) الأنعام : من الآية :  27 . 


(�) الجمل : 203 . 


(�) الحلل في إصلاح الخلل: 262 . 


(�) الجمل : 55 . 


(�) الحلل في اصلاح الخلل: 167 . 


(�) المثل السائر : القسم الثالث : 212 .  


(�) ينظر : الأصول في النحو : 1/35 . 


(�) الخصائص : 1 / 173 –174 . 


(�) الجمل : 372 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 362 . 


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 392 . 


(�) الإيضاح : 131 .


(�) المصدر نفسه . 


(�) رسالة الإفصاح : 47 . 


(�) الجمل : 24 .


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 97 . 


(�) الرد على النحاة : 94 . 


(�) مراتب النحويين : 102 . 


(�) وهي من استعمالات المبرد في الرد على سيبويه . ينظر : الانتصار لسيبويه على المبرد – على التتالي - : 43،70،89. 


(�) وهي من استعمالات ابن ولاّد في الرد على المبرد . ينظر : الانتصار على المبرد – على التتالي - : 68،71،110،178،208. 


(�) وهي من استعمالات ابن السِّيْد في الرد على الزجاجي . ينظر الحلل في اصلاح الخلل – على التتالي - : 59،97،185 . 


(�) وهي من استعمالات المبرِّد . ينظر : الانتصار لسيبويه على المبرد – على التتالي - : 138،183،189،200.


(�) وهي من استعمالات ابن ولاّد . ينظر : الانتصار لسيبويه على المبرد – على التتالي - : 108،135،141،206 . 


(�) ينظر : معاني القران ( للفراء ) : 1/125 ، 238 ، 2/ 53 ، 3/ 146 ، 184 .  


(�) ينظر : إعراب القرآن (للنحاس) :  283، 569 . 


(�) ينظر :  معاني القرآن (للفراء) : 1/ 143 ، 375 .  


(�) ينظر : البحث اللغوي عند العرب : 34 .  


(�) ينظر : الحلل في إصلاح الخلل : - على سبيل المثال - : 59،97،104،120،167،173،185،196. 


(�) ينظر على سبيل المثال تعليق ابن ولاّد على رد المبرِّد في المسألة (16) من مسائل الانتصار : 78 . 


(�) اللسان : مادة ( خطأ ) . 


(�) المصدر نفسه : مادة ( غَلَطَ ) . 


(�) هذه نتيجة مستقرأة من كتاب ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) . 


(�) كتاب سيبويه (بولاق) : 2/367 ، وينظر : الخصائص : 3/277 . 


(�) كتاب سيبويه (بولاق) : 1/290 . 


(�) المدارس النحوية (ضيف) : 81 .  


(�) المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية ( رسالة ) : 7 . 


(�) ينظر : ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 171 . 


(�) ينظر : سيبويه والقراءات ، دراسة تحليلية معيارية : 12-13 . 


(�) الأعراف : من الآية  : 10 . 


(�) البحر المحيط : 4/271 ، وينظر : كتاب سيبويه (بولاق): 2/ 367 . 


(�) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : 51 . 


(�)  يونس : من الآية : 66 .


(�) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : 51 . 


(�) اللسان : مادة ( لحَنَ ) . 


(�) ينظر : اللغة والنحو ، دراسات تاريخية وتحليلة ومقارنة : 164 –165  . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 177- 178 . 


(�) المصدر نفسه : 180 . 


(�) البحث اللغوي عند العرب : 34 .  


(�) رسالة الإفصاح : 35 . 


(�) المصدر نفسه : 45 . 


(�) معجم الأدباء : 7/238 . 


(�) جدل الإعراب : 42-43 . 


(�) الخصائص : 1/205-206 . 


(�) المصدر نفسه : 1/206 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) الخصائص : 1 / 207 . 


(�) معجم الأدباء : 16/     .


(�) الإيضاح في علل النحو : 39 . 


(�) ينظر : الحلل في إصلاح الخلل : 66 . 


(�) معجم الأدباء : 8/ 192 . 


(�) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 67-68 . 


(�) المصدر نفسه : 68 ، وبغية الوعاة : 2/112 . 


(�) ينظر : معجم الأدباء : 13 / 185 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) ينظر : ص  224 من هذا البحث . 


(�) الإيضاح في علل النحو : 47 . 


(�) كان عالماً بالعربية وآدابها ، قائماً بالتفسير مقصوداً للفتيا ، ينظم وينثر . ينظر : بغية الوعاة : 2/141 . 


(�) بغية الوعاة : 2 /141 . 


(�) ينظر : مجالس العلماء للزجاجي : 195 بلا نسبه . 


(�) معجم الأدباء : 13/178 . 


(�) الإيضاح في علل النحو : 39 . 


(�) الخصائص : 1/205 . 


(�) ينظر : الخصائص : 1/ 206 . 


(�) تأريخ الأدب العربي :2/264 . 


(�) ينظر : ص  121- 122 من هذا البحث . 


(�) ابن الضائع وأثره النحوي ( رسالة ) : قسم التحقيق : 978 . 


(�) المصدر نفسه : قسم التحقيق : 1019 . 


(�) المصدر نفسه : قسم التحقيق : 675. 


(�) ينظر : كتاب سيبويه ( هارون ) : 1/330.


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 108 . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 108-109 . 


(�) كتاب سيبويه ( هارون ) : 2/27 .


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 121 . 


(�) المصدر نفسه : 122 . 


(�) ينظر : رسالة الإفصاح : 63 . 


(�) العلّة النحوية تأريخ وتطور : 7 . 


(�) المصدر نفسه : 17 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 102 –108 . 


(�) العلّة النحوية تأريخ وتطور : 145 . 


(�) العلة النحوية تأريخ وتطور : 9 .


(�) ينظر : كتاب سيبويه ( هارون ) : 3/381 .  


(�) ينظر : الانتصار لسيبويه على المبرد : 214 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) لمع الأدلة : 80 . 


(�) المصدر نفسه : 81 . 


(�) الاقتراح : 21 . 


(�)  جدل الإعراب : 45 . 


(�) الاقتراح  : 36 . 


(�) ينظر : نظرات في اللغة والنحو : 14 . 


(�) ينظر : البحث اللغوي عند العرب : 17 . 


(�) معاني القران ( للفرّاء ): 1/ 14 . 


(�) البحث اللغوي عند العرب : 18 .


(�) البرهان : 1/ 395- 396 . 


(�) ينظر : النقد اللغوي عند العرب : 394 .


(�) نظرات في اللغة والنحو : 16 . 


(�) ينظر : الكامل في اللغة والأدب : 1/ 25 . 


(�) مراتب النحويين : 30 ، ولعله أراد بالتأوّل : التأوّل في الدين ، لأنه كان يرى رأي الخوارج الأباضيين ، ثم رجع إلى مذهب أهل الحق ، أنظر ترجمته . 


(�) الشواهد والاستشهاد في النحو : 211 . 


(�) ينظر : فهرست الشواهد القرآنية في كتاب (  الانتصار ) : 275- 277 . 


(� )ينظر : فهرست الشواهد القرآنية في  ( رسالة الإفصاح )  : 149-151 . 


(�)تنظر – على سبيل المثال –  المسائل : 10،11،13،14،18،19،32،33،35،54،64،76،71،77 ، 78 ،84 ،88 ، 89 ، 90 ،94 ، 97 ،99 ، 107 ،113 .


(�) النساء : من الآية : 90 .


(�) الإنصاف : المسألة ( 32 ) . 


(�) المائدة : من الآية : 110 .


(�) الإنصاف : 1 / 253-254 . 


(�) البرهان : 1 / 395 –396  . 


(�) البحث اللغوي عند العرب : 19 . 


(�) النشر : 1/ 10 . 


(�) أخبار أبي القاسم الزجاجي : 147 ، وانظر : معجم الأدباء 4/193 . 


(�) ينظر : ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 19- 20 . 


(�) الاقتراح : 36 . 


(�) ينظر : البحث اللغوي عند العرب : 31- 32 . 


(�) إعراب ثلاثين سورة من القران الكريم : 53 ، وانظر : 35 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 60 . 


(�) مدرسة الكوفة : 337 ، وانظر : نحو القراء الكوفيين : 67- 68 .  


(�) ينظر : المصدر نفسه : 337 وما بعدها . 


(�) المصدر نفسه : 337 وينظر : 338-340 ، 


(�) المصدر نفسه : 341 . 


(�) ينظر : المدارس النحوية ( للحديثي ) : 178 . 


(�) المصدر نفسه : 178 . 


(�) البحث اللغوي عند العرب : 30-32 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 31-32 . 


(�) النشر : 1/9 . 


(�) المصدر نفسه : 1/10 . 


(�) رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات : 65 . 


(�) ينظر : الاحتجاج النحوي بالقراءات القرآنية من القرن الرابع الهجري إلى القرن السابع الهجري ( رسالة ) : 10 . 


(�) البحث اللغوي عند العرب : 21 . 


(�) المحتسب : 1/ 1   . 


(�) ينظر : البحث اللغوي عند العرب : 21 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 23 . 


(�) النشر : 1/ 10 . 


(�) المصدر نفسه : 1/10 ، 16 . 


( (�إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : 53  .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 60 . 


(�) معاني القرآن (للفراء ) : 1/245 . 


(�) ينظر : رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات : 55-61 ، وانظر : رسم المصحف العثماني وأوهام المنستشرقين في قراءات القران الكريم : 63- 70 . 


(�) ينظر : المصدران أنفسهما : 61 ، 67 .  


(�) إعراب القران ( للنحاس ) : 2/ 362 . 


(�) الشاهد وأصول النحو : 47، وانظر : مدرسة الكوفة : 337 وما بعدها . 


(�) الأنعام : من الآية : 137 . 


(�) ينظر : الإنصاف : 2/ 427- 431 . 


(�) المصدر نفسه : 2/435 – 436 . 


(�) ينظر : إبن الضائع وأثره النحوي ( رسالة ) : (قسم التحقيق ) 106 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه ، والشاهد أصول النحو : 61 . 


(�) ينظر – على سبيل المثال - : الحلل في إصلاح الخلل: 277 ، 350 ، 386 ، ورسالة الإفصاح : 93 . 


(�) ينظر : الإنصاف : 2 / 525 ، 633 . 


(�) ينظر : خزانة الأدب : 1 / 19 – 15 . 


(�) ينظر : موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف : 78 وما بعدها ، 189 وما بعدها ، والبحث اللغوي عند العرب : 39 . 


(�) ينظر : خزانة الأدب : 1 / 9 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) ينظر : علوم الحديث ومصطلحه :  360 .


(�) ينظر : رسالة الإفصاح : 93 . 


(�) ينظر : الإيضاح : 272 ، والإنصاف : مسالة ( 61 ) . 


(�) ينظر : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : 246 . 


(�) ينظر : صحيح البخاري : 1 / 143 . 


(�) إبن الضائع وأثره النحوي ( سالة ) : ( قسم التحقيق ) 1120- 1121 . 


(�) ينظر المصدر نفسه : 110 . 


(�) ينظر : البحث اللغوي عند العرب : 39 ( هامش 13 ) . 


(�) ينظر : الاقتراح : 40 وما بعدها . 


(�) ينظر : المدارس النحوية ( للحدثي ) : 413 ، والبحث اللغوي عند العرب : 39 . 


(�) ينظر البحث اللغوي عند العرب : 50 .


(�) ينظر : تصحيح الفصيح : 110 . 


(�) ينظر : البحث اللغوي عند العرب : 50 ، والنقد اللغوي عند العرب : 37 . 


(�) ينظر : المزهر : 1 / 212


(�) النقد اللغوي عند العرب : 39 . 


(�) المصدر نفسه : 50-51 . 


(�) النقد اللغوي عند العرب : 25 .


(�) ينظر : المزهر : 1 / 211- 212 . 


(�) ينظر : مدرسة الكوفة : 331 . 


(�) إعراب القران ( للنحاس ) : 2 / 362 . 


(�) ينظر : في أصول النحو : 24 . 


(�) إحتجّ إبن السِّيْد بكلامها ( رضي الله عنها ) في كتاب ( الحلل ) راداً به على الزجاجي في موضع واحد . ينظر : 122 . 


(�) طبقات النحويين واللغويين : 272 . 


(�) ينظر : معجم الادباء : 


(�) احتج ابن الطراوة بكلام الحجاج على  أبي علي الفارسي في ( رسالة الإفصاح ) في موضع واحد . ينظر : 31 . 


(�) أخبار أبي القاسم الزجاجي : 70 . 


(�) ينظر : ملك النحاة حياته وشعره : 110- 111 . 


(�) ينظر : أخبار أبي القاسم الزجاجي : 79 . 


(�) ينظر : مجالس العلماء للزجاجي : المجلس الرابع ، والإنصاف : مسألة ( 99 ) ، ومعجم الأدباء : 13 / 187 ، 16 / 121 . 


(�) الشواهد والاستشهاد في النحو : 131 . 


(�) ينظر : المزهر : 1 / 486 ، والشواهد والاستشهاد في النحو : 31 . 


(�) المستقصى في أمثال العرب : المقدمة ( ب ـ ج ) . 


(�) الشواهد والاستشهاد في النحو : 30- 31 . 


(�) ينظر – على سبيل المثال - : الانتصار لسيبويه على المبرد : 127 ، والحلل في اصلاح الخلل: 122 ، وانظر حجج البصريين في   المسألة ( 9 ) من مسائل ( الإنصاف ) . 


(�) البحث اللغوي عند العرب : 42 . 


(�) العمدة  : 1 / 4 . 


(�) ينظر : الشواهد والاستشهاد في النحو : 32 . 


(�) ينظر : خزانة الأدب : 1/5-6 . 


(�) الاقتراح : 55 . 


(�) الكشاف : 1/ 93 . 


(�) الشاهد وأصول النحو : 106 . 


(�) النقد اللغوي عند العرب : 39 . 


(�) مدرسة الكوفة : 333- 334 . 


(�) النقد اللغوي عند العرب : 39 . 


(�) المصدر نفسه : 37 . 


(�) ينظر : الإنصاف ( فهرست الشواهد الشعرية والأراجيز ) : 271 – 282 . 


(�) ينظر : الانتصار لسيبويه على المبرد ( فهرست الأشعار والأراجيز ) 278- 283 . 


(�) ينظر : رسالة الإفصاح ( فهرست الأشعار  والأراجيز ) : 152 – 158 . 


(�) ينظر : طبقات النحويين واللغويين  : 75 . 


(�) البحث اللغوي عند العرب : 42-43 . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 201 . 


(�) الانتصار لسيبويه على المبرد : 55 . 


(�) الإنصاف : 1/ 152 . 


(�) ضرائر الشعر : 11 . 


(�) الاقتراح : 32 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) نقلاً عن ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 41 .


(�) ضرائر الشعر : 13 . 


(�) الخصائص : 1/ 333 – 334 . 


(�) المصدر نفسه : 3/ 188 . 


(�) المصدر نفسه : 1/ 328 . 


(�) المصدر نفسه : 1/ 396 . 


(�) ينظر : النقد اللغوي عند العرب : 162- 164 . 


(�) ينظر :  الشعر والشعراء : 37 . 


(�) ينظر الخصائص : 1/ 212 ، والاقتراح : 125 . 


(�) الاقتراح : 30 . 


(�) كتاب سيبويه ( هارون ) 1/ 99 . 


(�) ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : 42 . 


(�) ظاهرة الشذوذ في النحو العربي  : 43 . 


(�) الخصائص : 1/ 329 . 


(�) ينظر : الحلل في إصلاح الخلل : 377- 391 . 


(�) النقد اللغوي عند العرب : 156 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 21 . 


(�) الحدود في النحو : 38 . 


(�) لمع الأدلة : 95 . 


(�) المصدر نفسه : 99 . 


(�) الشاهد وأصول النحو : 392- 393 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) لمع الأدلة : 105 . 


(�) المصدر نفسه  . 


(�) المصدر نفسه : 107-108 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 105 . 


(�) المصدر نفسه : 110 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 105 . 


(�) الشاهد وأصول النحو : 233 . 


(� )الخصائص : 2/9. 


(2) المصدر نفسه . 


(�) المصدر نفسه : 2/10 . 


(�) المصدر نفسه : 2/ 11 . 


(�) المصدر نفسه : 2/ 10 . 


(�) الخصائص : 2/10 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 47 . 


(�) الشاهد وأصول النحو : 246 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 79-80 . 


(�) ينظر : الشاهد وأصول النحو : 272 . 


(�) الخصائص : 1/ 360 . 


(�) ينظر : ص  215 من هذا البحث . 


(�) ينظر : الشاهد وأصول النحو : 233و 277 وما بعدها . 


(�) المصدر نفسه : 233-277 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 80-81 . 


(�) ينظر : الخصائص : 1/ 186-187 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 81 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 87 .


(�) ينظر : المصدر نفسه . 


(�) ينظر : الاقتراح : 88 . 


(�) الشاهد وأصول النحو : 317 . 


(�) المصدر نفسه : 319 . 


(�) الإنصاف ، وينظر – على سبيل المثال – حجج البصريين في المسائل : ( 16) و ( 70 ) و ( 74 ) حجج   الكوفيين في المسائل : ( 13) و ( 20 ) و ( 21 ) . 


(�) ينظر : الاقتراح : 83 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 89 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 89 . 


(�) الخصائص : 1/164 . 


(�) ينظر : العلّة النحوية تأريخ وتطور : 58 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 89-90 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 90 . 


(�) ينظر : الخصائص : 1/ 169 ، وانظر : تعليق المحقق على عنوان الباب في هامش رقم (1) من الصفحه نفسها . 


(�) الخصائص : 1/ 169 . 


(�) ينظر : الاقتراح : 90 . 


(�) ينظر : لمع الأدلة : 115 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 115- 116 . 


(�) المصدر نفسه : 116- 117 . 


(�) القاموس المحيط : مادة ( جمَعَ ) 


(�) ينظر : الخصائص : 1/ 189 ، والاقتراح : 66 . 


(�) ينظر : جدل الإعراب : 44- 45 . 


(�) ينظر : لمع الأدلة : 81 ، والاقتراح : 71 . 


(�) ينظر : الإنصاف – على سبيل المثال - : 2/ 609 ، 701 ، 716 . 


(�) الاقتراح : 67 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) الخصائص : 1/189 . 


(�) المصدر : نفسه . 


(�) المصدر نفسه : 1/ 190 . 


(�) الكليات : 14 . 


(�) مراتب النحويين : 74 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) الاقتراح : 125 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه ، والإنصاف : 2/750 وما بعدها . 


(�) ينظر : الخصائص : 1/ 188 – 189 . 


(�) الإنصاف : 1/ 176 . 


(�) الإنصاف : 1/256 . 


(�) ينظر : أخبار أبي القاسم الزجاجي : 133 . 


(�) ينظر : كتاب سيبويه (بولاق) : 1/ 14 . 


(�) ينظر : أخبار أبي القاسم الزجاجي : 132 . 


(�) المصدر نفسه  : 133 . 


(�) ارتقاء السيادة : 97 . 


(�) لمع الأدلة : 142 . 


(�) الاقتراح : 125 . 


(�) الإنصاف : 1/ 300 . 


(�) سبأ : من الآية : 6 . 


(�) كتاب سيبويه (هارن) : 1/ 393 – 395 . 


(�) الإنصاف : 1/ 80 ، وانظر حجج الكوفيين في المسالة ( 102 ) وحجج البصريين في المسألة ( 103 ) . 


(�) الحدود في النحو : 38 . 


(�) شرح الحدود النحوية : 76 . 


(�) ينظر : العلّة النحوية نشأتها وتطورها : 84 . 


(�) التعريفات : 120 . 


(�) ينظر : رسالة الافصاح : 142 .


(�) ينظر : الايضاح في علل النحو : 70- 71 . 


(�) العلّة النحوية نشأتها وتطورها : 153 .  


(�) ينظر : ظاهرة الإعراب في اللغة العربية وتفسيرها ( بحث ) : 81 . 


(�) ينظر : ظاهرة الاعراب في اللغة العربية وتفسيرها ( بحث ) : 81 . 


(�) ينظر : أبو زكريا الفراء : 420 . 


(�) ينظر : ص 314 من هذا البحث .


(�) ينظر : الخصائص : 2/411 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) البقرة : من الآية : 275 . 


(�) ينظر : الخصائص : 2/ 412 . 


(�) البقرة : من الآية : 187 . 


(�) ينظر : الخصائص : 2/ 435 . 


(�) المؤمنون : الآية : 11 . 


(�) الأنعام : من الآية : 160 . 


(�) أخبار أبي القاسم الزجاجي : 158 – 159 . 


(�) ينظر : الإنصاف : 2/ 493 . 


(�) هود : من الآية : 68 . 


(�) ينظر : السبعة في القرآء ات : 480 .


(�) النمل : من الآية : 22 .


(�) ينظر : الإنصاف : 2/ 205- 503 . 


(�) مغنى اللبيب : 2/ 894 . 


(�) كتاب سيبويه ( بولاق ) : 1/ 217 . 


(�) المقتضب : 4/ 73 ، وانظر : كتاب سيبويه ( هارون ) : 1/ 67 .  


(�) الخصائص : 1/ 192 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 192 – 193 . 


(�) ينظر : كتاب سيبويه ( هارون ) : 1/ 67 هامش (1) .


(�) الإنصاف : 2/ 615 . 


(�) الاشباه والنظائر : 2/ 11 .  


(�) ينظر : مغني اللبيب : 2/ 895 وما بعدها . 


(�) ينظر : الأصول ( لتمام حسان ) : 43 . 


(�) الإنصاف : 2/ 602 . 


(�) مغني اللبيب : 2/ 685 . 


(�) المصدر نفسه : 2/ 686 . 


(�) لعبد الله بن الزبعري . ينظر : الكامل في اللغة والأدب : 1 / 196 و 218 و402 . 


(�) ينظر : الخصائص : 2/ 431 ، وتحصيل عين الذهب : 308- 309 . 


(�) ينظر : الإنصاف : 2/ 603 . 


(�) المصدر نفسه : 2/ 608 . 


(�) هكذا رواه أبو البركات الأنباري في (الإنصاف) : 2/ 612 . بلا نسبة ، ورواه ابن جنّي في (الخصائص) : 2/ 431 ، والأعلم الشنتمري في (تحصيل عين الذهب) : 308 ، على وفق رواية  المبرد في ( الكامل ) .


(�) الإنصاف : 2/ 612 . 


(�) اللسان : مادة ( أَ وَلَ ) . 


(�) ينظر : الانصاف : 2/ 651 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 2/ 608 – 609 .


(�) المصدر نفسه : 2/ 608 .


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 60 . 


(�) ينظر : ص 319 من هذا البحث . 


(�) شرح الملحمة البدرية : 1/ 202 . 


(�) ينظر : الإنصاف : مسألة ( 28 ) 


(�) ينظر : الحلل في إصلاح الخلل : 71 . 


(�) ينظر : الإنصاف : 1/ 237 . 


(�) كتاب سيبويه ( بولاق ) : 1 / 2 .  


(�) الحلل في إصلاح الخلل : 71 . 
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